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العامل األساسي في  توقد كان عرفتها البشرية على مر كل األزمنة، الفساد ظاهرة قديمةإن      
واألنظمة ومحرك للثورات واالنتفاضات قديما  غلب الحضارات واإلمبراطورياتأوسقوط  انهيار
هي الثورات  وتزايدت هذه الظاهرة وكذا االهتمام بها بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة، وهاوحديثا، 
  "الفساد شعارا لهامكافحة ترفع من " بالربيع العربي"التي يعرفها العالم العربي أو ما يسمى 
قتصر وهي ظاهرة ال تعترف بالحدود الزمنية كما رأينا وال بالحدود المكانية، حيث وجودها ال ي    
على مجتمع ما أو دولة دون أخرى، فال يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو 
من الفساد و المفسدين، فهو متفشي في الدول المتقدمة والدول النامية، وان كان استشراؤه في هذه 
  .األخيرة أكثر وتأثيره أخطر
ألنه يصيب اإلدارة بالشلل ويجعلها غير  ،اإلطالقخطر أنواع الفساد على أوالفساد اإلداري هو      
  .قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها
مشكلة تتسم بالخطورة وهذا بالنظر لآلثار السلبية الضارة الهدامة فهو على هذا النحو  وهو    
ية، كما يخل المترتبة عليه، فهو وباء ينخر كيان المجتمع، ويقوض قيمه األخالقية، ويعيق برامج التنم
  .بمبادئ العدالة والنزاهة والمساواة داخله
وحيث ينتشر تنعدم سيادة حكم القانون وتنحسر العدالة، كما أن هناك صلة وثيقة بين الفساد     
  .والجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة وغسيل األموال بصفة خاصة
إذ ال يوجد ضحية واضحة  رائم التقليدية،ة الفساد اإلداري كجريمة كونه يختلف عن الجيلاشكإإن     
لذلك ال يقوم  ،حد األطراف هو المستفيد من الجريمة وهو أكثر دراية بتفاصيلهاألتقدم الشكوى، ف
ن أباإلبالغ عنها، وكذلك الطرف اآلخر إن وجد فغالبا ال يكون له مصلحة في اإلبالغ عنها، كما 
  .خفية تتم بصورة سريةكون جرائم تجرائم الفساد اإلداري غالبا ما 
بالنظر لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الجوانب متعددة ظاهرة  والفساد اإلداري    
الدولة الواحدة، لتصبح ظاهرة دولية معولمة، لم يعد من الممكن التعامل معها من خالل اإلجراءات 
، الذي كان من انعكاساته السلبية الوطنية فقط، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل
جديدة ومتطورة يصعب  الفساد اإلداري الذي أصبح يتخذ أشكاال رتكاباتطور وسائل وأساليب 
  .التعرف عليها أحيانا
كما تفنن مرتكبوه في كيفية زيادة ثرواتهم بصورة غير مشروعة ولم تعد الوظيفة العامة لديهم أداة    
سلعة يتاجرون بها ويستثمرون سلطاتها لتحقيق أغراضهم الشخصية لخدمة المجتمع، وإنما أصبحت 
  .ومصالحهم الخاصة بل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم
 فقد حضي موضوع مكافحة الفساد اإلداري باهتمام كبير على جميع  وبالنظر لالعتبارات السابقة،    




فهو من أهم القضايا والمشكالت التي أجمعت تقارير ، اإلصالح اإلداري بغية مكافحته والحد منه
  .الخبراء على ضرورة معالجته في األقطار النامية إذا أريد للتنمية أن تتحقق في هذه األقطار
األخيرة من الباحثين في مختلف العلوم خاصة منها هذا وقد شهد اهتماما متزايدا كذلك في اآلونة    
العلوم االجتماعية واإلنسانية، وذلك لما لهذه الظاهرة من انعكاسات وتداعيات سلبية تطال جميع 
  .المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية
المية، بل إن الدعايات اإلع و إن مواجهة الفساد اإلداري والحد منه ال تتم من خالل الشعارات    
األمر يحتاج إلى العديد من اإلجراءات الشاملة والمتعددة والتي تعتمد على دراسات وأبحاث تشخص 
ن تشخيص الداء هو أول خطوات أل ثم تقترح العالج المناسب ثانيا، المشكلة أوال بشكل متكامل
  .العالج
مر الذي قد ينعكس سلبا على ن ضبط مفهوم الفساد اإلداري هو مسألة شائكة وصعبة، األذلك أل   
المكافحة، فهذه األخيرة تكون أقل صعوبة عندما تتضح معالم الظاهرة التي يراد مكافحتها، وبما أن 
الفساد اإلداري لم يتفق على تعريفه بشكل كامل فكذلك تصبح قضية المكافحة الموجهة إلى شيء 
  .هالمي غير محدد أمرا غير ممكن
اآلليات العادية لمكافحة الجريمة أضحت اليوم غير كافية لمكافحة الفساد ن التدابير وإوبهذا ف    
اإلداري ألنه يختلف عن الجرائم التقليدية كما رأينا، ومن ثم فال بد من استراتجيات مدروسة بدقة 
وقد كانت الدول المتقدمة سباقة مقارنة  ،تأخذ بعين االعتبار جميع جوانب هذه المشكلة ،وموضوعية
ل النامية في مكافحة الفساد اإلداري وذلك بالتركيز على عالج مسبباته تطبيقا لمبدأ الوقاية مع الدو
  .خير من العالج
الفساد اإلداري أصبحت ضرورة حتمية وذلك للحد  واجهةن وجود إستراتيجية متكاملة لمإولهذا ف   
  .التحقيق ، فالقضاء التام عليه قد يكون مطلب مستحيلومكافحته من الفساد اإلداري
وقد آثار انتباهي أن هذه الظاهرة درست من قبل عدة باحثين مختصين في علوم السياسة     
دراسة وافية وشاملة ) في حدود ما أطلعت عليه(واإلدارة واالجتماع وحتى االقتصاد ولكنها لم تدرس 
م يكن من قبل المتخصصين في القانون وخاصة في الجزائر، ورغم أن المشرع حسب تقديري ل
مقصرا في هذا المجال، حيث كان من األوائل الذين دقوا ناقوس خطر هذه الظاهرة، فالجزائر كانت 
، كما كانت من أوائل 2004السباقة في المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 
  .2006ة الفساد سنة الدول التي كيفت قوانينها الداخلية مع هذه االتفاقية بسن قانون مستقل لمكافح
والواقع أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لمكافحة الفساد اإلداري في سياسته التشريعية الجنائية     
كما قام كذلك بتفعيل دور الكثير من  ،، كما استحدث عدة هيئات متخصصة في هذا المجالواإلدارية




استعمال الموارد العمومية بفعالية، وكذا دعم تدابير الحكم الراشد وتعزيز الشفافية والمساءلة، األمر 
  .الذي يسمح بصياغة نظرية قانونية متكاملة في هذا الشأن
حدود وأسس هذه وانطالقا مما سبق عقدت العزم على أن أولي أهمية كبيرة في بحثي هذا لتتبع     
معتمدا في ذلك أساسا على السياسية التشريعية الجنائية واإلدارية التي انتهجها المشرع  ،النظرية
من مختلف البحوث في هذا المجال استفدت  وقد الجزائري للتعامل مع ظاهرة الفساد اإلداري،
  .والدراسات المتخصصة
  :أهمية الموضوع
من " اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر" :وعهذا ويمكن النظر إلى أهمية موض    
  :خر عملي تطبيقي كما يلينظري علمي واآل: جانبين 
 )النظرية(األهمية العلمية -1
 ،تشخيص ظاهرة الفساد اإلداريتحليل و في كونه يهدف إلى العلمية تأتي أهمية هذا الموضوع     
ن تشخيص المشكلة هي أول مرحلة من أسبابه وآثاره، ذلك أل لتعرف على ماهيته ومظاهره وباذلك 
  .مراحل المكافحة
كما تبرز أهمية الدراسة األساسية في أنها تسعى إلى الكشف عن اإلجراءات واآلليات القانونية التي 
رصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد اإلداري، وذلك لن يتم إال بعد معرفة اإلستراتيجية التي 
ها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر، والذي لن يتأتى إال باستعراض السياسة تبنا
وكذا قانون ، الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
ت اإلدارية في اإلجراءات الجزائية وباقي القوانين األخرى ذات الصلة، كما ال ننسى أيضا دور اآلليا
كما ، ة والصفقات العموميةيمموالوظيفة الع يالحد من الفساد اإلداري ومكافحته وخصوصا في مجال
هذه الظاهرة انحسار  ال ننسى كذلك الدور الفاعل ألجهزة الرقابة المتخصصة منها وغير ذلك في
  .ومواجهتها
لنا من فجوات تعتري الدراسات  كما تكتسب هذه الظاهرة أهميتها النظرية من خالل ما يبدو    
والبحوث المتعلقة بالفساد اإلداري ومن ثم فان دراستنا هذه تسعى جاهدة من خالل تسليط الضوء 
على الموضوع بشكل تفصيلي، إلى سد تلك الثغرات وذلك بالتأصيل لنظرية متكاملة في مجال 
والمختصة  معنيةالجهات ال مكافحة الفساد اإلداري، وكذا بهدف وضع لبنة تنطلق وتسترشد بها
و من جهة  ،من جهةسواء كانت إدارية أو قضائية أو أمنية بمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر 
ثانية تتمثل أهمية دراستنا أيضا في أنها تفتح الباب أمام مزيد من الدراسات واألبحاث حول موضوع 
  .الفساد اإلداري عموما وطرق مكافحته ومواجهته خصوصا
  )التطبيقية:( األهمية العملية-2




  بالجريمة المنظمة، كما أصبح  طتبرتاجميع الميادين والمجاالت، وازدادت خطورة هذه الظاهرة لما 
، األمر وإقامة الحكم الراشد إلصالح اإلداري والتنمية الشاملةالفساد اإلداري من أهم المعوقات أمام ا
يالء أهمية خاصة لهذه الظاهرة، مما استدعى مزيدا من الدراسة والبحث ومن هنا االذي يتطلب 
  .جاءت أهمية الموضوع العملية
كافحة كما تبرز أهمية الموضوع العملية في الوقوف على العقبات والمعوقات التي تواجه جهود م    
الفساد اإلداري في الجزائر من الناحية العملية، وذلك لن يتأتى إال باستعراض أسباب فشل 
اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اإلداري والتي تتطلب دراسة مستفيضة في هذا الشأن، فبالرغم 
اري إال أن لمواجهة ظاهرة الفساد اإلد المخصصة من الترسانة الضخمة من القوانين والتنظيمات
  .الجزائر مازالت تحتل مراتب متأخرة في قائمة الدول األكثر فسادا
كما تظهر أهمية الموضوع العملية من خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات     
وتوثيقها للنظريات وأراء الباحثين قد تفيد المتخصصين والعاملين في هذا المجال ، وكذا األجهزة 
ة في هذا الحقل على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي المتخصص
المعنية بالمكافحة بما يساعدهم في توجيه أعمالهم واإلدارية  لقمع الفساد، وكذا األجهزة القضائية
  .وتقويمها وإعادة بناء إستراتيجية شاملة للحد من الفساد اإلداري ومكافحته 
  :الدراسة فأهدا
وتسعى الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان اآلليات القانونية التي رصدها المشرع     
الجزائري لمكافحة الفساد اإلداري، هذا باإلضافة إلى أهداف تكميلية وفرعية يمكن حصرها فيما 
  :يلي
  .التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد اإلداري -1
  .الجنائية واإلدارية لمكافحة الفساد اإلداري  استعراض و تقييم السياسة-2
الوقوف على دور األجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد اإلداري على غرار الهيئة والديوان و -3
  كذا بيان دور األجهزة األخرى المعنية بمكافحة الفساد
افحة الفساد تحديد المعوقات والعقبات التي تقف حائال دون نجاح اإلستراتيجية الوطنية لمك-4
  .اإلداري
الوقوف أخيرا على الوسائل والطرق التي يمكن من خاللها تالفي الصعوبات التي تعترض -5
  .مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر
  .إشكالية الدارسة
ما مدى فعالية اآلليات القانونية التي : تتمحور حول هذا الدراسةإشكالية  إنانطالقا مما سبق ف     
بالرغم من ظهور مؤشرات ألنه  ،؟ الحد منه ولفساد اإلداري امواجهة لرع الجزائري رصدها المش




، إال ة هذه الظاهرة، وكذا إنشاء الهيئات واألجهزة المختصة في الوقاية منه ومكافحتهالموجهة لمكافح
 وسائل اإلعالم المختلفة وال تزال ف فهناك فجوة كبيرة بين النظري والتطبيق، قائمة، تبقىأن المشكلة 
صة في مكافحة الفساد على غرار منظمة الشفافية الدولية تعتبر الجزائر من تخصلهيئات الدولية الما
 الهيئات القضائيةفة إلى ، هذا باإلضاأكثر الدول فسادا وتضعها في ذيل الترتيب في هذا المجال
  .في الجزائر بأنباء عن تزايد قضايا الفساد اإلداريباستمرار تطلعنا  تي تبقىال والتأديبية و
  :منهج الدراسة
نظرا لطبيعة اإلشكالية المطروحة وتحقيقا لألهداف المسطرة فقد رأينا انه من األنسب لهذه     
ليلي بصفة أساسية، والمنهج المقارن والتاريخي بصفة الدراسة هو االعتماد على المنهج الوصفي التح
  .ثانوية
رأينا انه من المناسب االستعانة بهذا المنهج في هذا الموضوع، وهذا  :المنهج الوصفي التحليلي-1
ظاهرة الفساد اإلداري وبيان أسبابها وآثارها المختلفة وكذا تحليل السياسة الجنائية لمواجهة  حليللت
في هذا الشأن من خالل استعراض قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقوانين  الفساد اإلداري
  .األخرى ذات الصلة بالدراسة والتحليل 
سى دراسة اآلليات اإلدارية لمكافحة الفساد اإلداري وكذا المؤسسات واألجهزة المعنية نكما لم ن
  .والعميقبالمكافحة بالتحليل الدقيق 
المجال على ما هو موجود في الكتب والدوريات والبحوث العلمية وقد اعتمدنا في هذا    
فحص وتحليل مختلف التشريعات الوطنية والدولية في بعض  اإلداري وكذاالمتخصصة حول الفساد 
  .وخاصة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لة مكافحة الفسادأاألحيان ذات الصلة بمس
كانت استعانتنا بهذين المنهجين عارضة وليس بصفة أساسية ، بل  :المنهج التاريخي والمقارن-2
تطور ظاهرة الفساد  عكلما تطلبت الدراسة ذلك كنا نلجأ إليهما، فالمنهج التاريخي كان ضروري لتتب
لقراءة مستقبلها، كما لجئنا إلى هذا المنهج لتتبع مسار تطور آليات مكافحة  عصوروال عبر األزمنة
استعنا به في تتبع مدى تطور القوانين المعنية  كماعلى المستويين الدولي والوطني، الفساد اإلداري 
  .بمكافحة الفساد
ن كان استعمالنا له استثنائيا، بحكم أن دراستنا لم تكن مقارنة و إنما كانت إأما المنهج المقارن و
األمر ذلك للمقارنة خاصة بالتشريع الجزائري فقط، غير أن ذلك لم يمنع من األخذ به كلما تطلب 
الفرنسي والمصري أو  التشريعين بين موقف المشرع الجزائري وباقي التشريعات المقارنة وخاصة
 أي تشريع آخر، و في بعض الحاالت قمنا بإجراء مقارنات بين التشريع الجزائري واتفاقية األمم
ن ذلك لن يتأتى الوطني، أل، للوقوف على مواطن القوة والضعف في التشريع المتحدة لمكافحة الفساد
إال بمقارنته بباقي التشريعات، كما حاولنا تكملة النقص في بعض المسائل التي أهملها ولم يتناولها 




  :حدود الدراسة
  : هذا وقد تحددت الدراسة بالحدود الثالث التالية   
الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في تحديد اآلليات القانونية التي تتمثل  :الحدود الموضوعية-1
رصدها المشرع الجزائري لمواجهة الفساد اإلداري وتقييمها والوقوف على مدى فعاليتها، وبهذا 
تعتبر اآلليات القانونية المتعددة المتغير الرئيسي، بينما الفساد اإلداري يعتبر المتغير التابع  في هذه 
  .الدراسة
تنحصر هذه الدارسة في تحديد السياسة التشريعية لمكافحة الفساد اإلداري في : الحدود المكانية-2
الجزائر، وذلك من خالل دراسة األجهزة المتخصصة في مواجهة الفساد اإلداري وكذا أجهزة الرقابة 
المالي خص بالذكر مجلس المحاسبة والمراقب أو األخرى التي نص عليها المشرع الجزائري
  .وال ننسى كذلك الدور الفاعل للهيئات القضائية الجزائية واإلدارية، العامة للمالية والمفتشية
تولي هذه الدراسة أهمية خاصة بالبحث وتتبع اآلليات القانونية التي استحدثها  :الزمنية الحدود-3
المشرع الجزائري لمواجهة الفساد و الحد منه وذلك بعد المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
و كذا التعديالت  2006بعد ذلك قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سنة  صدورو 2004الفساد سنة 
  .وهذا إلى غاية وقتنا الحالي التي أدخلت عليه،
  :الدراسات السابقة
ونشير أننا بمناسبة انجاز هذا البحث لم نقف على دراسات علمية متخصصة ومباشرة تتعلق     
: باآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري، وهذا رغما تنقلنا إلى عدة جامعات و دول واخص بالذكر
العربية المتحدة،مصر، سوريا، تونس، ولعلى ذلك يعود إلى حداثة الموضوع من فرنسا،اإلمارات 
نه بالرغم من ذلك وصل بين أيدينا عدة أجهة، وبسبب تركيزنا على حالة الجزائر من جهة ثانية، إال 
دراسات وأبحاث قيمة، والتي تبدو مشابهة لموضوعنا إال إنها تختلف عنه في عدة جوانب نذكر منها 
  :ما يلي
 )تنظيمي نموذج بناء نحو "(مكافحته وأسبابه وسبل أنماطه:ياإلدار فسادال:"بعنوان :الدراسة األولى
نايف  جامعة الشيخ، آل حسن بن الرحمن عبد بن خالد : من الباحث أطروحة دكتوراه مقدمة وهي
  .2007، األمنية للعلوم العربية
  :ملخص الدراسة
كمدخل للدراسة والثاني تناول فيه الباحث  األوللقد جاءت الدراسة في ستة فصول، خصص    
تى الفصل الرابع لإلطار  أالسابقة، و الدراساتالجانب النظري للموضوع، أما الفصل الثالث فتناول 
تضمن  وأخيراالمنهجي للدارسة وخصص الفصل الخامس لعرض بيانات الدراسة وتحليلها وتفسيرها 






 للفساد علية ومتفق موحد تعريف وجود عدم :عدة نتائج مهمة نذكر منها الدراسة ولقد تضمنت   
الثقافية، كما أن  القيم واختالف الظاهرة دراسة في المتبعة المناهج بسبب اختالف اإلداري، وهذا
 السياسية، اإلدارية، يليها االجتماعية، اإلداري، للفساد المسببة العوامل أكثر قتصاديةاال العوامل
 تطبيق عدم اإلداري الفساد إلى تؤدي التي األسباب أكثر أنالتوالي، هذا باإلضافة إلى  على التنظيمية
 اإلعالمي، القصور الوازع الديني، و ضعف الدولة، أجهزة جميع على دقيق بشكل نظام المساءلة
 .الداخلية الرقابة أجهزة ضعف
 الذكاء:المعنيون هي عليها أجمع التي اإلداري الفساد مكافحة معوقات كما توصل الباحث إلى من
 ألجهزة الحديثة التقنية ضعف و األنظمة تطبيق في الدقة المفسدون و عدم به يتمتع الذي والتمرس
 الفساد أنماط بعض بتجريم البعض ناعاقت الجرائم وكذا عدم أنواع بعض إثبات المكافحة وكذا صعوبة
 .اإلداري
  : الدراستين بين الفتخواال الشبه أوجه 
 اإلداري الفساد مفهوم الباحث أعاله من عدة جوانب أهمها مسالة ضبط دراسة تتداخل دراستنا و
وان كانت هذه العناصر جزء من بحثي إال أنها ال تتجاوز الفصل التمهيدي  وأسبابه وكذا مظاهره
لتأديبية والتي لم يتناولها و اتناولها لآلليات القانونية الجزائية منها  في عنها غير أنها تختلف فقط،
  . لآلليات المؤسساتية في مكافحة الفساد اإلداري هالباحث أعاله، هذا باإلضافة إلى إهمال
  وهي "الوظيفية السلطة استعمال إساءة الفساد اإلداري وجرائم:" بعنوان دراسة : الثانية الدراسة
  . 2003 الجريش محمد سليمان بن كتاب أصله رسالة ماجستير  للطالب
  : الدراسة ملخص
 الوظيفة العامة عن األول الفصل تكلم رئيسية فصول إلى تمهيد و ستة الدراسة تم تقسيم هذه   
 الفصل أما السلطة، استعمال إساءة الفساد اإلداري وجرائم بعنوان الثاني الفصل جاء فيما والسلطة،
السلطة، في حين جاء  استعمال بجرائم إساءة وعالقتها النفوذ استغالل جرائم :بعنوان فكان الثالث
 والفصل السلطة، استعمال بجرائم الفساد اإلداري و إساءة الخاصة العقوبات: بعنوان الرابع الفصل
 استعمال إساءة جرائم الفساد اإلداري و في والتأديبيةالجنائية  اإلجراءات: عنوانتحت  آتى الخامس
 لجريمتي الفساد اإلداري و إساءة  التطبيقي األخير مخصص للجانب الفصل آتى فيما ،السلطة
 . السعودية المملكة العربية في السلطة استعمال
 : النتائج
 السلطة وعاء هي العامة الوظيفة أن: نذكر منها نتائج إلى دراسته هذه في الباحث لقد توصل    
 وليست جديدة ليست السلطة استعمال إساءة جريمة سمعة الدولة، كما أن تعتمد وعليها ومرآتها




 واإلدارية كما أنها ليست حديثة، واالجتماعية واالقتصادية الظروف السياسية في هو إنما واالختالف
 الشريعة كما توصل الباحث إلى أن اإلداري، وهي وثيقة الصلة بالفساد مجهولون، أصحابها أنكما 
 عقوبات مرتكبيها وتفرض على األفعال هذه المستحدثة كلها تجرم واألنظمة السمحة اإلسالمية
 كما توصل الجريمة، هذه جماح كبح في ةالجنائي األنظمة عدم فاعلية إلى هذا باإلضافة تعزيرية، 
 استغالل النفوذ، كما أن وبين السلطة استعمال إساءة  جريمة بين فرق هناك أن أيضا إلى الباحث
المسؤولية،  تكون الممنوحة هذه السلطة فبقدر الوظيفية، سلطته مع مرتبطة العام الموظف مسؤولية
 يعني الظاهرة، مما هذه محاربة في الدينية والتربية األخالقي الجانب أهمية كما توصل الباحث إلى
  .امنه للحد مانعة وسائل وضع إمكانية
  : الدراستين بين الفتخواال الشبه أوجه
أساسيا من بحثي وخاصة ماهية  القد تناولت الدراسة السابقة الكثير من العناصر التي تعد جزء    
الفساد اإلداري وصوره وخصائصه والعقوبات الخاصة بجرائمه واإلجراءات الجنائية والتأديبية 
الخاصة به، إال أن المالحظ أن كل ذلك كان وفقا للقانون المملكة العربية السعودية وليس القانون 
راستين، ضف إلى ذلك توسع الباحث في الجزائري، وهذا من أهم أوجه االختالف األساسية بين الد
جرائم الفساد اإلداري والتي ال تعد كذلك عندنا في الجزائر كجريمتي التزوير واالبتزاز مثال، كما 
أهملت دراسة الباحث أعاله التطرق لآلليات المؤسساتية المتخصصة والتي ال يقل  دورها أهمية في 
  .ليات السابقةمكافحة الفساد اإلداري  مقارنة مع باقي اآل
الفساد اإلداري وعالجه في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بالقانون : "بعنوان: الدراسة الثالثة
  .2011محمود محمد معابرة وهو كتاب أصله رسالة دكتوراه : للباحث " اإلداري
  : ملخص الدراسة
التعريف بالوظيفة العامة : لتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع فصول، تناول الباحث في الفصل األو    
والموظف العام وواجباته وحقوقه، وخصص الفصل الثاني إلى التعريف بالفساد اإلداري وخصائصه 
تى الفصل الثالث تحت عنوان أنواع الفساد اإلداري وموقف القانون أوتاريخه وأسبابه وآثاره، هذا و
عالج الفساد اإلداري من منظور الشريعة  و الشريعة منها، وأخيرا جاء الفصل الرابع ليتناول وسائل
  .اإلسالمية والتجربة األردنية
  :النتائج
تعاقب الشريعة اإلسالمية على الفساد : توصل الباحث في بحثه هذا إلى عدة نتائج نذكر منها   
اإلداري بمختلف صوره بعقوبات تعزيرية ما لم يترتب عليها أفعال تستوجب الحد أو القصاص، عدم 
ي تشكل إخالال بواجبات الوظيفة، تعد هالمشرع األردني على تجريم الواسطة ومع ذلك فنص 
الرئيسية في كشفه و أولى حلقات اإلصالح اإلداري،  داةألواالرقابة صمام أمان ضد الفساد اإلداري 




ذا ويعد ديوان المظالم أهم دواوين الرقابة القضائية ،كما توصل الباحث في هذا المجال اإلداري، ه
كثرة أجهزة الرقابة انشأ نوع من تداخل االختصاص والمهام، كما أوصى الباحث بضرورة  أن إلى
ري واإلصالح اإلداري لدورهم الكبير في مكافحة الفساد اإلداو التدريب ايالء أهمية لمسألة التطوير 
  .الحد من الفساد اإلداريفي وكذا تفعيل الرقابة الشعبية لدورها 
  : الدراستين بين الفتخواال الشبه أوجه 
تتفق هذه الدراسة التي قام بها هذا الباحث إلى حد بعيد مع دراستنا الحالية في عدة جوانب    
وأنواعه وان كانت كل هذه ثاره آوخاصة منها ما تعلق بتعريف الفساد اإلداري وخصائصه وأسبابه و
في الفصل التمهيدي فقط، كما تتداخل دراستنا  االعناصر هي جزء ضئيل من دراستنا التي تناولناه
الحالية مع دراسة هذا الباحث في الفصل الرابع من دراسته والتي خصصها لوسائل عالج الفساد 
ريعة اإلسالمية في عالج الفساد اإلداري، غير أنها تختلف عنها من ناحية تناول الباحث لدور الش
اإلداري، وهذا الجزء ليس له محل في بحثي، أما أهم اآلليات التي ثبت فعاليتها في مكافحة الفساد 
اإلداري وهي اآلليات الجزائية بشقيها الموضوعي واإلجرائي فلم يتطرق إليها وهي في حقيقة األمر 
  .أحد العناصر األساسية في بحثي
للباحث عصام عبد الفتاح مطر وهي كتاب صادر سنة " الفساد اإلداري: " بعنوان: الدراسة الرابعة
2011 .  
  : ملخص الدراسة
ماهية الفساد : تناول الباحث موضوع الفساد اإلداري وقسمه إلى ثالث فصول تناول في األول    
بفصل ثالث  اإلداري وخصص الفصل الثاني لدراسة أسباب الفساد اإلداري ومظاهره وختم الدراسة
  .دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مناهضة الفساد: تحت عنوان
  :النتائج
 تجاهمنابع و مشارب كل ا ختالفابتوصل الباحث إلى أن للفساد اإلداري عدة تعريفات تختلف    
عالقة وبالتالي فهو مسألة تستعصي عن الضبط الدقيق، هذا و توصل الباحث إلى وجود فقهي، 
 مباشرة بين الفساد والجريمة المنظمة وانعدام الشفافية والحوكمة، كما أن للفساد اإلداري عدة أسباب
تتداخل في نشؤه كاألسباب السياسية واإلدارية والقانونية والتنظيمية وليس سبب واحد، األمر الذي 
على الوطن والمواطنين للفساد آثار سلبية مدمرة  أن يعقد من مهمة مكافحته، هذا و توصل أيضا
األمر الذي يقتضي تضافر عدة جهود و االعتماد على عدة آليات وأساليب التي يمكن االعتماد عليها 







     :الدراستين بين الفتخواال الشبه أوجه
 ماهية الفساد اإلداري وأسبابه ومظاهرة وكذا دور المؤسسات: تناولت دراسة الباحث أعاله     
  انه ال يعدو أن يكون جزء صغير  التفصيل إالالحكومية وغير الحكومية في مكافحة الفساد بشيء من 
  .التمهيديمن بحثي الذي تناولته في الفصل 
وعليه تختلف دراستنا الحالية مع دراسة هذا الباحث من حيث تركيزنا في بحثنا على تتبع اآلليات    
) جرائم الفساد اإلداري(القانونية لمكافحة الفساد اإلداري بنوعيها المقررة في القانون الجزائي
أجهزة الرقابة  معا، كما أهمل الباحث اإلشارة إلى بعض) مخالفات الفساد اإلداري(والقانون اإلداري
التي لها دور كبير في الحد من الفساد اإلداري على غرار أجهزة الرقابة المالية واإلدارية وكذا 
  . األجهزة المتخصصة في هذا الشأن
الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم : "وهي دراسة جزائرية تحت عنوان: الدراسة الخامسة
  .2007أحسن بوسقيعة وهو كتاب،: للدكتور" م التزويرالفساد ،جرائم المال واألعمال، جرائ
  :ملخص الدراسة
تناول الباحث دراسته في ثالثة أبواب خصص الباب األول لجرائم الفساد وهو الذي يعنينا في هذا    
جريمة اختالس الممتلكات واإلضرار بها، : المجال، حيث قسمه إلى أربعة فصول تناول في األول
تناول فيه جريمة الرشوة وما في حكمها، وقد خصص الفصل الثالث للجرائم أما الفصل الثاني ف
أما الباب ، المتعلقة بالصفقات العمومية، وأخيرا تناول في الفصل الرابع التستر على جرائم الفساد
  .جرائم المال واألعمال، وأخيرا الباب الثالث خصص لجرائم التزوير: ـالثاني فعنونه ب
  : نتائج الدراسة
 ع المشرع الجزائريتوس :لقد توصل الباحث إلى نتائج جد قيمة ومعتبرة في هذا المجال نذكر منها  
، وإلغاء 2006تعريف الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر سنة  في
وصف الجناية عن جرائم الفساد وذلك بتجنيحها، كما توصل الباحث إلى عدم ضرورة سن قانون 
تقل لمكافحة الفساد عن قانون العقوبات، وكذا وجود خلل بخصوص صياغة بعض أحكام القانون مس
  .السابق أعاله، وكذا اعتماد المشرع الجزائري لمصطلحات غير مكرسة في النظام القانوني الداخلي
  : الدراستين بين الفتخواال الشبه أوجه
تلك الداخلة واضح بداية أن الباحث قد تناول بالتفصيل العميق جرائم الفساد جميعها، بما فيها     
لفساد اإلداري التي تعنينا، أما باقي جرائم الفساد األخرى فلم تكن جزء من بحثنا، هذا تحت نطاق ا
ستنا من جهة ومن جهة ثانية اعتمدت دراسة الباحث على القانون الجزائي فقط، في حين درا
و التي ال تقل أهمية عن اآلليات باإلضافة إلى ذلك استندت على اآلليات التي كرسها القانون اإلداري 




فساد اإلداري، كما كما لم يتناول الباحث دور األجهزة المتخصصة وغير المتخصصة في مكافحة ال
لم يولي الباحث أي أهمية للجانب النظري للموضوع وخاصة ما تعلق بتعريف الفساد اإلداري 
  .وأسبابه وأثاره
  :صعوبات الدراسة
جهتنا عدة صعوبات بمناسبة انجاز هذه الدراسة، أهمها هو ندرة البيانات واإلحصائيات اولقد و   
دى استشراؤه في الجزائر، وان لم نقل انعدامها في بعض األحيان، وماإلداري الدقيقة المتعلقة بالفساد 
وحتى وان وجدت فإنها تكون على درجة عالية من السرية، األمر الذي شكل لنا عائقا أمام التقييم 
الموضوعي إلستراتيجية المشرع الجزائري في مكافحة الفساد اإلداري، من حيث مدى نجاعتها من 
اإلحصائيات منشورة على بعض المواقع االلكترونية إال أنها قديمة  عدمه، حتى وان كانت بعض
وغير محينة، األمر الذي اضطرنا في بعض الحاالت إلى االستعانة بأرقام الهيئات الدولية المعنية 
بموضوع الفساد ومكافحته على غرار منظمة الشفافية الدولية وان كنا ال نثق كثيرا في اإلحصائيات 
  .ي تعدها في هذا المجالوالتصنيفات الت
كما للبحث صعوبات أخرى تتعلق بقلة الدراسات المتخصصة في مجال الفساد اإلداري ومكافحته    
ن معظم الباحثين اهتموا بالفساد بصورة عامة، دون التركيز على وخصوصا في الجزائر، ذلك أل
ولعلى ذلك يرجع لحساسية الفساد اإلداري والذي لم يلقى القدر الكافي من البحث والدراسة، 
الموضوع من جهة و لحداثة آليات مكافحته من جهة ثانية، حيث لم تتبلور فعليا إال بعد إصدار قانون 
  .2006الوقاية من الفساد ومكافحته سنة 
  :محتويات الدراسة
ي بابين يسبقهما فصل تمهيدي، والذإلى الدراسة  قسمنا هذهولإلجابة على اإلشكالية المطروحة    
بد منه لضرورات البحث التي  ، وهذا الفصل كان ال"اإلطار النظري للفساد اإلداري"عنوناه بـ
ثارها أوال، ألنه بدون التشخيص الجيد ال آتقتضي تشخيص ظاهرة الفساد اإلداري وتحديد أسبابها و
  .يمكن وصف وتحديد العالج المناسب
إلى فصلين خصصنا  قسمناه" حة الفساد اإلدارياآلليات الجزائية لمكاف"و الباب األول الموسوم بـ 
الجزائية اإلجرائية والقمعية لمكافحة  األحكام« والثاني لـ "  تجريم أفعال الفساد اإلداري" لـ:األول
  " الفساد اإلداري
فهو كذلك  اآلليات اإلدارية والرقابية لمكافحة الفساد اإلداري،"والذي جاء معنونا بـ  أما الباب الثاني
"  صور الفساد اإلداري ذات الصبغة التأديبية:"مه ثنائي، تناولنا في الفصل األول منه يجاء تقس
  "  األحكام اإلدارية اإلجرائية والرقابية لمكافحة الفساد اإلداري:" ودرسنا في الفصل الثاني 
نرجو أن يتم االستفادة  كما وصلنا أخيرا في الخاتمة إلى جملة من النتائج واالقتراحات والتوصيات




  الفصل التمهيدي
  للفساد اإلداري اإلطار النظري
الخوض و البحث في اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري التي رصدها المشرع ن ال يمك    
بداية من مفهوم  ،و التطرق إلى اإلطار المفاهيمي لهذه الظاهرة الخطيرة الجزائري دون المرور
  .وأخيرا أسباب الفساد اإلداري و آثاره ،والموظف العمومي وتعريف الفساد اإلداري، الفساد وتطوره
  
  المبحث األول
  مفهوم الفساد وتطوره التاريخي
خيرا أو، ثم موقف الشريعة اإلسالمية منه سنتناول في هذا المبحث بداية تعريف الفساد وأنواعه   
  .هذه الظاهرةالتطور التاريخي ل
  تعريف الفساد وأنواعه :األولالمطلب 
الفقهاء بمختلف تخصصاتهم  وفي مؤلفات ،تتردد كلمة الفساد كثيرا في معاجم اللغة العربية      
أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى،  رباقن الكريم والسنة النبوية، غير أن مدلوالتها تتآوفي نصوص القر
 للفساد باستعراض المعنى اللغوي واالصطالحي االتمهيد لهلهذه الدراسة المناسب أنه من  تأيتراذا ل
  .ثانيا هوموقف الشريعة اإلسالمية من،أوال 
  الفساد في اللغة: الفرع األول
الفساد نقيض الصالح، فَسد، يفسد، يفسد وفَسد، فَسادا فَسودا فهو :قال ابن منظور في لسان العرب   
يدوفَس دتدابروا وقطعوا األرحام، واستفسد السلطان قائده إذا أساء إليه حتى : و تفاسد القوم، فَاس
استعصى عليه،والمفسدة خالف المصلحة، و االستفساد خالف االستصالح، وقالوا هذا األمر مفسدة 
  1.لكذا أي فيه فساد
  .مفسدةأي  للعقل،إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة : أبو العتاهية :قال الشاعر
واالضطراب والخلل  ،خدامات العرب لهذه اللفظة يجد أنها تطلق على التلف والعطبوالمتتبع الست
والجدب والقحط ، يقال فسد اللحم أو اللبن أي انتن وعطب، وفسد العقل، بطل، وفسد الرجل جاوز 
  2.وفسدت األمور اضطربت وأدركها الخلل الصواب والحكمة،
فالفساد خروج  وهو أصل يدل على الخروج،) س د ف(الفساد من الثالثي  وقال الراغب األصفهاني،
 سـيضاده الصالح، ويستعمل ذلك في النف الشيء عن االعتدال قليال كان الخروج عنه أو كثيرا، و
  .3والبدن واألشياء الخارجة عن االستقامة
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تتعدد معانيه وتختلف  فالفساد في اللغة الفرنسية ،و ال يختلف األمر كثيرا في اللغات األخرى
 :دالالته باختالف استعماالته، إذ يرد بمعنى وسيلة لرشوة قاض أو حاكم
)Moyens de corropre un juge  (أو تحريفا لنص)Changement vicieux dans les texte ( أو
ما ، ك)Denaturation du contrat(أو تحريفا لعقد  ) Deparavation de la verite(تشويها للحقيقة 
أو التخريب  )Injustice( أو الظلم الواضح )Oppression(قد يرد بمعنى الجور واالضطهاد 
قد يعني السرقة  كما ،)Putrefaction(واالنحالل والتعفن  )Destruction(والتدمير والتلف واإلبادة 
خرق أو  )Extravagance( والتبذير واإلسراف )Extortion( واالبتزاز )Volerie( واالختالس
  Tyrannie.(1(أو اغتصاب السلطة ) Violation des lois( القوانين
   حيث اشتق مصطلح الفساد فله دالالت واستعماالت متعددة أيضا، ةفي اللغة االنجليزي اأم 
)Corruption ( من الفعل الالتيني)Rumpere(  والذي يعني كسر شيء ما، وقد يكون هذا الشيء
المراد كسره هو مدونة لسلوك أخالقية أو اجتماعية أو غالبا ما تكون قاعدة إدارية للحصول على 
  2.كسب مادي
المجتمع أو في دماغ في  ) (Immoralتدهور القيم األخالقية  :Oxfordويقصد بالفساد في قاموس    
 :وذلك بسبب استعمال الرشوة (Dishonesty)الفرد، كما يقصد به تضييع األمانة و الغش 
 (Because of taking bribes)3.   
المعاني تعبيرا عن مصطلح الفساد في اللغة االنجليزية وتكاد  أكثرمن ) Bribery(وتعد الرشوة     
 Cause to change(السبب في التغيير من الصالح إلى السيئ:تكون مرادفا لها، كما يقصد بالفساد 
from good to Bad (كما تعني أيضا ، :ر كذلك عن حالة غياب النزاهة أو األذى أو السوء ويعب
وذلك من خالل انتشار مظاهر السلب واالبتزاز،  ،خ التي يعيشها المجتمعل والتفسوالتحلّ، 4التعفن
وإساءة استعمال السلطة والنفوذ ، )Fraud(واالحتيال والغش ،) Extravagance(واإلسراف والتبذير 
)Misuse of authority and power( ، والمحسوبية والتحيز)Favoritism( وهي كلها مصطلحات ،
   5.تعبر عن أعمال فاسدة، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تدمير و تخريب هذا المجتمع
نه يفيد ألصالح ونقيض ااد جاء في اللغة الفس أنعلماء اللغة يتبين  أقوالمن  و بناء على ما سبق    
ليسلك في الدنيا السلوك مثال خلق  فاإلنسانن المفسدة ضد المصلحة، أالخروج عن االعتدال و
خرج عن  ألنهفسد أن قد فسد وممارسة السلبيات الضارة عندها يكو إليتحول  فإذاالنافع،  يجابياإل
وهذا هو  ،لها وظائفها التي تؤديها كما هو متوقع منها األشياء أنوظيفته التي خلق للقيام بها، كما 
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النقص  أويعبر عن ذلك الخلل  أنلمهامها يمكن  األشياء أداءخلل في  أووعند وجود نقص ، صالحها
فهو خلل  ،تعارف عليهنفسه عن وصفه الم الشيءوهذا الخلل وذلك النقص ناتج عن خروج  بالفساد،
 ،وفساد الجسم بمرضه وضعفه ،بخرابها ةلاآلففساد ، خروج عن االعتدال واالستقامة من داخله أو
 أمرووحدتها، والفساد  أمنهامهامها وذلك بفقدان  أداءعن  بامتناعهاوالدولة  ،والثمرة بفقدان طعمها
  1.الصالح إلىرته يكره الفساد ويميل بفط فاإلنسانمرفوض عند الوجدان السليم والفطرة المستقيمة 
  في الشريعة اإلسالميةالفساد معاني  :الفرع الثاني
أمور  ةن كانت تشترك في عدإأكثر من معنى في معاجم اللغة العربية و للفظ الفسادلقد رأينا أن     
للفساد ال  في نظرتهاوالشريعة اإلسالمية ، ضد الصالحخروج الشيء عن االعتدال وهو  :منها
شمل وأوسع كما سنوضحه أنها تنظر للفساد من منظور أرغم  معاني،تختلف كثيرا عما سبق من 
  :فيما يلي
  ن الكريمآمعنى الفساد في القر: أوال
بهيئات  ،سورة منه 23ن الكريم خمسين مرة موزعة على آكرر لفظ الفساد ومشتقاته في القرت    
عشر موضعا، وأما المصدر فأما الفعل فذكر في ثمانية ، فاعلال سماووالمصدر ، الفعل وتصريفاته
الفاعل مفردا كان أو على صيغة الجمع في واحد وعشرين  سماو ،حد عشر موضعاأفذكر في 
  2.موضعا
 :"قال اهللا تعالى ،وهو األرض ،ن الكريم متعلقا بذكر الموضعآد ورد أكثر ألفاظ الفساد في القرولق   
  .)56 اآلية األعراف"( حهاالضِ بعد ِإصراألتُفْسدوا في  وال
  .)41اآلية الروم"(ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ :" في قوله تعالى ،ومرة حدد بالبر والبحر
 ."َأفْسدوهاِإن الْملُوك ِإذَا دخَلُوا قَريةً :"ومرة بالقرى وهي البلدان واإلقليم والمدن، يقول اهللا تعالى
  ).34 ،اآليةالنمل(
  )12-11 اآلية الفجر."(د، فََأكْثَروا فيها الْفَسادالالَّذين طَغَوا في الْب :"لقوله تعالى ،ومرة بالبالد
 3الفساد وكلمة األرض، إن الشيء المالحظ أن هناك شبه تالزم في القرآن الكريم بين مصطلح    
بسيطة فسنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة الفساد وتصريفاتها متالزمة  بعملية إحصائيةوإذا قمنا 
  .ن الكريمآموضعا لكلمة الفساد في القر 50من أصل  ،موضعا 39باألرض في حدود 
هرة الفساد التي يشير إليها ن دل هذا فإنما يدل على عموم وسعة ما يشمله موضوع الفساد ،فظاإو  
  ي ـل هبك ،أو محدودة بمجتمع معين أو حاجة معينة ،ردية أو شخصيةظاهرة ف تن الكريم ليسآالقر
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  1.ظاهرة تعم المجتمع اإلنساني بأكمله
الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيِل  :"كقوله تعالى ،وأحيانا ترد ألفاظ الفساد ومشتقاته مطلقة غير مقيدة
وندفْسا كَانُوا يذَابِ بِمقَ الْعا فَوذَابع منَاهزِد 2).88 اآلية النحل."(اللَّه  
  :فمن هؤالء ،كما ورد ذكر لفظ الفساد في وصف كثير من األمم واألقوام واألشخاص
رضِ مرتَينِ ألى بني إسراِئيَل في الْكتَابِ لَتُفْسدن في اوقَضينَا ِإلَ :"قال اهللا تعالى :إسرائيلبنو -
يحب  الرضِ فَسادا واللَّه ألويسعون في ا :"وقال تعالى أيضا،)04 اآلية اإلسراء."(ولَتَعلُن علُوا كَبِيرا
يندفْس64اآليةالمائدة ." (الْم(.  
ِإن يْأجوج ومْأجوج مفْسدون في :"وتعالى اهللا العلي الحكيم سبحانهيقول  :ومأجوج يأجوج-
  ).94 اآلية الكهف"(اٌألرض
  ).12 اآلية البقرة"( يشْعرونهم الْمفْسدون ولَكن ال َأال ِإنَّهم:"قال اهللا العزيز الحكيم عنهم :المنافقون-
مثل قوم لوط وشعيب  ،من أقوام األنبياء عليهم الصالة والسالم بالمفسدين اكما وصف اهللا تعالى كثير
  3.وفرعون وقارون ،عليهما الصالة والسالم
نتطرق إلى معاني ومدلوالت الفساد  ،عرف على األوضاع التي ورد فيها لفظ الفساد ومشتقاتهوبعد التّ
مل مصطلح الفساد بمعنى أوسع مما هو وراد في التعريف تشان آالقر، فن الكريمآمن خالل آيات القر
  ...واإلداري والمالي ،والحكمي واألمني ،عضوي و السلوكيالاللغوي أو االصطالحي، ليشمل الفساد 
ن الكريم ال يستخدم مصطلح الفساد في المعنى االصطالحي أو اللغوي فقط، بل يمد ذلك آوالقر    
مين والطغاة في وصفهم لرسالة األنبياء والمرسلين، كوصف أتباع لسنة الظالأليشمل ما يقال على 
وقَومه   من قَومِ فرعون َأتَذَر موسىوقَاَل الْمُأل:" فرعون لدعوة موسى عليه الصالة والسالم بقولهم
" نَستَحيي نساءهم وِإنَّا فَوقَهم قَاهرونرضِ ويذَرك وَآِلهتَك قَاَل سنُقَتُِّل َأبنَاءهم وِليفْسدوا في اَأل
  .)127 اآلية األعراف(
 ،منين بقطع الطريق عليهمالفساد على تهديد الحياة اآلمنة وترويع اآلوتارة يطلق مصطلح    
ورسولَه ويسعون ِإنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه  :"قال اهللا تعالى أموالهم،وإزهاق أرواحهم ونهب 
  ).33 اآلية المائدة" (...ففي األرضِ فَسادا َأن يقَتَّلُوا َأو يصلَّبوا َأو تُقَطَّع َأيديهِم وَأرجلُهم من خال
تعالى ذلك في  اللّهنجده يطلق على سفك الدماء وانتهاك األعراض، وذلك حين أورد وتارة     
ِإن فرعون عال في األرضِ وجعَل َأهلَها شيعا يستَضعفُ طَاِئفَةً منْهم  :"التنديد بفعل فرعون وقوله
كَان ِإنَّه مهاءسي نيتَحسيو مهنَاءَأب حذَبي يندفْسالْم ن4) 04 اآلية القصص"( م.  
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 ،في األرض فساداإل ، أيا المصطلح للداللة على اإلسراف بمفهومه العامكما استخدم هذ    
 ، الَّذين يفْسدون في اَألرضِ وال تُطيعوا َأمر الْمسرِفينوال:" تعالى اللّهقال  ،والمسرفون هم المفسدون
ونحلص152ـ151 اآلية الشعراء"( ي (.  
والتخريب والتدمير  ،للداللة على سفكك الدماء وإهالك الحرث والنسلكما استخدم هذا المصطلح     
رضِ خَليفَةً قَالُوا َأتَجعُل فيها من يفْسد وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي جاعٌل في اَأل :"وهذا لقوله تعالى
اءمالد كفسيا ويه1).30 اآلية البقرة" (...ف  
ما جِْئنَا  قَالُوا تَاللَّه لَقَد علمتُم :"لقوله تعالى ،ستخدم لفظ الفساد للداللة على سرقة المال العامكما ا  
  ).73 اآلية يوسف"( رضِ وما كُنَّا سارِقينِلنُفْسد في اَأل
تلْك الدار :" تعالى اللّهمصطلح الفساد للتعبير عن العلو في األرض بغير حق، قال كما استخدم    
ينتَّقةُ ِللْمباقالْعا وادال فَسضِ وي اَألرا فلُوع ونرِيدال ي ينا ِللَّذلُهعةُ نَجر83اآليةالقصص ( "اَآلخ.(  
تعالى بوصله، مثل قطيعة األرحام  اللّهأمر كما جاء مصطلح الفساد بمعنى القطيعة، أي قطع ما 
ويقْطَعون ما َأمر اللَّه بِه َأن يوصَل ويفْسدون في اَألرضِ  :"...قال تعالى ،والتدابر بين المسلمين
  .)25اآلية  الرعد"(ُأولَِئك لَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ
اآلية  محمد"( وتُقَطِّعوا َأرحامكُمرضِ َأن تُفْسدوا في اَأل فَهْل عسيتُم ِإن تَولَّيتُم :"تعالى أيضا اللّهوقال 
22(.  
 د،الْبِالالَّذين طَغَوا في  :"ن الكريم لقوله تعالىآت الفساد في القروالطغيان يعتبر أحد مدلوال   
ادا الْفَسيهوا ف2)12و  11 اآلية الفجر"( فََأكْثَر.  
الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيِل  :"تعالى لقوله للّهكما جاء مصطلح الفساد مرادفا للكفر والشرك با   
  .)88اآلية  النحل"( كَانُوا يفْسدوناللَّه زِدنَاهم عذَابا فَوقَ الْعذَابِ بِما 
وات واألرض ومن ايفسد السم اللّه تعالى والبعد عن الدنيا واتخاذ الشركاء من دون اللّهالكفر ب إن   
ولَوِ اتَّبع الْحقُّ َأهواءهم لَفَسدت السماواتُ واَألرض ومن فيهِن بْل َأتَينَاهم  :"لقوله تعالى ،فيهن
ونرِضعم مكْرِهذ نع مفَه مكْرِهوقال تعالى، )71اآلية  المؤمنون"( بِذ": ةٌ ِإال لَوا َآِلهيهِمف كَان اللَّه 
لَفَسفُونصا يمشِ عرالْع بر اللَّه انحبتَا فَس3)22 اآلية األنبياء"(د.  
ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ :" ومنه قوله تعالى ،كما جاء مصطلح الفساد بمعنى الجدب والقحط   
  .)41اآليةالروم "(لَعلَّهم يرجِعون بِما كَسبتْ َأيدي النَّاسِ ِليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا 
وقيل نقصان في الزروع والثمار  ،العباد كي يتوبواويقصد بالقحط هنا نقصان البركة في أعمال 
  4.بسبب المعاصي
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وال  ":تعالىقوله  مثل ،اإلصالحن الكريم كمقابل لمصطلح آكما جاء مصطلح الفساد في القر   
الَّذين يفْسدون في اَألرضِ  :"وقوله تعالى، )56اآلية  عرافاأل"(...بعد ِإصالحهارضِ تُفْسدوا في اَأل
  1.)152اآلية  الشعراء( " يصلحونوال
 تَتَّبِع سبِيَل الْمفْسدين ني في قَومي وَأصلح والخيه هارون اخْلُفْوقَاَل موسى َأل:"...وقوله تعالى
  .)142اآلية  عرافاأل"(
وتشمل جميع أنواع في القرآن الكريم، مما سبق نصل إلى أن للفساد مدلوالت كثيرة وواسعة     
تعالى كل المعاصي فسادا في األرض، فكل المخالفات خروج عن  اللّهالفساد وصوره، وقد جعل 
فساد هو ما قدمته ور الجادة الصالح وانحراف عن الطريق المستقيم، كما أن السبب الرئيسي لظه
الذنوب والحكمة هي إذاقة الناس بعض ما قدمته أيديهم من  ،دم من الذنوب والمعاصيآأيدي بني 
كما يمكن أن نستخلص مجموعة من الحقائق المهمة من ،  لعلى ذلك يكون سببا لتوبتهم ،والمعاصي
  :2الفساد وهي تناولها حولالقرآنية التي سبق  اآليات
والذي  ،وكذلك بالنسبة لإلنسان ،سبحانه وتعالى قد خلق الكون على أحسن وجه وأقومه اللّهن إ-1
ن األصل في أرون على لذا يجمع المفس ،خلقه المولى عز وجل في أحسن تقويم وعلى أفضل صورة
 هالتفسير الذي استخلص منهو و  ،خلق اإلنسان والكون بكل عناصره هو الصالح والنظام والجمال
واألصل في األشياء  ،وهي األصل في اإلنسان السالمة والبراءة ،ن قاعدة فقهية هامةاألصوليو
  .اإلباحة
  .أفعال الفساد التي تأتي دائما خالف األصل رتكابباان هو الذي يقوم بإفساد األرض إن اإلنس-2
  .وانحراف عنهما ،إن الفساد دائما ميل عن القصد والطريق-3
4-ولهذا أمر بمعاقبة المفسدين ،إلى أهمية الصالح والتحسين لألرضه إن القرآن الكريم ينب.  
  .ن يحاربوهأعة المسلمين أن يقاوموا الفساد وولي األمر وجماأتعالى يوجب على  اللّهإن -5
  ل مصطلح الفساد في السنة النبويةمدلو :ثانيا
والمالحظ أن معنى  منهما،كثيرة في الفساد والمفسدين، والنهي والتحذير  نبوية وردت أحاديث    
  :ن الكريم ومنهاآالفساد في السنة النبوية المطهرة جاء ليدل على نفس المعاني التي دل عليها القر
في الجسد مضغة إذا  أال و إن):"عليه وسلم اللّه صلى(وهذا لقوله :3تلف الشيء وذهاب نفعه-1
  4."لبصلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي الق
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إنما األعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعاله وإذا فسد أسفله ):"عليه وسلم اللّهصلى (قوله وكذلك
  1."فسد أعاله
فطوبى للغرباء، قيل  أغريبا وسيعود غريبا كما بدأ اإلسالم بد إن):"عليه وسلم اللّه صلى(أيضاوقوله 
  2."د الناس؟ قال الذين يصلحون ما أفساللّهمن الغرباء يا رسول 
ن صلحت صلح منه إف ،أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصالة):"وسلمعليه  اللّهصلى (وقوله 
  3."ن فسدت فسد سائر عملهإسائر عمل و
2-المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له ):"عليه وسلم اللّه صلى(كقوله   :ر الحال إلى غير صالحتغي
  .رها إلى غير صالحففساد األمة هو تغي، 4"جر شهيدأ
حقرهما يعلى والديه  شر الناس ثالثة متكبر):"عليه وسلم اللّهصلى (قال  :فساد ذات البين -3
  .5..."ويتباعدوا يتباغضوابالكذب حتى ورجل يسعى في فساد بين الناس 
أال أخبركم بأفضل من ):"عليه وسلم اللّه صلى(  اللّه عنه قال رسول اللّهو عن أبي الدرداء رضي 
  6."ن فساد ذات البين هي الحالقة فإ صالح ذات البين، :قال: قالوا بلىدرجة الصيام والصدقة، 
عليه  اللّهصلى ( اللّهرسول  قول :هذا باإلضافة إلى أحاديث كثيرة ورد فيها لفظ الفساد منها
  7."فتنة في األرض وفساد كبير تفعلوا تكن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه أالّ):"وسلم
فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو  بادروا باألعمال سبعا هل تنتظرون إالّ):"عليه وسلم اللّهصلى (وقوله 
  . 8..."أو هرما مفندامرضا مفسدا 
 ن الكريم،آومن خالل ما سبق نجد أن معاني الفساد في السنة المطهرة ال تختلف عما ورد في القر   
وتغير  ،واختالله وخروجه عن المألوف والبطالن ،تلف الشيء وذهابه: ووصلنا إلى أن من مدلوالته
  .كما جاء بمعنى قطع العالقات وتخريب الصالت بين األرحام ،الحال إلى خالف الصالح
  الفساد في االصطالح الشرعي تعريف :ثالثا
كان وجه  أياعلى مخالفة فعل المكلف للشرع يطلق  اإلسالميينجمهور الفقهاء عند لفظ الفساد     
وعدم سقوط القضاء  ةيالقولالشرعية على التصرفات  اآلثارالمخالفة، وينبني على هذا عدم ترتيب 
  9.لبطالن في معظم استعماالتها لفوهو بذلك عندهم مراد، في العبادات
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مشروعا بأصله ال بوصفه، هو ما كان : ، فالباطل ال يكون مشروعا بأصله، والفاسدالحنفية أما  
وعليه فهم يعتبرون الفساد منزلة ، 1والفاسد عندهم ما كان الخلل فيه شرطا من شروط األركان
الفاسدة دون  ةيالقولالشرعية على التصرفات  اآلثارويرتبون بعض  ،الصحة والبطالن وسطى بين
  .العبادات
دل الكون ن إن فويقابله الكو" ت حاصلةكان أنزوال الصورة عن المادة بعد "الفساد على  ويطلق   
الفساد  اأم ،والكون يحدث دفعة واحدة، ن الفساد يدل على العدم بعد الوجودإعلى الوجود بعد العدم ف
  .فتدريجيا
واآلخر هو  ،الزيادة فيه التي هي النقصان من المحدود أمرين؛حد أفساد الحد عندهم فهو  اأم
  2.الذي هو زيادة في المحدود ،النقصان منه
لفظ الفساد يطلق على حالة من االختالل التي تصيب األشياء  أنويالحظ من التعريفات السابقة    
االعتبارية، ورغم أن األمور االعتبارية التي وصفت بالفساد هنا ال تعني ما نحن بصدد  أوالمادية 
اختالل حاصل ومنه  أيلفظ الفساد يجوز إطالقه على  أننه يمكن االستنتاج  في األخير أ إالّمناقشته 
  .والذي نحن بصدد البحث فيه ،األنظمة اإلداريةذلك الحاصل في 
  مفهوم الفساد اصطالحا: لثثاالفرع ال
تستوجب البدء  ،ومتعددة المستويات كظاهرة الفساد ،معالجة ظاهرة بالغة التعقيد والتشابك إن     
  .قبل الشروع في البحث عن سبل مكافحتها ،وتشخيص كافة جوانبها ،ماهيتهاعرف على بمحاولة التّ
تتوقف بالضرورة على تشخيص دقيق وصارم، واختلف الفقه حول  ةحوناجكل مواجهة فعالة  إن
  .تعريف الفساد نظرا الختالف منابعهم و مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية
ة وسعة يعموم إلىف الفساد، وربما يعود ذلك ريعحول ت إجماعنه ال يوجد أ) جاردنر(يقول لهذا 
  3.والتيارات اتوالذي انعكس على باقي القطاع ،استخدامه في المجال السياسي اليومي
عينة من التعاريف الواردة في بعض العلوم وذلك  انتقيناوللوقوف على مفهوم الفساد في االصطالح 
  :على النحو التالي
  التعريفات الفقهية للفساد :أوال
أو  ،سواء كان فقهاء علم القانون ،تتعدد تعريفات الفساد التي ساقها الفقه بمختلف تخصصاته    
  :وذلك كما يلي ،علم االجتماع أو ،اإلداريةالعلوم 
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   تعريف الفساد من زاوية قانونية-1
برزت من خالل العدد الكبير من  ،اهتم فقهاء علم القانون بظاهرة الفساد وأولو له أهمية خاصة   
تصرف وسلوك :"بأنهف الفساد التعريف الذي يعر :التعريفات التي رصدت في هذا المجال من بينها
والخروج على النظام  ،االنحراف والكسب الحرام ههدف ،اإلصالحفاسد خالف  ،وظيفي سيء
  1."لمصلحة شخصية
وخروج  ،ومخالف للدين ،اإلصالحالفساد يكون مضاد  أن إلى اإلشارةويقوم هذا التعريف على    
نه ال أكما  ،غير مرتكب للسلوك الفاسد على الشخصالفائدة التي تعود  إلىعن القانون، ولم يتطرق 
يمنع دخول تصرفات فاسدة محرمة قانونامة شرعا وغير مجر.  
كما عهيبة ونفوذ وسلطة لتحقيق  من نية استعمال الوظيفة العامة بجميع ما يترتب عليها:" بأنهف ر
  2."وبشكل مناف للقوانين والتعليمات الرسمية، غير مالية أومالية  ،منافع شخصية
ويعاب عليه هذا التعريف يحصر الفساد في تجاوز القانون المتمثل في استعمال الوظيفة العامة،    
 إيضاح التعريفلم يتضمن  وأيضا ،ال تعتبر عمال مجرما يؤاخذ عليه، و النيةلمصطلح  استعماله
وليس  لآلخرين أهدافمن الفساد، كما قد يكون هدف الموظف العام تحقيق  يةالمتأتّللهدف والمنفعة 
 األنواعدون باقي  اإلداريالفساد  :هذا التعريف يحصر الفساد في نوع واحد هو أنكما ، لنفسه
  .األخرى
   يةرإداتعريف الفساد من زاوية -2
    يانحراف  إلىوالتي تؤدي فعال  ،النشاطات التي تتم داخل الجهاز اإلداري الحكومي:"ف بأنه عر
و  مستمرة، أمسواء كان ذلك بصفة متجددة  ،خاصة أهدافذلك الجهاز عن هدفه الرسمي لصالح 
   3."سواء كان بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي منتظم
لموظف العام، ودوره في هذه النشاطات ولم يشر إلى ا إلدارياوهذا التعريف ركز على االنحراف 
  .فساد الجهاز اإلداري إلىالتي تؤدي 
:" بأنهجاء داخال في هذا النطاق، حيث عرف الفساد ) Huntington(ف صموئيل  هنتجتون يعرتو  
  4."وغايات خاصة أهدافالموظف العام ينحرف عن المعايير المتفق عليها لتحقيق سلوك 
  .الموظف العام الذي يخرج عن معايير لم يحددها الفاسد في سلوك وهذا التعريف يحصر الفعل
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في هذا المجال أنه ال يجب أن ننظر إلى الفساد على أنه مجرد الخروج  بدر الدين إكرامويرى    
على القواعد القانونية السائدة في المجتمع، ألن هذا النظام القانوني نفسه يمكن أن يكون فاسدا و 
نين الفساد، ألن هذه القواعد من ابتكار الطبقة المسيطرة والتي قد تكون فاسدة، يسمح بممارسات تق
والمؤسسة الفاسدة قد تغري باقي المؤسسات األخرى بااللتحاق بالركب، ويكون من المتصور وقوع 
مختلفة داخل النظام كأعضاء السلطة  مؤسسات إلىتحالفات بين العناصر الفاسدة والتي تنتمي 
  1.أو النظامي المؤسسينشوء الفساد  إلىالتشريعية والتنفيذية، وهو ما يؤدي القضائية  و
  تعريف الفساد من زاوية اجتماعية -3
ع وللداللة بصورة عامة على مجم هستخدمونيعتبرون الفساد ظاهرة اجتماعية و يعلماء االجتماع     
  .بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة ،المخالفة للقانون والعرف األعمال
السلوك الذي ينحرف على المعايير والقواعد التي تنظم " :بأنهف حجازي الفساد يعر طاراإلوفي هذا 
 أو ،جماعي غير مستحق أودور جماعي للحصول على نفع شخصي  أداء أو ،عامة وظيفةممارسة 
  2."لآلخرينتسهيل ذلك  أو ،السليم للواجبات األداءبمعايير  االلتزامالتهاون في 
 األدوارواستبعد  ،في توجيه السلوك الفاسد وأهميتهاالجتماعي  وهذا التعريف يركز على الدور
  .والسياسية واالقتصادية اإلدارية األخرى
صدق تعريف للفساد هو الذي ورد في موسوعة العلوم أ أن: ويرى جورج مودى شاورت  
  3."خاصة أرباحسوء استخدام النفوذ العام لتحقيق  الفساد هو" :ريكيةاألماالجتماعية 
ين الوطنيين أو السياسيين ولكنه الرشاوى للمسؤولين المحلي أنواعويشتمل بذلك بوضوح على جميع 
  4.يستبعد الرشاوى التي تحدث داخل القطاع الخاص
  منظور المنظمات والهيئات الدوليةتعريف الفساد من : ثانيا
بعض التعريفات جاءت فأن للفساد تعريفات عديدة ولكن دون أن تبرز اختالفات جوهرية،  رأينالقد   
  .اإلداريخصيصا على عبارة الفساد  ركزي اآلخر هافي حين جاء بعض الفساد،مطلقة لبيان مصطلح 
ن هذا ع التعريفات التي قالت بها المنظمات والهيئات الدولية ال تختلف كثيرا أنوالشيء المالحظ 
       :نورد بعضها فيما يلي، المجال
  تعريف البنك الدولي للفساد-1
استعمال  إساءةالفساد هو " :التعريف اآلتي خرهاآكان  ،عدة تعريفات للفساد وضع البنك الدولي    
  :فالفساد يحدث عادة، 5لوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصةا
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  .مناقصة عامة  إجراءات لتسهيل عقد و ،رشوة ابتزاز أوطلب  أوعندما يقوم موظف بقبول -1
لالستفادة من  وةرش خاصة، بتقديم أعمال أووسطاء الشركات  أوكما يتم عندما يعرض وكالء -2
  .القوانين النافذة إطارخارج  أرباحوتحقيق ، عامة للتغلب على منافسين إجراءات أو سياسات
الرشوة وذلك  إلىفة العامة دون اللجوء كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغالل الوظي-3
  1 ."الدولة مباشرة أموالسرقة  أو األقارببتعيين 
 ، ويربطاستخدامها وإساءةويالحظ أن هذا التعريف يركز على سبب الفساد في السلطات العامة    
يف يستبعد رهذا التع أنالدولة وتدخلها في السوق ووجود القطاع العام، بمعنى  وأنشطة بين الفساد
في القطاع العام، ويتفق هذا  على الفسادالفساد في القطاع الخاص، ويركز بصفة مطلقة  إمكانية
الدولة  ألغينا إذا:"الفائز بجائزة نوبل الذي يقول) Gary becker(التعريف مع معتقدات جاري بيكر 
  ."الفساد ألغينافقد 
 نهألفسادا، ة الوظيفية طاستخدام السل إساءةنه ال يعتبر كل حاالت أ يه والمشكلة مع هذا التعريف  
  الس و ـاخت ،تزوير ،سرقة أساس أنهاتصنيف بعض الحاالت على  التعريف تممن وجهة نظر هذا 
  2.تصنف باعتبارها فسادا لكن ال
  تعريف منظمة األمم المتحدة للفساد-2
ه امعن أنغير  ،الفساد إلى 2000لسنة  الوطنيةالمتحدة لمكافحة الجريمة عبر  األمماتفاقية  أشارت  
  .منها 08المادة  وذلك بموجب ،جاء مرادفا للرشوة تماما
 بأعمالالقيام  :"بأنهالفساد  تفقد عرف 2003الفساد لسنة المتحدة لمكافحة  األمممشروع اتفاقية  أما  
 اإلغفال توقعا أفعالفي ذلك  سلطة بما أواستغالل لموقع أو إساءة غير سليم للواجب،  أداءتمثل 
 إثر أولمزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر 
  .3"آخرلصالح شخص  أوسواء للشخص ذاته  ،غير مباشر أوقبول مزية ممنوحة بشكل مباشر 
لم والذي ، وتم التراجع عنه في المشروع النهائي لالتفاقية ،تفق حولههذا التعريف لم ي أنغير    
والمتاجرة بالنفوذ وإساءة  ،الرشوة واختالس الممتلكات وهي، 4إلى صوره ف الفساد ولكنه أشارعري
  ...المشروعواإلثراء غير  ،استعمال الوظيفة
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للفساد تفوق  أخرىمفهوم الفساد توسع ليشمل إضافة إلى الرشوة مظاهر  أن إلىنخلص مما سبق  و 
  .ثارهاآالرشوة خطورة من حيث 
  نتربول الدولي للفسادتعريف األ-3
 ليةينتربول في جوالشرطية الصادرة عن األ األجهزةطبقا للمعايير العالمية لمكافحة الفساد في    
  1:ن مفهوم الفساد يتضمن ما يليإف 2002
 أشياءعلى نقود أو  ،غير مباشر أوالقبول أو محاولة الحصول بطريق مباشر  أو ،الطلب أوالوعد -1
 ن،منفعة للعاملين في الشرطة من عسكريين ومدنيي أو ،مكافآت أوخدامات  أوهدايا  أو ،ذات قيمة
عن عمل  االمتناع أومقابل القيام بعمل  ،تجمعات أوجمعيات  أو آخرين ألشخاص أو ألنفسهمسواء 
  .يتعلق بالقيام بواجباتهم
منفعة للعاملين في  أو مكافآت، أوخدمات  أو ،هدايا أوذات قيمة  أشياءعرض أو تقديم نقود أو -2
اء كان ذلك بطريق مباشر ووس آخرين، ألشخاص أو ألنفسهمسواء  ن،الشرطة من عسكريين ومدنيي
     .االمتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجباتهم أوأو غير مباشر مقابل القيام بعمل 
 أومن الشرطة من عسكريين  ،بواجبات العامليناالمتناع عن عمل يتعلق بالقيام  أوالقيام بعمل -3
مساعدة شخص لتجنيبه  أو ،الحكم عليه بجريمة أواالتهام  إلىيترتب عليه تعريض شخص  ،مدنيين
  .التعرض للمساءلة بصورة غير قانونية
منفعة مهما كان  أي أو مكافأةمحظور مقابل  أوبمعلومات شرطية ذات طابع سري  اإلدالء -4
  .نوعها
 األعضاءنه فساد بموجب قوانين الدول أاالمتناع عن عمل منصوص عليه على  أوالقيام بعمل -5
  .نتربولفي األ
بعد القيام  أوقبل  أداة وأيستخدم كوسيلة  أنالمبادرة أو  أو ،غير مباشر أوالمشاركة بشكل مباشر -6
على القيام  التآمر أو ،محاولة الحصول على عموالت أوالحصول على عموالت  إلىيؤدي  ،بعمل
  .المذكورة في جميع النقاط السابقة األعمالاالمتناع عن عمل من  أوبعمل 
  ف منظمة الشفافية الدولية للفسادتعري -4
منفعة  لربح سوء استخدام السلطة العامة:"بداية عهدها الفساد بأنه فيفت منظمة الشفافية الدولية عر
  2" عمل ضد الوظيفة العامة التي هي ثقة عامة:"نهأأو  " .خاصة
3:لشفافية الدولية بين نوعين من الفساد هما اق منظمة وتفر  
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وهو ما يعرف بمدفوعات التسهيالت ) according to rule corruption(الفساد بالقانون-1
  .في خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفقا للقانون األفضليةالتي تدفع فيها الرشاوى للحصول على 
وهو دفع رشوة للحصول من مستلم ) against the rule corruption(الفساد ضد القانون-2
  .الرشوة على خدمة ممنوع تقديمها
وتحت  متأخرمانعا، لذا فقد عادت المنظمة في وقت  أو  ن شامالهذا التعريف لم يك أنوالمالحظ    
) suzan rose ackermangjuvti(كرمانأروز سوزان  :اجتهادات عدد من الباحثين مثل تأثير
سواء كانوا  ،القطاع الخاص أولمسؤولون في القطاع العام ا السلوك الذي يمارسه:"بأنه الفساد فلتعر
 إساءةالل خومن  ،بصورة غير قانونية أقربائهم أو أنفسهم إثراءبهدف  ،مدنيين موظفين أو سياسيين
  1."استخدام السلطة الممنوحة لهم
  والفساد اإلفريقيةمنظمة الوحدة -5
قامت  اإذ ،اقة في مجال مكافحة الفسادالمنظمات السب أوائلمن الوحدة اإلفريقية تعتبر منظمة      
غير  ،2003 جويلية 11ومكافحته بمابوتو في لمنع الفساد  اإلفريقيتحاد بالمصادقة على اتفاقية اال
ت المادة صوره ومظاهره فقط ، حيث نص إلى باإلشارةبل اكتفت  ،ف الفسادعرهذه االتفاقية لم تُ أن
 تجرمها الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي أو األعمال" :نه يقصد بالفسادأ منها على األولى
  ." 04في المادة  إليهااالتفاقية، والمشار 
الفساد  وأنشطة أعمالاالتفاقية اكتفت بذكر صور ومظاهر  نأنجد  04المادة  إلىوبالرجوع 
  2.المختلفة
  التعريف التشريعي للفساد :ثالثا
ك لوذ ،المقارنة وكذا التشريع الجزائري من الفسادنستعرض في هذا العنصر موقف التشريعات    
  :كما يلي
  :للفساد المشرع الفرنسيتعريف -1
   3والفساد السلبي ،)يجابياإل(شط سماه الفساد النّأبين ما ز قانون العقوبات الفرنسي لقد ميف ، فعر
  ."جل و منح العقدأ سعي الموظف الحكومي بنشاط من" :بأنه لفساد االيجابيا
اأم تقديم  أوبعد منح العقد  أخرى مكافأة أوقبول المسؤول لهدية  :"بأنهفه الفساد السلبي فقد عر
  ."الخدمة
التي  األمانةبواجب  إخاللكل : "الفساد بأنه Encarta 1997كما عرفت الموسوعة الفرنسية     
 اإلدارييفرضها العمل الوظيفي، وهو يجلب للموظفين منافع خاصة من المنافع العامة والفساد 
خطورة الن الشخص الذي يمارس عمله يلتمس منافع شخصية من  أكثرالمتمثل في الرشوة يكون 
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ته عمل يقع ضمن وظيف إتمامبغية  أخرى وأشياءخالل وظيفته تتمثل في التعويض المادي والهدايا 
  1."من المتعاملين بعض المنافع يأخذحتى  األعماليقوم بعرقلة هذه  أو األساسية
  :للفساد المشرع المصريتعريف  -2
 و 103تكلم عن الرشوة في المادةركز و ه ولكنّ الفساد،ف مصطلح عرالمصري لم ي المشرع إن    
  2.بعض مظاهره إلى أشارمن قانون العقوبات وإن كان قد  مكرر 103
فلم تعد الرشوة  ه،وصور هأشكال رغم تعدد لفسادهو عدم تجريمه ل و يعاب على المشرع المصري   
ما يسمى  إطاراليوم في  التي تندرج واألفعالهي المظهر الوحيد له، بل هناك العديد من السلوكيات 
  .الفساد
   :موقف المشرع الجزائري من تعريف الفساد-3
م جرلم ي، كما 2006لم يستعمل قبل سنة  إذ ،مصطلح الفساد جديد في التشريع الجزائري إن       
المتحدة لمكافحة الفساد سنة  األممنه بعد تصديق الجزائر على اتفاقية غير أ ،العقوباتفي قانون 
، كان لزاما عليها 2004فريل أ 19 :المؤرخ في 04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004
صدر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم ف ،يةفاقتاال هوهذ يتالءمالداخلية بما  هاتشريعات تكييف
  .م الفساد بمختلف مظاهرهالذي جر والمعدل والمتمم  2006فيفري  20المؤرخ في  06/01
 األممنفس منهج اتفاقية  المشرع الجزائري انتهج أننجد  أعالهالقانون المذكور  إلىوبالرجوع 
 انصرف أنب ،وصفيا أوفلسفيا ك عدم تعريف الفساد تعريفا لنه اختار كذأ إذ ؛المتحدة لمكافحة الفساد
من قانون  02صوره ومظاهره ، وهذا ما تؤكده الفقرة أ من المادة  إلى اإلشارةتعريفه من خالل  إلى
في الباب الرابع من  هو كل الجرائم المنصوص عليها: الفساد " :أعالهالوقاية من الفساد ومكافحته 
نه يمكن تصنيف جرائم الفساد إفأعاله، القانون  نفس الباب الرابع من إلىوبالرجوع " ،هذا القانون
الجرائم المتعلقة ، الرشوة وما في حكمها، بها الممتلكات واإلضرار ختالسا: 3هي أنواع أربعة إلى
 .التستر على جرائم الفساد، بالصفقات العمومية
والتي أثارت  ،فعل المشرع الجزائري عندما لم يقحم نفسه في التعريفات الفقهية للفسادوحسنا     
وإنما بين مختلف فقهاء العلوم اإلنسانية واالجتماعية كما  ،ليس بين فقهاء القانون فحسب اكبير جدال
  .رأينا سابقا أعاله
دون  ،فقط صور الفسادو بعض مظاهر إلى أشارنه أما يعاب على المشرع الجزائري  أنغير     
 الواسطة،مثل ، وتبقى مباحة رغم خطورتها ،باقي الصور التي تخرج عن مجال التجريم
  ....حقةوالمكافأة الالّ ،والمحسوبية
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التي ينظمها القانون وتتطور بتطور  ،نسانياإلفمظاهر الفساد تتنوع بقدر تنوع مجاالت النشاط    
جرائم الفساد،  رأسهاوعلى  ،ل من ارتكاب الكثير من الجرائمتسه أصبحتالتي  ،الوسائل التكنولوجية
  .من العولمة لتغزو كل الدول دون تمييز بين المتقدم منها والمتخلف األخيرةكما استفادت هذه 
  أنواع الفساد : رابعالفرع ال
ن في إن عدم التوصل إلى تعريف شامل و متفق عليه للفساد من المعضالت التي تواجه الباحثي      
و أنواع مختلفة و متنوعة صور  وجودفي مقدمة ذلك  هو لعل ،و ذلك راجع لعدة أسباب ،هذا المجال
المتورطين  ختالفاو ،هذه الصور تتنوع بتنوع المؤسسات والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد للفساد،
بها، إضافة إلى ما لألديان السماوية والقيم األخالقية و النصوص القانونية من تأثير كبير في تقرير 
  .ما يعد فاسدا
لتواكب ما يحدث في العالم من  ،و الشيء المالحظ أن أنواع الفساد متغيرة و متطورة باستمرار    
  .تغيير و تطور في جميع المجاالت
التفرقة يصعب هذه األنواع و الصور و المظاهر متداخلة و متشابكة فيما بينها  كما يالحظ أن    
نحن بصدد عرضها و التي اجتهد الكتاب و  التقسيمات التي، وبين نوع و آخر في كثير من المجاالت
  .هي تقسيمات نظرية يصعب وضع الحد الفاصل بينها ،الباحثين لوضعها وفقا لمعيار محدد
  درجة التنظيم الفساد حسب: أوال
و  و المنظم، العرضي أو الصغير، :هي هناك ثالث أنواع رئيسية للفساد حسب هذا المعيار   
  .الشامل، و فيما يلي تفصيل كل نوع
ر التي تعب ،و هذا التعبير يشير إلى كافة أشكال الفساد الصغيرة و العرضية: الفساد العرضي -1
و  والمحسوبية، هذا مثل االختالس، و ،عام باإلدارةعن نظام  ا تعبرعن سلوك شخصي أكثر مم
  1...أو بعض المبالغ الصغيرة ،دوات المكتبيةاألسرقة  المحاباة،
و هو ذلك النوع الذي ينتشر في الهيئات و المنظمات و اإلدارات المختلفة من : مالفساد المنظّ -2
الرشوة و آلية دفعها و كيفية  تعرف من خاللها مقدار ،خالل إجراءات و ترتيبات مسبقة و محددة
تفيد ويعتمد كل عنصر منها يس ،بمعنى أن يدير العمل برمته شبكة مترابطة للفساد، 2إنهاء المعاملة
  .خرعلى اآل
و هو نهب واسع النطاق لألموال و الممتلكات الحكومية عن طريق صفقات : الفساد الشامل -3
ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى المصلحة تحويل  ،صوريةتسديد أثمان سلع  وهمية، أو
  3...العامة، الرشاوى
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  :الفساد حسب انتماء األفراد المنخرطين فيه:ثانيا
  :ف الفساد طبقا لهذا المعيار إلى نوعين همايصنّ     
و هو الفساد المستشري في اإلدارة الحكومية و جميع الهيئات العمومية التي : فساد القطاع العام -1
و فيه يتم استغالل المنصب العام ألجل األغراض و المصالح  ،و هو من أكبر معوقات التنمية ،هاتتبع
  1.الشخصية
و يعني استغالل نفوذ القطاع الخاص للتأثير على مجريات السياسة العامة  :فساد القطاع الخاص -2
شخصية كاإلعفاء  مصلحةو هذا ألجل تحقيق  ،مختلف الوسائل من رشوة و هدايا ستعمالاب ،للدولة
  2...و الحصول على إعانة من الضريبة،
هي أكثر الشركات التي  األمريكيةوقد أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية في هذا الشأن أن الشركات 
  .تمارس أعمال غير مشروعة ثم تليها الشركات الفرنسية ثم الصينية ثم األلمانية
  )المستوى أو النطاقمن حيث ( الفساد من حيث الحجم:ثالثا 
  :طبقا لهذا المعيار يقسم الفساد إلى قسمين أساسين هما     
وهو فساد ينتشر في الدرجات الوظيفية العليا لإلدارة، ويقوم به كبار المسؤولين : الفساد الكبير-1
لغ لفساد لتكليفه الدولة مبااخطر أنواع أوهو  ،والموظفين لتحقيق أهداف مادية أو اجتماعية كبيرة
و يختلف عن الفساد  ،ويرتكبه رؤوساء الدول والوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة 3،ضخمة
و ال يمكن أن يتم إالّ بتوريط مسؤولين في مراتب عليا  ،الصغير لضخامة الرشاوى المستخدمة فيه
مثل عمليات  ،تخرج عن سلطة الموظفين الصغار ،حيث يكون حجم العمليات التي تقع ضمنه كبيرة
  ...توريد السلع و المعدات مرتفعة الثمن، و مشاريع البنية التحتية، و المعدات العسكرية
وهذا النوع من الفساد والذي يتشكل من رأس المال والسلطة، أطلق عليه الفقه الغربي تسمية   
نة اجتماعية  عالية ألنها ترتكب من أفراد يحتلون مكا" جرائم ذوي الياقات البيضاء"و" جرائم الصفوة"
  4.حيث يستغلون سلطتهم لخرق القوانين والتنظيمات
تعلق بممارسات الفساد التي تستهدف منافع وعوائد محدودة في قيمتها وعادة ما ي :الفساد الصغير-2
كما أن المقابل  رتكب من قبل صغار الموظفين،ينتشر في المستويات الوظيفية الدنيا والمنخفضة وي
مثل تلك التي تقدم مقابل التعجيل في  ،وتندرج تحته الرشاوى الطواعية ،سيطا إلى حد ماالمالي فيه ب
للتغاضي عن تقديم  أو ،أو ترخيص مزاولة نشاط مهنة معينة ،الحصول على تراخيص البناء مثال
  5.معاملةوثائق الزمة النجاز 
                                                             
  .340.، مرجع سابق، صعطا اهللا خلیل -  1
  .المرجع نفسھ -  2
، أكادیمیة المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، "الفساد اإلداري وأثره على الجھاز الحكومي"سام سلیمان دلھ، إبراھیم على الھندي،  -  3
، دار مصر ثقافة الفساد في مصر، حنان سالم، 3.، ص 2003نایف العربیة للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 
 .60- 59ص. ، ص2003المحروسة، القاھرة الطبعة األولى، 
 .42.، ص1996ف الجدیدة، القاھرة، ، مطابع روز الیوسفساد الكبار، الرشاوى ، العموالت ، ونھب المال العام كریمة كمال، -  4
، المنظمة القیاس والمنھجیة إشكالیاتالعربیة  األقطارمؤشر الفساد في  " قیاس ودراسة الفساد في الدول العربیة"أحمد صقر عاشور،  - 5




، و Grand corruptionالفساد الجسيم  :و هو التقسيم الذي تبناه دليل األمم المتحدة لمكافحة الفساد
   Petit corruption الفساد البسيط
  )المدى والنطاق الجغرافي(الفساد من ناحية االنتشار : رابعا
  :يقسم وفقا لهذا المعيار إلى ما يلي     
هذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعا وعالميا يتجاوز بذلك الحدود اإلقليمية  :الفساد الدولي-1
  .والتي أصبحت ال تعترف بالحدود ،وهذا في إطار العولمة ،لة وحتى القاراتللدو
كمنظمة  والمنظمات الدولية، ،الشركات المتعددة الجنسيات: والفساد الدولي أدواته متعددة منها
  ...وصندوق النقد الدولي، التجارة الدولية
الشركات األمريكية هي أكثر  أن 2005وفي هذا اإلطار ذكر تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة    
الشركات التي تستغل الفساد في الدول النامية للحصول على المشاريع، تليها الشركات الفرنسية ثم 
 136الصينية و األلمانية، كما يضيف ذات التقرير أن عدد كبير من الموظفين السامين في أكثر من 
  1.خدمات لتلك الشركات مقابل تقديم) رشاوى(دولة يتقاضون مرتبات منتظمة 
الذي ينتشر داخل الدولة و ال يتجاوز حدودها اإلقليمية، و ال هو ذلك الفساد و :الفساد المحلي -2
ممن ال يرتبطون في مخالفاتهم وجرائمهم بشركات  ،يخرج عن كونه فساد صغار الموظفين واألفراد
  2.أجنبية
  :)الذي ينتشر فيه أو نشاطهالمجال (الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فيه : خامسا
و  ،يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير التي تم االستناد عليها لتحديد أنواع الفساد على اإلطالق   
  :يقسم الفساد تبعا لهذا المعيار إلى ما يلي
هو ذلك الفساد الذي يؤدي بالمرء إلى االنحطاط في سلوكياته بصورة تجعله ال : الفساد األخالقي-1
م عقلهكّحي، فيستسلم لنزواته ورغباته فينحط بذلك إلى  ،من المخلوقات زه اهللا به عن غيرهالذي مي
  3.والسلوكات المخالفة لآلداب ،يلة والفاحشةذوينتج عن ذلك انتشار الر ،أقل الدرجات والمراتب
مما يفكك هويتها  ،ي جماعة عن الثوابت العامة لدى األمةأويقصد به خروج : الفساد الثقافي-2
رثها الثقافي، وهو عكس األنواع األخرى من الفساد يصعب اإلجماع على إدانته أو سن تشريعات إو
مهتجر، 4.نه وراء حرية الرأي والتعبير واإلبداع لتحص    
هو الخلل الذي يصيب المؤسسات االجتماعية التي أوكل لها المجتمع تربية  :الفساد االجتماعي-3
كاألسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل، كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي حتما  ،ئتهالفرد وتنش
                                                             
، )نسكو(المنظمة الوطنیة لمكافحة الفساد وحمایة المال العام  ،"الفساد اإلداري والمالي، المشكلة والحلول"سعاد عبد الفتاح محمد ،  - 1
  .342.، عطا اهللا خلیل، مرجع سابق، ص3.، ص09/11/2010، أطلع علیھ یوم  www.Nescoyemen.comالیمن، 
العربیة البریطانیة للتعلیم  األكادیمیة، رسالة ماجستیر، والتنمیة الدیمقراطیة اإلدارةعائق  اإلداريالفساد جبریل فرج جبریل،  عبد القادر - 2
 .343.أو عطا اهللا خلیل، مرجع سابق، ص 3.سعاد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص. 112.، ص2010العالي، 
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وعدم تنفيذ  الرؤساءوعدم احترام  ،الوظيفي تقبله الوالء في عدم يتمثل ،إلى فساد اجتماعي مستقبلي
  1.األوامر  و اإلخالل باألمن العام
يؤدي إلى ضياع الحقوق و  مماالذي يصيب الهيئات القضائية،  االنحرافوهو : الفساد القضائي-4
وشهادة الزور،  ،وقبول الهدايا والرشاوى ،المحسوبية والواسطة :برز صورهأومن  تفشي الظلم،
ن القضاء هو السلطة أل ،خطر ما يهلك الحكومات والشعوبأوالفساد القضائي بهذا الشكل هو من 
2.حقوقهم المهضومةل عليها الناس إلعادة التي يعو  
والتي " ويكيبيديا"تعريف الموسوعة الحرة  :للفساد السياسي عدة تعريفات منها :الفساد السياسي-5
  3."هو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة ألهداف غير مشروعة" :فه كما يليعرتُ
أو هو تغليب " لتحقيق مكاسب خاصة استغالل السلطة العامة:"فته هيئة األمم المتحدة بأنهكما عر
  ."مصلحة صاحب القرار على مصالح اآلخرين
وهو األساس والنواة  فيها،الفساد ويستشري يتفشى ويعتبر المجال السياسي من أوسع الميادين التي   
وذلك راجع إلى كون الذي بيده صنع القرار هو الذي يتحكم في مصائر الناس  ،لبقية أنواع الفساد
والمناهج والقوانين واالقتصاد واإلدارة التي تحكم  ،فاإلعالم بتوجيه منه...،وثقافيا وتربوياماليا 
  .ر المجتمع كلها تحت سيطرتهسيوتُ
    ها الحكم الشمولي الفاسد، غياب الديمقراطية، فقدان المشاركة، وللفساد السياسي عدة مظاهر أهم
  و  ة، فساد السلطة التشريعيةفساد القم : إلى عدة أقسام منهام الفساد السياسي قسي و، ...فساد الحكام
  4...والفساد االنتخابي ،التنفيذية
و يتعلق هذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة  واالستغاللية لالحتكارات  :الفساد االقتصادي-6
ساب مصلحة ، التي تستهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة على حاألعمالاالقتصادية وقطاعات 
المجتمع بما ال يتناسب مع القيمة المضافة التي تسهم بها، وتحدث هذه الممارسات نتيجة غياب 
  5.الرقابة أو نتيجة ضعف الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة للمناخ االقتصادي
كالغش  والقانون،رباح عن طريق أعمال منافية للقيم واألخالق أهو الحصول على منافع مادية و وأ
التجاري والتالعب في األسعار من خالل افتعال أزمات في األسواق والرشاوى التي تمنحها 
  6...ب الجمركيالفساد الجمركي، التهر األموال،تهريب  األجنبية،الشركات 
                                                             
، عماد صالح عبد 50.، محمد األمین البشري، مرجع سابق، ص 67.سعید بن محمد بن فھد الزھیري القحطاني، مرجع سابق، ص - 1
 وما بعدھا  43.الرزاق الشیخ داود، مرجع سابق، ص
 48.محمد األمین البشري، مرجع سابق، ص -  2
  .2009- 02- 01:، أطلع علیھ یومWWW.AR.WIKIPEDIA.ORG،  الموسوعة الحرة ویكیبیدیا -  3
، تاریخ االطالع www.elbidaya.net "الوقایة منھماھیتھ، صوره، دوافعھ، آثاره العامة، سبل : الفسـاد"الـال ولد محمد عمـر،  - 4
 .وما بعدھا 84عماد صالح عبد الرزاق الشیخ داود، مرجع سابق، ص، 02.، ص 18- 12- 2009:
 .37.أحمد صقر عاشور، مرجع سابق، ص-  5
مركز البصیرة للبحوث ، مجلة دراسات اقتصادیة، "الفساد االقتصادي"، بشیر مصطفى، 48محمد األمین البشري، مرجع سابق، ص - 6




ومخالفة القواعد واألحكام المالية التي  ،ويتمثل في مجمل االنحرافات المالية: الفساد المالي -7 
   .1و مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية ،ر العمل المالي في الدولة ومؤسساتهاتنظم سي
  ...غسل األموال والتهرب الضريبي، تزييف العملة النقدية : وتتنوع مظاهر الفساد المالي لتشمل
 المخالفات كذاو ،التنظيمية أو والوظيفية اإلدارية االنحرافات مجموع بهويقصد  :الفساد اإلداري -8
  .وظيفته لمهام تأديته أثناء العام الموظف عن تصدر التي
  وتدابير مواجهته التطور التاريخي للفساد: نيالثا مطلبال
   ر جسد المجتمع والدولة والتي تعاني منها البشرية بأجمعها، لم تظهر هكذا خالفساد كآفة تن إن
  .مرت بتطورات عديدة وعرفت منذ القدم ماوإنّ ،طفرة واحدة
ثم  التطرق أوال إلى التطور التاريخي لظاهرة الفساد عبر العصور، ،قتضي دراسة هذا العنصرو ت
  .االتفاقية لمكافحتها الدولية الجهود واآلليات تتبع تطور
  التطور التاريخي للفساد :الفرع األول
المصادر التاريخية نجد ما يلقي الضوء على بعض صور الفساد و الوثائق في مختلف عنا مت وإذا   
 ،حضارة بالد النيلووالتي كانت منتشرة في الحضارات القديمة، مثل حضارة بالد الرافدين 
العصور  إلىكما انتقل الفساد من الحضارات القديمة  والصينية والرومانية، اإلغريقيةوالحضارة 
والذي يشهد استفحال واستشراء لظاهرة  ،انتهاء بعصرنا الحالي ،العصر الحديث إلىالوسطى ومنها 
  .الفساد في مختلف دول العالم المتقدم منها والمتخلف
   اوصوره اشواهده إلى باإلشارة وذلك ،التاريخيدا ال بد من تتبع بعدها ولفهم هذه الظاهرة جي 
السابقة في عملية بلورة  األممحتى نستفيد من أخطاء و تجارب  ا،ومكافحته اوكيف تمت معالجته
  .منهمنيعة لمكافحة الفساد والحد  إستراتيجية
  الفساد في الحضارات القديمة :والأ
 موظفينتحوي قائمة  آثارعلى  اآلثارعثور فريق هولندي من علماء  إلىالتاريخية  بحاثاألتشير    
  2.سنة مضت 3500 إلىموقع بسوريا يعود تاريخها في  ،فاسدين معروفين في الحكومة
  :و أهمها ما يليرف وانتشر بكثرة في الحضارات القديمة، ن الفساد عإوبهذا ف
  الفساد في حضارة بالد الرافدين-1
الحضارات في  أولى أنهاوالتي تدل الشواهد التاريخية  رض العراقأالتي استوطنت  األقوام نإ   
بعض صور الفساد والعقوبات المرصودة له  إلى اإلشارةلهذا تم  ،العالم، قد عرفت الفساد ومظاهره
  س ــومحاضر جلسات مجل ،السومرية األلواحفي ) أورنمو(و ) أوروك:(في القوانين التي عرفتها 
  
                                                             
، المنظمة آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد اإلداري، "آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد اإلداري"محمد خالد المھایني،  - 1
  .26.، ص2009القاھرة،  دول العربیة،جامعة ال العربیة للتنمیة اإلداریة،




 آنذاكالمحكمة الملكية  أنبين قبل الميالد تُ 3000 إلىالوثائق التي يعود تاريخها  أنكما ، 1)أرك(
وكانت قرارات الحكم في هذه ...) النفوذ ، قبول الرشوة ستغاللا(كانت تنظر في قضايا الفساد 
  .اإلعدامحد  إلىالجرائم تصل 
شريعة ( اإلنسانيةكما يالحظ أن حمورابي ملك بابل وصاحب التشريعات المهمة في تاريخ    
حيث يشدد على طالب  ،جريمة الرشوة إلىفي المادة السادسة من شريعته  أشارقد ) حمورابي
  2.ومكافحتها اآلفةالذي يدل عزم هذا الملك على اجتثاث هذه  األمر، أمامه يقاضيهو  الرشوة بنفسه
  الفساد في مصر الفرعونية-2
 إال ،ال نموذجيا في ذلك الوقت في الدقة والتنسيقاثمبمصر الفرعونية كان  اإلدارةرغم أن نظام     
اختلت :" وجاء في إحدى البرديات ما يدل على ذلك لفساد بمختلف صوره،لعرفت انتشار  أنها
كقرابين ويقدمونها لآللهة ) اإلوز(اآللهة، يذبحون  خداعالموازين، اختفى الحق، البعض يحاول حتى 
  .درجة محاولة البعض خداع اآللهة ذاتها إلىبمعنى أن الفساد قد تفشى ."زاعمين أنها ثيران
ومن مظاهر الفساد التواطؤ الذي كان قائما بين حراس المقابر الفرعونية ولصوص المقابر لسرقة   
في وظائف  وأقاربهم أبنائهميقدمون  أيضا الفراعنةما بها من قطع وحلي ذهبية، كما كان 
ي تفشت الت األخيرةهذه  سيب والرشوة،في العمل والتّ اإلهمال، كما انتشرت ظاهرة )المحاباة(اإلدارة
استغالل  إلى باإلضافة اإلدارية،ونظام الترقية في الوظائف  ،بسبب النظام المتبع في جباية الضرائب
  3.السلطة
) حور محب(العقوبات التي رصدها الفراعنة لردع المفسدين مثل تشريع  أنوالشيء المالحظ     
كانت  والتي ،مقارنة بالتشريعات حضارة بالد الرافدين وإنسانيةرحمة  أكثرعلى سبيل المثال كانت 
  .أعاله رأيناكما  اإلعدامحد  إلىتصل 
  )اليونان القديمة(اإلغريقالفساد في بالد -3
حيث كان الهيكل  ،ديمقراطية أنظمة بأنهاالسياسية التي سادت اليونان القديمة  األنظمةلقد تميزت     
المؤتمر العام وكان يشمل  :هي أجهزةالحكم في النظام الديمقراطي يتكون من ثالثة  ألجهزةالتنظيمي 
والمحاكم  ،لتالفي ضعف المؤتمر العام أثيناومجلس الخمسمائة وهو مجلس ابتدعته  ،جميع المواطنين
التي كانت تقوم بالفصل في العقاب و مراقبة الموظفين عن طريق اختبار صالحية المواطن المرشح 
  4.عن طريق االنتخاب األجهزةوكان التعين يتم في هذه  ،ولي الوظيفةلت
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 .وما بعدھا 73. ، ص1999، 3، دار الرغایة، القبة، الجزائر، ط تاریخ النظم




لهذا عمد كثير من  ،الفساد وجد في المدن اليونانية المرتع الذي يقتات منه أن إالرغم كل هذا    
 أطلقفي تشريعاته التي ) سولون(ومكافحتها،فهذا  اآلفةلتشخيص هذه الحكماء والفالسفة اليونانيين 
المثل  إلدخالوسعى  ،اإلداريالدولة وضبط عملهم  موظفي إلرشادوضع قواعد ) تيكاأن قانو(عليها 
  1.والفقراء األغنياءالعليا للمساواة االجتماعية في بالد مزقتها نزاعات 
من خالل مناقشته  ،لظاهرة الفساد) الجمهورية(وبعد سولون جاء أفالطون والذي تطرق في كتابه  
 أوالعدالة يستبعد مسألة المنفعة  إلىاللجوء  أن أشارلمشكلة العدالة الفردية والجماعية، حيث 
  .ظهور الفساد أساسالمصلحة والتي هي 
من خالل معالجته لصيرورة السياسة للحكومات والتي هي في نظره صيرورة حتمية  نأكما    
: فـ) االوليفارشية(ثم  )التيموقراطية( إلى)االرستقراطية(الحكومة تنتقل من  أنودقيقة يرى 
تستغل الفرصة لتقاسم  بأنها) التيموقراطية(يحدد ويتهم  ،)داديةباالستب(لكي تنتهي ) الديمقراطية(
  2.وفي ذلك تشخيص ضمني لظاهرة الفساد في ذلك الوقت، الثروات واضطهاد من كلفوا بحمايتها
يحارب الفساد في جميع صوره فهو يحارب الفساد  أفالطونن إف) القوانين(صعيد كتابه أما على 
  .لمدينته األخالقيةالديني ويحث على الوحدة 
 إال أموالهمبحيث لم يسمح للمالك بزيادة  واإلدارييحاول الحد من الفساد االقتصادي  أيضاونراه    
هيئة موظفين واجبها  إنشاء وإقرارضمن حد معين، وعزل المدينة عن البحر لتفادي تعاطي التجارة 
  3.مراقبة تصرفات المواطن
خير قد شخص واهتم بالفساد السياسي من األهذا  أنالفيلسوف أرسطو فسنجد  إلىانتقلنا  إذا أما   
 الحواضرص العوامل التي تحافظ على حيث لخ) األخالقيات(خالل تصنيفه للدساتير وذلك في كتابه
  .التي تدمرها األخرىوالعوامل ) المدن(
مدينة فاسدة بل قد تفشل في  بأنهافهو من خالل معالجته يصنف المدينة التي يغريها هدف فاسد    
الدولة الصالحة هي التي ال تكتفي بطلب الخير لها  أن، في حين يرى اإلطالقتكون دولة على  أن
ن الحكم السليم ال يقوم على مجرد طلب الخير ما لم يكن أفحسب بل تطلب الخير العام، ويحدد ذلك ب
  4.جميع المواطنين نالخير عاما ومشتركا بي
، لذا نراه الم يكن مؤمنا بالحكم المطلق مهما كانت صفة الحاكم حتى ولو كان فيلسوف أرسطو نإ   
للحكم ثالثة تتضمنها الدساتير بحسب عدد الحكام والتي لكل  أنواعذكره   عنديشخص ظاهرة الفساد 
الدساتير الصالحة  أنالضابط لديه الذي يفرق بين الصالح والفاسد هو  أن منها شكله الفاسد ، على
  5.الفاسدين أولئكتمارس الحكم الصالح للمحكومين والفاسدة تمارس لصالح 
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  :الفساد في الصين القديمة -4
تعضيد محاربة  :وتعني) يانغ لين(في الصين القديمة كان الموظفون يمنحون عالوة يطلق عليها    
قد شخص ظاهرة الفساد في  بأنهنرى ) كونفوشيوس(الفكر السياسي لدى إلىوبالرجوع ، 1الفساد
 إغفالو األسرفساد  إلىفساد الحكم والذي مرده  إلىالحروب  أسبابحيث أرجع ) األكبرالتعليم (كتابه
 باألشخاص إاليصلح  الحكم ال أنفهو يرى ) العقيدة الوسط( في كتابه أما، أنفسهمتقويم  األشخاص
 أخطار إلىيشير  و نطاق، أوسعالصالحين والوزارة الصالحة التي توزع الثروة بين الناس على 
   2.تركيز الثروة يؤدي التي تشتت الشعب أنالقول  إلىالفساد عندما يتطرق 
  :الفساد عند الرومان-5
 اإلداريخاصة في النظام ووالنظم بالفساد  الرومانية كغيرها من الدول يةراإلمبراطوتأثرت     
 أن إالخذوا بفكرة المركزية والالمركزية ونظام التوظيف والحكم المحلي أالرومان قد  أن فرغم
التعيين في الوظائف العليا كان يتم عن طريق : وكمثال على ذلك، النظامالفساد استشرى في هذا 
تفشي ظاهرة المحسوبية بالروماني  اإلداريكما تميز النظام ، شراء الوظيفة من الغير أوالوراثة 
  3.والوساطة بشكل كبير
  :الفساد في العصور الوسطى: ثانيا
 إلى باإلضافةالوسطى، وصار يشمل  اتسع نطاق الفساد بجميع صوره ومظاهره في العصور   
النظام اإلقطاعي : وقد ساد في هذه الفترة نظامان هما، نظام الحكم واإلدارة العامة، المؤسسة الدينية
  .في أوربا والنظام اإلسالمي في شبه الجزيرة العربية 
  :اإلقطاعيالفساد والنظام -1
والذي تميز بالنهب وانتشار الفوضى،  اإلقطاعيالرومانية ظهر النظام  يةراإلمبراطوبعد سقوط     
الوساطة  أساسن كان يتم على يالتعي أن، كما اإلرثطريق  نحيث كان يتم شغل الوظائف العامة ع
  .لمجالافي هذا  والمعارف األقاربحيث كان يتم تقديم  ،والمحاباة
ؤدي التزاماته اتجاه فيها مادام ي إقطاعيصاحب حق  نهأ أساسعلى  بوظيفتهوكان الموظف يحتفظ 
  4.استخدام السلطة الوظيفية إساءة إلى أدى الملك، وهذا ما
سيطرة رجال الكنيسة في هذه الحقبة على مقاليد الحكم وتدخلهم في شؤون  أن إلى اإلشارةويجب    
تعاليم  أنرغما ، أورباتفشي الفساد الديني خالل هذه المرحلة التاريخية الهامة في  ىإل أدىالسياسة، 
  .تكوين تجمع خال من الضاللة والفساد إلىالمسيحية السمحاء اهتمت بالخلق القويم الذي يؤدي 
وذلك يعني  كخطايا،الفساد  أنواعاهللا يرى كل  أن) اإلنجيل(العهد الجديد:لهذا نجد في الكتاب المقدس
يغير  أنيستطيع  الالفاسد  اإلنسانن أو، ال يرضي ربه الذي يرتكب هذه الممارسات اإلنسان أن
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تردع  ألنها ،تكفي العقوبات مثل الغرامات والسجن ال أناهللا، وذلك يعني  مساعدةمن دون  أفعاله
يستطيع التهرب من العقاب فانه سوف  بأنهيجد الشخص  ، فعندماالشخص الفاسد لوقت محدد فقط
  1.أعمالهيستمر في 
الذين في  حياتي،فسي و ال مع رجال الدماء ال تجمع مع الخطاة ن"وفي هذا ينص الكتاب المقدس   
  ).10- 9من  27و  26مزامير ( "بالرشوة مآلنةويمينهم رذيلة  أيديهم
كثيرة وفيه تشديد  ألوجاع إصابةأن حب المال هو  آخروكذلك يورد الكتاب المقدس في نص   
  فضلوا  إليهفحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا " :صريحللوقاية من الفساد بشكل غير 
  )10 اآلية 10 اإلصحاح ("بأوجاع كثيرة أنفسهموأصابوا  اإليمانعن 
سواء من الناحية  اإلنسانيةاحد أكبر نقاط الضعف في الحياة  إلىفتشير ) التوراة(أما العهد القديم  
موظف القطاع العام و القضاة  ساد، وتعتبر رشوةوهي الف الأالحكومية  أواالجتماعية  أوالشخصية 
القانوني للمجتمع، وتحذر التوراة من الفساد  األساستضعف  ألنهاالفساد كرها،  أشكال أكثرمن 
التوراة  رأيفحسب  االناس تدينا وصالح ألكثرحتى  تفسد الرؤيا أنيمكن  ألنهاالحكومي والقضائي 
بل هناك نوع خفي من الفساد و هو الفساد الناتج عن  على شكل الرشوة المالية فقط، يأتيالفساد ال 
ار المجتمع على المدى ضم إلىضيق التفكير ويؤدي  إلىالمصلحة الشخصية، هذا النوع يؤدي 
  .الطويل
 اآلخرينوالتعصب وعدم مراعاة مشاعر  والفساد حسب المفهوم اليهودي يتضمن العنصرية   
 ."مرتكبي الشر،أبناء الفساد ، ذريةباإلثمالشعب المثقل  الخاطئة، لألمةويل " :معينة راءآل والتطرف
  parshas shoftim2) 4-1األنبياءسفر أشعياء، (
نصوص المسيحية واليهودية السالفة الذكر جاءت لتشخص وتحذر من ثقل ظاهرة الفساد  إن   
وأثرها الكبير على المجتمع والفرد كما جاءت لتقويم سلوك الفرد والمجتمع وحثه على الطريق القويم 
  .اإلثمالذي فيه النجاة من 
  ةاإلسالمي لحضارةالفساد وا-2
بكل  األقلو الديانات السماوية عرفت الفساد وحاولت مكافحته والحد منه على  الحضاراتكل       
كله في تشخيص الظاهرة والوقاية منها ومكافحتها جاء  األمرذروة سنام  أن إالقوة،  من أوتيتما 
السنة  أوي القران الكريم فالرسالة المحمدية المطهرة سواء  به وما جاءت اإلسالمي األثرخالل 
ذلك بشيء  إلىوقد اشرنا ،أبعادهالظاهرة الفساد بكل  إشاراتن الكريم آث نجد في القرحي، النبوية
  .ما سبق دراسته في هذا المجال  إلىنحيل  فإننامن التفصيل ولهذا 
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عليها سلطة  التي تقوموالقواعد السليمة  األسسرسخ  اإلسالميالنظام أن  إلى اإلشارةكما يجب    
االلتزام بالشورى وبالعدل  ،اإلسالمعليها  أكدالمبادئ التي  أهم، ومن اإلسالميةالحكم في الدولة 
  .وبالطاعة للحاكم ونصرته
 الفساد، كما ركز علىة لمنع االنحراف ويعدة والرالوقائيمختلف الوسائل  سالماإلكما استخدم    
التقليل  إلى الذي يؤدي األمر ،وتهذيبه وضبطه اإلنسانالقيم الروحية لعظم دورها في ترشيد سلوك 
لمكافحة الفساد بمختلف صوره وخاصة  اإلسالمالوسائل التي ابتدعها  أهمو من ، والحد من الفساد
  :1ما يلي اإلداريظاهرة الفساد 
  .وأمينة كفئة إداريةتولية قيادات -1
  .للعمل الذي يقوم على الكفاءة والجودة كأساسالكريمة  واألخالقاعتماد القيم والمبادئ السامية -2
  .النبيلة لدى الموظفين اإلسالميةتأصيل القيم -3
  ) اإلدارةالرقابة المالية على (اعتماد مبدأ الرقابة من خالل نظام الحسبة -4
التاريخ  أن إال النبوي،البحوث العلمية لم تتوسع في مناقشة الممارسات الفاسدة في العهد  أنورغم 
  .مثل فساد بعض الوالة في عهد النبوة: ئا من ذلكيسجل شي
انتشرت في  اآلفة أننالحظ  اإلسالمالتي تلي عصر صدر  األخرىالعصور  إلى نتقالناابأما    
للجماعات والفرق المعارضة  األمويفي العصر  والعباسي، حيث كان المال يبذل األمويالعصرين 
  .لضمان الوالء  وللمحافظة على المناصب
 حيث كانت الوساطات لدى القادة ،األخيركما يتجلى الفساد بصورة واضحة في العصر العباسي    
كما تفشت الرشوة  ،أخرىمناصب عليا  أية أومناصب الوزارة  إلىللوصول  أداةونساء القصور 
  2.وعلى األخص في الدواوين المصرية بما فيها أصحاب الشرطة
الفساد بسبب النظام الضريبي الذي جعل المماليك يراكمون  انتشر فقد: المملوكيأما في العهد     
، فضال عن استغالل األرباحثروات كبيرة وبسبب مشاركتهم للتجار ومساهمتهم في االحتكار لتحقيق 
الوظائف لتحقيق مكاسب خاصة، كما تفشى الفساد في السلطة الحاكمة ودواوين الجيش والقضاء 
  .الصناعة والحرف أصحابساد العلماء فضال عن ف إلىوحتى 
السياسة الشرعية في (في كتابه الشهير) ابن تيمية(ولقد سعى بعض العلماء وعلى رأسهم      
كان ابن تيمية ، حيث 3هذه المفاسد واقتراح برامج لإلصالح إلىإلى التنبيه ) إصالح الراعي والرعية
من الحكام  يأتيالفساد ال  نأة ،وقد تيقن مراقبا للمظالم  والفساد الذي استشرى في الدولة المملوكي
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وكثيرا ما يقع الظلم من الوالة والرعية هؤالء "في هذا المجال، ويقول أيضافقط بل من المحكومين 
  1" هؤالء يمنعون ما يجب، يحلو ما ال يأخذون
السلطة  أنويرى  العدالة، إقامةجل أالدولة، مثل سائر الفقهاء من  إلىكما يدرك ابن تيمية الحاجة   
ن الصالح حسب إوبهذا ف ،استالم الواليات أساسالصالحة تقوم على المعرفة الشرعية ويجعل الورع 
  2.بتوافر المعرفة والورع في طالب الوالية إالابن تيمية ال يتم 
ظاهرة الفساد من جميع جوانبها ابتداء من األسباب  لعالمة ابن خلدون يشخصجد اوغير بعيد ن     
ولقد شخص العالمة ابن خلدون أسباب الفساد ومظاهره من ، انتهاء بالوقاية والمعالجة ،اآلثار إلى
خمسة أطوار ابتداء من  إلىخالل تتبع مراحل تشكل وتكون الدولة، حيث قسم مراحل تطور الدولة 
أحوال القائمين بها يكتسبون في كل طور خلقا من  أناضمحاللها، حيث يرى  إلىقيام الدولة انتهاء 
  :3ذلك الطور وهذه األطوار هي
طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع واالستيالء على الملك وانتزاعه من أيدي  :الطور األول
  .الدولة السالف قبلها
ظهور االستبداد على قومه واالنفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة  :الطور الثاني
  .والمشاركة
من تحصيل  إليهطور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر  :لثالطور الثا
  .المال وتخليد اآلثار وبعد الصيت
  .الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوهطور القنوع والمسالمة، حيث يكون صاحب : الطور الرابع
  طور اإلسراف والتبذير، :الطور الخامس
الخامس هو طور الفساد، حيث تضمحل فيه الدولة وتتهاو ، ويكون ويرى ابن خلدون أن الطور 
صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات، و مستفسدا لكبار األولياء من 
قومه، فيكون بذلك مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون ، وفي هذا الطور يحصل 
لي عليها المرض المزمن الذي ال تكاد تخلص منه وال يكون معه برء، إلى أن في الدولة الهرم ويستو
  .تنقرض
وكأنه يحلل واقعنا العربي "الجاه المفيد للمال" بن خلدون في موضع أخر عن اكما تحدث العالمة    
الكثيرة التي  األحوالالمال تابع للجاه والسلطة وليس العكس، كما تكلم عن  أنيرى  إذالمعاصر، 
مراتب  أعلىفي  اإلدارييكتسب البعض من خالل المنصب والنفوذ  إذتختلط فيها التجارة باإلمارة، 
جهاز الدولة أوضاعا تسمح لهم بالحصول على المغانم المالية وتكوين الثروات السريعة وتكون عادة 
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 نأفي :"بمثابة ريع المنصب ولقد عالج ذلك من خالل تخصيص فصال كامال لذلك تحت عنوان
  1".التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية
ق الدولة بسبب إمعانها في العبث بالمال وتحصيله حويشدد ابن خلدون كثيرا على الفساد الذي يل   
ذلك في عرف ابن خلدون قرينة على الظلم، وقد  نإمن وجوه ليس فيها إنصاف لحقوق الرعية، 
حيث نبه في مطلعه ، 2"الظلم مؤذن بخراب العمران أني ف:"خصص فصال في المقدمة تحت عنوان
غايتها  أنفي تحصيلها واكتسابها لما يرونه من  بآمالهمذاهب  أموالهمالعدوان على الناس في  أن إلى
تحريم الظلم لما ينشأ عنه من فساد  إلىالشرع  ادعالذي  األمر، أيديهممن  ومصيرها انتهابها
م ذاك مما يقع في صميم مقاصد ن التحريمؤذن بانقطاع النوع البشري ثم أل ألنه العمران وخرابه، و
  3.ع الضرورية الخمسةرالش
وأعظم من "يقول  إذ" االحتكار"وهو  وأعظمهاخطر المظالم أاستعراض  إلىثم ينتقل ابن خلدون    
ثم  األثمانبخس أب أيديهمبين  الناس بشراء ما أموالالتسلط على  ،ذلك الظلم وإفساد العمران والدولة
  "في الشراء والبيع واإلكراهعلى وجه الغصب  األثمان بأرفعفرض البضائع عليهم 
من المال بما يعرض لهم  اإلكثار إلىوالداعي لذلك كما يقول ابن خلدون هو حاجة الدولة والسلطان 
  .يفي به الدخل فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج و ال األحوالمن الترف في 
ونطاق الدولة بذلك يزيد  ،شتدتالناس  أموال إلىالترف يزيد والخرج بسببه يكثر والحاجة  ثم ال يزال
   4.تنمحي وتزول دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها طالبها أن إلى
في كيفية  :"وهذا ما يؤكده ابن خلدون في الفصل السابع واألربعون من المقدمة تحت عنوان   
الخلل الذي يتطرق إلى الدولة من جهة المال هو سبب فسادها حيث يرى أن ، "طروق الخلل للدولة
  5.وبالتالي اضمحاللها و انتهائها
  :الفساد في العصر الحديث: ثالثا
، حيث كانت الرشوة 18ا في القرن بلقد صاحب الفساد النهضة الصناعية التي عرفتها أور    
 األموال ابتزاز انتشرت ظاهرة في انجلترا وقبل ذلك ومظاهر الفساد األخرى منتشرة في كل مكان، 
 عدمل كعذرو اعتبرت ذلك ) 1603 -1558( بيتازيإل الملكةفي ظل حكم  الرسمية الوظائف في
 جنيه 16000 على يحصل كان الحرب صندوق أمين أن أيضا الفساد صور ومن زيادة الرواتب،
 ويضع الجيش قوائم في الجنود الموتى أسماءعلى  يحافظ حيث راتبه، على عالوة سنويا
 .6لهم المخصصة المالبس ويبيع تهم في جيبهمخصصا
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البرلمان وذلك  أعضاءعلى  للتأثيركان الفساد وسيلة ) آل ستيوارت(حكم ملوك  بانإوكذلك    
الجيش وحتى مقاعد البرلمان  أو، كما انتشرت ظاهرة شراء المناصب في البحرية أصواتهمبشراء 
  19.1حتى نهاية القرن  األمرواستمر هذا  اإلقطاعيينمن قبل 
 سيئة المحاكم سمعة وكانت النهضة عصر في ايطاليا في الحكومية الدوائر في الفساد تفشىكما 
  .الرشوةوخاصة  للفساد صور من فيها ما لكثرة
بلغ فقد انتشر الفساد بصورة كبيرة وخاصة المرحلة التي سبقت الثورة الفرنسية فقد أما في فرنسا   
مجموع االختالسات التي تدخل في عداد خيانة الوظيفة والتي ارتكبها الوزراء والضباط ووكالء 
مخالفة في إطار المجموعة الرئيسية للنصوص الملكية التي صدرت  15الملك والموظفون ما يقارب 
ل الملكية، ، هذه األخيرة التي جرمت جميع أشكال االبتزاز والتبديد للممتلكات أو األموا1752عام 
ولقد ، 2وكذا حاالت االختالس واستغالل السلطة التي يرتكبها العسكريون وشاغلوا الوظائف العامة
 نتشاراال على يدل مما للرشوة قابال رأيه في إنسان كل أن يعتقد فرنسا ملك عشر الرابع لويس كان
  .الرئيسية المفجرة للثورة الفرنسيةحد أهم األسباب أوقد كان الفساد القضائي ، عهده في لفسادالواسع ل
فقد انتشر الفساد بكثرة وصاحب عمليات النمو والتطور والنهضة  :األمريكيةفي الواليات المتحدة  أما
  .واإلداريةالتي شهدتها الدولة في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
، كما  19مع نهاية القرن  من الفضائح المالية خاصة الكثير الواليات المتحدة األمريكية تفعروقد  
المتخصصين  بدون وجه حق كما ظهرت فئة من الصناعيين والمهندسين األراضيتم االستيالء على 
الكونغرس للفساد  أعضاءسكك الحديدية تستخدم الفساد لتمرير مصالحها فضال عن استخدام في ال
  .لتمرير مصالحهم الشخصية
منادية بضرورة التدخل  أصواتتظهر  بدأتالفساد  استفحالية القرن العشرين ونه مع بداأ إال
) Lincoln Steffens(هما صحفي التحقيقات  كإشكاليةمن طرح الفساد  أولوكان  لمكافحته،
تحقيقا على انتشار  بإجراء Steffensقام 1902وفي عام ) Henry j. Ford(واألستاذ الجامعي 
نشر كتاب يستند فيه  1904وفي عام  الفساد في ست مدن كبرى والصعوبات التي تواجه عالجه،
اهتماما ضخما  أثارالذي سرعان ما  األخيرهذا " عار المدن"باسم أجراهاالتحقيقات الصحفية التي  إلى
 بدأتمؤسسية مهمة  اتإصالح، ويعتبر هذا العمل نقطة انطالق لحركة  األمريكيعلى الصعيد 
  3.اآلنحد  إلىبالمستوى المحلي وحتى المستوى االتحادي ولم تنته 
عرفت الكثير من الفضائح المتعلقة بالفساد وخاصة  الواليات المتحدة األمريكيةن إورغما ذلك ف   
هي فضيحة  الكأس فاضتأنقطة التي ال أن غير ،)الفساد السياسي( نتخابيةاالال الحمالت جفي م
سون على التخلي عن منصبه الرئيس نيك أجبرتالتي  )Watergate1972-1974(وترغيت 
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بعدما تم اكتشاف قيامه بتجسس سياسي ضد معارضيه وإخفاء  ت المتحدة األمريكية،الواليكرئيس ل
  1.مساهمات كبيرة ضخمة وغير شرعية
  الفساد مكافحة واإلقليمية في ةوليالد جهودتطور ال: الفرع الثاني
 اآلثار أهمحد ألقد أضحى الفساد عامة والفساد اإلداري خاصة مشكلة عابرة للحدود، وهو       
سياسي معينين،  أوبنظام اقتصادي  أوالسلبية للعولمة، فلم يعد شأنا محليا داخليا يتعلق بدولة واحدة 
السائرة في طريق  أوهو ظاهرة دولية مست كل المجتمعات والدول سواء كانت المتقدمة منها  بل
لمختلف الدول لما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار  إزعاجيشكل بذلك عامل  وأصبح، النمو
  .   القانون للخطرحكم والعدالة ويعرض التنمية وسيادة  األخالقية، وعلى تراجع القيم وأمنهاالمجتمعات 
ة الحكومية وغير الحكومية وكذا منظمات والوطني واإلقليميةالمنظمات والهيئات الدولية  أجمعتلذلك 
وذلك بالتعاون فيما بينها ، فمسؤولية مكافحة الفساد دني على ضرورة مقاومته ومواجهته المجتمع الم
جميع الدول التي يجب عليها وضع االتفاقيات و االستراتيجيات والتشريعات المناسبة  عاتق ملقاة على
  2.للتصدي له
 واإلقليميةالمنظمات والمؤسسات الدولية  من قبلالجهود المبذولة  أهمرض سنستع اإلطاروفي هذا    
  .يليفي مجال مكافحة الفساد كما 
  المتحدة األمم هيئة:أوال
 أضرارالتي تعيشها الدول بسبب تقشي آفة الفساد ولما لهذه الظاهرة من  ىالكبر للمعانات نظرا     
ارتباط هذه الظاهرة بمختلف الجرائم المنظمة و الجرائم المالية  أنوخيمة على مجتمعاتها، كما 
التعاون الدولي بين كل دول أعضاء هيئة  إلىواالقتصادية زاد من خطورتها، لهذا ظهرت الحاجة 
ظاهرة، ولقد المكافحة هذه  هجامع يمكن من خالل إطار إلىجهودها للوصول  وتضافرالمتحدة  األمم
 أهمهاوضع مجموعة من المبادرات و القرارات و االتفاقيات الدولية و الل أثمرت هذه الجهود من خ
 أكتوبر 31التي اعتمدتها الجمعية العامة  في  المتحدة لمكافحة الفساد األمماتفاقية هو  اإلطالقعلى 
في المؤتمر  التصديق عليها وفتحت باب) 2003 أكتوبر 31المؤرخ في  04/58القرار رقم ( 2003
 14ودخلت حيز التنفيذ   2003ديسمبر  11و  09رفيع المستوي المنعقد بميريدا بالمكسيك  بين 
  .3 2005ديسمبر 
وقد جاءت هذه االتفاقية والتي تحتوي على واحد وسبعون مادة مصنفة في ثمانية فصول، لتلزم    
سعة النطاق تمس مختلف وتطبيق تدابير وتعديالت وا إجراء بضرورةفيها  األطرافالدول 
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الوقاية من جرائم الفساد  إلى أساساتهدف  ،والمالية والقضائية اإلدارية وأجهزتهاتشريعاتها 
  .في هذا المجال  فااألطرالتعاون الدولي بين الدول  إلى إضافةومكافحتها وردع مرتكبيها 
مواجهة الفساد في القطاع العام والخاص على السواء ، كما وفرت من  إلىكبيرة  أهمية أولتكما   
الضمانات ما يسهل الكشف والتحقيق في جرائم الفساد و كذا حماية الشهود والضحايا والمبلغين 
 إلىالخارج  و غيرها من التدابير الرامية  إلىالمهربة  األموالالسترداد  آلياتوالخبراء وكذا وضع 
  .  والوقاية منه الحد من الفساد
 األممهذه االتفاقية قد سبق اعتمادها عدد من الوثائق التي صدرت عن  نأ إلى اإلشارةويجب     
المعتمدة  بقرار الجمعية  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميينالمتحدة  نذكر منها 
المتحدة  األمم إعالنذا ، وك 1996ديسمبر  12المؤرخ في  59/51المتحدة  رقم  لألممالعامة 
المؤرخ  191/51الذي اعتمد بالقرار رقم   لمكافحة الفساد والرشوة في المعامالت التجارية الدولية
 من صورة الرشوة أن أساس على االتفاقية هذه إقرار على االتفاق و تم ،1996ديسمبر  12في 
 اإلدارة يؤثر على سير الذي األمر ،ةيالدول ةيالتجار المعامالت في االنتشارالواسعة  الفساد صور
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  األمماتفاقية  إلى باإلضافةهذا ، ةيدة ويقوض التنميالج
  .2000نوفمبر  15المؤرخ في  25/55التي اعتمدت بالقرار رقم   الوطنية
 المتأتية األموالمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل ن أالقرارين الصادرين بش إلى باإلضافة
المؤرخين  244/57والقرار رقم  186/56رقم  القرار( األموالتلك  وإعادةمن مصدر غير مشروع 
   1.)2002ديسمبر  01في 
  :منظمة الشفافية الدولية: ثانيا
المنظمات الدولية غير الحكومية نشاطا وفعالية في مجال مكافحة الفساد  أكثرهذه المنظمة من  تعد   
في " بيتر ايجن" األلماني إلىويعود الفضل  ،ومقرها برلين 1993سنة  في العالم، وقد أنشأت
والجداول الخاصة  واإلحصائياتالدراسات  إعدادكبر المنظمات في مجال أوهي من  ،تأسيسها
الحكومات ومحاربة  فرص مساءلة ادةيز إلىو هي تسعى  ،ار الفساد بهاالدول من حيث انتش بترتيب
، .)الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد(غلب دول العالم بما فيها الجزائر أوهي ممثلة في  2الفساد بها
  : خالل من الفساد إال مكافحة مكنيال  أنه المنظمة وترى
 من العالمي الوعي ادةيالتي تمارسه سرا وعالنية لزنشر التقارير المتعلقة بالفساد وفضح الجهات  -
  .المختلفة الدول في للمنظمة ةيالقوم الفروع خالل
عقد  دراسات ميدانية عن الفساد على مستوى الصحة والتربية والتعليم والقضاء والشرطة و داعدإ - 
  .مواجهتهاوسبل  ندوات لمناقشة ظاهرة الفساد
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سياسية  إرادةالعام لخلق  بالشأنشعبة من ذوي االهتمامات  لتأسيسوضع خطط طويلة المدى -
  1 .قامعة للفساد
 كل من له مع التحالف إلى الحاجة: اهومن الفساد لمحاربة مبادئ عدة على المنظمة أكدت وقد   
 ونشر ليوتحل عيتجم ، وق مهمتهايلتحق للمنظمة ةيالمحل الفروع الفساد، و دعم مقاومة في مصلحة
  2.ةيالنام الدول في خاصةً للفساد، المهلكة باألضرار العام الوعي ادةيوز المعلومات
ومن أهم ما قامت به المنظمة هو وضع مؤشر مدركات الفساد لقياس مدى تفشي الفساد في    
المستثمرين المحليين  آراءدراسات متنوعة ترصد  إلىويستند هذا المؤشر ، مختلف دول العالم
مع اإلدارة الحكومية المعنية والخبراء المحللين حول اإلجراءات المتبعة واألجانب والمتعاملين 
وتنحصر  ،مدى انتشار الفساد  والرشوة إلىودرجة المعاناة التي تعترضهم في تنفيذها  ونظرتهم 
  3).نقاط 10صفر و (قيمة هذا المؤشر بين 
 الفساد ضد نيللبرلمان ةيالعالم المنظمة: ثالثا
ز مبادئ يبتعز ةيمعن منظمة يھو كندا في عقد دولي برلماني مؤتمر في المنظمة هذه تأسست   
 وتقوم المنظمة ً،بلدا 72 من برلماني 250من أكثر لتضم توسعت وقد ةيوالشفاف المساءلة والنزاهة
 نيالبرلمان قدرة ليتفع فتعمل على اإلقليميةفروعها  العالمي بين مختلف البرلمانيين، أما قيالتنس بدور
 . الفساد ايقضا في مواجهة
،و  الفساد على طرةيالس ةيفيلك نيللبرلمان ليدل وضع: التالية األهدافتحقيق  إلى المنظمة وتسعى   
 سلوك مدونة ة، و إصداريالمال والمراقبة الموازنة موضوع على نيللبرلمان ةيبيتدر مادة ريتوف
 4.ينيللبرلمان الرقابي الدور أداء اسين و قيللبرلمان
 الدولي البنك:رابعا
تتضمن  ،الفساد ومحاصرته لمساعدة الدول في مواجهة خطة 1996 عام منذ الدولي البنك تبنى     
على  إصالحات إدخالتشخيص ظاهرة الفساد وأسبابها وعواقبها والثاني : ثالثة عناصر هي أوال
المجتمع المدني والمنظمات  إشراكواالقتصادية وثالثا  واإلداريةالدولة من النواحي التشريعية  أنظمة
  5.في مكافحة الفساد  اإلعالمغير الحكومية ووسائل 
 مساندة :التالية اإلستراتيجيةمن خالل إتباع  إالنه ال يمكن تحقيق األهداف السابقة أويرى البنك    
 في لفسادوا الياالحت المحلي، و منع ديالصع على الفساد مكافحة ريوتداب العامة اإلدارة نظام حسن
 المساعدة ما طلبت إذا بالخبرات األعضاء للدول العون ميالبنك، و تقد قبل من الممولة المشروعات
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 بشأن البنك اهضعي التي ةيالتنم خطط في االعتبار نيبع الفساد مسألة الفساد، و أخذ على حربها في
 1.الفساد لمحاربة ةيالدول الجهود لكل والدعم العون ميتقدو الدول األعضاء، و مساندة 
  OCED:منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:  خامسا
الفساد  و اضطلعت بدور قيادي من الناحية الدولية في نطاق مكافحة الرشوةوهي منظمة دولية     
  2:في المجاالت التالية بها الجهود التي قامت أهم، وتتركز 1989منذ عام 
ن أبش 1994توصيات العام "حيث أصدرت ما يعرف بـ :الرشوة في تبادالت األعمال الدولية-
تحديد معايير فاعلة لمحاربة  إلى األعضاءحيث دعت الدول "الدولية األعمالالرشوة في تبادالت 
  .1997وقد تم مراجعة التوصيات السابقة سنة  األجانبين مسرشوة الموظفين الر
التوصيات " 1996ماي  يمنظمة فال أصدرتحيث : الفساد في المشتريات الممولة بالمساعدات-
  ن ـة مـاعتماد مجموع إلىوالتي تدعوا "الخاصة بمكافحة الفساد في المشتريات الممولة بالمساعدات
  . التدابير لمنع الممارسات الفاسدة في المشتريات التي يتم تمويلها بمساعدات خارجية
  الجهود األوربية لمكافحة الفساد :سادسا
توصيات   بإصدارالجهود  بدأت إذكانت السباقة في دق ناقوس الفساد مبكرا،  األوربيةالدول  إن   
في الدورتين  تأكيدهابمالطا و تم  19المنعقد في دورته  األوربيينصادرة عن مؤتمر وزراء العدل 
واستجابة لتلك التوصيات تم وضع برنامجا لمكافحة الفساد من طرف وزراء العدل  22و 21
قانونية دولية لمحاربة  أجهزةبوضع   أوربارؤوساء دول وحكومات مجلس  ىأوص، كما ينياألورب
  المتخذ من طرف اللجنة الوزارية نقطة تحول هامة في مكافحة  97/24، ويعتبر القرار رقم 3الفساد
  4.حيث تضمن المبادئ العشرين التي ينبغي التقيد بها لمكافحة الفساد ،الفساد على الصعيد األوربي
اللجنة الوزارية لمجلس  إصدارفي هذا المجال هو  اإلطالقالجهود األوربية على   أهم أنغير      
الموقعة بستراسبوغ في  االتفاقية الجنائية حول الفساد :هي األولىلالتفاقيتين المشهورتين  أوربا
الملحق بها  اإلضافيوكذا البرتوكول  01/07/2002والتي دخلت حيز التنفيذ في  27/01/1999
، و الثانية هي 01/02/2005ودخل حيز التطبيق في  15/05/2003بستراسبوغ في  أيضالموقع وا
ودخلت حيز التنفيذ في  04/11/1999الموقعة بستراسبوغ في  االتفاقية المدنية حول الفساد
01/11/2003.5    
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كان سباقا في مكافحة الفساد والتصدي له   األوربياالتحاد  أنفي هذا المجال  باإلشارةوالجدير     
 ن حماية المصالح الماليةأبش األوربياتفاقية االتحاد هم انجازاته نذكر أو ،أوربامقارنة بمجلس 
مكافحة  فاقيةات إلى باإلضافةهذا  ،1996جويلية  26قي  األوربيوالمعتمدة من مجلس االتحاد 
التي اعتمدها مجلس  األوربيفي االتحاد  األعضاءفي موظ أو األوربيةالفساد بين موظفي الجماعات 
    1997.1ماي  26  األوربيتحاد اإل
  :األمريكيةمنظمة الدول : سابعا
 ةياالتفاق بإبراممبكرا خطورة ظاهرة الفساد وتصدت لها  األمريكيةمنظمة الدول  أدركتلقد      
، وتدعو 1997مارس  06ودخلت حيز النفاذ في  1996في مارس الفساد لمكافحة ةيكياألمر البلدان
تجريم الفساد المحلي والرشاوى الدولية كما تتضمن مجموعة من اإلجراءات  إلىهذه االتفاقية 
 قاتيوالتحق المعلومات الوقائية من الفساد وكذا تعزيز وتيسير وتنظيم التعاون بين أطرافها وتبادل
  .2نيالمجرم وتسليم
  :ية لمنع ومكافحة الفسادالجهود اإلفريق: ثامنا
عندما اجتمع التحالف  1999فيفري  23بواشنطن في  بدايتها هذه الجهود كانتأن نشير بداية     
مبادئ  بإصدارختتم أالتعاونية لمكافحة الفساد والذي  األطرمناقشة  ألجل إفريقياجل أالعالمي من 
  3.عشر في التحالف المذكور األحد األعضاء من قبل) مبدأ 25(غير ملزمة لمكافحة الفساد
تبنتها  إجراءاتوالذي يشمل على  2001الجنوبية  ضد الفساد لسنة  اإلفريقيةوكذا مجموعة التنمية 
  .عشر في المجموعة المذكورة األربعالدول 
لمنع  اإلفريقيتحاد اتفاقية اإلفي مجال التصدي للفساد هي  اإلفريقيةانجاز للدول  أهم أنغير    
  .2003بمابوتو في جويلية  اإلفريقيمن طرف رؤوساء الدول وحكومات االتحاد  ومكافحة الفساد
  :الجهود العربية لمكافحة الفساد: تاسعا
اتفاقية التعاون العربية والخبرات التي  إلىالمجهودات العربية في مواجهة الفساد ترجع  أول إن    
لتعزيز التعاون بين الدول العربية في تبادل المعلومات  1983جامعة الدول العربية سنة  أقرتها
بين دول  األمنية تفاقيةاالوالخبرات والمساعدة القضائية في مجال مكافحة الفساد والرشوة، وكذا 
لمكافحة الجريمة بين هذه الدول من  1995سنة  أقرتمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي 
  4.خالل تبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين
، حيث عمل في العديد من رب دورا كبيرا في التصدي للفسادكما لعب مجلس وزراء الداخلية الع   
عدة ملتقيات علمية وقد عقدت في هذا المجال  ،ره السلبيةاثآخطار الفساد وأالتنبيه إلى  إلىاجتماعاته 
العربية  تفاقيةاالمشروع : هم انجازاته نذكرأ، وأشكالهمتخصصة في مجال مكافحة الفساد بمختلف 
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المتحدة لمكافحة  األممحد بعيد مع االتفاقية  إلىمادة وهي تتطابق  20والتي تتضمن لمكافحة الفساد 
المدونة العربية لقواعد  وأخيرامشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد، الفساد و كذا 
  1.سلوك الموظفين العموميين
دورا قياديا في  أيضاالتابعة لجامعة الدول العربية  المنظمة العربية للتنمية اإلداريةوقد لعبت   
إلصالح اإلداريين وذلك بعقد عدة مجال التصدي للفساد وهذا انطالقا من دورها في المجال التنمية وا
  2.مؤتمرات علمية في هذا المجال
  نشأة وتطور الفساد في الجزائر: الفرع الثالث
   .منه ثانيا لتنفيذيةسنتكلم بداية عن واقع الفساد في الجزائر وتطوره ثم موقف السلطة ا    
  :واقع الفساد في الجزائر :أوال
 إلى 1976يرجع حسب وثيقة الميثاق الوطني لسنة  الجزائرية اإلداريةتاريخ المنظومة  إن    
حيث قام بتنظيم الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية و  ،دولة نوميديةمؤسس  أولماسينيسا 
وتوحيد  ببناءوالذي قام في ظلها  ،قبل الميالد العسكرية طيلة الفترة التي حكم فيها خالل القرن الثاني
  .ةالدولة النومييدي
) الحاكم الروماني(تحت سلطة القنصل  إدارياكما عرفت الجزائر زمن االحتالل الروماني تنظيما 
  .واإلداريةاالقتصادية والحياة االجتماعية  األنشطةالذي كان يتكفل بتنظيم 
 أنذلك  16مع بداية القرن  الجزائرفي العهد العثماني في  إالالعصرية لم تظهر  اإلدارة أنغير    
 كانت تعيش فوضى عارمة وتمزقا كبيرا من حيث العالقات بين الدولتين 1516زائر قبل تاريخ الج
  3.الزيانية والحفصية وكذا بين الدولة الزيانية والدولة المرينية
 األسطولنه بانهيار أوقد عرفت الجزائر ازدهارا كبيرا في جميع المجاالت في هذا العهد، غير    
الفرنسيين نحو الجزائر والتي استعمرت سنة  أطماعتحولت  1827الجزائري في معركة نافرين سنة 
 ذلم يغير كثيرا مما وجد من مؤسسات كانت قائمة من األمرالمستدمر الفرنسي في بداية  ، و1830
  4.الجديدة األوضاعالمؤسسات العثمانية مع  كيفالعهد العثماني بل 
 األموروبعدما استقرت ، 1870 إلى 1830من في الجزائر واستمر العسكري النظام  سادوقد      
الذي كان سائدا في فرنسا كما طبقت التشريعات الفرنسية في الجزائر  اإلداريالنظام  إلىتم االنتقال 
  .أيضا
نتكلم عن مدى استفحال ظاهرة الفساد في المراحل السابقة  أننه ال يمكننا أ إلى اإلشارةويجب    
 أوولكنها تحت مضلة االستعمار  اإلدارةوجود  أووقيام الفوضى  أصال اإلدارةالنعدام  إماذلك و
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ننسى باقي  أنفاألتراك، فالفرنسيين دون  ،سبانفاال ،بداية من الرومان ةالوصاي أوتحت الحماية 
  .بصمات واآلثارالالحضارات األخرى التي تعاقبت ومرت بالجزائر وتركت بعض 
إلى  1962فإننا سنحاول تتبع آفة الفساد وتطورها خالل فترة االستقالل وذلك منذ سنة ومن ثم    
  .يومنا هذا
الى 1962(الجزائر بعد االستقالل مباشرة مرة بمرحلة انتقالية دامت ثالث سنوات  أننشير بداية     
نه بعد أ إال، والسياسي واالقتصادي الجزائري اإلداريحيث لم تتضح خاللها مالمح النظام ) 1965
االقتصادي  للنمو إستراتيجيةتم وضع  1978والى غاية سنة  1967ذلك وبالضبط في سنة 
الكبرى، ولقد صاحب هذه المرحلة  األولويةالصناعي والعمومي  فيها للقطاعين وأعطيتواالجتماعي 
  .لطائلةلتشكيل الثروات ا اإلصالحاتللممارسات الفاسدة والتي حاولت استغالل موجة  انتشارا
عملية التصنيع السريعة عن طريق سياسة  إلىتفشي الفساد الكبير  أسبابرجع البعض أولقد    
جل أالخارج من  فيه إلىعلى اللجوء المبالغ  أساساوالتي اعتمدت  الهائلة والمكلفةاالستثمارات 
وقد نتج عن هذه  ،نوعةاالستيراد المتزايد للمنتجات والخدمات المت إلى باإلضافة، استيراد التكنولوجيا
كبير نتيجة سوء التسيير الذي تميزت به المؤسسات  العمومية وإسراف لألموالالسياسة تبذير وتبديد 
   1.العموميةالصناعية 
في العهدة التي تلت فترة التصنيع وهي الفترة الممتدة    أساليبهاتساعا وتطورت  اددزاوالفساد     
في الحد من تفشي هذه اآلفة،  آنذاكوهذا بالرغم من محاوالت السلطة الحاكمة ) 1989 إلى 1980(
 و االستثماراتزيادة ونمو  إلى أدتوالتي  1980سنة  بدأتاالقتصادية التي  اإلصالحاتفرغم 
  2.أكثرعت ستدائرة الفساد ا أن إالالواردات 
وخاصة و ملفت لالنتباه للفساد  افقد شهدت انتشارا كبير) 2000 إلى 1990(فترة التسعينيات  أما   
في مختلف  المستنفذينمن قبل شرذمة من الفاسدين  ممتلكاتها ، ونهب لموارد الدولة ومنه اإلداري
من فرص تفشي  آنذاكالتي عاشتها الجزائر  األمنيةالقطاعات والمؤسسات العامة، وقد زادت األزمة 
عن  التخلي(واالقتصادية ) تبني التعددية السياسية (السياسية  اإلصالحاتاهمت هذه الظاهرة، وكذا س
في تغلغل  1989التي تبناها المشرع في ظل دستور  )االقتصاد الحرإلى  االقتصاد الموجه والتحول
                          .    رجال المال واألعمالقلة من  أيديللدولة والى تركز الثروة في  اإلستراتيجيةالفساد في القطاعات 
حيث برزت ظاهرة الرشوة بحدة في هذه المرحلة االنتقالية، والتي تم فيها التنازل عن ممتلكات 
رجال أعمال  إلىأشخاص نافذين في السلطة تحولوا في فترة وجيزة  إلىالدولة بمبالغ رمزية 
  . 3فاسدين
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 إلى أدتمة القيم ووقع تحوال كبيرا في منظوالى غاية يومنا هذا  2000نه بداية من سنة أغير     
، حيث شهدت هذه الفترة تفشي غير مسبوق وال مثيل له في الدول النامية واإلفسادشيوع ثقافة الفساد 
هو  تفاقمهاولعلى الذي ساهم في  ،استثناء، والتي مست كل القطاعات دون لظاهرة الفساد األخرى
دون بحث  ،مة في مختلف الميادين بصورة متسرعةالكبيرة التي قامت بها الحكو اإلصالحات
 إلى فضولعاب الكثير من الفاسدين من جهة ثانية،  أسالتعواقبها من جهة والبحبوحة المالية التي 
 األحيانسهلت وشجعت في بعض  والتي ة المهترئة التي صاحبت هذه الفترةيذلك المنظومة التشريع
ووفرت المناخ المناسب لمثل هذه  ،اإلداريالفساد الصلة بذات جرائم الحد بعيد ارتكاب مختلف  إلى
  .الفاسدة السلوكيات
 500إيرادات النفط التي بلغت  رتفاعابوتفيد التقارير أن تفشى الفساد في الجزائر مرتبط أساسا    
  .خالل العشر سنوات األخيرةمليار دوالر 
والجرائم االقتصادية وقضايا  زيادة جرائم الفساد عموما أسبابكما يرجع بعض المحللين     
االختالس والرشوة خصوصا، في السنوات األخيرة إلى عدم نجاعة آليات المراقبة التي تعتمدها 
التحتية، والنقص  ىالجزائر في متابعة صرف الميزانيات الضخمة المخصصة لتمويل مشاريع البن
  .لجة هذه القضاياالكبير في عدد القضاة المكلفين بمعا
أخرى  وهو ما  إلىوترتيب الجزائر ضمن مؤشر الشفافية يدل على اتساع رقعة الفساد من سنة    
   :يعني فشل كل الجهود المبذولة لمواجهته والجدول التالي يوضح ذلك 
  الترتيب عالميا  10/مستوى المؤشر  السنة
2003  2,6  88  
2004  2,7  97  
2005  2,8  97  
2006  3,1  94  
2007  3  99  
2008  3,2  92  
2009  2,8  111  
2010  2,9  105  
2011  2,9  112  
2012  3.4  105  
   www .transparency.org :منظمة الشفافية الدولية :المرجع                
  :موقف السلطة التنفيذية من الفساد: ثانيا
اعترفت السلطات الجزائرية وإن كانت متأخرة نوعا ما بتغلغل ظاهرة الفساد في اإلدارة       
وفي هذا المجال نذكر بعض التصريحات الرسمية من مسؤولي  ،والمجتمع الجزائريين بصورة رهيبة




الجريمة االقتصادية في الجزائر ارتفعت  إن "الطيب بلعيز"ح وزير العدل الجزائري يصرت      
وهي الجريمة الوحيدة التي قفزت إلى مستويات  2009و 2006بالمائة بين سنتي  20بنسبة تناهز 
شخصا  5575أن نحو  ،أيضالوزارة العدل  اأعلى في السنوات الثالث األخيرة، كما كشف تقرير
ويشير التقرير، أن النسبة العالية  ،2009حتى  2006ايا الفساد في الفترة الممتدة من توبعوا في قض
بالمائة، فيما بلغت  55.16تمثلت في اختالس ممتلكات عمومية من قبل موظفين عموميين وبلغت 
  .بالمائة 11.37االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية نحو 
قضية  475: شخص منها 1352قضية، تبع فيها   948،  2010ة كما بلغ عدد قضايا الفساد سن   
قضية خاصة برشوة  95قضية خاصة باستغالل الوظيفة و 107خاصة باختالس األموال العمومية، و
قضية ومراكز البريد  146الموظفين العموميين، ولقد شهدت الجماعات المحلية حصة األسد بـ
  1.قضية  78قضية والبنوك بـ  133بـ
حيث خصصت الجزائر (شير خبراء، أن تزايد قضايا اإلجرام تزامن مع ارتفاع مداخيل الجزائروي   
، والتي بلغت مستويات )مليار دوالر 286ميزانية ضخمة لتمويل البرنامج الخماسي والمقدرة بـ
غير مسبوقة في السنوات األخيرة، وبرزت إلى الواجهة فضائح مالية هزت عرش الحكومة 
لى غرار قضية الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك، والتي كانت سبب تنحية الجزائرية، ع
وزير الطاقة السابق شكيب خليل، إضافة إلى مشروع الطريق السيار الذي يمتد من أقصى الحدود 
بينما كلفته األولية كانت تقدر  ،مليار دوالر 12الشرقية إلى الحدود الغربية، والذي استهلك قرابة 
 إمبراطورية" فضيحة القرن وهي قضية الخليفة إلى باإلضافةهذا  يارات من الدوالرات،بتسع مل
  .وكذا الفضائح التي تلتها والتي مست قطاعات حساسة في الدولة" السراب
الجزائرية في العديد من  اإلدارةظاهرة الفساد في  بتفشيبدوره ولقد اعترف رئيس الجمهورية       
المنظم  يستدعي مسعى شامال  واإلجرام اإلرهابالتداخل الشديد بين شبكات  إن:"...خطاباته منها 
اتفاقية دولية لمكافحة الفساد   أيضاوهذا ما يستلزم  ،اعةعالمي البعد لكي يتسنى التصدي لهما بنج
  2..."تخول مقاضاة المرتشي والراشي معا 
الخبيثة التي يعاني منها  اآلفاتمنهما الرشوة والفساد هي  وأكثرالمحاباة والبيروقراطية  إن:"وكذا  
ما يملكه الجزائريون  بأعزتمس  اآلفاتهذه  أنذلك  واإلمالق،مما يعاني من الفاقة  أكثرمجتمعنا 
  3..."مةاوالجزائريات تمس بالعدل والكر
دخر وسعا لتنظيف ألن  أننيمن مناسبة على  أكثرفي  التأكيدلقد سبق لي :"...وكذا خطابه التالي    
كالمحسوبية والمحاباة  جتماعيةا وآفاتالفساد  من رشوة ومخدرات  أصنافالمجتمع من كل 
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نه ال مناص من استئصال إبالممتلكات العامة،   ثار غير المشروعتئالقانونية واالسواالمتيازات غير 
   1."تحقيق التقدم ننجح في  نأحقا  أردنا إذاالزيغ واالنحراف  أشكالهذه األمراض وكل 
 20الملقى بالجزائر بتاريخ ) 2006-2005(وكذا خطابه عند افتتاح السنة القضائية    
هذه المناسبة وفي هذا  وإياكمكلما جمعتني  وأفكار سيساأحما يغمر نفسي من  إن:" 2005نوفمبر
كلها وسيظل ن العدل والقضاء يشكالن هاجس هواجسي ألكم ب اإلفضاءالمكان بالذات يبعثني على 
عني أ إننيكم والمحكوم على حد السواء، احالي كذلك ما لم ترسخ في بالدنا ثقافة العدل لدى الح
تعمال المنصب لتحقيق مآرب بثقافة العدل تنزه المسؤولين مهما كانت درجات مسؤولياتهم عن اس
بل  ،تيازاتلى حساب الصالح العام، وعن توظيفه للحصول على ما ال يحق لهم من االمعشخصية 
يعاقب عليها القانون  مثل االستحواذ على المال العام  عمالأللتغطية بما يخوله لهم من نفوذ  على 
  2..."يكون القضاء بالمرصاد أنالدولة، لمثل هؤالء يجب  بأمالكواالستئثار 
بقسنطينة الملقى  وآفاقاواقعا :حول الديمقراطية في الجزائر  الملتقىوكذلك خطابه عند افتتاح     
 إضفاءترقية الديمقراطية في بالدنا تتمثل في نفس الوقت في  إن:"كما يلي 2006فريل أ 16بتاريخ 
االختالف القائم على المعرفة  ،الشرعية على المباح من االختالف في الدرجات والرتب االجتماعية
وروح السعي والتحرك لطلب الرزق الحالل، وخوض معركة ال هوادة فيها ضد الفئات والطبقات 
الدولة، فالصعود الالفت لفئة قليلة في  أمالكفي ظل الفساد والسمسرة واالستحواذ على  نشأتالتي 
 سلطة الدولة أضعفتالتي  لرئيسيةا األسبابحد أال محالة  والبيروقراطية يشكل األعمالمجالي 
  3."وفككت اللحمة االجتماعية
لقد " 2006جوان  25وكذا خطابه عند افتتاح ندوة الحكومة والوالة الملقى بالجزائر بتاريخ    
محاربة ما تفشى من ممارسات من مثل الفساد والرشوة والمحاباة والتدخالت تعزز  أنحتميا  أضحى
 األساسين وال السلطات العمومية تلك الممارسات التي تشكل السبب طنوال الموا التي ال يغتفرها
  .على ثقة المواطن وتأتيدولة الحق والقانون  أركانوسوء تنظيمها والتي تقوض   راتنااإدلتباطؤ 
التي تجمد المبادرات وتلحق وخيم الضرر باقتصاد  البيروقراطيةنضع حدا للسلوكات  أنويجب 
  4."البالد وبالتنمية المحلية
سبتمبر  27الملقى بالجزائر بتاريخ )  2007-2006(وكذا خطابه عند افتتاح السنة القضائية    
تستمر محاربة الرشوة والفساد وهدر المال العام وتبيض المال الحرام  أنال بد :"... 2006
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تصرف غير المشروع محاربة ال هوادة فيها بسالح القانون الذي هو الحكم الفيصل واالختالس وال
  1..."والسالح المشروع الذي نرتضيه جميعا لردع وقمع كل عمل غير مشروع
  
  
  المبحث الثاني
  والموظف العمومي اإلداريمفهوم الفساد 
لموظف العمومي الركن و االفساد اإلداري كل من مفهوم تحديد لقد خصصنا هذا المبحث ل      
  . ، فمعالجة الداء ال يمكن أن تتم إال بالتشخيص الدقيق للمرضالمفترض في جرائم الفساد اإلداري
  مفهوم الفساد اإلداري: ألولاالمطلب  
إن وضع تعريف واضح و محدد للفساد اإلداري يعتبر الخطوة األولى لدراسة هذه الظاهرة و       
فمعظم المهتمين بهذه  ،كآليات المكافحة و التي نحن بصدد البحث فيها ما يتعلق بها من موضوعات
إالّ أن هذا ال يكفي ...الظاهرة يتفقون على الصور الواضحة للفساد اإلداري كالرشوة، و االختالس
للتعرف على صور و مظاهر أخرى قد تبدو أكثر غموضا و التباسا مما يجعل عملية تشخيص 
  .لها يعد أمرا حتميا و ضروريا و مهما جامع مانعالظاهرة و تحديد تعريف 
  .و غيرهم...و هذا ما اهتم به الكثير من الباحثين في القانون و اإلدارة و السياسة و االقتصاد
ننتقل إلى آلية مكافحة  أنبد لنا من التمعن و االستفاضة في تعريف الفساد اإلداري قبل  و لهذا ال
  .الولوج و االنتقال بين مختلف التعريفات التي قيلت في هذا المجالهذه اآلفة و الحد منها و هذا ب
  الفساد اإلداري  إشكالية تعريف: الفرع األول
إن أول خالصة و نتيجة وصلنا إليها في بحثنا هذا هو عدم وجود تعريف موحد للفساد كما رأينا      
ذا المصطلح و التعبير عنه بطريقة ه مما يعني وجود إشكالية حقيقية لدى الباحثين في تصوير، سابقا
المهتمين ببيانه في و األمر نفسه ينطبق على الفساد اإلداري و الذي عجز كثير من الباحثين  مماثلة،
 األسبابإلى جملة من  األمرإلى تعريف دقيق و موحد لهذا المصطلح، و يمكن إرجاع هذا  الوصول
  :2يلي نوردها فيما 
فمعظم األشخاص والجهات المهتمة : عدم وجود منهج موحد للدراسة و بحث هذه الظاهرة :أوال
ذا فإن هو ل اإلدارة، االقتصاد، السياسة، القانون، :قول معرفية مختلفة مثلحإلى  سبونبدراستها ينت
  . 3كل جهة منها بحثت القضية من خالل المنهج الخاص بها
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المرجعية القانونية أو التشريعية أو الثقافية التي تعتمد لوضع معايير لتمييز الفعل  اختالف :ثانيا
بد أن يبرز معايير محددة تقاس على ضوئها أفعال  الاإلداري فأي تعريف للفساد  ،الفاسد عن غيره
 ففي الوقت الذي تعتمد بعض التعريفات معيار المصلحة العامة نجد تعريف آخر ،هاالناس و تقيم
  .1...يعتمد المعيار القيمي و هكذا
و مضمونه بين ما يراه الباحثون المتخصصون و بين ما يراه اإلداري مفهوم الفساد  اختالف: ثالثا
  2.عامة الناس، فال يستقيم أن تتماشى التعريفات دائما مع معتقدات المجتمع
يراه شعبا من الشعوب فسادا قد فما  :بين بيئة ثقافية و أخرى الفساد اإلداري اختالف مضمون: رابعا
  .ومثالها الواسطة عند الغرب فسادا وعندنا ليست كذلك 3يراه شعب آخر على عكس ذلك
في المجتمعات المختلفة،و ظهور صور اإلداري تعدد األشكال والمظاهر التي يتخذها الفساد  :خامسا
ل بعض التعريفات التي تحدد جديدة و مستحدثة باستمرار تبعا للتطور التكنولوجي، األمر الذي جع
  .4في وقت معين عديمة الفائدة مع مرور الزمن
فهناك المجال اإلداري،و : التي يمكن للفساد أن يستشرى فيها اإلنسانيتعدد مجاالت النشاط  :سادسا
  .5...و هناك القطاع العام و القطاع الخاص و السياسي، و الثقافي، ،االقتصادي
فبعض الباحثين يفضل االلتزام بشروط : األسلوب العلمي المعتمد لصياغة التعريف اختالف: سابعا
في حين يرى البعض التعبير باللّغة  االستفادة منها، األقلعلى  أو السحب المقتبسة من علم المنطق،
المعتادة بعيدا عن تلك الشروط،و قد نجد اتجاه ثالث يكثر من األمثلة في تعريفه،و آخر ال يتعرض 
  . 6...إليها مطلقا
و المشكالت السابقة حقيقة تعوق مسألة التوصل إلى  األسبابإلى أن  األخيرفي  اإلشارةو يجب      
تعريف موحد للفساد اإلداري و لكن ال تمنع االتفاق على الحد األدنى من المرتكزات التي يجب أن 
  :العناصر التالية في_ ناوفق وجهة نظر_يبنى عليها أي تعريف للفساد اإلداري و المتمثلة
اإلدارة  الفساد، و: مصطلح الفساد اإلداري مركب إضافي أي أنه يتكون من مصطلحينف :الفساد -1
  .مصطلح اإلدارةفساد قبل إضافة و عليه فإنه من الضروري الوقوف على التعريف الدقيق لل
وجهات النظر بين مختلف الفقهاء السابق و هذا لتباين بحث أن هذا غير ممكن كما الحظنا في الم إال
  .الختالف منابعهم المعرفية كما رأينا سابقا
لغة و ،و هي العنصر الثاني من المصطلح محل الدراسة: ) (ADMINISTRATION اإلدارة -2
مشتقة من فعل يدير و أدار بمعنى يخطط و ينظم و يوجه و يراقب أنشطة و أعمال الناس الذين 
  .أو هدف معين يجتمعون حول مهنة معينة
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و معناها  )AD(أما أصلها في اللّغة اإلنجليزية و الفرنسية فيعود لألصل الالّتيني المركب من كلمتين
  .أي خدمة اآلخرين: و معناهما األخريين) MINDTARE(خدمة و 
  "فن أو علم توجيه و تسيير و إدارة عمل اآلخرين بقصد تحقيق أهداف محددة " و اصطالحا تعني
  :ارة قسمانو اإلد
  1 :و لها معنياناإلدارة العامة _ أ
و يقصد باإلدارة العامة هنا جميع األجهزة و الهياكل و الهيئات القائمة : المفهوم اللّغوي الشكلي- 1أ 
  .التنفيذيةفي إطار السلطة 
فيقصد بها مجموع األنشطة و الخدمات و الوظائف و األعمال التي : المعنى الموضوعي المادي-2أ
  .تقوم بها تلك األجهزة و الهيئات إشباعا لحاجات الجمهور و المواطنين
العامة أهمية  اإلدارة، مصطلح 2واإلدارةلقيم ومبادئ الخدمة العامة  اإلفريقيهذا وقد أولى الميثاق    
أي ": العامة باإلدارة"يقصد : "كبيرة بحيث أفرد له تعريف خاص يتم االتفاق حوله وهو كما يلي
مؤسسة أو منظمة على مستوى قاري إقليمي وطني ومحلي تطبق سياسات عامة أو تقوم بمهام خدمة 
  ."عامة
تعني عبارة :" هذا وقد عرف لنا الميثاق المذكور أعاله أيضا مصطلح الخدمة العامة كما يلي  
  ."اإلدارةا تحت سلطة أي خدمة أو نشاط متعلق بالمصلحة العامة يتم القيام به: الخدمة العامة
المشروعات االقتصادية  بها مجموع األجهزة واألساليب وطرائق تسيير و يقصد :اإلدارة الخاصة_ب
  ...المؤسسات العامة االقتصادية التابعة للقطاع الخاص مثل الشركات التجارية الخاصة أو
بالفساد اإلداري فيما يصدق على أنها من جملة ما يسمى دخول جميع الصور و المظاهر المتفق  -3
  .عليه التعريف
التي يمكن من خاللها الحكم على سلوك ما بأنه فاسد إداريا و خاصة أن هذه  إبراز المعايير -4
تبعا للتطور  هاالظاهرة هي خفية و مستترة و تتطور و تتغير مظاهرها و صورها و آليات
  .التكنولوجي
ال لمختلف الصور و الحاالت المتفق على أنها فساد شام ، أيمانعاأن يكون التعريف جامعا  -5
  .فيهإداري و المتوقعة مستقبال و التي تدخل في مسمى الفساد اإلداري و مانعا من دخول غيرها 
  .تعريف ألي مصطلح يبقى أمرا اجتهاديا خاضعا للتصويب و التعديل إدراك أن أي معو هذا كله 
  .الفساد اإلداري ظاهرةالمدارس الفكرية وتفسير : الفرع الثاني
وا عدد من التصنيفات لمفاهيم الفساد اإلداري و تعريفاته وفقا ضعإن الباحثين في هذا المجال و   
  .للمدارس الفكرية التي ينتمون إليها من جهة، و الزوايا التي نظروا منها إلى الفساد من جهة أخرى
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الفساد اإلداري عبر ثالث مدارس تطور مفهوم  )SIMPSON WERNER(لقد تتبع سيمسون فيرنر
  :كبرى مختلفة فكريا هي 
و هي أقدم المدارس و تؤكد على المعايير األخالقية  )MORALIST SCHOOL(:المدرسة القيمية-1
  .1تحارب الفساد و تعده مرضا فرديا هداما للشخصكما  ،و القيم الدينية
 )STRUCTURAL FUNCTIONAL(الوظيفيوي ينبالتي استندت للمنهج ال و :المدرسة الوظيفية-2
عجلة  تحريكو ثمنا البد من دفعه ل وعدت الفساد ظاهرة طبيعية و مصاحبة للنمو، أطروحاتهافي 
  .2النمو
 NON(تعديلية و تسمى أيضا بالال(P0ST FUNCTIONNAL) :المدرسة ما بعد الوظيفية-3
REVISIONISTS( العشرين كرد فعل على تزايد الفساد  و التي ظهرت في الربع األخير من القرن
المدرسة الوظيفية  عليهاو انتشاره من جهة، و على عيوب الفلسفة الذرائعية الميكيافلية التي استندت 
  .من جهة أخرى
و لقد أعاد رواد هذه المدرسة تأكيد المبادئ األخالقية و القيمية للوظيفة العامة و عارضوا    
 المخدرةو المجتمع و الدولة من التأثيرات  األكاديميينمحذرين  ،االفتراضات النظرية للوظيفة
تطوير استراتيجيات متنوعة األبعاد  ضرورةللمجتمع الوظيفي و مستندين في الوقت ذاته على 
  .3لمكافحة الفساد اإلداري
 من منظور خاصةو الرشوة و العقاب بصورة  عامةفساد بصورة الفينظرون إلى : أما االقتصاديون 
 Carly،لهذا يجد االقتصادي الكبير الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد عقالني تماما،كسي و ع
Backer  الذي يتخذ النتهاك القانون ينجم عن حسابات عقالنية رشيدة للمنافع والتكاليف  أن القرار
، منع الجرائم أو ردعها بسن جزاء مساوي للتكاليف المحتملة لهذه الجريمة إمكانيةالمتوقعة، واستنتج 
بأن المنافع المتوقعة تزيد عن  رأى إذا، اإلداريفالموظف الذي ينوي ارتكاب إحدى جرائم الفساد 
  .التكاليف المحتملة لهذه الجريمة تعزز قراره بارتكاب الجريمة و العكس صحيح
غير القانونية بعدم تساوي  األفعالامتناع المديرين عن ارتكاب   J.R. Maceyومن هنا فسر ماسي 
  4.األفعالالمكاسب التي يحصلون عليها مع المسؤولية الكبيرة التي يتحملونها عن هذه 
وكيات التي تفرضها ما لفي البيروقراطية والهياكل التي تتطلبها والس رأوا آخرينباحثين  أنغير 
البيروقراطية أحد  ) Launin wallan(والن  ليها، لذلك عد ولونين ويساعد على الجريمة أو يحث ع
  .الجريمة   أسباب
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، فالفساد قد ينجم عن الفجوة اإلداريشمولية للفساد  أكثرعرجي فيقدم شرحا عاصم األ أما  
الكائنة بين القيم الحضرية للمجتمع النامي من جهة، وقيم العمل وقواعده  واإلداريةالحضارية 
بالجمهور  األجهزةجانب ضعف عالقة هذه إلى ، أخرىالدولة من جهة  أجهزةالرسمية المعتمدة في 
  .اإلداريبروز حاالت الفساد  إلى، مما يدفع )الجزئية(الحزبية  الوالءاتوشيوع 
الة توزيع الثروة في المجتمع دالنظام القيمي للفرد والمجتمع ، وعدم عن انهيار إف آخرومن جانب    
 أن، كما اإلدارية األجهزةوالتباين الطبقي الكبير فيه، تعد أسباب قوية لسلوكيات منحرفة وفاسدة في 
الدولة رغم  ألجهزةهيكلية ، فبقاء الهياكل القديمة  أسباب إلىيعود  اإلداريهناك  من يرى أن الفساد 
 األجهزةقصور  إلىيخلق فجوة  بين الجانبين ، يؤدي  أنوطموحاتهم، من شأنه  األفرادتغيرات قيم 
تحت  تنطويسلوكيات  إلى، مما يجعل بعضا منهم يلتجأ األفرادعن االستجابة لطلبات  اإلدارية
  1.الهياكل القديمة يةمحدودمفهوم الفساد لتجاوز 
قام الدكتور عامر الكبيسي  اإلداريوتباعد المفاهيم في تعريف الفساد  وفي ظل هذه االختالالت   
رؤية منهجية للتشخيص والتحليل  اإلداريالفساد " :تحت عنوان لإلدارةفي مقال له بالمجلة العربية 
  :بالتمييز بين اتجاهين" والمعالجة
 أنصار همتساهل يطرح ر، وآخوالمحافظون واإلدارة التقليديوناتجاه متشدد يمثله رجال القانون 
  .كاديميينأيتأثر بهم من  االفلسفة الواقعية والذرائعية والميكافيلية وم
 إلىالمخالفة للقوانين والهادفة  األعمالمجموعة من :" هو عند فئة المتشددين اإلداريفالفساد  -1
االنتفاع غير  أوبهدف االستفادة المادية المباشرة  أنشطتها أو قراراتها أوالعامة  اإلدارةبسير  التأثير
  ."سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع شخصية بطريقة غير شرعية أو." المباشر
 "بعض الظروف استثنائي أفرزتهتصرف " :هو تشددا األقلعند الفريق  اإلداريأما الفساد -2
يكون وما هو  أنسلوك استثنائي تفرزه الفجوة الكبيرة بين ما ينبغي  :نهأويتضح من تعريفهم له 
 تغاير الطريقة األشياء ألداءطريقة بديلة ":أو".الفجوة بين النظرية والتطبيق أو اإلدارةكائن في دنيا 
    2."الطريقة المحددة رسميا أو المألوفة
وظروفه البيئية وفقا لفلسفتهم  ألسبابهبحجة تفهمهم  ،عند فئة المتساهلين اإلداريأما الفساد -3
فهم على قلتهم يثيرون العديد من التساؤالت واالنتقادات  وغيرها من التحليالت التبريرية، البرجماتية
  .تعتبره جريمة أوتكافح الفساد  أولكل سياسة تحرم 
الرسمي تحتمه ظروف  اإلداريبديل السلوك  رسمي،غير  إداريسلوك :"عندهم هو اإلداريفالفساد 
  ."ي تتعرض له المجتمعاتذواقعية ويقتضيه التحول االجتماعي واالقتصادي ال
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 اإلدارية واإلجراءاتالزبدة التي توضع على القوانين و النظم :"بأنه اإلداريهناك من يشبه الفساد و 
  1."الجامدة ليسهل هضمها وتطبيقها
أن الفساد يقوم بدور وظيفي  إذشرنا، أوظيفية كما سبق والمتساهل أكدته وتبنته المدرسة ال والرأي   
 الخطأأنه من  )colin leyes(ليز نفي هذا المقام كولي أكدوقد  اإلجراءاتوتبسيط  تيسيرايجابي في 
له دورا ايجابيا في القضاء على الروتين  أندوما تكون نتائج الفساد سلبية، ذلك  بأنهاالفتراض 
والذي  )carl j. friedrick(وتوفير الحوافز القوية للبيروقراطية، ويتفق معه في ذلك كارل فريدريك
يخفف من حدة التوترات بطريقة غير  فهوتحت شروط معينة،  دورا ايجابيا اإلدارين للفساد أيرى ب
لصراعات ل ومن ثم حال للعنفالسياسي، بحيث يكون بديال يسهم بهذا في حماية النظام  إذقانونية، 
  2.االجتماعية بطريقة سلمية
  معايير تعريف الفساد اإلداري :الفرع الثالث
رجع فقط تال  ،اإلداريالتي حالت دون وضع تعريف موحد للفساد  األسباب اإلشارة إلىيجب      
 إلىقد يعود  إنما رأينا،كما  إليها باحثكل الختالف االتجاهات والمدارس الفكرية التي ينتمي 
  .فاسد بأنهالمعيار المعتمد لديهم للحكم على سلوك ما 
 إذ األهم،ووفقا لوجهة نظري يعد  اإلداري،لتصنيف تعريفات الفساد  أساساعلى المعايير  عتمادواال
أحد المعايير  إطارن تكون داخلة في أال بد و نهإالمصطلح، فمهما اختلفت التعريفات القانونية لهذا 
  .افساد بأنهمن التصرفات  ما الحكم على تصرف أساسهايتم على  يتلا
  :وهي كما يلي اإلداري،يعتمد عليها لتعريف الفساد  معايير، أربعةوضع الفقه  اإلطاروفي هذا 
  :المعيار القيمي: أوال
من أشكال الخروج على القيم السائدة في المجتمع  شكال اإلداريالفساد  يعتبر المعيار،هذا وفقا ل    
ما يكون هذا  بها، وعادةباعتبار هذه القيم مما يجب التحلي وااللتزام  الوظيفي، اإلطارضمن 
    3.االنحراف لتحقيق مصلحة شخصية أو ما شابهها
كما مية وفق المدرسة القي اإلداريتعريفه للفساد  األمريكي )webster(قاموس وبستر  صاغولهذا 
الحث على العمل " أو" لالستقامة أو الفضيلة أو المبادئ الخلقية إفساد أو إضعافالفساد هو  :" يلي
  4."األخرىالوسائل غير القانونية  أوبواسطة الرشوة  الخاطئ
 :بأنه اإلداريةحول نظريات التطوير والتنمية  في كتابه عاصم االعرجي: كما عرفه الدكتور   
الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم االلتزامات الذاتية المجردة التي  األفرادالقصور القيمي عند "
  5."تخدم المصلحة العامة 
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خلقية في السلوك  أزمة" : بأنه اإلداريشهاب للفساد  إبراهيمالتعاريف القيمية، تعريف  أمثلةومن 
تعكس خلال في القيم وانحرافا في االتجاهات على مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت في الحياة 
  1."االجتماعية وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة
لقيم االنتقادات التي يمكن توجيهها للتعريفات التي تعتمد المعيار القيمي، تتعلق بمفهوم ا أهم إن    
  2.نسبيته، وعدم ثباته وصعوبة التحقق منه ذاته و
بناء على معيار  اإلداريصحيحا، فمن الصعب ضبط تعريف دقيق للفساد  الذي نؤكده ونراهوهذا    
بل  المجتمع،ليس بالضرورة انحرافا عن القيم السائدة في  اإلداريكما أن الفساد ، نسبي غير واضح
  .الصحيحالسلوك  أنماطذه القيم المختلفة عن قد يكون صادرا عن االلتزام به
والقيم المنتشرة في المجتمع الجزائري خير دليل على ذلك فمثال المحسوبية والمحاباة تشكل ثقال   
والقبيلة فالشخص  لألسرةهو الوالء  األخيرتينالجزائرية ومصدر هاتين  اإلدارةكبير على كاهل 
وعشيرته وقبيلته ابتداء   أسرتهكبير، يجد نفسه مطالبا بتلبية حاجيات   إداريالذي يعين في منصب 
ومرد هذا هو االلتزام المعنوي الناتج عن النظام ...والترقية و التحويل اإلداريةمن شغل المناصب 
  .القيمي السائد في المجتمع الجزائري
  :المعيار المصلحي:ثانيا
حاول بعض الباحثين تبني المصلحة العامة  ،للمعيار القيمينظرا لالنتقادات الكبيرة التي وجهت      
، والتعريفات التي تعتمد هذا المعيار تصنف لدى بعض إداريا كمعيار للحكم على السلوك الفاسد
 إساءة :، وتتمحور حول معنى واحد وهواإلداريالتعريف الكالسيكي للفساد  أنهاالباحثين على 
  . الموارد لتحقيق منافع خاصة أو السلطات أواستخدام المنصب العام 
 أوالعامة  األدوارسوء استخدام :" وفي هذا السياق يأتي تعريف ميخائيل جونسون للفساد  كما يلي   
   3." الموارد لتحقيق فائدة خاصة
استخدام " بأنه اإلداريللفساد ) wilson and damania(ذلك تعريف ويلسن و دامينيا أمثلةومن 
  4."الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة 
 والترهيب لمكافحةأساليب الترغيب :"سن في مقالته المعنونة بـ أبوحمد أ: و كذا تعريف الدكتور
قبل ماال  إذايعد الموظف فاسدا :" بأنه يراإلدايعرف الفساد  إذجاء في نفس السياق " اإلداريالفساد 
رسميا،  أدائهممنوع عن  أوأو هدية ذات قيمة مالية مقابل أداء عمل هو ملزم بأدائه رسميا بالمجان، 
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أو سوء استخدام  اإلداريمارس سلطاته التقديرية بطريقة يشتم منها رائحة استغالل المنصب  وإذا
  1."لمصلحة العامةعلى ا وأقاربه ألصدقائهالسلطة الرسمية وترجيح المصلحة الشخصية له و 
هذا  إطارفي  إليهما اإلشارةكما يدخل كل من تعريف هنتجتون وتعريف البنك الدولي والذي سبق 
  .المعيار
 مستخدااسوء " ومعايير تحدد معنى أسسوقد انتقدت التعريفات القائمة على هذا المعيار لعدم وجود   
صل لمفهوم المصلحة العامة، وكذا الحد عدم وجود تعريف دقيق ومعيار فا إلى باإلضافة" الوظيفة 
تحقق  أنجماعية يمكن  أوهناك تصرفات وسلوكات فردية  أنكما ، الفاصل بين ما هو عام وخاص
  2.بالمصلحة العامة اإلضرارتحقق مصلحة خاصة دون  أومكاسب عامة و خاصة في آن واحد 
قام  اإلداريجامعا مانعا للفساد  ان يكون معيارر المصلحة العامة لوحده ألياونظرا لعدم كفاية مع
بالجمع بين المعيار القيمي والمصلحي، فهو يعتبر الفساد مسألة ) Patrck Dobell(باتريك دوبيل 
نسبية تخضع العتبارات قيمية فضال عن اعتبارات المصلحة العامة، لهذا يفترض مستويات من 
قل قبوال أو  - منافع عامة بتحقيقعلق ويفترض أن الفساد أكثر قبوال عندما يت -المصلحة والوالء 
رشوة لعمالئها لحثهم على استيراد  ةنه عندما تقدم شركة مصدرإعندما يحقق مصالح خاصة، لهذا ف
  .وطني أومنتجاتها ، ال يعد هذا فسادا لكونه يعود بالمنفعة على الصالح العام ، فهو فساد نبيل 
لكونه  ،الفساد بالمصلحة العامة أمرا خطيرا يعتبر تبرير) A.C, Schwartz(شوارتز أنغير    
نه كان يبتغي المصلحة أتذرع الموظف في كل مرة عند تحقيق مصالحه الشخصية  إلىيؤدي 
  3.العامة
  :المعيار القانوني: ثالثا
في خرق  اإلداريحيث يحصرون الفساد  القانونيين،هذا المعيار هو الذي يفضله الباحثون      
وعادة ما يقترن ذلك بالسعي وراء منفعة  وظيفيا،التي يجب مراعاتها  والتعليمات واألنظمة القوانين
  4.شخصية
تعريف ضياء حامد الدباغ ومحمد عمر : على التعريفات التي ترتكز على هذا المعيار األمثلةومن 
 اتوالتعليمسلوك منحرف يترتب عليه ارتكاب مخالفات ضد القوانين :" بأنه اإلداريزيدان، للفساد 
المالية والمكاسب االجتماعية  كاألطماعخاصة  أهدافالحكومي لتحقيق  اإلداريالنافذة داخل الجهاز 
  5."أهدافه بتقديم خدمات للجمهور بكفاءة  وفاعلية اإلداريتسبب في عدم تحقيق الجهاز ت
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 اإلداري عرف الفساد إذلم يخرج من هذا المجال  )R.KLITGARD(وتعريف كليتجارد روبرت   
 أومكافئة خاصة،  أوسلوك منحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام بسبب مكاسب مالية، :"بأنه
  1."سلوك يخرق القانون عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصة
" ومجتمع المستقبل اإلداريالفساد " في كتابه اإلداريكما عرف الدكتور السيد علي شتا الفساد    
جل أمن  أوربح شخصي  أوجل كسب أيتمثل الفساد في الحياة في استخدام السلطة العامة من :" بأنه
طبقة ما بالطريقة التي يترتب  أوجل تحقيق منفعة لجماعة أمن  أومكانة اجتماعية،  أوتحقيق هيبة 
 اتهاكوبذلك يتضمن الفساد ان ،األخالقيمخالفة التشريع ومعايير السلوك  عليها خرق القانون أو
في التعامل، ومن ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من  األخالقيةعن المعايير  اللواجب العام و انحراف
   2."ناحية وغير قانوني من ناحية أخرى
المدخل القانوني يوفر معيارا واضحا وعمليا ودقيقا للتعرف على الفساد  نأعلى الرغم من و    
لهذا الصنف من التعريفات هي ذاتها التي وجهت للمدخل  يههاتوجن االنتقادات التي يمكن إف اإلداري
ومنها، جمود القانون وكيفية تحديد مشروعيته، ثم ما مصير السلوك  اإلداري اإلصالحالقانوني في 
الذي يعرف كيف يراوغ ويتملص من مقصلة القانون،  أو؟ والذي ال ينتهك قانونا ) قيميا(المنحرف 
مدانة قانونيا، فهل دفع رشوة  أنهامع  أخالقياالتي يمكن الدفاع عنها  ألفعالاثم ماذا عن وجود بعض 
  من معسكر اعتقال جائر يعد فسادا؟ لإلفالت
نه مجرد الخروج عن القواعد أعلى  اإلداريالفساد  إلىلهذا يرى أحمد نور أنه يجب عدم النظر    
ن النظام القانوني نفسه فاسدا يسمح يكو نأالقانونية السائدة في المجتمع، ذلك أنه من الممكن 
  3..بممارسات فاسدة لكون هذه القواعد من صنع الطبقة المسيطرة
من  أقسامصياغة  أعادبفرديناند ماركوس الذي : سون ميخائيل مثاال على هذانوقد ضرب جو   
  4.الدستور الفلبيني ليضفي شرعية على نهبه ثروات شعبه
: نوعين إلى الفسادتصنيف  إلىوربما هذه االنتقادات هي التي دفعت منظمة الشفافية الدولية     
  .ناتج عن ممارسة القانون بقصد تحقيق النفع الخاص واألخرعن خرق القانون  حدهما ناتجأ
  :معيار الرأي العام: رابعا
المعايير   إلىادات التي وجهت تجنب االنتق عتمادهايعد هذا المعيار حديثا نسبيا، وقد قصد من      
الرأي العام ليحدد بطريقته ما يراه فاسدا من التصرفات  إلى، وذلك باللجوء اإلداريللفساد  األخرى
  .و ماال يراه كذلك اإلدارية
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هذا المعيار وقسم  )J.G. Peter and s.welch(من بيتر و ويلش  المجال كلولقد تبنى في هذا    
ما يراه الجمهور العام  أسود و أبيض و رمادي اعتمادا على :أنواعثالثة  إلىالباحثان الفساد 
  :1والمواطنون
  .وضرورة معاقبة مرتكبيه  إدانتهوهو ذلك السلوك الذي يتفق الجمهور على  :األسودالفساد 
  .معاقبة مرتكبيه إلىوهو السلوك الذي يتغاض عنه الجمهور وال يميلون : األبيضالفساد 
ويكون هذا في الحاالت التي يطالب فيها  وهو متوسط بين النوعين السابقين، :الرماديالفساد 
أي عندما ال ، في حين يبقى الرأي العام مترددا في ذلك مرتكبيه، بإدانةعناصر معينة في المجتمع 
  .تصرف ما إدانةعلى  المعنيين األفراديتفق 
أنه  إالباقي المعايير،  إلىهذا المعيار جاء للتخلص من االنتقادات التي وجهت  عتمادارغم أن و 
العام يتذبذب في كثير من الحاالت، فعند  الرأي إن :من قبل بعض الباحثين، ومن ذلك األخرانتقد هو 
العام يتشدد ويقوى، ولكنه يضعف مع مرور  الرأي أناكتشاف فضيحة من فضائح الفساد نجد 
  .أخيرابما يتسامح الوقت، ور
  .بوصفهم يمثلون المجتمع رأيهمالذين يجب اعتماد  األشخاصتتعلق بتحديد  إشكاليةهناك  إنثم 
، فلو اإلداريلمستحدثة من الفساد مسايرته للصور ا وهذا بعدمالمرونة،  إلىكما أن هذا المعيار يفتقر 
نه أن هذا يعني إ، فجمهور المواطنينالذي ال يعرفه  اإلداريشكل جديد من الفساد  ظهورفرضنا 
العام لن يخضع لصور  الرأي أنسلمنا  إذاعام حوله ، هذا  رأييتم تشكيل  أن إلىيبقى مشروعا 
   2.إيجابا أوفيه سلبا  التأثيرالتي توجهه وجهة معينة تخدم القادرين على  والتأثيرالضغط 
ن هذا إف الفكرية،و اتجاهاته ومدارسه  دارياإلنه رغم تعدد تعريفات الفساد إوخالصة ما تقدم ف     
مكافحته ومحاربته والتصدي  مسألةن إمعانيه ال تزال غامضة ومختلف عليها ومن ثم ف أنيعني  ال
والتنظير المنهجي  األكاديمين التعمق إلكن على العكس من ذلك فة، و يسير أو ةكون ممكنتله لن 
والقانونين وكل المهتمين ببرامج  اإلداريين كل ذلك سيمكن اإلداريوتشخيص ظاهرة الفساد 
من تبنى االستراتيجيات الوقائية الشاملة والمانعة كبديل للجهود القضائية والقانونية  اإلداري اإلصالح
 وإصدارمحاكمتهم  إجراءاتو القبض على المفسدين وعلى  كشف الفساد بأساليبالعالجية التي تهتم 
  . العقوبات بحقهم
القائم بمضامينه  يراإلداهاء حول تعريف موحد للفساد بناء على اختالف الباحثين والفق و   
الفساد :" لهذه الدراسة وهو كأساسالتالي  التعريف نعتمدأنه من المناسب أن  رأينا فإنناومعانيه، 
للقوانين  الموظف العام والمخالفة يأتيهاالسلوكات العمدية التي االنحرافات وهو تلك  اإلداري
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 -  تثیر ضجة كبیرة واھتمام من قبل المجتمع المدني ولكن ) بدایة السبعینات والثمانینات(فمثال ملفات الفساد في الجزائر كانت في بدایة األمر
أصبح األمر یكاد یكون عادیا، بل في كثیر ) 2000بدایة سنة (مع مرور الوقت خاصة مع بدایة القرن الواحد والعشرین  توسعامع انتشارھا و
 .من األحیان یتسامح المجتمع مع ھذه األفعال ویتعاطف معھا




السائدة  واألخالقياتو التي تتعارض مع القيم  ،اإلداريز اهة داخل الجوالتعليمات النافذ والتنظيمات
  ."شخصية بعيدة عن المصلحة العامة وأهدافالوظيفة العامة لتحقيق مصالح  جهزةأوفي المجتمع 
ينتهك فيها الموظف العام القانون والتنظيمات دون  إداريةأن ثمة انحرافات  إلى باإلشارةوالجدير    
وإن كان  اإلداريمستوى الفساد  إلىوالالمباالة و الخطأ، وهذه االنحرافات ال ترقى  كاإلهمالقصد 
  1.إداريفساد  إلىلم تعالج  إذا، وقد تؤدي في النهاية تأديبيا أويعاقب عليها القانون إما جزائيا 
  في جرائم الفساد اإلداريوظف العام الركن المفترض الممفهوم  :الثاني مطلبال
من الناحية القانونية سواء  اإلدارييكتسي تعريف الموظف العام أهمية كبيرة في تحديد الفساد      
أو الجنائي، فإداريا يلعب تحديد مفهوم الموظف العام دورا بارزا في  اإلداريتعلق األمر بالجانب 
، أما جزائيا فصفة الموظف العام تعد أحد العناصر اإلداريةذات الصبغة  اإلداريتحديد صور الفساد 
المكونة للجريمة، وعلى القاضي أن يثبت تلك الصفة في الجاني قبل إدانته، وإالّ كان حكمه األساسية 
  .الصفة اتمعيبا يستوجب النقض، ألن جرائم الفساد اإلداري هي من جرائم ذو
الركن المفترض في جرائم الفساد بأكملها وليس الفساد اإلداري  وعرفت صفة الجاني التي تشكل 
فقط عدة تطورات ومرت بمراحل تعكس في مجملها محاولة المشرع مواكبة األوضاع السياسية 
  .واالقتصادية واالجتماعية التي مرت بها الجزائر منذ االستقالل
، تم حسم األمر و المعدل والمتمم 06/01: نه بصدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقمأإال 
الفساد المتعلقة بجرائم الصفة الجاني في تنظيم القضاء على الثغرات واالنتقادات التي  كانت تعتري 
ولهذا فإننا سنكتفي بتعريف الموظف العمومي في قانون الوقاية من  ،قانون العقوباتاإلداري في 
 :ه يقصد به في مفهوم هذا القانون ما يأتيب على أن/02الفساد ومكافحته والتي نصت مادته 
 المجالس الشعبية أحد في أو قضائيا أو إداريا أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا يشغل شخص كل -1
 األجر، مدفوع غير أو األجر، مدفوع مؤقتا، أو دائما منتخبا، أو معينا أكان سواء المنتخبة، المحلية
 .أقدميته أو رتبته عن بصرف النظر
 في الصفة بهذه ويساهم أجر، بدون أو بأجر وكالة أو وظيفة مؤقتا، ولو يتولى خرآ شخص كل -2
 أو رأسمالها، بعض أو كل الدولة تملك أخرى مؤسسة أية أو عمومية مؤسسة أو هيئة عمومية خدمة
 عمومية، تقدم خدمة أخرى مؤسسة أية
 المعمول والتنظيم للتشريع طبقا حكمه في من أو عمومي موظف بأنه معرف أخر شخص كل-3
 .بهما
في النسخة بالعربية  "الموظف العام"الشيء المالحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح  و     
في الفرنسية،  إلىفي النسخة المترجمة  "العون العمومي"ويقصد به  "Agent public: "مصطلح و
  " Fonctionnaire public": حين أن المصطلح بالفرنسية الذي يقابل الموظف العمومي هو
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الموظف العمومي : التي نحن بصددها نه يخرج عن مجال الدراسةأونشير في هذا المجال     
وموظف منظمة دولية والذي  م.ف.و.قمن  02األجنبي والذي ورد تعريفه في الفقرة ج من المادة 
الفساد اإلداري المتعلقة ب جرائمالألن دراستنا تنحصر في ، أعاله 02لفقرة د من المادةعرف في ا
الوطنيين والماسة بنزاهة وكرامة الوظيفة العموميين وهي تلك الجرائم التي ترتكب من قبل الموظفين 
  .بحثنا خرج عن مجالتوالمرتكبة من قبل موظفين أجانب فالعامة الوطنية، أما جرائم الفساد الدولي 
والذي بدونه ) الوطني( ولهذا فإننا سنولي أهمية وشيء من التفصيل لصفة الموظف العمومي    
  .لصفةا اتتنتفي الجريمة ألن جرائم الفساد اإلداري هي من جرائم ذو
هذا ويشمل مصطلح الموظف العمومي باعتباره الركن المفترض في جرائم الفساد اإلداري كما    
  :فئات نخصها بالدراسة والتحليل كما يلي ستةوقاية من الفساد ومكافحته جاء في قانون ال
  وإدارية  ن لمناصب تنفيذيةياألشخاص الشاغل: ولالفرع األ
بحكم  ،اإلداريلفساد ألفعال ا ارتكابا األشخاصدارية أكثر إيعتبر الشاغلين لمناصب تنفيذية و    
  .أكثر السلطات التي تشهد تفشيا لهذه الظاهرة الخطيرةباعتبارها من نهم يشتغلون بالسلطة التنفيذية أ
  ن لمناصب تنفيذيةيالشاغل األشخاص: الأو
التنفيذية على المستوى المركزي، ويشمل هذا المفهوم كل من رئيس وهم جميع العاملين بالسلطة  
و  رتبهم،الجمهورية، الوزير األول، نائب الوزير األول، أعضاء الحكومة وهم الوزراء بمختلف 
  .و ممثلي الدولة في الخارج كالسفراء و القناصلة الوالي و المدراء التنفيذيين،
  : رئيس الجمهورية-1
وهو الرئيس اإلداري األعلى في السلطة التنفيذية في ظل النظام السياسي الجزائري، وهو     
   .1لنظام االقتراع العام المباشر و السري امنتخب من طرف الشعب وفق
مساءلة عن جرائم الفساد  وما تجدر اإلشارة إليه أن رئيس الجمهورية ال يمكن أن يكون محل   
اإلداري المشار إليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمكن أن يرتكبها بمناسبة أداء 
مكن وصفها عن األفعال التي ي تهمن الدستور يمكن محاكم 158مهامه الوظيفية، إال أنه وفقا للمادة 
وتكون مساءلته أمام المحكمة العليا للدولة والتي لم تنصب إلى حد اآلن ولم يحدد ، بالخيانة العظمى




                                                             
،الجریدة الرسمیة للجمھوریة المتضمن دستور الجزائر 1996ر دیسمب 07المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي رقم  01/ 71المادة - 1
م 1996لسنة  76الجزائریة، عدد  ي  02/03، المعدل و المتمم بموجب القانون رق ؤرخ ف ل  10الم ة  2002أفری میة للجمھوری دة الرس الجری
المتضمن التعدیل الدستوري،  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2002، لسنة 25الجزائریة، عدد 
  .2008، لسنة  63الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
 - اإلخالل : "لم یعرف المشرع الجزائري الخیانة العظمى، وإن كان ھذا المصطلح یغلب علیھ الطابع السیاسي، و یمكن تحدید مفھومھ بأنھ




  :ونائبه الوزير األول -2
المنصب المستحدث بموجب التعديل الدستوري وهو ، 1يعين الوزير األول بمقتضى مرسوم رئاسي   
  .منصب رئيس الحكومة وعوض بمنصب الوزير األول يوالذي بموجبه ألغ 2008لسنة 
رئيس الجمهورية تعيين ل يمكن 2008التعديل الدستوري لسنة  من 77/07استنادا للمادة هذا و  
  .نائب للوزير األول يساعده في مهامه
 2008من التعديل الدستوري لسنة  13من الدستور المعدلة بموجب المادة  158لمادة وبناء على ا   
فإن الوزير األول يمكن مساءلته جزائيا عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه، بما 
  .ونفس األمر ينطبق بالنسبة لنائبه أو مساعده إن وجد فيها جرائم الفساد اإلداري،
  :أعضاء الحكومة -3
الوزراء بمختلف درجاتهم سواء كانوا وزراء دولة أو وزراء عاديون : يقصد بأعضاء الحكومة    
  .أو وزراء منتدبون أو كتاب دولة
وأجاز المشرع مساءلة أعضاء الحكومة عن جرائم الفساد اإلداري أمام المحكمة العادية ولكن وفق 
  2.ج.ج.إ.ق وما يليها من 573 إجراءات خاصة نصت عليها المادة
  : الوالة -4
 1996من دستور  78المادة (يتم تعينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي     
وال يوجد في القانون ما يمنع مساءلة الوالي  ،)99/240:رقم  والمادة األولى من المرسوم الرئاسي
عن جرائم الفساد اإلداري التي قد يرتكبها أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها ولكن خصه المشرع 
بإجراءات متابعة خاصة مثيلة لتلك اإلجراءات التي يخضع لها أعضاء الحكومة، وهذا ما أكدته 
  .الجزائيةوما يليها من قانون اإلجراءات  573المادة 
  : ن لمناصب إداريةياألشخاص الشاغل: ثانيا
ويقصد بهم العاملين في المؤسسات واإلدارات العمومية بصفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر    
  : ماوتنقسم هذه الفئة إلى قسمين ه، 3صرف النظر عن رتبهم أو أقدميتهمب
  :ينديالموظفين العا -1
العاملين في المؤسسات و اإلدارات العمومية والذين يشغلون مناصبهم بصفة ويقصد بهم الموظفين    
 . للقانون األساسي للوظيفة العامة ، والخاضعيندائمة
                                                             
 .08/19المعدلة بموجب القانون رقم  1996من دستور  77/05المادة-  1
، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة 1966جوان  08: المؤرخ في 66/155األمر رقم  - 2
 .1966لسنة  48الجزائریة، عدد 
ھ  2006فیفري  20المؤرخ في  06/01من القانون رقم  02من المادة ) 1/ب(أنظر الفقرة - 3 دة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحت ، الجری
نة   14الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  م ، 2006لس ر رق ب األم تمم بموج دل و الم ي  10/05المع ؤرخ ف دة  ،2010أوت  26الم الجری
ي  11/15، والمعدل بموجب القانون رقم 2010لسنة  50، العدد ة الجزائریةالرسمیة للجمھوری ؤرخ ف میة 2011أوت  02الم دة الرس ، الجری




، ويعتبر اإلداريالتقليدي المعمول به في القانون  أوأي يقصد بهم الموظف العام بالمفهوم الضيق   
كل عون يعين في :" 1 06/03للوظيفة العامة رقم من القانون األساسي العام  04وفقا للمادة  اموظف
  ". وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري
 القديم ة العامةفيوظوهو تعريف ال يختلف كثيرا عن التعريف الوارد في القانون األساسي لل    
يعتبر موظفين " :الملغى، حيث نصت المادة األولى منه 66/133: رقم األمرالصادر بمقتضى 
عموميين األشخاص المعينون في وظيفة دائمة، الذين رسموا في درجة من درجات التدرج الوظيفي 
في اإلدارات المركزية التابعة للدولة، وفي المصالح الخارجية التابعة لهذه اإلدارات المركزية و في 
  ..." الجماعات المحلية وكذلك في المؤسسات والهيئات العامة
المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات  85/59رسوم رقم أما الم
وإنما حدد القواعد التي  66/133رقم  األمرتعريفا للموظف العام مثلما فعل  قدمفلم ي ،2العمومية
  .يخضع لها عمال المؤسسات و اإلدارات العمومية فقط
من القانون األساسي للوظيفة العامة المذكور  04 واستنادا لتعريف الموظف العام الوارد في المادة
فإنه يجب توافر أربعة عناصر أساسية حتى يمكن إطالق صفة الموظف العام على شخص ما  ،أعاله
  : في القانون اإلداري وهي
  :أداة التعيين -أ
اإلجراءات شكال و ويقصد بها أن يكون الشخص قد صدر قرار تعيينه في وظيفة عامة وفقا لأل     
طرف السلطة المختصة، أي أن يكون التحاقه بالوظيفة العامة قد تم بطريقة قانونية  القانونية ومن
وذلك وفقا للشروط و األوضاع المقررة قانونا ، فمجرد استيفاء الشخص شروط التعيين في الوظيفة 
ر بتعيينه من السلطة بد من صدور قرا ، بل ال3ونجاحه في المسابقة ال يمكن اعتباره موظفا عاما
المختصة قانونا سواء  كان القرار في شكل مرسوم رئاسي أو تنفيذي أو قرار وزاري أو مقرر من 
  .السلطة اإلدارية
واستنادا لما سبق ال يعتبر موظفا عاما، الشخص الذي صدر قرار غير سليم بتعيينه، أو لم     
رغم أن هذا ، le Fonctionnaire de faitيصدر قرار بتعيينه على اإلطالق،  كالموظف الفعلي 
قانونية على تصرفاته ، كما لو كانت صادرة من موظف حقيقي  آثاراألخير قد رتب الفقه والقضاء 
لم  ألنهالقانونية  غير مشروعة من الناحية أنهاوظف الفعلي رغما موتصرفات ال، له الصفة القانونية
                                                             
مھوریة الجریدة الرسمیة للج ،المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03األمر رقم  - 1
 .2006لسنة  46الجزائریة، العدد  
، المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومیة 1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم - 2
 .1985لسنة  13الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
، 17.ص 1982مطبعة إخوان مورافتلى، القاھرة، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقھا على التشریع الجزائري، محمد أنس قاسم جعفر،  -  3




 والقضاء هذهفلقد برر الفقه  االستثنائية، األحوالوذلك في  سليمة، أنها إالقانونية  بأداةيعين 
  1.سير المرفق العام بانتظام واطراد مبدألى إالتصرفات استنادا 
  ؟اإلداريهل يمكن مساءلة الموظف الفعلي عن جرائم الفساد : و السؤال المطروح هنا
ذلك  اإلداريمتابعة الموظف الفعلي عن جرائم الفساد  إمكانية إلىالمشرع الجزائري لم يشر إن    
 األشخاصمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عند تعدادها لقائمة  02من المادة  )ب(ن الفقرة أل
 إن اإلداريمسائلتهم عن جرائم الفساد  أساسهاالذين لهم صفة الموظف العام والتي يمكن على 
  .عليالموظف الف إلىلم تشر  اقترفوها
 نإ اإلداريعن جرائم الفساد  نه ال يوجد مانع من متابعة الموظف الفعلي ومساءلتهأونحن نرى    
والمؤسسات العمومية في الحاالت العادية أو  اإلداراتمباشرته لعمله في  أثناء إحداهاارتكب 
 رتولم يخ استعمل عبارة يشغل، .م.ف.و.ق من 02ن المشرع الجزائري في المادة ألاالستثنائية، 
  .لهذا المنصب، وبالتالي يدخل ضمن هذا المفهوم الموظف الفعلي انتخب أوعبارة عين 
هو حماية نزاهة الوظيفة ) الرشوة خصوصا(اإلداريكذلك لما كان الهدف من تجريم الفساد    
 عقللم ي إذ، اإلدارينظرية الموظف الفعلي بخصوص جرائم الفساد تبنى الفقه الجنائي  فإنالعامة، 
نه قد باشر فعال مهام أطالما  ،قرار تعيينه قد صدر باطال أنيفلت شخص من العقاب بحجة  أن
، والقول بخالف ذلك يلقي على المواطنين عبء التحقق في تعاملهم 2الوظيفة العامة التي عين فيها
يجب ولكن ، 3مستحيل التطبيق األمرين من صحة القرارات الصادرة بتعيينهم، وهذا ظفمع المو
  :التفرقة في هذا المجال بين حالتين
 بأعمالبحيث ال يمكن الموظف القيام  ،جوهرياالتعيين  إجراءاتكان النقص في  إذا :األولىالحالة 
ن العيب الذي يشوب مباشرة الشخص للعمل ، ألاإلداري حكام جرائم الفسادأ الوظيفة، فال تطبق عليه
وألنه يستطيع القيام  ،للسلطة ان الشخص هنا مغتصببه الناس له فيكونتالوظيفي واضحا بحيث ي
  .ثرأبأعمال الوظيفة فال يعتبر موظفا فعليا وأعماله باطلة وال يترتب عليها أي 
كان العيب الذي شاب تعيينه بسيطا بحيث ال يستطيع جمهور المواطنين اكتشافه،  إذا :الحالة الثانية
نه في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها، ومن ثم فان أنه محل لثقتهم وأذلك  ىن مؤدإف
ومن ثم ، تصرفه الماس بالنزاهة  يخل بثقتهم في الدولة وهذا ما يستلزم مساءلته عن جرائم الفساد
  .قام بها الموظف الفعلي إنالتي تكتسي وصفا جزائيا  األفعالعلى  أيضا آثاراوجب ترتيب 
  : دائمية الوظيفة -ب
  ون ـعلى الموظف العام أن يستقر في عمل دائم، أي أن يتفرغ لخدمة الدولة كليا ، فال تكيجب     
                                                             
 .18.ص مرجع سابق، ،محمد ابن قاسم جعفر -  1
، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة األحكام التعزیریة لجرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیةحات، محمد نعیم فر - 2
 .224.، ص1994القاھرة، 
 ، رسالة ماجستیر،جریمة الرشوة في ظل اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرھا على التشریعات الجزائیة الداخلیةنورة ھارون ، - 3




  )VACATAIRE(استعانتها به عارضة، كالمستخدم المتعاقد أو المؤقت 
والدائمية تنصب على عنصرين، األول يتعلق بالوظيفة و التي يجب أن تكون دائمة وليست مؤقتة 
جب أن بعمل بصفة دائمة ومستمرة، أي أال يكون شغله للوظيفة والثاني يتعلق بالموظف الذي ي
  1.العامة بصفة عارضة أو مؤقتة
لكي يكتسب الشخص صفة الموظف العمومي يجب أن "  A DELAUBADEREويقول األستاذ 
  2."يشغل بصفة دائمة وظيفة دائمة
ن هذه مسألة تنظمها ، ألامةلعا وظيفةال أداءكيفية  إلىوالمالحظ أن فكرة الدائمية ال تنصرف     
بضعة شهور خالل السنة  أو األسبوعفي  أيامبضعة  أوالقوانين والتنظيمات، فقد يكون العمل يوميا، 
  3.هو دائمية الوظيفة في مجموعها األساسن أل ،كالتدريس مثال
جوهرها والصلة التي تربط الموظف بالحكومة و فالمرجع في دائمية الوظيفة هو بحسب طبيعتها 
 إالبحيث ال يتركها  ،فمتى كان الشخص يؤدي وظيفته بصفة مستمرة ومنتظمة ،)عقدية أوتنظيمية (
  .نه يعتبر من الموظفين الدائمين العموميينإف ،العزل أو االستقالة أوبالوفاة 
  :اإلداريالترسيم في رتبة في السلم  -ج
 تنص أننه يمكن أيعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العامة بصفة متربص، غير    
الخاصة، ونظرا للمؤهالت العالية المطلوبة لاللتحاق ببعض الرتب على  األساسية بعض القوانين
  .الترسيم المباشر في الرتبة
تربص مدتها سنة، وبعد  حسب طبيعة المهام المناطة برتبته، قضاء فترة ويجب على المتربص،    
لنفس المدة  ولمرة  أخرىلفترة تربص  إخضاعه وإمافي رتبته ه ترسيم إماانتهاء مدة التربص يتم 
  4.تعويض أومسبق  إشعارتسريحه  دون  وإماواحدة 
  5.اإلداريالذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتبة في السلم  اإلجراء: ويقصد بالترسيم
من تم تسريحه من الوظيفة العامة لعدم توفيقه  اإلدارينه ال يعتبر موظفا عاما وفقا للقانون إوبهذا ف
  .مؤقتا أومن كان موظفا متعاقدا  وأفي التربص 
  :اإلدارات العمومية أوممارسة الوظيفة في المؤسسات - د
يطبق هذا القانون األساسي على الموظفين  :".ع.و.أ.ق من 02/01هذا ما نصت عليه المادة و      
  ."العمومية واإلداراتالذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات 
   تاواإلدارات ـود بالمؤسسـن المقصبأمن نفس القانون  02من المادة  02وضحت الفقرة  و      
                                                             
  8.محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص -  1
2   - ANDRĖ DE LAUBADERE, TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, PARIS, L.C.D.I, TOME 02 ,
1984 ,P17. 
 .8.مرجع سابق، ص محمد انس قاسم جعفر، -  3
 من القانون األساسي للوظیفة العمومیة  92إلى  83:من  :لمزید من التفصیل انظر المواد -  4




المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة  واإلداراتالمؤسسات العمومية  :يالعمومية ه
والمؤسسات العمومية ذات الطابع  اإلداريوالمؤسسات العمومية ذات الطابع  اإلقليميةلها والجماعات 
العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة 
  .األساسيهذا القانون  حكامأليخضع مستخدموها  أنعمومية يمكن 
  :المؤقتين أون يالعمال المتعاقد-2
والمؤسسات العمومية الذين ال تتوافر فيهم صفة الموظف العام  اإلداراتويقصد بهم عمال     
  .المتعاقدين و المؤقتين كاألعوان ،اإلداريبمفهوم القانون 
  : العون المتعاقد-أ
و نظم المشرع الجزائري في  ،تنظيميةبعالقة عقدية وليست  باإلدارةوهو الشخص الذي يرتبط     
 يةالقانون األنظمة"من قانون الوظيفة العامة هذه العالقة تحت عنوان األولالفصل الرابع من الباب 
   1"للعمل األخرى
 طريقالعمومية عن  واإلداراتالمتعاقدون حسب الحالة وفق حاجات المؤسسات  األعوانويوظف 
  .بالتوقيت الجزئي أوغير محددة المدة بالتوقيت الكامل  أوعقود محددة المدة 
رتبة من ي ف اإلدماجالحق في  أووال يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف 
  ) .ع.و.أ.ق 22المادة (رتب الوظيفة العامة
  :العون المؤقت-ب
وهنا  مؤقت،لمدة محددة ليقوم بعمل ذو طابع  أيويقصد به الشخص الذي يعين بصفة مؤقتة    
  2.أجنبي أويكون شاغل الوظيفة وطني  أنيجوز 
يمكن بصفة "بقولها األعوانللوظيفة العامة على هؤالء  األساسيمن القانون  21ونصت المادة 
 إطارفي  أعاله 20و 19المنصوص عليهم في المادتين  أولئكمتعاقدين غير  أعواناستثنائية توظيف 
  ."تكتسي طابعا مؤقتا بأعمالالتكفل 
  :ن لمناصب قضائيةيالشاغل األشخاص :الفرع الثاني
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  من المادة الثانية) ب(البند األول من الفقرة  إلىبالرجوع     
 إلى باإلضافةخذ بالمفهوم الواسع للموظف العام والذي يشمل أقد  الجزائرينجد أن المشرع 
، فمن هم الشاغلين لمناصب قضائية األشخاص ،وإداريةن لمناصب تنفيذية يالشاغل األشخاص
  الذين تشملهم هذه الصفة ؟ األشخاص
والذين نصت  3للقضاء،فئة يشملها هذا الوصف هم القضاة الذين يخضعون للقانون األساسي  أول إن
  :منه أن سلك القضاء يشمل ما يلي 02عليهم المادة 
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الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي  قضاة-
 .العادي
 .اإلدارية والمحاكمقضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة -
للقضاء  والمصالح  األعلىالمجلس  أمانةالمركزية لوزارة العدل و  اإلدارة: القضاة العاملين في-
 .للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل اإلدارية
 األحداثالمحلفون المساعدون في محكمة الجنايات والمساعدون في قسم  أيضاكما تشمل هذه الفئة    
 .التي تصدر عن الجهات القضائية العادية األحكاموفي القسم االجتماعي بحكم مشاركتهم في 
 :رقم األمرمن  02ونصت في هذا المجال المادة  المحاسبة، هي فئة قضاة مجلس :ثانيةوالفئة ال
عتبر قاضيا نه يأعلى ،1لقضاة مجلس المحاسبة المعدل والمتمم األساسيالمتضمن القانون  95/23
 المستشارون،الفروع،  ، رؤساءساء الغرفرؤ الرئيس، نائب المجلس،رئيس  :المحاسبة بمجلس
  .الناظر العام، النظار المساعدون: ويعتبر كذلك قاضيا بمجلس المحاسبة ،المحتسبون
  :األشخاص الشاغلين لمناصب تشريعية و المنتخبين المحليين: الفرع الثالث
ال تقتصر صفة الجاني في جرائم الفساد بمختلف صورها على الموظف العمومي بالمفهوم     
  .لس المنتخبة المحليةاعضاء المجأة ويالسلطة التشريعلى ذلك أعضاء إ باإلضافةبل تشمل  ،اإلداري
  : أعضاء السلطة التشريعية:أوال
: من الدستور من غرفتين هما 98ويقصد بهم أعضاء البرلمان والذي يتكون وفقا للمادة      
 .األمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 
نه ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق أمن الدستور على  101/01و تنص المادة 
فيتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق  األمةمجلس  أعضاء أمااالقتراع العام المباشر والسري، 
االقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية، ويعبن 
أعضاء مجلس األمة من بين الشخصيات والكفاءات رئيس الجمهورية الثلث اآلخر المتبقي من 
من  101/02المادة (الوطنية في المجاالت العلمية والثقافية والمهنية واالقتصادية واالجتماعية 
  )الدستور
  : في المجالس الشعبية المحلية المنتخبين: ثانيا
 قانونمن  65ونعني بهم أعضاء المجالس الشعبية الوالئية والبلدية والذي يتم انتخابهم وفقا للمادة     
لمدة خمس سنوات بطريق االقتراع النسبي على 2 بنظام االنتخابات  تعلقالم 01/ 12:رقم العضوي 
  .أو البلديةالقائمة من طرف مواطني الهيئات المحلية التي ينتمون إليها فقط وهي إما الوالية 
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  :ومن في حكم الموظف األشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة: الفرع الرابع
جرائم  بارتكابرغبة من المشرع الجزائري في اإلحاطة قدر اإلمكان بكل األشخاص المعنيين    
، فإنه توسع وأضاف فئة اإلداريالفساد، حتى ولو لم تكن لهم صفة الموظف العمومي بالمفهوم 
، وهذا لتضيق الخناق ومن في حكم الموظف الذين يتولون وظيفة أو وكالةهم  األشخاصمن أخرى 
على المفسدين ومحاصرتهم بغض النظر عن صفتهم والتي لم تعد عائقا أمام المتابعة الجزائية لهم 
  .عن جرائم الفساد
  الذين يتولون وظيفة أو وكالة األشخاص :أوال
أشخاص آخرين إلى قائمة األشخاص الذين يكتسبون  .م.ف.و.قمن الفقرة ب من  02أضاف البند  
 أخر شخص كل:"  صفة الموظف العام والذين يجوز متابعتهم بجرائم الفساد اإلداري وهذا كما يلي
 أو هيئة عمومية خدمة في الصفة بهذه ويساهم أجر، بدون أو بأجر وكالة أو وظيفة مؤقتا، ولو يتولى
تقدم  أخرى مؤسسة أية أو رأسمالها، بعض أو كل الدولة تملك أخرى مؤسسة أية أو عمومية مؤسسة
  "عمومية خدمة
في هذا المجال أن العاملين بالمؤسسات والهيئات المذكورة ال يجوز مسائلتهم  باإلشارةالجدير  و     
رغبة المشرع  أنن، غير يين عموميليسوا موظف أنهمكقاعدة عامة بحكم  اإلداريعن جرائم الفساد 
الجزائري في توسيع دائرة األشخاص المعنيين بالمسائلة الجزائية  عن جرائم الفساد اإلداري حماية 
بدون  أوجر أوكالة ب أومؤقتة  أوللمال العام جعلته يعتبر موظفا عموميا كل من يتولى وظيفة  دائمة 
  . أعالهت المذكورة والهيئا المؤسسات إلحدىجر ويساهم بهذه الصفة في تقديم خدمات أ
بد  ال يأالهيئات السابقة،  أوله مسؤولية في المؤسسات  أسندتكل من : هذا ويقصد بتولي الوظيفة 
  ...تهم صفته سواء كان رئيس أو مدير عام أو رئيس مصلحة يتمتع بقسط من المسؤولية وال أن
 كفاءتهمهما كانت  البسيطمل العا: ن المشرع يستبعد من نطاق تطبيق مفهوم تولي وظيفة إوبهذا ف   
مصالحها حتى  بإحدىمسؤول  أوالمؤسسة  بإدارةومستواه الثقافي والعلمي، بل يجب أن يكون مكلف 
  .بتولي الوظيفة المعنيينيتم اعتباره ضمن األشخاص 
المؤسسات والهيئات  إحدىكلف بالنيابة في  أوكل شخص انتخب :كما يقصد بتولي الوكالة     
  1.المؤسسات االقتصادية مثال إحدى إدارة، كأن يكون عضو مجلس الهأعالمذكورة 
  :من في حكم الموظف: ثانيا
على الرغم من قيام المشرع الجزائري بتحديد دقيق لمجموع الفئات والطوائف التي تدخل ضمن      
مصطلح الموظف العمومي الذي يمكن متابعته جزائيا إن ارتكب إحدى جرائم الفساد عموما أو جرائم 
ل بها، الفساد اإلداري خصوصا، وذلك باالستعانة بعدة معايير، كمعيار الهيئة أو المؤسسة التي يشتغ
نه قد أعلن عدم استطاعته أأومن خالل عنصر الحماية المقررة للمال العام أو الخدمة العامة، إال 
                                                             




اإلحاطة بكل الفئات والوظائف التي يمكن أن تشغل من قبل أشخاص يمكن أن يرتكبوا جرائم الفساد 
االحتياط لما قد  إلى المشرع ، لذلك لجأ، كما أن حصر قائمة الوظائف أمر صعب للغاية 1اإلداري
التعميم ووضع قاعدة عامة بمقتضاها يعد يكون قد نسيه أو قد يستجد من وظائف  وأشخاص، وذلك ب
طبقا للتشريع والتنظيم  أو من في حكمه مومي كل شخص آخر معرف بأنه موظف ع"  :موظفا عاما
  .ن الفساد ومكافحتهمن قانون الوقاية م 2من المادة  3وهذا ما نصت عليه الفقرة ب "المعمول به 
هذا ويقصد بمن في حكم الموظف، الفئات التي استثناها المشرع الجزائري من الخضوع لقانون    
ال يخضع :" كما يلي 02من المادة  03والمنصوص عليها في الفقرة  06/03الوظيفة العامة رقم 
  ."ني ومستخدمو البرلمانألحكام هذا األمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوط
كما استثنى المشرع الجزائري كذلك فئة الضباط العموميون من الخضوع لقانون الوظيفة العامة، 
رغما أنهم يقدمون خدمة عامة، وعليه يعد من في حكم الموظف ويعتبر بذلك خاضعا لقانون الوقاية 
  2.فاع الوطني والضباط العموميينمن الفساد ومكافحته كل من المستخدمين العسكريين والمدنيين للد
  :ن للدفاع الوطنيين العسكريين والمدنييالمستخدم-1
ال تعتبر هذه الفئة كما رأينا أعاله موظفين عموميين، ألن المشرع استثناهم صراحة في قانون      
ين المتضمن القانون األساسي العام للمستخدم 06/02:الوظيفة العامة، ويحكم هذه الفئة األمر رقم
العسكريين العاملين، العسكريين المؤدين للخدمة  3:العسكريين، والذي يطبق على األصناف التالية
  .بموجب عقد، العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية، العسكريين االحتياطيين في وضعية النشاط
انون الوقاية وبهذا فإن أفراد الجيش الوطني الشعبي مثلهم مثل باقي الموظفين العاديين خاضعون لق  
من الفساد ومكافحته إن هم ارتكبوا جرائم الفساد، هذا وقد أخضع القضاء الجزائي هذه الفئة من 
الموظفين ألحكام جرائم الفساد كاالختالس مثال، حتى قبل صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 
بخصوص شروط  03/03/2004: ومن ذلك ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ
يجب في جريمة اختالس شيء مخصص : "قيام جريمة اختالس المرتكبة من قبل هذه الفئة بقولها 
أركان الجريمة، من حيث تحديد صفة الجاني وهو عسكري، ومن حيث أن : للجيش أن يشمل السؤال
  4".األشياء المختلسة مخصصة للجيش، وعهد بها إليه بهذه الصفة ألجل الخدمة
  :ضباط العموميينال-2
كما  .م.ف.و.من ق 02من المادة  2وب 1إن هذه الفئة لم يشر إليها المشرع ضمن  الفقرتين ب   
رغم أنهم يقومون  .ع.و.أ.ق من 02الموظف العمومي الوارد في المادة  ال ينطبق عليها تعريف
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وبالتالي فهم معرضون بوظائفهم بتفويض من السلطة العامة ويحصلون الحقوق والرسوم لحسابها 
  1.الرتكاب جرائم الفساد، األمر يؤهلهم لكي يصنفوا ضمن من في حكم الموظف
والمحضرين القضائيين ) 06/02:القانون رقم(الموثقين العموميين : وتشمل فئة الضباط العموميين 
جمين و المتر) 96/62: األمر رقم(ومحافظي البيع بالمزايدة العلنية ) 06/03: القانون رقم(
  ).95/13: األمر رقم(الرسميين 
قانون الوقاية  من 02وكخالصة لما سبق فإن المشرع الجزائري ومن خالل الفقرة ب من المادة     
من الفساد ومكافحته، وفق إلى حد بعيد في القضاء على اإلشكاالت وتجنب الثغرات التي كانت 
ركن المفترض في الجرائم الوظيفية تعتري قانون العقوبات فيما يخص تحديد صفة الجاني، ال
، والتي أدت إلى خروج بعض الفئات وعدم خضوعها له، ...)كالرشوة واالختالس واستغالل النفوذ(
والتي تداركها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك باالعتماد على عدة معايير كما رأينا أعاله، 
تري صفة الموظف العمومي والتي يمكن أن تؤدي وبذلك يكون قد سد كل الثغرات التي يمكن أن تع
  .إلى خروج بعض من الفئات وعدم خضوعها لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته
الفساد  ومخالفات والجدير باإلشارة في هذا المجال أن صفة الجاني أو الركن المفترض في جرائم  
يتمثل فقط في األشخاص الشاغلين لوظائف تنفيذية أو إدارية دون باقي الفئات، التي وان اإلداري، 
  . كانت تخضع لجرائم الفساد إال أنها تخرج عن مجال الفساد اإلداري بشقيه الجزائي واإلداري
  
  المبحث الثالث
  دوافع الفساد اإلداري وآثاره
 إلى اانتشارهعوامل  رجعالكثير من الغموض وييكتنف جوانبها  ركبةالفساد اإلداري ظاهرة م إن  
كما له البعض،  فصلها عن بعضهاعمليا والتي يصعب  المتداخلة،والدوافع األسباب  مجموعة من
  :تفصيل ذلك فيما يلي ومجموعة من اآلثار والنتائج 
  : أسباب الفساد اإلداري: المطلب األول
وإنما الغاية ، اآلفةتبرير هذه  الدراسة إلىفي هذه اإلداري أسباب الفساد دوافع و ال يهدف بحث      
هو أساس كل عالج  سليمألن التشخيص الالناجع، إليجاد العالج بدقة القصد هو تحديد األسباب  و
بد لها لكي تكلل بالنجاح من تركيز  ذا فإن أية إستراتيجية للقضاء على الفساد اإلداري اللهو، ناجح
  .الحلول المناسبة لجميع عوامل وأسباب الفساد دون استثناء بعضهاالجهود على إيجاد 
الفساد اإلداري وانتشاره في البلدان النامية ومنها الجزائر عنها  تفشيتختلف األسباب المؤدية إلى  و
  .حد كبير لىإفي الدول المتقدمة، رغم أن طرق ممارسة الفساد اإلداري متشابهة 
                                                             




 يالدي  وكأنه يحلل عصرنا الحاليم 14عالمة ابن خلدون في القرن الفي هذا المجال وقديما كتب 
إن أسباب الفساد هو الولع بالحياة المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة، وقد لجأ أفراد الجماعة : "قائال
   1"الحاكمة إلى الممارسات الفاسدة لتغطية النفقات التي يتطلبها الترف
اد اإلداري إلى شبكة معقدة من العوامل اإلدارية واالقتصادية وترجع األسباب األساسية للفس    
و   والقانونية واالجتماعية والسياسية والتي توحد هذه العوامل معا في مركب واحد تتداخل عناصره
 2.ليةمأبعاده، بحيث يصعب التمييز بينها تمييزا واضحا من الناحية الع
  :تقسيم هذه األسباب إلى قسمين أساسين هماغير أنه تسهيال وتوضيحا للدراسة ارتأينا 
  .وهي تلك العوامل واألسباب المرتبطة بالموظف العام أو المرفق العام: األسباب الداخلية
ويقصد بها مجموع العوامل واألسباب المساهمة في تفشي ظاهرة الفساد اإلداري  :األسباب الخارجية
  .والخارجة عن نطاق الموظف العام والوظيفة العامة
  :األسباب الداخلية للفساد اإلداري: لالفرع األو
رتبط بالموظف ت عوامل وأسباب: أساسيين عنصرينالداخلية للفساد اإلداري إلى  عواملتنقسم ال    
  .رتبط بالوظيفة العامة التي يعمل بها الموظف العاموأخرى تعام، ال
 :األسباب المتعلقة بالموظف العام:أوال
هناك عدة أسباب تؤدي بالموظف للوقوع في الفساد اإلداري وفي مقدمتها العوامل الشخصية   
  .والنفسية
 ):العوامل الشخصية(األسباب الشخصية -1
ارتكاب بعض صور الفساد  إلىتتعدد العوامل واألسباب الشخصية التي تساعد الفرد وتدفعه      
  3.وهذه األسباب قد تكون موروثة أو مكتسبة
 :ةوراثيال سباباأل-أ
مجموع الدوافع المتعلقة بالحاجات األساسية لإلنسان والقدرات العامة، "بقصد بالعوامل الموروثة      
وتتمثل الدوافع المتعلقة بالحاجات األساسية لإلنسان والتي ال غنى للفرد ، "اصةوالقدرات العقلية الخ
وقد يؤدي ...األكل والشرب، والمسكن إلىالحاجة : على قيد الحياة في عن إشباعها، حتى يبقى
إصابته بالقلق والتوتر والتفكير الدائم في كيفية إيجاد  إلىالنقص في إشباع الحاجات الفسيولوجية 
 4.مصادر أخرى إلشباع النقص األمر الذي يوقع الموظف في الفساد اإلداري
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للموظف، فإذا انخفض  ةاإلداري عمالاألأما القدرات العقلية العامة كالذكاء والغباء فلها تأثير على 
عدم التمييز بين السلوك السوي  إلىذلك سيدفع الموظف ذكاء الفرد إلى الغباء والقصور العقلي فإن 
والسلوك المنحرف، األمر الذي قد يوقعه في الفساد اإلداري، وهذا األخير غير مرتبط بالنقص 
العقلي فقط ولكن نجده وفي كثير من الحاالت يرتبط بالذكاء والقدرات العقلية الخارقة، وذلك عندما 
 1.الحتيال والرشوة واالختالسيتعلق األمر بجرائم التزوير وا
والتي  أما القدرات الخاصة كالقدرات اللفظية والقدرة على الحساب والكتابة والقدرة اليدوية    
، قد يكون لها تأثير كبير على 2تؤثر على سلوكه في العمل كلهاو ،يحتاجها الموظف للنجاح في عمله
  .ارتكاب الموظف العام لبعض صور الفساد اإلداري
 :لعوامل المكتسبةا-ب
باعها شالعوامل أو الدوافع المكتسبة في الرغبات والحاجات التي يريد الفرد إ يمكن إجمال     
الظهور وتحقيق و التميز  والتقدير والرغبة في حتراماالكسب  إلىفي جماعة، كالحاجة  فردا اعتبارهب
 إلىسلوك معين يسعى من ورائه موقف و  تخاذالتحركه والفرد  تدفعوكل هذه الحاجات  ،الذات
لفرد فإن ذلك يخلق نوعا من التوتر والقلق ويحس الموظف اباع رغباته، وإذا لم تتحقق حاجة إش
ون اإضعاف روح التع إلى يؤدي األمر الذي قد يوقعه في الفساد اإلداري، كما ،بالحسرة والحرمان
  .3الجماعة الذي يترتب عليه البطء في العمل اإلداري بين
ومات التي تلعب دورا أساسيا في التأثير على سلوك الموظفين والمحددة لكيفية استجابة الفرد قوالم   
وتفاعله مع اآلخرين وكيفية اختياره لألنماط السلوكية، تتمثل في مجموع القيم المحيطة بالموظف 
 .4نيالعام ونظرة الفرد إلى األشياء والخبرات السابقة ودرجة المرونة والتفتح الذه
 5 واألخالقيتراجع العامل الديني  -2
يمثل الدين عامال مهما في دفع لفساد والحد من انتشاره بما يمثله الدين من رقيب داخلي ذاتي،    
 تبعاف ،وسيطرت وساوس الشيطان على العبد ي انحسر الضمير الخلقيالدين الوازعضعف  ذافإ
و يصبح أقرب إلى الوقوع في الجريمة ، 6معيارشهواته، وتتبع تحقيق رغباته من غير ضابط وال 
 بْل ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا كَال: " تعالى اهللا لعدم وجود الرقيب على تصرفاته وسلوكياته، قال
 ونبكْسوقال تعالى)14(المطففين " ي ،" :  مارِهصلَى َأبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه خَتَم
يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاو07(البقرة "  غ(  
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عرض عن عبادة ربه أ إذاو، السيئوكلما كان اإلنسان قريبا من ربه كان بعيدا عن الوقوع في العمل 
َأعرض عن ذكْرِي فَِإن لَه معيشَةً ضنْكًا ونَحشُره يوم  ومن:" كان أقرب إلى الخطأ، قال اهللا تعالى
  .1)12طه " (الْقيامة َأعمى
ا زين لها إال التزامها بشريعة اهللا تعالى فإذا ضعف االلتزام موال يضبط النفس البشرية في طلبها ل
  .سارت وراء شهواتها، وطلبتها من كل سبيل
 المرفق العام أو  لمتعلقة بالوظيفة العامةاألسباب ا: ثانيا
الدولة  هئتنشكل مشروع  :"تنصب الوظيفة العامة على إدارة المرافق العامة، والمرفق العام هو    
أو تشرف على إدارته ويعمل بصفة دائمة ومنتظمة تحت إشراف رجال اإلدارة العامة لتزويد 
  ".الجمهور بالحاجات العامة
من العوامل واألسباب التي تتداخل في خلق بيئة عمل تساعد على انتشار الفساد وهناك العديد    
  :اإلداري داخل المرافق العامة نذكر منها ما يلي
 :األسباب اإلدارية للفساد اإلداري-1
فله ظروف مشجعة ومحفزة وأخرى  ،إن للفساد اإلداري ارتباط وثيق بالبيئة الداخلية للمنظمة   
والمنظمات المتطورة في نظمها وأساليب عملها والتي تدار من قبل قيادة ذات  مقاومة أو رافضة،
   .2أقدر على حماية ذاتها من التلوث بالفساد من المنظمة المتخلفة في إدارتها ونظمها ،كفاءة ومخلصة
ولقد تناولت العديد من الدراسات أثر العوامل اإلدارية على انتشار الفساد اإلداري داخل     
حصر األسباب والمنافذ التي تعد مناخا مناسبا للفساد  إلىوانتهت  ،المنظمات والمرافق العامة
  3:وذلك كما يلي أو تبعث عليه أو تمهد له دارياإل
 :تضخم الجهاز اإلداري-أ
عرفت معظم الدول العربية منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي توسعا ملحوظا في القطاع     
غير أن عملية التوسع هذه  ،ابة للزيادة المفرطة في حجم الطلب على الخدمات العامةالحكومي استج
تضخم الجهاز اإلداري من خالل الزيادة الكبيرة في  إلىاألمر الذي أدى  ،تجاوزت حدود المعقول
 أدى إلى آثار سلبية منهامما عدد الموظفين العموميين مع الثبات النسبي لحجم النشاط الذي تقوم به 
  .تداخل االختصاصات
ن الحكومات العربية عامة والجزائر خاصة اتبعت سياسة التوظيف كوويرجع سبب التضخم ل   
إسراف بعض القيادات اإلدارية والسياسية العليا في تعيين  إلىهذا باإلضافة  ،االجتماعي االرتجالي
  ن ـة عـثم زيادة العمال ،4إليهم منظمةواألتباع بصرف النظر عن كفاءتهم وحاجة ال األنصاربعض 
                                                             
  .29.، مرجع سابق، صعبد الكریم بن سعد إبراھیم الخثران -  1
  .98، مرجع سابق، ص" تحلیل والمعالجةالفساد اإلداري رؤیة منھجیة للتشخیص وال"عامر الكبیسي، -  2
  .02.مرجع سابق، ص الـال ولد محمد عمـر، -  3
، المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، الفساد اإلداري كمعوق لعملیات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةصالح الدین فھمي محمود،  -4




  .متطلبات العمل الحقيقية
بعض منها يدخل ضمن  ،الجهاز اإلداري آثار سلبية على سير العمل اإلداري خمضتولظاهرة 
مظاهر الفساد اإلداري كاإلهمال والتكاسل و الواسطة والمحاباة والمحسوبية والرشوة كوسيلة إلنهاء 
  .فزالخدمة أو للحصول على المكافآت والحوا
 :سوء التنظيم اإلداري-ب
يصعب إنجاز المهام والمعامالت  ،عندما تسوء اإلدارة، ويفتقد التنظيم وتتضارب االختصاصات    
الفاسدين، ويعتبر عامل عدم تحديد  موظفينمما يجعل الطريق مفتوحا أمام ظهور بعض ال ،اإلدارية
  1.االختصاصات وتوزيعها بدقة بين الموظفين السبب األهم لالنحراف اإلداري
 :الميل نحو المركزية وعدم التفويض في صنع القرارات-ج
يعتبر تركيز السلطات والصالحيات في قمة الهرم اإلداري وقصور التفويض للمستويات اإلدارية     
عامة والجزائر )بما فيها العربية(م األسباب المباشرة للفساد اإلداري في الدول النامية أحد أه ،الدنيا
  .بصورة خاصة
أن  إالفرغم أن الدول العربية أخذت بالنظام الالمركزي ونصت عليه الكثير من القوانين    
وزارة وما على لية أثبتت تركيز السلطة اإلدارية بالمستويات العليا المتمثلة في المالممارسة الع
المستويات اإلدارية األخرى إال تنفيذ هذه القرارات، والتي قد تكون غير سليمة أو غير واقعية بحكم 
بعد الموظف المتخذ للقرار عن موقع التنفيذ، فانشغال كبار المسئولين اإلداريين باألمور الصغيرة 
م الوقت الكافي لاللتفات إلى األمور بحيث ال يبقى لديه ،نظرا للمركزية الشديدة التي يحرصون عليها
الكفاءات العلمية ذات الخبرة النظيفة ومنعها من الوصول إلى سلطة  وإبعاداإلستراتيجية المهمة 
  2.القرار جعل الجهاز اإلداري معرض ومهيأ إلى انتشار الفساد فيه
بعض اآلثار  إلىتؤدي المركزية الشديدة وعدم تفويض السلطة وتعدد المستويات اإلدارية  و   
اختناق العمل، بطء القرارات اإلدارية، إضعاف الروح المعنوية للموظفين، انخفاض : السلبية منها
األداء، األمر الذي يؤدي إلى ظهور بعض االنحرافات اإلدارية مثل النكوص، عدم تحمل المسئولية 
 3.والواسطة
 اإلدارة غلبة الطابع البيروقراطي فيو تعقد اإلجراءات اإلدارية- د
إن تبسيط اإلجراءات اإلدارية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف المنظمات اإلدارية واألفراد العاملين      
على القواعد واإلجراءات المحددة ليس له خطورة في حد ذاته ولكن الخطورة  عتمادفاال ،على السواء
  ا ـقا بال أي تصرف والتذرع بهألساسية تكمن في تعقيد هذه اإلجراءات واالعتماد عليها اعتمادا مطل
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  . 1لعرقلة سير العمل اإلداري
فتعقيد اإلجراءات والتمسك بحرفيتها وجمودها يؤدي إلى التسويف والمماطلة والتأخير في قضاء      
المعامالت اإلدارية، حيث يظل صاحب المعاملة اإلدارية ينتقل بين أروقة المكاتب وفي الممرات 
المطلوب منه أو سبب التأخير، فرغم أن المكاتب مكتظة بالموظفين والظروف دون تمكنه من معرفة 
عدم مهيأة للعمل، ولكن عدم توزيع األعمال بين الموظفين توزيعا عادال وعدم انضباط كثير منهم و
  2.التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وخروجهم ألغراضهم الخاصة في أثنائها
إلى تعطيل العمل وتأخيره وتجبر أصحاب المعامالت على التردد كل هذه األسباب وغيرها تؤدي     
واالنتظار لساعات طويلة، مما يجعلهم يبحثون عن أيسر الطرق وأسرعها إلنجاز معامالتهم حتى 
ي، كالرشوة، الهدايا، صور من الفساد اإلدار تفشيولو كانت غير مشروعة، األمر الذي يؤدي إلى 
  ...الواسطة
 :لمساءلة اإلداريةضعف الرقابة وا- ه
إن ضعف أنظمة الرقابة اإلدارية والمالية والمساءلة وتعدد األجهزة القائمة بها واألساليب      
  .خاصة في الجزائر التقليدية المستخدمة في األجهزة الرقابية تعد من أهم أسباب الفساد اإلداري
ميدانية، أو على معلومات غير كاملة حيث تعتمد الكثير من اإلدارات على المتابعة المكتبية دون ال  
يساعد على فتح ، األمر الذي مستقاة من مصادر مشبوهة، مما يجعل العملية الرقابية غير ذات جدوى
  .3ثغرات ينفذ من خاللها الفساد
فهي وظيفة مهمتها التثبت من صحة االتجاه نحو  ،الرقابة تمثل صمام األمان للعملية اإلدارية و   
الذي يحمي اإلدارة العامة من المنيع فالرقابة تمثل الحصن ، 4هذا االتجاه إذا انحرف الهدف وتقويم
ذا فإن جميع دول العالم تحرص على جعلها قوية وصارمة وتعين لها هل ،أنواع االنحرافات اإلدارية
  .5المؤتمنين على هذا الجهاز واألكفاءاألشخاص األقوياء 
 :الجهاز اإلداريعدم تناسب السلطة والمسؤولية في -و
رغم أن النمط اإلداري المتبع في الدول العربية عامة والجزائر خاصة هو تركيز السلطة     
اإلدارية في يد اإلدارة المركزية إال أن المسؤولية تحمل للمستويات اإلدارية األخرى الدنيا، مما يخلق 
  .ما يسمى بعدم التناسب بين السلطة والمسئولية
لقادة اإلداريين يكونوا محملين بمسؤوليات كبيرة في حين السلطة الممنوحة لهم ضئيلة فالكثير من ا   
  .6وغير كافية لتجسيد تلك المسؤوليات وتنفيذها على أرض الواقع
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نجد المديرين التنفيذيين مسؤولين عن قطاعات كبيرة وعن تحقيق أهداف إنتاجية : فمثال في الجزائر
ي اتخاذ القرار التي يتطلبها حسن العمل محدودة للغاية، فهم ملزمون أو خدماتية، ومع ذلك سلطتهم ف
بالرجوع في كل صغيرة أو كبيرة لإلدارة المركزية المتمثلة في الوزير، مما يحد من قدرتهم على 
ة مواقف العمل األخرى، األمر الذي يؤدي إلى ظهور الكثير من السلبيات في هاجوالتصرف في م
  ...ولية، اإلهمال في إدارة واجبات الوظيفةؤعن العمل، التهرب من المس الرضاعدم : العمل مثل
 :التوظيف والترقية في اإلدارة العامةطرق عدم موضوعية -ز
ذا همن بين مظاهر انتشار الفساد اإلداري هو وضع اإلنسان المناسب في المكان غير المناسب، ل    
حد كبير على مدى حسن اختيارها الموظف الكفء  إلىفإن نجاح اإلدارة في تنفيذ مهامها يتوقف 
  .1وتعيينه في الوظيفة التي تتالءم ومؤهالته وقدراته واستعداداته
إال أن الشيء المالحظ أن سياسات التوظيف والترقية في الدول النامية ال تحترم المبادئ والمعايير    
كثير تفشي د، األمر الذي يؤدي إلى الموضوعية في تعيين الموظفين وترقيتهم وإحالتهم على التقاع
  :من مظاهر االنحراف في العمل اإلداري، ويرجع هذا إلى عدة عوامل منها
 :تداخل العوامل السياسية في االختيار والتعيين لبعض الوظائف الحكومية-1ز
يرا في الوظائف العامة، ويعتبر بفما زالت العوامل السياسية في الدول النامية تلعب دورا ك    
اتسم حكمه  1957منذ وصوله إلى السلطة سنة  ، إذ"حكم دوفاليه في دولة هايتينظام "أوضح مثال 
بالطابع الشخصي، فكان يفصل ويعين كل العاملين بالجهاز الحكومي والجمعية الوطنية، وأصبح 
وبهذا أصبحت القيادات اإلدارية تتمتع ، 2"دوفاليه"جميع الموظفين في كافة أجزاء الدولة في خدمة 
بسلطة مطلقة مكنتها من اغتصاب السلطة والتعسف في استعمالها وكذا تعيين األقارب و األصدقاء 
  .في الوظائف اإلدارية ما دامت محتفظة بثقة ورضاء الحاكم
 : أمام الجميعفرصة االلتحاق بالوظائف العامة عدم إتاحة -2ز
الدول النامية ينطلق من مبدأ إقليمي أو قبلي، أو العالقات العائلية أو فما زال التوظيف في    
ال يتيح الفرصة أمام الجميع لاللتحاق بالوظائف العامة، الشيء الذي يخلق تمييز طبقي  إذالشخصية، 
  .3واجتماعي بين مواطني الدولة الواحدة في االلتحاق بالوظائف الحكومية
  :اب أخرى في شغل الوظائف العامةعلى حس فئاتإعطاء أفضلية ل -3ز
قد تعكس بعض قوانين الدول النامية أفضلية وامتياز في التوظيف لفئة أو طائفة دون أخرى مثال    
تعطي القوانين األفضلية ألرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين وأبنائهم في التوظيف و : في الجزائر
  .دون مراعاة شروط الكفاءة الترقية و الحصول على الكثير من االمتيازات
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   :عدم مواكبة سياسة األجور للظروف االقتصادية ومتطلبات المعيشة -ط
والمرتبات والحوافز والمكافآت وعدم مواكبتها للظروف  األجورإن جمود أو ضعف سياسات    
مات االقتصادية والتغيرات الجذرية في المجتمع، يجعلها عاجزة عن توفير الحد األدنى من مستلز
كقبول  ،العيش الكريم لشرائح الموظفين، فيضطرون إلى سد حاجياتهم بوسائل وطرق غير مشروعة
  1...وتحرير المعامالت غير القانونية والتساهل في دفع الضرائب والرسوم وغيرها والهدايا الرشاوى
ن ال تواكب وفي كثير من البلدان النامية على رأسها الجزائر نجد أن رواتب العمال والموظفي   
، وفي مستوى المعيشة، وال تفي باحتياجات الموظف وأسرته األسعاراالرتفاع المتزايد والمستمر في 
تقرير لمنظمة  لسد العجز، وقد أكد مما قد يضطره إلى االنحراف الوظيفي بجميع صورهاألساسية، 
انتشار الفساد في القطاع العام بالدول النامية  أنعن الفساد اإلداري  1999الشفافية الدولية سنة 
 .إلى ضعف المرتباتيرجع 
 :تخلف القيادات اإلدارية وفسادها-ظ
يرى الدكتور السيد علي شتا أن من بين األسباب الكامنة وراء الفساد اإلداري هو نقص المعرفة    
ث يكون العمل يتطلب معرفة الوثيقة بالعمل اإلداري لدى المديرين وتخلف القيادات اإلدارية، حي
تفشي  إلىمما يؤدي  ،األمر الذي ينعكس سلبا على أداء العمل ،ومهارة تفوق معرفتهم ومهارتهم
  .أنواع مختلفة من الفساد
القيادات اإلدارية يجب أن تكون تجسيد حي لكل المثاليات حتى تكون قدوة صالحة وسدا منيعا و     
صغار  أتجرد بين المستويات العليا لإلدارة فإنه يؤدي حتما إلى أما انتشار الفسا 2في وجه الفساد
  .الموظفين إلى سلوكهم الفساد
إن استئصال الفساد من القادة اإلداريين يعتبر عنصرا مهما للقضاء على الفساد في اإلدارة     
هم بتقديم الحكومية، ويمكن معالجة ذلك بواسطة إحكام الرقابة على تصرفات كبار الموظفين ومطالبت
  .3تقارير دورية عن موجوداتهم
هذه العوامل والمتغيرات مجتمعة ومنفردة من شأنها أن تمهد الطريق أمام العناصر المنحرفة ألن 
  .تنشر بذور الفساد وتهيأ األجواء المشجعة له وتوسع دائرته
  : األسباب القانونية والقضائية للفساد اإلداري-2
فمعلوم  ،وهلة بأن هناك مدخل ومنفذ قانوني وقضائي للفساد اإلداري فاجئ المرء ألولتقد ي       
 أن القوانين ال تشرع إال لتحقيق المصلحة العامة وأن المصلحة األساسية للقضاء هي إرساء العدالة
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فكيف تعتبر ، 1الغبن والظلم على المظلوم وإعادة الحقوق ألصحابها استنادا لمبدأ سيادة القانونورفع 
  انين منفذا للفساد اإلداري ويتحول القضاء إلى مروج ومتساهل مع األفعال الفاسدة؟هذه القو
إنه لألسف هناك أسباب قانونية وقضائية ينفذ من خاللها الفساد اإلداري في الدول العربية وعلى      
للفساد نذكر ما رأسها الجزائر، ومن بين اآلليات واألدوات التي توفرها المنافذ القانونية والقضائية 
  :يلي
 ):عدم وضوح القوانين(التسرع في إصدار تشريعات كثيرة خاصة باإلدارة العامة-أ
إنه من بين أهم منافذ الفساد اإلداري هو اإلسراف والتسرع في إصدار تشريعات وتداخلها بما     
والموضوعية  حيث تنطوي على عيوب الصياغة القانونية الشكلية ،يسميه البعض بالتلوث القانوني
، وكذا كثرة التعديالت على هذه التشريعات 2كالتناقض والغموض والنقص والتعارض بين القوانين
رغم حداثتها، كل هذا يؤدي إلى خلل في المنظومة القانونية وعجزها على المكافحة والحد من الفساد 
  3.اإلداري
وعلى  ،في مواجهة الفساد اإلداري والشك أن الترشيد القانوني في هذه الحالة يمثل أسلوبا فعاال
  .األخص الفساد البيروقراطي والذي يتخذ من اإلجراءات القانونية ذريعة للنفاذ في الحياة اإلدارية
هذا باإلضافة إلى طبيعة القانون الذي يحكم وينظم اإلدارة العامة ونشاطها هو القانون اإلداري    
تطور االعتيادي في القوانين األخرى ولعلى ذلك يرجع والذي يتسم بالمرونة وسرعة التطور تفوق ال
، إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها والتي تتعلق بالمصلحة العامة، وحسن سير وإدارة المرافق العامة
ومن أسباب سرعة تطور القانون اإلداري أيضا أنه يتأثر بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
  .4غيرة باستمرارفي الدول وهي عوامل مت
دم وضوح وضبط بدقة هي التي أدت إلى عدم تقنين القانون اإلداري لإن األسباب السابقة    
  .الجزئية للقانون اإلداري التقنيناتدمها، ألنها غير محددة مسبقا في الفاسدة من ع السلوكات
 ):القانونضعف السلطة القضائية وسيادة (تعطيل وعدم تطبيق الكثير من القوانين -ب
ويظهر ذلك من خالل الثنائية في تطبيق النصوص القانونية وفي تغيرها تبعا ألطراف العالقة     
والمحاباة والمجاملة والتساهل لصالح األقوياء واألغنياء وذوي النفوذ على حساب الضعفاء 
يه الجالس واإلجراءات الروتينية المعقدة وهذا سواء من طرف اإلدارة العامة أو القضاء بنوع
  .5والواقف
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ولهذا فإن اإلشكال في كثير من الحاالت في الدول العربية قد ال يكون بالضرورة في نقص       
النصوص القانونية التي ترصد عقوبات ألفعال الفساد أو في وجود عقوبات صارمة ضد المفسدين 
شكل مناسب أو أنها تطبق والفاسدين، لكنها تتمثل في أن هذه النصوص معطلة أو ال يتم تفعيلها ب
  .بشكل انتقائي نتيجة عدم استقاللية وحياد جهاز العدالة
كل هذا يجعل المؤسسة القضائية تتسم بالضعف والقصور في قيامها بمهامها كإحدى السلطات     
  .1ير وتطبيق النصوص القانونية والفصل في المنازعاتفستختص بت ةالدستورية الثالث في الدول
السلطة : "به مونتيسكيو والذي يقوم على مبدأ أساسي هو أن ىفصل بين السلطات والذي نادإن مبدأ ال
إذا لم يحترم ويصان فإن ذلك مدعاة ومنفذ كبير لسيطرة السلطة التنفيذية على زمام " توقف السلطة
حالة األمور وبالتالي انفالت وتحصن الكثير من أعوان اإلدارة النافذين من العقاب والمتابعة في 
  2.ارتكابهم ألحد األفعال الفاسدة
  :جمود وقصور الكثير من القوانين -ج
كان مصدرها جنائي أو إداري،  قة بمكافحة الفساد اإلداري سواءونقصد هنا القوانين المتعل      
ن ين والفاسدين والمتالعبيالفاسدة المستجدة التي ينفذ منها المحتال اتللسلوكوعدم تنظيمها  هافقصور
السكوت القانوني عنها، كما قد تكون هذه القوانين والتنظيمات قديمة وغير  أومستغليين الفراغ 
  .3مواكبة للواقع فتظل حبرا على ورق
هذا باإلضافة إلى عدم سن التشريعات واألنظمة الصارمة المصحوبة باإلجراءات العقابية والردعية 
وأشكاله، ومتابعة تنفيذها لتالفي جوانب القصور والنقص للحد من الفساد اإلداري وتجريم كل صوره 
  4.وسد الثغرات فيها بما يتماشى والتحوالت والتغيرات في المجتمع ويواكب أساليب اإلدارة الحديثة
  :تمسك اإلدارة  القضائية واألمنية باإلجراءات الروتينية المعقدة والتقليدية - د
األمنية باألساليب التقليدية في التحري والتحقيق وإثبات  حيث تتمسك المؤسسة القضائية والجهات   
التهم و عدم مواكبتها للمستجدات الحديثة التي تستخدمها شبكات الفساد وعصابات الرشوة وتبييض 
  5.إفالت الكثير من الفاسدين من العقاب إلىاألموال، األمر الذي يؤدي 
   :فساد الجهاز القضائي -هـ
وإنما قد يمتد إلى المؤسسة القضائية وتتحقق  ،على الجهاز اإلداري فقط اصرإن الفساد ليس مقت    
هذه الحالة عندما يفلح بعض المتورطين في عمليات الفساد في تجنيد بعض القضاة مباشرة أو عن 
طريق المحامين والذين يتواطئون مع القضاة ليتولوا عن قصد وسبق إصرار حماية الجناة 
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يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق  ،فع لهم من مبالغ نقدية كبيرة عينيةوالمجرمين مقابل ما يد
  .1الشرعية و هو من أخطر منافذ الفساد على اإلطالق
  :العوامل الخارجية للفساد اإلداري: ثانيالفرع ال
إن للفساد اإلداري باإلضافة إلى األسباب الداخلية والمتعلقة بالموظف العام أو الوظيفة العامة     
أسباب أخرى خارجية تؤثر في شخصية الموظف العام وسلوكه وتصرفاته أثناء العمل اإلداري وهي 
  .مستمدة أساسا من البيئة الخارجية المحيطة باإلدارة العامة والعاملين بها
تقسيم العوامل الخارجية المؤثرة على السلوك اإلداري والمؤدية إلى االنحراف  علىوقد اتفق الفقه 
  .لى العوامل السياسية، االقتصادية، االجتماعيةاإلداري إ
 وإنماويجب اإلشارة بداية إلى أنه ال يمكننا حصر كل أسباب ودوافع الفساد ذات المنشأ الخارجي    
  .سنشير إلى أكثرها تأثيرا على العمل اإلداري
اآلخر ألن كما أن تبني التقسيم السابق هو ألغراض البحث فقط وال يعني استقالل كل منها على 
  .هناك تأثيرا متبادال ومتداخال فيما بينها
 :العوامل االجتماعية: أوال
تعتبر العوامل االجتماعية من أهم األسباب المؤثرة والفعالة في انتشار الفساد اإلداري في مختلف     
تعمل في الدول النامية وخاصة العربية حيث يجمع علماء اإلدارة واالجتماع أن األجهزة اإلدارية ال 
  .2فراغ وأن للبيئة االجتماعية المحيطة بها تأثير مباشر على تصرفات العاملين بها
تفرض نفسها على المنظمات  المتوارثةفالمجتمع المتخلف وعالقات أفراده السلبية وعاداتهم وتقاليدهم 
كما أن للتركيبة االجتماعية وللتنشئة األسرية لدى أغلبية المواطنين ، من خالل التعامالت اليومية
  3.وقيمهم الفطرية والدينية عالقة وثيقة بانتشار الفساد والمفسدين وأخالقهم
أن " التحديث والفساد: "في دراسة أجراها بعنوان (Huntington)هنتينجتون صامويل ويرى    
مليات التحديث االقتصادي واالجتماعي السريع وأضاف أن انتشار الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بع
  4.المدينة خلقت مناخا مساعدا على ظهور الفساد وانتشاره
تتبناها العديد من المجتمعات تؤثر بصورة التي إلى أن عمليات التحول  (Riggs)ويشير ريجز    
ت النظام والتنظيم ملموسة في عمليات البناء االجتماعي ما ينعكس بصورة واضحة على مجريا
  5.االجتماعي
مستعدون للتضحية بكفاءة الجهاز  السياسيينأن القادة  (Palmer)كما يؤكد في هذا المجال بالمر      
  رى ــات أخــاإلداري للرفاهية االجتماعية أو بناء التأييد السياسي حتى ولو كان على حساب فئ
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  1.الخدمات للمواطنين على أسس موضوعيةوأولويات يكون الجهاز اإلداري قد وضعها لتقديم 
وجود  1999في دراستهما عام  (andvigad and Moene)كما يؤكد كل من اندفيج وموين     
عالقة فردية بين الفساد وغياب التوازن والعدل االجتماعي ما يولد الظلم وعدم المساواة لدى 
  .لفاسدين الذين يمثلون الظلم االجتماعيقطاعات مختلفة في المجتمع ومن ثم الحقد والكراهية اتجاه ا
ن الفساد وعدم العدل يزيد عوقد أكدت نظرية الضغط االجتماعي أن التفاوت االجتماعي الناتج    
من حجم الهوة االجتماعية بين الفاسدين والمحرومين وما يترتب على ذلك من مشاعر الغضب 
غوط المتباينة لدى الذين يعانون منها في والحقد وخيبة األمل لدى المحرومين، ومن ثم تفجر الض
 2.صور متباينة كاالنحرافات لتقليل مشاعر الضغط والفتور
  :وفيما يلي تفصيل مجموع األسباب والعوامل االجتماعية المشجعة النتشار الفساد اإلداري
  :انتشار الجهل و تدني المستوى التعليمي والثقافي لألفراد-1
حيث أن عدد كبير من أفراد المجتمع في الدول النامية يعاني من األمية وانخفاض المستوى     
الجزائر تعاني من ارتفاع كبير لألمية رغم تراجعها في الوقت الحالي، ناهيك فالتعليمي والثقافي، 
 مجعل منهالثقافة القانونية، وجهل المواطنين بالقانون و باإلجراءات اإلدارية وبحقوقهم، يضعف عن 
فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظفين الفاسدين الذين يحاولون استغالل جهل هؤالء األفراد لإليقاع 
  .بهم وإجبارهم على دفع مزايا وهدايا لقاء االنتهاء من المعاملة اإلدارية بسرعة
والذي يجد  كما قد يلجأ الموظفين في كثير من الحاالت إلى تعقيد اإلجراءات أمام المواطن البسيط
   3.نفسه مضطرا لدفع الرشوة لالنتهاء من معاملته في أسرع وقت
  :توظيف االنتماءات األسرية والقبلية و الطائفية في المعامالت الرسمية -2
إن الميزة األساسية المشتركة بين كل المتجمعات العربية، والتي لها تأثير مباشر وسلبي على     
هي أولوية مصلحة  ،الرسمية وبالتالي تفشي مظاهر الفساد اإلداري األجهزة اإلدارية والمعامالت
األسرة والعشيرة والطائفة على المصلحة العامة، وهذه الخاصية ال تجد لها مثيل في الدول المتقدمة 
  .إنما هي موجودة في الدول النامية فقط
القربى والنسب في التعامالت ولهذا فكثير ما يتم توظيف االنتماءات العشائرية والقبلية وعالقات    
الرسمية وفي الضغط على اإلداريين لتحقيق مكاسب ومزايا خاصة بغير وجه حق لصالح هذه الفئة، 
ويظهر ذلك من خالل عمليات تقريب األقارب ومنحهم األولوية على غيرهم في عمليات التعيين 
أو منح السكنات واألراضي وشغل الوظائف العامة والترقية، ومنح مختلف التراخيص اإلدارية  
  4.الفالحية وغيرها من خدمات و االمتيازات والمكتسبات غير المشروعة
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ما هي العوامل واألسباب التي تدفع بالموظف العام في : واإلشكال الذي يطرح في هذا المجال هو
المصلحة المجتمعات العربية عموما والجزائر خصوصا إلى تقديم مصلحة األسرة والعشيرة على 
 العامة في المعامالت الرسمية؟
األكيد أن اإلجابة على هذا التساؤل ليست سهلة وإنما تحتاج إلى تحليل طبيعة المجتمعات العربية 
فمن بين أهم مميزات المجتمعات العربية أنها ، والنظم والقيم التي تحتكم إليها أو تبنى على أساسها
متدة والتماسك األسري وسيادة قيم  المكانة و االحترام والتي ال تقوم على أساس العائلة الكبيرة أو الم
فكيف  تؤثر هذه العوامل على انتشار االنحراف والفساد في  ،مثيل لها في المجتمعات الغربية
  اإلدارة العربية؟
 :تأثير العائلة الممتدة على تفشي الفساد اإلداري-أ
أهمية خاصة في نشأة الفساد اإلداري وانتشاره داخل  تعد العوامل االجتماعية والثقافية سببا له    
المجتمع وتؤكد بعض القيم الثقافية التقليدية السائدة في الدول النامية على فكرة العائلة الممتدة و 
ارتباط الفرد بعائلته وأقاربه وأصدقائه وأبناء قريته التي ينتمي إليها، ولذلك يتوقع منه في حالة توليه 
مهما في الجهاز اإلداري بالدولة أن يقدم خدماته لهؤالء األفراد الذين تربطه بهم منصبا إداريا 
صالت خاصة، وتتمثل هذه الخدمات في إيجاد الوظائف وفرص التعليم والحصول على مزايا عينية 
وأدبية ويصل األمر إلى حد مخالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص، من أجل محاباة األهل واألصدقاء 
  1.يترتب عنه ظهور قيم الفساد بكافة صوره في ممارسة الوظيفة العامةمما 
 :التماسك األسري وسيادة قيم االحترام-ب
فردا من األسرة التماسك األسري يؤثر سلبا ويمارس ضغوطا على قرارات الموظف باعتباره  أن
  2.إلصدار قرارات تخدم مصالح العائلةوهذا 
عليا ويكون بيده سلطة اتخاذ القرار يرى في نفسه ملزما برد فالموظف عندما يعين في وظيفة    
  .الجميل وتقديم خدمات ولو كانت غير مشروعة للعائلة التي ساهمت في وصوله إلى هذه الدرجة
كما يمكن أن يظهر التأثير السلبي للتماسك األسري على المعامالت اإلدارية عندما يتعلق األمر 
رقية أو عند إبرام العقود والصفقات العمومية، إذ نجد المعنيين باألمر بالتعيينات في الوظائف أو الت
يستغلون عالقاتهم األسرية التي تربطهم بمن بيده القرار اإلداري للحصول على هذه االمتيازات 
بصورة غير مشروعة ولتفضيلهم على غيرهم، األمر الذي أدى إلى شيوع الوساطة، والواسطة 
صبحت تشكال عامال أساسيا في كل المجتمعات العربية وذلك عندما  يتعلق ظاهرة اجتماعية سلبية أ
  3.األمر بالمعامالت اإلدارية
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را سلبيا على العمل يكما أن لسيادة قيم المكانة واالحترام داخل األسرة في المجتمعات العربية تأث
لدى األبناء واألحفاد  اإلداري، حيث يحظى اآلباء ورؤساء القبائل والعشائر بمكانة واحترام كبيرين
وباقي سكان القبيلة والعشيرة، األمر الذي يؤدي إلى تأثر هؤالء عند أداء مهامهم في المنظمات 
اإلدارية بأوامر وتوجيهات اآلباء، حتى ولو كانت غير مشروعة كتعيين األقارب وتقريبهم وتفضيلهم 
ى الفساد اإلداري داخل األجهزة الذي يؤدي إل شيءفي الوظائف العامة على باقي المواطنين، ال
  .  الرسمية
  ):أسباب حضرية(صراع الثقافة والحضارة مع قيم العمل الرسمية  -3
ة وقيم العمل الرسمية ية والحضاريتوجد في العديد من الدول النامية فجوة بين القيم الثقاف     
العام وقيم الوالء واالنتماء المعتمدة على االنضباط واألمانة والشرف وطاعة الرؤساء وحرمة المال 
لجهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة، ونظرا لوجود تفاعل واحتكاك بين الحضارات والثقافات 
المختلفة، فكان من المحتمل حدوث اختراق لقيم ثقافية أو حضارية أجنبية تؤدي إلى تغيير السلوك 
  1.اد اإلداري بمختلف صورهاوالقيم المتعلقة بالعمل الرسمي، ومن ثم حدوث جرائم الفس
ويحدث هذا عندما تصبح القيم المادية أعلى من القيم الدينية واألخالقية فيفقد المال العام حرمته،    
  ...الهدية ،اإلكرامية: كما يتم تبرير أفعال الرشوة بمسميات منها
ن ثقافتين من وتوضح في هذا المجال بعض الدراسات االجتماعية أنه في حالة وجود صراع بي    
مجتمع واحد وكون إحدى الثقافتين أقوى من األخرى، فإن ذلك يؤدي إلى توتر اجتماعي يقود إلى 
حالة وجود قيم اجتماعية ايجابية قوية فإنها تكون كفيلة بتقليل الفجوة بين أجهزة في  زيادة الفساد، أما
   2.الدولة اإلدارية وبقية أفراد ومؤسسات المجتمع
  :ات والتقاليد السائدة على تفشي الفساد اإلداريأثر العاد -4
إن لبعض العادات والتقاليد آثارا سلبية على سلوك الموظفين واألفراد المتعاملين مع المرافق    
العامة على السواء، وخاصة في الدول العربية والتي تتميز مجتمعاتها ببعض العادات والتقاليد والقيم 
إن : "وقديما قال ابن خلدون، سراف وإنفاق المال على الترف والرفاهيةالموروثة أو المكتسبة، كاإل
  "أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة في المجتمعات لدى الحكام والمحكومين
ضعف الوعي بأهمية الوقت، عدم االلتزام بالمواعيد، عدم االهتمام : ومن األمثلة على هذه العادات  
ة في تزيين المكاتب الحكومية وتأثيثها وإساءة استخدام سيارات اإلدارة بحرمة المال العام، المبالغ
فإن للثقافة المجتمعية والنظام االجتماعي : ففي الفلبين مثال، وباقي الوسائل المادية ألغراض شخصية
، وهي شبكة من األقارب والموالين والذين يتم تبنيهم أو اندماجهم مع "الكمبرا دازغوا"المسمى 
مهما في حماية الفساد وانتشاره، كما أن لديهم نظاما آخر يطلق عليه  اي تجمع طقوسي دوربعضهم ف
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أي ديوان رد الجميل واالعتراف بما للغير من فضل سابق بفضل يقابله ولو على " يوتانج نالوب"
   1.حساب المصلحة العامة
فكل هذه الممارسات الفاسدة أصبحت بمثابة عرف اجتماعي وإداري سائدا ومقبوال لدى العامة 
على  السلوكياتوالخاصة وال يالقي أي اعتراض على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تسببها هذه 
  2.المصلحة العامة
  :ظاهرة الهجرة والفساد اإلداري -5
الخارجية دورا في انتشار الفساد بصوره المختلفة وتعتبر لظاهرة الهجرة بنوعيها الداخلية و    
من أهم المظاهر المؤثرة على التغيير االجتماعي، وذلك في ) من الريف إلى المدينة(الهجرة الداخلية 
  .التركيب الثقافي للمجتمع وما يتصل بذلك من تغيرات في الوظائف والنظم السائدة فيه
الحراك السكاني لها من الوزن والداللة في جوانب الحياة حد األنماط المعبرة عن أكما تعد 
االجتماعية واالقتصادية وما يتمخض عنها من مشاكل تعبر عن سوء التنظيم أو االنحالل االجتماعي 
  3.القيمي أو الصراع الثقافي و
أثبتت  صعوبة التكييف االجتماعي، وقد: وخيمة على المصلحة العامة منها اوللهجرة الداخلية آثار   
لهجرة الداخلية عالقة مباشرة بسلوك العاملين لدراسة عن تحركات العمالة في السودان مثال إلى أن 
عادة ال يلتزمون  فإنهموخاصة أولئك الذين يلتحقون بوظائف عامة تتقيد بمواصفات محددة، 
وانضباط، وهنا يكون تعارض كبير بين السلوك االنضباطي وبين  زامتالبسلوكات الوظيفة من 
السلوك الناتج عن صعوبة التكيف مع المجتمع الجديد، ومن هنا تبرز السلوكيات الفاسدة التي تسعى 
األمر الذي يؤدي إلى ، 4إلى تحقيق المصالح الشخصية فقط دون مراعاة واجبات الوظيفة والتزاماتها
وما يحدث في ، ...اد اإلداري من رشوة، ومحسوبية، ومحاباة و االختالستفشي مختلف صور الفس
  .السودان يحدث في معظم مناطق التحضر في بقية الدول العربية األخرى ومنها الجزائر
أما الهجرة الخارجية فإنها تعد هي األخرى أحد أهم المظاهر المؤثرة على التغير االجتماعي وتعد    
 .الغربية أومناطق جذب للعمالة سواء الوافدة من الدول العربية كدول الخليج، طية البلدان العربية النف
في المشاركة في  األحيانوعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه العمالة األجنبية في كثير من    
ي بروز قد لعبت دورا كبيرا ف ،عملية التنمية بالبلدان العربية إال أن الفوارق في الثقافة والحضارة
أنماط جديدة من الجرائم تركزت أساسا في فئات معينة من موظفي الدولة وأصحاب األعمال 
دفع واستالم للرشاوى عند توزيع العطاءات الحكومية كالفساد اإلداري بالجرائم هذه معظم ارتبطت 
ماية الهامة واستغالل العاملين خصوصا فيما يتعلق بأجورهم ومستحقاتهم األخرى كالضمان والح
  ...االجتماعية
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 :ضعف االنتماءات والحس الوظيفي وتأثيره على تفشي الفساد اإلداري -6
 إلى تتفاوت رؤية المجتمعات وفهمها لمعاني الوطنية والوالء والتفاني في أداء األعمال، والناظر   
واقع البلدان العربية فإن الدالئل تشير بوضوح إلى تفشي ظاهرة الفساد اإلداري بمختلف صورها، 
  ...من رشوة، وال مباالة، وقلة الدافع للعمل، والسلبية
ورغم أن أسباب تفشي هذه الروح السلبية بين المواطنين يمكن إرجاعها إلى أسباب كثيرة، كالجهل 
 الوطني وإلى أغلب هذه الظواهر إلى ضعف مفهوم االنتماء والحسوالفقر، إال أنه يمكن إرجاع 
  .سيطرة النعرات الطائفية والقبلية والتي كان لالستعمار دور كبير في تنميتها
ا في بعض األحيان والتي أصابت غالبة أفراد مإن ضعف روح االنتماء والحس الوطني وغيابه
ن ثم أدائهم ألعمالهم الوظيفية بأمانة وإخالص، هم للوطن ومءالمجتمعات العربية انعكست على وال
وأصبح الوعي بالملكية العامة، والمال العام ضعيف، وانتشر الفساد وترعرع بمختلف صوره في 
  1.المجتمعات العربية
  :العوامل االقتصادية للفساد اإلداري :ثانيا
كبيرا باعتبارها أحد الدوافع واألسباب وراء  اتلعب الظروف والعوامل االقتصادية المتردية دور   
ومن بين المؤيدين للتفسير االقتصادي للفساد نجد كليتجاود ، ظهور الفساد اإلداري في الدول النامية
)Klitgard (والذي وضع معادلة للفساد تتكون هذه المعادلة من المكونات األساسية للفساد:  
  2.المساءلة – القدرة على التصرف+ االحتكار = الفساد 
فافية الدولية أن الثراء النفطي هو األرض شالرئيس منظمة  )Petter Eeigen(ويرى بيتر ايجن 
   3.ا هي أكثر الدول فسادايالخصبة للفساد فأغلب الدول الغنية نفط
ويرى أصحاب التفسير االقتصادي للفساد أن أغلب التصرفات الفاسدة إما تسعى إلى تحقيق منافع من 
التعامل مع اإلدارة العامة وإما قد يكون الفساد وسيلة لتجنب النفقات التي يمكن أن يتحملها خالل 
  4.الفاسدون
  :5ويمكن إجمال أسباب الفساد االقتصادي فيما يلي
 :سوء توزيع الثروة والموارد االقتصادية على السكان-1
والثروات، األمر الذي يجعل األموال تعاني مختلف الدول النامية تفاوتا حادا في توزيع المداخيل      
، لعظمى من المواطنين على خط الفقرتتمركز لدى فئة قليلة من األشخاص، بينما نجد أن األغلبية ا
  ضعف الوالء لألهداف العامة  إليالفئة الوسطى في المجتمع، األمر الذي يؤدي  مورضواختفاء أو 
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  1.ب بعض الموظفين في اإلدارة العامةفاسدة من جانالومصلحة المجتمع و تفشي السلوكات 
وكل هذا راجع للسياسات االقتصادية المرتجلة التي ال تراعي تحقيق قدر من التوازن أو العدالة في   
يؤدي إلى التباين الطبقي واختالل معدالت  بحيثتوزيع الثروات والموارد االقتصادية على المجتمع، 
الدخل بين فئات وشرائح المجتمع، مما يمكن األغنياء من استغالل الفقراء وذوي الدخل المحدود من 
الموظفين فيورطونهم لمضاعفة أرباحهم ومكاسبهم غير المشروعة ويعد التضخم االقتصادي وعجز 
   2.لتفشي الفساد اإلداري خصباللعيش مناخا  الرواتب واألجور عن تلبية المطالب األساسية 
هذا باإلضافة إلى أن انتشار الطبقية داخل المجتمع نتيجة سوء توزيع الثروة واختفاء الطبقة    
الوسطى التي تربط الطبقة الفقيرة بالغنية، سيولد لدى الموظف و الذي ينتمي في الغالب إلى الطبقات 
بر عن هذا الشعور من خالل أخذ الرشاوى من أصحاب رؤوس الفقيرة، الحقد والحسد والبغض ويع
  3.األموال
 :تأثير النظام االقتصادي السائد على انتشار الفساد اإلداري -2
إن لطبيعة النظام االقتصادي السائد في أي مجتمع دور هام ومؤثر في انتشار قيم الفساد وتغلغلها    
ة نجدها تتفاوت من حيث طبيعة النظام االقتصادي وبنظرة عامة للدول العربي، في أحشاء المجتمع
  .فمنهم من اختار الرأسمالية، ومنهم من طبق االشتراكية ،الذي اختارته
مازالت  ةأما بالنسبة للجزائر فغداة االستقالل مباشرة أخذت بمبادئ التوجه االشتراكي بحكم أن الدول
ل هذه الدول، إال أنه مع مرور الوقت بدأت وهو النظام األنسب لمث ،ة العهد باالستقاللثيدفتية وح
تظهر سلبيات هذا النظام وأوجه قصوره، األمر الذي اضطر إلى إعادة النظر في طبيعة االقتصادي 
بمناسبة إصدارها للدستور، حيث من أهم المستجدات التي جاء  1989المطبق وكان لها ذلك مع سنة 
  .ية السياسيةبها هو تكريس التوجه إلى الرأسمالية والتعدد
ويجب اإلشارة بداية إلى أن مستويات الفساد اإلداري في الجزائر قد تسارعت مع تبني التوجه 
فترة السابقة التي شهدت تطبيق االشتراكية، إال أن هذا ال يعني أن الاالقتصادي الحر، بالمقارنة مع 
  .النظام االشتراكي ليس له تأثير على انتشار الفساد اإلداري
 :م االشتراكي وانتشار الفساد اإلداريالنظا-أ
لقد طبقت الجزائر المنهج االشتراكي القائم على الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج منذ االستقالل    
، حيث كانت الدولة هي الفاعل األساسي في النشاط االقتصادي ومن 1989إلى غاية  1962سنة 
ورغم ، 4وجيه النشاط االقتصادي والسيطرة عليهتأميم والمصادرة وتالأجل هذا لجأت الدولة إلى 
األسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام والتي تبدوا ألول وهلة أنها مبادئ تقوم على المساواة 
إال أن هذا لم يمنع من تفشي حاالت الفساد  ،والعدل بين المواطنين في توزيع الثروة ووسائل اإلنتاج
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اإلداري في الهيئات والمؤسسات الحكومية، وإن كان المميز بين الفترة السابقة والفترة الرأسمالية هو 
فالفساد في ظل الفترة االشتراكية كان ينحصر في مجمله في فساد ، من حيث طبيعة الفساد وصوره
  .فيه أصحاب السلطة وذوي النفوذ من أصحاب األعمال القمة وفي الفساد الكبير الذي يتسبب
 :تأثير النظام الرأسمالي في تفشي الفساد اإلداري-ب
نظرا لفشل النظام االقتصادي السابق لم يكن من مفر أمام الجهات الرسمية الجزائرية إال تبني     
ة التي تجسد فيها األداة والوسيل 1989فكان دستور  ،إصالحات اقتصادية جذرية في هذا المجال
  . تبني التوجه الرأسماليصادي الكبير في الجزائر من خالل التحول االقت
ففي النظام الحر الذي يدعى أن الحرية والمنافسة الشريفة بين األفراد هي عوامل تساعد على تقدم 
ذي المجتمع ككل في معظم نواحي الحياة وأن محاولة تحقيق أقصى ربح ممكن هو الهدف الرسمي ال
تسعى كل مؤسسة إلى تحقيقه، أيضا تؤكد المبادئ األساسية لهذا النظام أن المنظم أو المدير هو الذي 
 1.يتولى إدارة دفة النشاط االقتصادي ومحاولة مواجهة المشكالت االقتصادية
، إال هذا ما يدعيه النظام الحر ومع التسليم أن هذه المبادئ تكاد ال تطبق في أي من دول العالم      
تطبق بالفعل بصورة أو بأخرى تبعد شيئا فشيئا  تيلالهذا النظام و األساسيةأن بعض من الجوانب 
عن الجانب اإليجابي وتظهر على السطح الجوانب السلبية، ومن سلبيات هذا النظام أن المنافسة 
منافسة غير مشروعة تؤدي تدريجيا إلى إخفاق  إلىتتحول في الحقيقة  ،الحرة التي يتشدقون بها
على السوق، األمر الذي يعني  وإفالس كثيرا من المنافسين وإلى نشوء نوع من االحتكارات والهيمنة
أن البعض فقط يتسنى له تحقيق مصالحه الخاصة والبعض اآلخر لن يتحقق له ذلك، فتبدأ الحرب 
األمر الذي يؤدي إلى ظهور وانتشار  ،يل تحقيق أهدافهافي سب وسائلبين المؤسسات باستخدام كافة ال
الفساد بمختلف صوره من رشوة وتدليس أو غش تجاري، ودفع العموالت إلى من بيده سلطة القرار 
بل األدهى من ذلك أن بعض الشركات والمؤسسات الكبرى استطاعت بشكل  ،للتأثير على األسواق
  .ة لصالحهاأو بآخر تسخير واستصدار تشريعات قانوني
ة سيؤدي ال محالة إلى ظهور شرائح وكما أن عدم االهتمام بتحقيق العدالة في توزيع الثر     
قرار العندئذ تلجأ إلى استمالة أصحاب  ،اجتماعية جديدة تملك الثروة دون أن يكون لها نفوذ سياسي
المختلفة التي تقدم السياسي واإلداري باستخدام أساليب فاسدة كالرشوة والعموالت واإلغراءات 
  .للمسؤولين
تبني صيغ تسمح بمزيد من تدخل الدول ورقابتها على األسواق بومع تفشي الفساد سمحت هذه الدول 
كما حدث في ايطاليا (القطاع الخاص أمال في التخفيف من حدة الفساد  ةواألسعار مع تقليص حري
  2).مثال
  االقتصادي إلى تفشي الفساد في األجهزة اإلدارية؟كيف يؤدي التحول : والسؤال الذي يطرح هنا
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ال تتجاوب  والتيإن للتغيرات االقتصادية انعكاسات سلبية على نشاط وعمل اإلدارة العامة     
ويمكن إجمال  ،تكييف نفسها مع هذه المتغيراتلمباشرة مع هذه التحوالت وإنما تحتاج إلى وقت 
  :ي على اإلدارة العامة فيما يليمجموع اآلثار السلبية للتحول االقتصاد
إلى الكثير من التعديالت في أدوار وأنشطة أجهزة اإلدارة العامة  االقتصاديةقد تؤدي التغيرات -1
ما يترتب عليه اإلسراف في المال العام وتبذيره وشل حركة القيادات اإلدارية ، موهياكلها التنظيمية
   1.ع وتنفيذ القرارات اإلداريةوجعلها غير قادرة على المشاركة في عملية صن
كما قد يترتب على التغير االقتصادي تحميل اإلدارة العامة والقطاع الحكومي بأعباء ومهام -2
عتمادات اصالحيات واسعة ومدها بموازنات و جسيمة تتطلبها برامج التنمية وهذا يستلزم تخويلها
بناء مؤسساتها وتطوير قدراتها وتأهيل مالية كبيرة، و من المؤسف أن يتم هذا دون تمكينها من 
ستغالل أو إخضاعها للمتابعة والرقابة االإطاراتها وتحصين قياداتها ضد مختلف صور االنحراف و
أعباء تفوق قدراتها وتركها تتصرف  شتراكياالوالمساءلة، فتتحمل اإلدارة العامة في ظل التوجه 
اسبية أو سياسية، يعد مناخا مالئما للفساد اإلداري بالمال العام، دون رقابة إدارية أو مالية أو مح
   2.وجوا مشجعا للمفسدين
قد يترتب أيضا على التغير في طبيعة النظام االقتصادي مطالبة األجهزة اإلدارية بسرعة تغيير  -3
وتكييف نظم عملها و نشاطها وطريقة أدائها وإعادة تسطير أهدافها ونمط تسيرها، األمر الذي يؤدي 
  .وقوع الكثير من االختالالت واالنحرافات اإلداريةإلى 
إن التحول السريع وغير المخطط نحو تعظيم دور القطاع الخاص على حساب القطاع العام وبيع  -4
يسمح للسماسرة والوسطاء  المؤسسات والمرافق الحكومية للقطاع الخاص والشركات األجنبية،
ء الذمم والمساومة على الملكية العامة لصالح قلة من والوكالء بعقد الصفقات ودفع العموالت لشرا
الرأسماليين، وهذا ما يروج له أنصار النظام العالمي الجديد الداعي إلى احتكار السوق وحرية 
مصرعيها في وجه المفسدين على التجارة واألسواق الحرة والمنافسة، وكلها آليات تفتح األبواب 
   3.رة نفوذهموالمستغلين لنفث سمومهم وتوسع دائ
غالبا ال تكون واضحة  ،االقتصادية التحوالتإن التغيرات التي تجري على النظام اإلداري نتيجة  -5
ومن هنا يصبح الجهاز اإلداري ملزما ، في بداية األمر حتى لدى القائمين باإلصالحات اإلدارية
يؤدي إلى وقوع الكثير من االنحرافات  مما ،بالقيام وبتنفيذ أعمال وتصرفات غير واضحة أو محددة
  .اإلدارية
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كما قد تكون أهداف التغيرات غير واضحة، األمر الذي يجعل األجهزة والمؤسسات ال تعمل وفق 
  1.خطط محددة النجاز أهداف واضحة وهذا يؤدي إلى إهدار المال العام
 :البطالة والفقر وتدني القدرة الشرائية-3
دخل األفراد نتيجة التضخم وارتفاع األسعار يجعل الدخول عاجزة عن إن انخفاض مستوى     
فيلجأ إلى الرشوة واالختالس واالتجار بالوظيفة للحصول  ،إشباع الحاجات األساسية والضرورية
   2.على المال بطريقة غير مشروعة من مختلف الوسائل المتاحة للجريمة
االقتصادية التي تدفع إلى القيام بأعمال الفساد، حيث  كما أن الفقر والبطالة يعتبران من أهم العوامل
ينحرف نحو السرقة،  أنومن ثم يمكن للشخص  ،أن البطالة تعني عدم وجود دخل مشروع من العمل
   ...النصب، االحتيال، المخدرات، اإلرهاب
  :الشركات المتعددة الجنسيات والفساد اإلداري-4
تأثير كبيرا على اإلدارة العامة في الدولة التي تنشط بها هذه تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات      
الشركات العمالقة، فارتفاع درجة المنافسة الدولية في الوقت الراهن جعل من الرشاوى ودفع 
   3.العموالت والتجسس االقتصادي أدوات فعالة للحصول على الصفقات في مختلف المجاالت
ولكن  ،عندما قننت هذه التصرفات الفاسدة في ميزانياتها ،وذهبت هذه الشركات إلى أبعد من ذلك
األمر الذي يثير الدهشة واالستغراب أكثر عندما نجد أن الدول التي تتبعها هذه الشركات العمالقة 
تتساهل مع هذه السلوكات الفاسدة من الرشاوى ودفع العموالت وتقوم بخصم مبالغها من قيمة 
  .األرباح عند دفع الضرائب
من األساليب والطرق التي تتبعها هذه الشركات لحماية مصالحها والستقطاب ومساندة أصحاب و   
القرار اإلداري والسياسي هو المساهمة في تمويل الهيئات والجماعات ماليا، كما تقوم بإبرام الدورات 
خصيات كما تعمل على تدعيم عالقاتها بالش، التدريبية والزيارات للمساعدة على تنفيذ أنشطتها
   4.المؤثرة في الرأي العام
كما يجب اإلشارة إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات تستخدم الفساد اإلداري كذريعة للتدخل في 
  5.الشؤون الداخلية للدول النامية وتوجيه سياساتها بما يخدم مصالح هذه الشركات والدول الغربية
  :السياسية للفساد اإلداري األسباب :ثالثا
إن للفساد منافذ ومداخل متعددة كما رأينا سابقا في المجتمعات المتقدمة والنامية، كما أن خطورة      
  .هذه العوامل والمنافذ ودرجة تأثيرها تختلف من بيئة إلى أخرى
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الفساد اإلداري تعد من أخطرها على اإلطالق في العديد  تفشيوال نبالغ إذا قلنا أن المنافذ السياسية ل
ألن فساد القمة سرعان ما يستشري إلى المستويات ، النامية عموما والعربية خصوصا من األقطار
   1.تستر بقياداتها المتواطئة معهاتاألدنى التي تحتمي و
  .وفيما يلي تفصيل العوامل واألسباب السياسية المؤدية إلى ظهور وانتشار الفساد اإلداري
 :ار الفساد اإلداريتأثير طبيعة النظام السياسي السائد على انتش-1
والذي ) Dijk and Buscaglia(ديك وبسكاليا : لفساد اإلداري نجدلومن أنصار التفسير السياسي  
نمو أحدهما يؤثر سلبا في نمو اآلخر، فالفساد فيرى أن هناك عالقة بين الفساد والديمقراطية، 
الحرية والجمعيات بمزيد من ينخفض في البلدان الديمقراطية التي تمتع فيها الصحافة بمزيد من 
القوة، كما أن هناك عالقة ايجابية بين ارتفاع نسبة وسائل اإلعالم المملوكة لدولة وارتفاع مستويات 
  2.الفساد
كما تؤدي الدكتاتورية ونظم الحكم التسلطية إلى شيوع الفساد وهذا في ظل غياب الديمقراطية  
  .هير في الحكمواحتكار السلطة السياسية ومنع مشاركة الجما
ولقد شهدت الدول النامية بصفة عامة والدول اإلفريقية بصفة خاصة ظاهرة تركيز السلطة في    
في الحكم الذي  أقدامهاتثبيت  ىإلوسعت القيادات الحاكمة  ،أيدي قليلة بعد الحصول على االستقالل
أصبح بمثابة مصدر لتراكم الثروات الخاصة بعدما أضفى الرعيل األول من المؤسسين على أنفسهم 
يعني رب العائلة ) غمزي(أطلق على نفسه ) جوموكنياتا(الرئيس : هالة من القدسية الوهمية مثل
على ) موبوتو(س أي المعلم، والرئي) مواليمو(على نفسه اسم ) جوليوس نيريرى(وأطلق الرئيس 
 3.أي المقاتل المغوار الذي ال يهزم) نجانبدا وازبنجا(نفسه 
وإذا كانت بعض القيادات السياسية في بعض الدول النامية قد تسمح بظهور مؤسسات سياسية    
فهي بمثابة واجهة دعائية دون أن تتمتع هذه المؤسسات بأي فاعلية وتظل عملية  رسمية،ودستورية 
   .تتم من خالل شبكات العالقات صنع القرارات
الذي جعل صراع السلطة في معظم األحوال يتم بالعنف، حيث أخد شكل االنقالبات  األمر وهو  
وحتى  عام  1952العسكرية، والحروب األهلية، وتؤكد إحدى الدراسات أن إفريقيا شهدت منذ عام 
   4).انقالبا عسكريا ناجحا 70( 1991
) فساد القمة(تعتمد على تسلط الحاكم ينتشر الفساد سواء على مستوى القمة وفي ظل هذه النظم التي 
حيث يحرصون على دعم تسلط  ،وهم فئة المحيطين بالحاكم) فساد النخبة(أو على مستوى النخبة 
النظام وقهر الشعب والبطش بالمعارضة، وعلى استمرار سيطرة الحزب الواحد على كافة األمور 
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و رئاسة وزارة الدفاع  ةة وجمع الحاكم بين رئاسة الحزب الواحد ورئاسة الدولاالقتصادية والسياسي
   1.ومختلف المؤسسات الدستورية
ل الحكم االستبدادي يسود المجتمع حالة من الفقر وتدني مستوى ظويجب اإلشارة إلى أنه في 
في كافة األجهزة  المعيشة وضعف النظام القانوني والرقابي، األمر الذي يؤدي إلى انتشار الفساد
اإلدارية للدولة ومؤسساتها وتصبح الوظائف العامة أقصر الطرق لتحقيق المكاسب والثراء والثروة 
   .من خالل الرشوة واالختالس والعموالت
 :تأثير عدم االستقرار السياسي على األجهزة اإلدارية-2
و ) السلطة التنفيذية(الحاكمة  تعاني أغلب الدول النامية من التغير السريع في عناصر السلطة    
ذلك نتيجة االنقالبات العسكرية واالغتياالت والحروب األهلية والحركات االنفصالية واالضطرابات 
المتكررة التي تتعرض لها هذه الدول، هذا باإلضافة إلى االنقسامات الداخلية الحادة ألسباب عرقية ، 
القائمة على تسوية التوترات الناشئة لعدم االستقرار  قبلية، دينية، لغوية، مع عجز النظم السياسية
   2.السياسي
إن عدم االستقرار السياسي وسرعة دوران القيادات في بعض المجتمعات النامية يحفز السياسيين  
من نفوذهم الذي يتمتعون به  لالنتفاعن على انتهاز فرصة توليهم لمواقعهم يكالوزراء والمدراء العام
قد جمعوا من المال ما يكفيهم  ايكونواط به وظائفهم، فإذا حانت ساعة خروجهم فإنهم والجاه الذي تح
لحماية مصالحهم وهم خارج السلطة، فيحصدون ما زرعوه في أرض الدولة وسقوه بمالها حاصال 
   3.يصب في جيوبهم، وهو فساد يتعذر كشفه ويستحيل توثيقه على الرغم من تفشيه
ويجب اإلشارة أن عدم االستقرار السياسي له تأثير سلبي على سير أجهزة اإلدارة العامة     
األمر الذي يدل على أن ، هي أكثر النظم ارتباطا وخضوعا وإذعانا للنظام السياسيألنها ونشاطها 
ن عدم االستقرار السياسي قد يساعد بصورة أو بأخرى على انتشار االنحراف والفساد اإلداري ويمك
  :توضيح ذلك كما يلي
العامة في الدولة يكون كذلك  لإلدارةأنه في ظل النظام السياسي غير المستقر فإن الهيكل التنظيمي -أ
غير مستقر، حيث تلغى أو تدمج الوزارات ونفس األمر بالنسبة لباقي مؤسسات وأجهزة القطاع 
األمر الذي ينشأ فوضى إدارية نتيجة هذه التغيرات التنظيمية أو عدم التنسيق بين القرارات  ،العام
  4.السياسية السريعة مما يؤدي إلى االنحراف اإلداري
السياسي يتم االنتقام من العناصر اإلدارية غير المرغوب فيها  كذلك في ظل عدم االستقرار- ب
ه للسلطة بتطهير الجهاز اإلداري من الموظفين غير الموالين سياسيا، فيما يقوم كل مسؤول عند تولي
له وتعيين المواليين له، مكافأة لهم رغم أنه في كثير من األحيان ينقص هؤالء الكفاءة والخبرة، مما 
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يؤدي إلى شيوع بعض صور الفساد اإلداري كالواسطة والمحاباة والمحسوبية والذي ينعكس سلبا 
    1.على األداء اإلداري
إن عدم االستقرار السياسي يعني عدم استقرار السياسة اإلدارية، نظرا لعدم وجود خطة تنموية  -ج
السياسيين كالوزراء  ولينالمسؤإدارية مستقرة، ألن األهداف اإلدارية والخطط التنموية تتغير بتغير 
إلى قطيعة مع  يؤدي ممامثال، والذين بمجرد تعيينهم يغيرون السياسات اإلدارية رأس على عقب، 
المرحلة السابقة، وهذا يعيد العمل اإلداري إلى الصفر نظرا لعدم استقرار الخطط والبرامج اإلدارية 
   2.ينعكس سلبا على األداء واألهداف اإلداريةبحيث 
 : االنتخابات والفساد اإلداري-3
تقدمة على السواء من خالل االنتخابات واستقطاب ميحدث الفساد السياسي في الدول النامية أو ال    
مع تالءم تالمؤيدين وجمع التبرعات لها، ومحاوالت كسب تأييد الناخبين بالوسائل التي تنسجم أو 
مطالب واحتياجات كل شريحة على انفراد، والتي تبدأ بتقديم الوعود الزائفة من قبل المرشح 
ناخبين بمبالغ نقدية وعينية وبعدها يجد المرشح نفسه لالنتخابات، وتنتهي بشراء األصوات من ال
   3.ملزما بالبحث عن السبل التي تمكنه من استعادة المبالغ التي أنفقها للوصول إلى الحكم
وهكذا تصبح االنتخابات وسيلة للوصول إلى سدة الحكم لمباشرة مختلف صور الفساد اإلداري 
داري ويصبح أعضاء السلطة التشريعية مفسدين وهذا ما وليصبح القادة المنتخبون شيوخا للفساد اإل
  ...ؤكده الفضائح المعلنة  والتي مست فرنسا وبريطانيا، وأمريكا، اليابانت
  آثار الفساد اإلداري:المطلب الثاني
الفساد اإلداري ودوافعه، ومن الطبيعي أن يكون  أسبابتحدثنا في العناصر السابقة للبحث عن     
آثار سلبية في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية  النتشار هذا السلوك الفاسد والمدمر
وهذا ما أكده أنصار المدرسة القيمية والمدرسة ما بعد الوظيفة، حيث يؤدي ، والسياسية واإلدارية
تداعي النسق القيمي السلوكي في المنظمات، ومن ثم في  الفساد حسب أنصار المدرسة األولى إلى
المجتمع عموما، ويؤدي حسب المدرسة الثانية إلى إضعاف السلطة المعنوية واألخالقية في المجتمع، 
والى زيادة فرص الجريمة المنظمة، وإضافة عبء آخر على دافعي الضرائب وغيرها من اآلثار 
  .السلبية األخرى
، فهو من وجهة نظرهم يوسع الخيارات  لوظيفيين يشيدون بفوائد الفساد وايجابياتهوفي المقابل نجد ا
   4.المتاحة في السوق ويخفف البيروقراطية اإلدارية
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و رغم اعتراضنا على هذا االتجاه وأفكاره والمبررات التي ساقها لتبرير الفساد، إال أنه ينبغي أن 
  .أنصار المدرسة الوظيفية التي ساقهانذكر بإيجابيات الفساد وفوائده 
  للفساد اإلداري ةثار اإليجابياآل: ولالفرع األ
أنه من الخطأ افتراض أن نتائج الفساد كلها سلبية في ) أنصار المدرسة الوظيفية(يرى بعض الفقه    
جميع األحوال، ألن الفساد يمكن أن يكون له فوائد كثيرة في مختلف المجاالت وهذا إذا توافرت 
  .ويسمونه في هذه الحالة بالفساد المنتج معينةظروف 
انه من الخطأ االفتراض بان نتائج : في هذا السياق )Colin Leyes(ويقول في هذا المجال كولين ليز
الفساد سيئة تماما فهو له دور ايجابي في القضاء على الروتين العقيم وتوفير الحوافز الشخصية 
أن الفساد يخفف من  إلى) Carl j. Fariedrick(كارل فريدريك القوية للبيروقراطية، كما يذهب أيضا
  1.حدة التوترات بطريقة غير قانونية
 اآلثار االقتصادية االيجابية:أوال
  2:للفساد عدة آثار ايجابية على المستوى االقتصادي نذكر منها     
مسألة نسبية تخضع أنه يساهم في رفع االستثمار واإلنتاج، وذلك باعتبار أن الفساد يعد -1
العتبارات المصلحة العامة، ويفترض أن يكون أكثر قبوال عندما يتعلق بتحقيق منافع عامة وأنه فساد 
 .وطني ونبيل
إن الفساد قد يكون وسيلة لتفادي التعقيدات البيروقراطية والنظم القانونية غير الفعالة والجمود -2
 3.االستثمارية والتجارية اإلداري وإضاعة الوقت من طرف أصحاب المشاريع
إن الشركات األكثر قدرة على دفع الرشاوى هي دائما الشركات األكبر واألكثر كفاءة، ومن ثم  -3
  .فإن العقود الحكومية سوف تتم مع مثل هذه الشركات
عتمادات واستيفاء اإلجراءات، مما االإن الفساد يقلل الوقت الالزم للحصول على التصاريح و  -4
  .تغالل الوقت على نحو أفضليعني اس
  .إن الفساد يساعد على تحسين مستوى معيشة موظفي الدولة ذوي الدخول المنخفضة -ـ5
  .إن تكاليف مكافحة الفساد مرتفعة مقارنة مع سلبيات الفساد -6
قد يكون الفساد مصدرا رئيسيا لتكوين رأس المال من خالل التراكمات المالية التي يحققها  -7
، حيث أن نسبة معينة من األموال المتأتية 4اإلداريون والقيادات السياسية واإلدارية الحاكمةالموظفون 
من الفساد يتم استثمارها في مشروعات اقتصادية استثمارية، األمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة 
   5.التنمية االقتصادية للدولة
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للفساد ) مناصرو الفساد الفعال(لوظيفيين إن المبررات والحجج والفوائد االقتصادية التي صاغها ا   
ن الرشوة أبعد أما أشارت إليه دراسة للبنك الدولي، أفادت فحسب  ة،يواه اإلداري غير صحيحة و
في زيادة الفوائد واإلجراءات، التنظيمية تساهم كون عامال في تسيير النشاط التجاري، بل إنها تما 
   1.طبقة فوق طبقة من البيروقراطية التواقة إلى خنق العملالمفرطة، ألنها تتغذى من نفسها منتجة 
أن البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية، إنما أوجدها الموظفون العموميون من أجل الحصول على كما 
مكاسب شخصية، فالفساد في ذاته سببا في ظهور القواعد التنظيمية المفرطة وتوسع السلطة التقديرية 
 .د على زيادة فرص الفسادللمسؤولين، مما يساع
وبهذا فإن القول أن الفساد وسيلة لتجاوز التعقيدات اإلدارية غير صحيح، إذ أن الفساد هو جزء     
من تلك التعقيدات ويعمل على تغذيتها، فالرشوة مثال، تغذي البيروقراطية حيث يلجأ المرتشون إلى 
كما أنه ليس من الضروري أن ... ضافيةوضع المزيد من العراقيل اإلدارية للحصول على رشاوى إ
تكون الشركات األكبر كفاءة هي األقدر على دفع الرشاوى، بل يمكن أن يكون الفساد نسبيا إلحباط 
  .المشروعات اإلنتاجية األكثر جودة وكفاءة
ليس وسيلة الختصار الوقت، بل قد يكون عامال في إبطاء اإلجراءات من أجل الحصول  هكما أن   
  .مزيد من العموالتعلى ال
أما القول بأن الفساد يعد وسيلة لتحسين أجور الموظفين قول غير سليم، ألن الذي ينتفع بالفساد     
هم قلة من الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية أو مؤثرة في اتخاذ القرار، كما أن الوسيلة 
 2.على الفساد االعتماددال من القانونية واألقل تكلفة هي زيادة أجور العاملين بصورة رسمية ب
أما بالنسبة للفائدة األخيرة والتي تؤكد على دور الفساد اإلداري في تكوين رأس المال وبالتالي    
ن الواقع أثبت أن األموال المتأتية من الفساد ألواهية وال أساس لها من الصحة،  هازيادة االستثمار فإن
ة أخرى يتم تحويلها إلى الخارج في شكل ودائع وحسابات جزء منها يوجه لإلنفاق االستهالكي ونسب
هو واقع الفساد في الجزائر، حيث شهد العقد األول من القرن الواحد  ماسرية في البنوك األجنبية مثل
والعشرين اكتشاف عدد كبير من حاالت الفساد نتيجة إبرام صفقات عمومية مشبوهة أو قبول 
 .بنوك أجنبية إلىوتهريب عائداتها  يع االستثماريةعموالت ورشاوى لتسهيل بعض المشار
 :اآلثار السياسية اإليجابية:ثانيا
 :نذكر منها الوظيفيينوهذا وفق وجهة نظر للفساد آثار ايجابية على المستوى السياسي     
يساهم الفساد اإلداري في تحقيق االستقرار السياسي للنظام، ويجنبه ويالت االنقالبات واألزمات، -1
 3.ألن الفساد يخلق فئة من المستفيدين يعملون على حماية النظام الفاسد ألنه يضمن لهم مصالحهم
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بواسطة الفساد أيضا يمكن للحكومة، احتواء المعارضة السياسية والنقابية عن طريق شراء الذمم، -2
 1.داخل الدولةونقلها من المعارضة إلى المساندة، األمر الذي يساهم في تحقيق االستقرار السياسي 
خاصة بعد أن يقوم الحاكم  ،الفساد يقلل من التوترات الداخلية التي قد تؤدي إلى قلب نظام الحكم-3
باستقطاب العناصر التي من الممكن أن تكون معارضة له مثل األحزاب السياسية وبعض القبائل 
مع الحاكم وبذلك تقل فرص بمنحها مراكز قيادية مهمة تمكن أصحابها من اقتسام الغنائم و الثروات 
  2.االنقالبات
د على جعل العالقات بين الحاكم والمحكوم أكثر يسرا وسهولة، األمر الذي يولد اسيعمل الف -4
  .3شعور بالرضا لدى الجمهور
أن المبررات السابقة التي أوردها أصحاب الفساد الفعال كلها واهية وصورية، ويرد على ذلك     
  السياسي يتطلب قاعدة صلبة من الصدق والشفافية الستمراره وتقدمه، وهذا ما الأن االستقرار ذلك 
ويعزز الشعور بالظلم والقهر واالستبداد  االجتماعية، كما أنه يزيد من التوترات يوفره الحاكم الفاسد 
  .لدى الجماهير
 اآلثار اإلدارية اإليجابية:ثالثا
  : للفساد من بينها ما يلي الفوائد اإلداريةيرصد أنصار المدرسة الوظيفة بعض     
قد يساعد الفساد على توضيح القوانين والتنظيمات والتعليمات اإلدارية وتعريفها للموظفين غير  -1
فأحيانا قد يوجد بين العاملين من ال يعرف القوانين وعندما يخالفها البعض، فإن في ذلك  4المنحرفين،
 .إداريا اء للتعرف على السلوكات التي يعدها القانون فسادفرصة للعاملين النزهاء والشرفا
إن ارتكاب أفعال الفساد اإلداري، قد تؤدي إلى إحداث تغيير في القوانين والتنظيمات واألجهزة -2
 5.اإلدارية المختلفة ألجل الحد من مظاهر الفساد، األمر الذي يسهل ويبسط العمل اإلداري
وتيسير المعامالت وبالتالي  اإلجراءاتتبسيط  إلىويؤدي  األداءرفع كفاءة  إلى يؤدي الفساد -3
التخفيف من البيروقراطية واإلجراءات اإلدارية، وإعطاء اإلدارة مرونة أكثر في التعامل مع 
أن اإلدارات التي تفشي فيها االنحراف والفساد تأكيدا لهذا المعنى " روبربت تلمان" ويقولالمواطنين، 
األخرى التي لم تشهد أي  اتلعمالئها بسرعة أكثر مقارنة مع اإلدار التي تقدم فيها الخدمة هي تلك
   6.فساد إداري
دورا كبيرا في إغراء وجذب أصحاب الكفاءة والخبرة اإلدارية للعمل في  اإلدارين للفساد إ -4
التي تمنحها األجهزة األجهزة اإلدارية الحكومية، ذلك ألنه بسبب تدني مستويات األجور والمرتبات 
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يتجهون نحو اإلدارية الحكومية للعاملين بها، فإن ذوي الكفاءة والخبرة يعزفون عن العمل بها، و
  1.يسافرون للعمل في الدول المتقدمة حيث األجور أعلىالقطاع الخاص أو 
ناك طرق ، ألن هوال أساس لها من الصحة كل اإليجابيات المذكورة أعاله واهية أنإننا نعتقد     
 أيسرالتعليمات والمنشورات والدورات التكوينية ف ،ا للموظفينحهيتوض أخرى لمعرفة القوانين و
وأسرع مقارنة مع الفساد اإلداري، الذي يكشف في غالب األحيان عن مواطن الضعف والنقص في 
  .القانون فقط
القوانين، فهو قول مردود ألن الذي أما بالنسبة لكون الفساد اإلداري، يؤدي إلى إحداث تغيير في     
الرقابة اإلدارية بمختلف أنواعها وصورها،  يقوم القوانين ويكشف مظاهر االنحراف اإلداري هو
 .ليةموالتي تعمل على سد كل الثغرات التي تعتري القوانين من الناحية الع
الفساد  فان كاني غير سديد، أما بالنسبة للرأي الذي يعتبر أن الفساد يخفف من البيروقراطية، فهو رأ
اإلداري حقيقة يخفف من اإلجراءات اإلدارية في بعض الحاالت، ويتجاوزها تماما في حاالت أخرى 
إال أن هذا ال يتم في جميع الحاالت، وإنما يستفيد منه بعض المتعاملين فقط، كما أن تجاوز 
يرة وضعت كضمان الحترام القانون اإلجراءات اإلدارية ليس دائما أمرا مفيدا، ذلك ألن هذه األخ
كثير من األضرار األخرى للمصلحة  قوللحفاظ على المصلحة العامة، ولهذا فتجاوزها قد يخل
 2.العامة
أما الحجة األخيرة التي ترى أن الفساد اإلداري عامل جذب  لليد العاملة ذات الخبرة والكفاءة     
لهذه الفئة من العاملين، فهو ال يجذب إال المنحرفين،  طاردال نفر والم هي باطلة فالفساد يلعب دور
أن تسهم في خدمة وتحسين العمل اإلداري، كما أن اليد العاملة ذات  األخيرةوال يمكن لهذه الفئة 
  ...الخبرة والكفاءة يمكن جذبها بوسائل أخرى مشروعة وأكثر فعالية كزيادة األجور مثال
 :اإليجابيةآلثار االجتماعية ا: رابعا
بعض الفوائد خصوصا اإلداري عموما والفساد ساق أصحاب المدرسة الوظيفية لتبرير الفساد    
 :ذات الطابع االجتماعي نذكر منها
إن تبادل الهدايا التي تتخذ في كثير من األحيان شكل رشوة ألنها مقرونة بأداء عمل مهني، يؤدي -1
  3.المشاريع والمصالحإلى التقارب بين األفراد، ومن ثم تبادل 
 ألمراتقاء في السلم االجتماعي، قد يتيح الفساد اإلداري لألقليات العرقية المحرومة فرصا لالر-2
  4.الذي يحقق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، سواء كانوا أكثرية أو أقلية
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تشار نللمواطنين في ظل ايعد الفساد اإلداري أداة ووسيلة لتلبية بعض المطالب االجتماعية -3
التعقيدات اإلدارية، ففي حالة تقديم الرشوة داخل المستشفى الحكومي فإن المريض سيالقي عناية 
 1.طبية خاصة
من الناحية االجتماعية، عارية من  اإلداريلتبرير الفساد  يينفالوظيإن المبررات التي قدمها   
لحقد والكراهية في نفوس المواطنين كما تزيد من الصحة وال أساس لها، فالهدايا والرشاوى تعمق ا
 .الطمع والجشع لدى الموظفين
عامال مساعدا لألقليات المحرومة العتراء عرش السلطة  اإلداريأما بالنسبة العتبار الفساد   
واالرتقاء في السلم االجتماعي فإنه قول مردود، فصعود األقليات بواسطة طرق غير مشروعة 
عدم المساواة، حيث أقلية غنية استعملت المال للوصول إلى السلطة وأكثر  إلىؤدي كالرشوة مثال، ي
 .فقيرة ال تملك المال الذي يمكنها من اعتراء السلطة
فالمطالب يمكن الوصول إليها  ،كما أن الفساد ال يعد وسيلة لتلبية المطالب االجتماعية للمواطنين  
 .بطرق قانونية ودون دفع أي رشاوى
األخير فإن من تبنى هذه اآلراء أو يدافع عنها تكون نظرته أحادية الجانب، ألن غالبية الفقه  وفي   
رفض األخذ باآلثار اإليجابية للفساد، حتى ولو من منطق الغاية تبرر الوسيلة، ويكفي من الفساد 
كيف نقبل اسمه لرفضه وعدم القبول به، أيا كانت المبررات والمسوغات التخاذه وسيلة إيجابية، ف
 بعمل ايجابي لسلوك فاسد؟
  اآلثار السلبية للفساد اإلداري: ثانيالفرع ال
لفساد اإلداري آثار سلبية وخيمة على جميع األصعدة والمجاالت سواء كانت اقتصادية أو سياسية ل   
من ورائه بعض المنحرفين إداريا كسبا، إال أن اآلثار السلبية  جنيأو إدارية أو اجتماعية، فهو وإن 
التي تنعكس على المجتمع أكثر بكثير من الفوائد التي يجنيها هؤالء من وراء الفساد، إذ أنه مرض 
خطير إذ انتشر في مجتمع ما دمره ال محالة، هذا ما قال به غالبية الفقه وعلى رأسهم أنصار 
  2:ويمكن حصر أهم اآلثار السلبية فيما يلي، د الوظيفةالمدرسة القيمية وما بع
 :اآلثار االقتصادية السلبية:أوال
المنتج و يؤثر الفساد على األداء االقتصادي من خالل آليات متنوعة، فرغم أن أنصار الفساد    
تكاليف الصفقات إال أن تأثيره على  نخفاضاك ،الفعال يوردون بعض إيجابيات الفساد في هذا الجانب
  :االقتصاد كبير، ومن أبرز اآلثار السلبية في هذا المجال نذكر ما يلي
 :أثر الفساد على النمو االقتصادي-1
عيد، فايطاليا مثال، يؤدي انخفاض زهيد للفساد بأن الفساد يقوض النمو االقتصادي على المدى ال  
بطرق شتى،  تصاديقاالقل النمو رفالفساد اإلداري يضعف ويع، %0,3إلى زيادة في النمو بحوالي 
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فهو يضعف االستثمار المحلي، واألجنبي عن طريق زيادة فرص السعي للحصول على مزايا 
اقتصادية دون مراعاة مصلحة المجتمع، كما يخلق جو من عدم الثقة، ويقلل الحوافز المشجعة 
 1.لالستثمار
ح، ألن مدفوعات الفساد الكبيرة إنما تمثل عبئا إضافيا على المشروع كما يؤدي الفساد إلى تقليل الرب
 .بعض ضريبة ضارة باالستثمارال، بل يعتبرها هوتزيد من تكاليف
، أن الفساد مشكلة عامة تواجه المستثمرين، وأن هناك 1997وقد أكد التقرير العالمي للتنمية لسنة   
مار في االقتصاد القومي، فكلما زادت درجة الفساد قل عالقة سلبية بين تفشي الفساد ومستوى االستث
فعلى سبيل المثال على المستوى العالمي قد يؤدي االنخفاض البسيط في  ،2حجم االستثمار والعكس
  %.0,8مستويات الفساد إلى زيادة االستثمار في االتصاالت بحوالي 
ف الفساد من التنمية االقتصادية، بما يؤدي إليه من الهبوط بجودة البنية األساسية، ألن جزء عكما يض
من الموارد التي كان ينبغي أن توجه إليه المشروعات العامة إلقامة بنية أساسية تدعم اإلنتاج يتم 
ية التي تقوم األجهزة الحكوم االستهالك الخاص للمتنفذين فيتوجيهها من خالل عالقات الفساد إلى 
 3.بتلك المسؤوليات
كما يؤثر الفساد سلبا على نمو الدخل القومي، حيث يؤدي إلى تراجع معدالت االدخار واالستثمار، 
  4.عدم زيادة القيمة المضافة إلى الدخل القوميثم ومن 
  :أثر الفساد على اإليرادات العامة-2
حيث  ،خاصة الضرائب والرسوم الجمركيةؤدي الفساد اإلداري إلى خفض اإليرادات العامة، ي   
الكثير من المتعاملين االقتصاديين إلى دفع الرشاوى والعموالت لمفتشي الضرائب والجمارك  أيلج
حتى يستفيدوا من معاملة خاصة، تصل إلى حد خفض قيمة التزاماتهم الضريبية أو حتى التهرب 
باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية التي الكامل من دفع الضرائب والرسوم في بعض الحاالت، هذا 
  5.يستفيد منها بين الحين واآلخر
بسبب الرشاوى  ،ن الحكومات تخسر دخوال ضخمة من اإليرادات المالية المستحقة لخزينة الدولةإ
الدولة حتى يتجاهلوا جزء من اإلنتاج أو الدخل أو الواردات في تقييمهم  موظفوالتي يتقاضاها 
 6.ة على هذه األنشطة االقتصاديةللضرائب المستحق
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إن كل ما سبق يؤدي إلى خسارة االقتصاد وضياع موارد الدولة، األمر الذي يزيد من تراكم الديون 
المحلية، واستمرار العجز في الميزانية العامة وتسهم ضآلة الموارد المالية للدولة في خفض اإلنفاق 
وقد يدفع الوضع إلى اإلصدار النقدي ... والتعليم العام الذي يمس قطاعات حيوية كاإلسكان والصحة
 1.الجديد أو االقتراض الداخلي أو الخارجي وما ينجم عن ذلك من تزايد حجم الديون وفوائدها
  :تأثير الفساد على اإلنفاق العام -3
ن يؤثر الفساد سلبا على اإلنفاق العام من خالل تغيير وجهته األساسية، فالحكومات الفاسدة تكو   
أكثر ميال إلى توجيه وصرف نفقاتها على مشروعات ووجوه إنفاق يسهل فيها الحصول على الرشوة 
والعموالت وإخفاؤها، وذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو في إنتاجها أو شرائها كاإلنفاق 
رقابة ، حيث توجد عالقة قوية بين نسبة اإلنفاق العسكري والفساد، وذلك بسبب انعدام ال2العسكري
على هذا النوع من اإلنفاق، حيث يتسم بالسرية التامة من ناحية، وضخامة مدفوعاته، مما يسمح 
وفي مقابل هذا يقل اإلنفاق على الخدمات التعليمية ، من ناحية أخرى كبيرةبالحصول على عموالت 
  3والصحية نظرا النخفاض عائد الفساد فيها
  :تأثير الفساد على االستثمار -4
الخوض في  عنيؤثر الفساد سلبا على مناخ االستثمار، حيث يفضل المستثمرون األجانب البعد     
والميل إلى األنشطة الخدمية ألن تأثير الفساد عليها أقل، كما قد تؤدي البيئة  اإلنتاجيةاالستثمارات 
،حيث يكون التي يتحكم فيها الفساد والتي ال تخضع لمعايير أو ضوابط أو قوانين  واضحة وشفافة
إلى عزوف المستثمرين  ،الفساد هو الوسيلة الفعالة للحصول على الحقوق والصفقات والتراخيص
كما الجادين عن اإلقدام على استثمار أموالهم في مثل هذه الدول التي يكون مناخها طاردا لالستثمار، 
 4.هروب رؤوس األموال المحلية إلى الخارجيؤدي إلى 
تظهر أدلة أن الدول التي لديها ):" جيمس دو لفنسون(ل رئيس البنك الدولي وفي هذا المجال يقو  
مستويات عالية من الفساد معرضة لخطر التهميش في عالم التفاعل الصناعي السريع، وأن األسواق 
اليوم مفتوحة وال  تستطيع أن تعمل خلف أبواب مقفلة والمستثمرون لديهم خيارات متعددة وهم أكثر 
 5."قل أموالهم إلى حيث أخطار الفساد أقلقدرة على ن
لترقية االستثمار وتشجيعه سواء بتعديل القوانين  ةدات التي بذلتها الدولووفي الجزائر رغم المجه   
الجهود باءت  هذه أن إال ،المتعلقة باالستثمار أو اإلعفاءات الضريبية وتوفير الظروف المالئمة
تعاني من الفساد الذي استشرى في مختلف الميادين، هذا  ن البيئة االستثماريةبالفشل نظرا أل
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باإلضافة إلى البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية التي أدت إلى عزوف كثير من رجال األعمال 
 .األجانب عن االستثمار في الجزائر ما عدا القطاع النفطي الذي يبقى كاستثناء ال يقاس عليه
  :تأثير الفساد على األسعار -5
إن الرشاوى والعموالت التي يدفعها أصحاب المشاريع للموظفين اإلداريين، تعتبر نوعا من     
التكلفة، تضاف إلى قيمة السلعة والخدمات التي يعرضها هؤالء، بحيث يتحملها المستهلك في نهاية 
ية وهذا يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد والتأثير سلبا على الكفاءة اإلنتاجية والتوزيع، 1المطاف
داخل االقتصاد، فالمستهلك يدفع سعرا للسلعة أعلى من تكلفتها الحقيقية بسبب الريع اإلضافي الذي 
يضطر إلى دفعه للحصول على السلعة أو المزية التي يحتكر الموظف تقديمها، وتتأثر الكفاءة 
أو الخدمة أو إلى اإلنتاجية بأن جزءا هاما من السعر الذي يدفعه المستهلك ال يقدم إلى منتجي السلعة 
  2.سبب موقعه في عالقة التبادلبإلى وسيط يستحوذ على ريع إضافي  الحكومة، ولكن
كما يؤدي الفساد اإلداري أيضا إلى ضياع واستنزاف وتبديد جزء كبير من األموال والممتلكات    
أقل مما  عاربأسنتيجة حصول رجال األعمال والمستثمرين المحليين واألجانب على األشياء والعقود 
  3).كالعقارات مثال ةأسعار رمزي(هي عليه 
هذا باإلضافة إلى االختالسات التي يرتكبها بعض القادة السياسيين واإلداريين، وخير مثال ما   
غير المالية كالبريد  تشهده الجزائر من حاالت اختالس متكررة في المؤسسات المالية أو
هذا باإلضافة إلى عملية تهريب وتحويل األموال إلى ، والمواصالت، وبعض البنوك العمومية
  .مليار دوالر تهرب سنويا باتجاه الخارج 02الخارج، والتي قدرتها الهيئات الجزائرية ما قيمته 
والتبذير المالي الذي تشهده بعض الوزارات  رافاإلسكما يتجلى تبديد األموال من خالل مظاهر    
ي يتجلى في اإلنفاق على ذوال ،ت الطابع اإلداري أو االقتصاديوالهيئات والمؤسسات العمومية ذا
المظهر الخارجي لألبنية والتأثيث والتجهيز المبالغ فيه، واستخدام الخبرات األجنبية ذات التكلفة 
العالية كمكاتب الدراسات مثال، إضافة إلى ما يتم إنفاقه ببذخ أثناء انعقاد المؤتمرات والمناسبات، وما 
مما يسبب ضررا على االقتصاد  اإلنتاجالعامة وتضخم مصاريف  لألموالى ذلك من تبديد يترتب عل
ما صرفته مؤسسة سونطراك على تنظيم ملتقى الدول المصدرة للبترول والغاز  ذلك ومثال ،4الوطني
مليون دوالر وهو مبلغ كبيرا جدا ومبالغ فيه  800والذي تم عقده بمدينة وهران وقدرت  تكاليفه بـ 
 .و اإلطعام للمشاركين في الملتقى اإليواءلتقديم خدمات  بأسعار خيالية رتيناخت بحيث استأجر
الشركات إلى التخفي خارج القطاع الرسمي، ومن ثم يتسرب للدخل ) الرشوة(كما يدفع الفساد     
خارج القنوات الرسمية، ومنه حدوث تشوه في التوزيع داخل  من المبالغ الوطني مقادير هائلة
، وقد اإلنفاقاالقتصاد، حتى وان كانت هذه المبالغ تجد طريقها إلى الدورة االقتصادية عن طريق 
                                                             
  . 138. محمد الصیرفي، مرجع سابق، ص - 1
  .294. عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص- 2
   .55.فیصل بن طلع بن طایع المطیري، مرجع سابق، ص  -  3




الناتج المحلي  إلىنتيجة تزايد حجمه ونسبته  األخيرتينزاد االهتمام باالقتصاد الخفي في السنتين 
 يمن الناتج المحلي أ% 30-25تصاد الموازي أو الخفي في الجزائر ما بين الخام، مثال يشكل االق
 حوافز للتهربوجد أمما  ،وبسبب ذلك تزايد العبء الضريبي ، مليار دوالر 14-10ما يتراوح بين 
  . 1الضريبي، واستخدام العمالة خارج أطر األسواق المقيدة
 :السياسية السلبية اآلثار:ثانيا
اإليجابيات والفوائد التي يحققها الفساد على المستوى السياسي، كما يرى أنصار مهما كانت     
المدرسة الوظيفية، إال أن آثار الفساد السلبية الوخيمة على النطاق السياسي ال تخفى على أحد، وهي 
ع ظاهرة للعيان، فقد تؤدي إلى عدم االستقرار السياسي أو فقدان النظام السياسي لشرعيته والى شيو
الفوضى واالضطرابات وغيرها من اآلثار الوخيمة على الجانب السياسي للدولة وتفصيل ذلك فيما 
 :يلي
 :فقدان الشرعية السياسية لألنظمة الحاكمة -1
إن مبدأ الشرعية يعد من أهم مقومات ضمان واستقرار أي نظام سياسي، ألنه يخلق نوع من      
  .النظام الحاكمالرضا والقبول لدى المجتمع على 
أما الفساد فإنه يقوض الشرعية ويشوه الهياكل األساسية في الدولة، كما قد يستخدم الفساد كوسيلة     
ف شرعية السلطة ومصداقيتها، حيث عوالوالء السياسي للنظام، مما يض لشراء الذمم والضمائر
م محاسبتها واستمرارها يتورط شخصيات فاعلة ومؤثرة في السلطة في أعمال متعلقة بالفساد وعد
  2.بناء عالقات فيما بينها على قاعدة تبادل المصالح و لكونها قريبة ومحسوبة على السلطة،
األمر الذي يفقد ثقة الشعب في هذا النظام، ويبعد هذا األخير عن التواصل الشعبي ويجعله مدعاة    
سمعة السلطة ومكانتها، ثم  إلىللنقد الالذع والسخرية، وتسري الشائعات في المجتمع بما يسيء 
زعزعة الثقة بالنظام السياسي بسبب تعرض مصالح المواطنين، للضياع والسلب والنهب وتزايد 
حصول توترات اجتماعية اد في وفي نهاية المطاف يتسبب الفس 3الهوة بين الحاكم والمحكوم،
  .سياسية في الدولة وتراتوت
  :ضعف المشاركة السياسية-2
ؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية نظرا لتقلص دور تإن انعدام الشرعية بسبب أفعال الفساد     
األحزاب السياسية وإضعاف قوة المعارضة، وقيام سطوة وهيمنة الحزب الحاكم، هذا باإلضافة إلى 
ثقة عدم مشاركة المواطنين في العملية السياسية كالتصويت واالنتخابات واالستفتاء، نتيجة غياب ال
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، 1وعدم قناعة المواطنين بنزاهة المسؤولين وعدم الثقة بالمؤسسات القائمة وأجهزة الرقابة والمساءلة
فالمشاركة السياسية تقتصر على الجماعات التي تملك الثروة وركائز القوة االقتصادية التي تمكنها 
  .من إقامة عالقات خاصة مع القيادات السياسية واإلدارية
  :ف المناخ الديمقراطي في الدولةزعزعة وإضعا -3
المناخ  وتشويهعندما يتفشى الفساد في أي دولة بمختلف صوره، فإنه يؤدي إلى إضعاف      
الديمقراطي في المجتمع وان لم يكن القضاء عليه كليا بسبب استبداد الحاكم وسلطته المطلقة، 
عتراء عرش البرلمان من أجل كسب واستخدام عائدات الفساد لشراء األصوات الناخبين للنجاح في ا
  .الحصانة السياسية واالستمرار في ممارسة التصرفات واألعمال غير المشروعة
كما قد تعتمد األحزاب الفاسدة في التمويل على عائدات جرائم الفساد المختلفة من أجل تمويل 
لية شكلية مفرغة من حمالتها االنتخابية وقبول تبرعات كبار تجار الفساد، فتصبح الديمقراطية عم
   2.محتواها
وال يقتصر الفساد على التغلغل إلى البرلمان أو الحكومة فقط، بل قد يمتد إلى المجالس المحلية البلدية 
والوالئية والى النقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدني واختراق حتى األجهزة األمنية 
  3.والقضائية
  :ستقرار السياسيشيوع الفوضى وعدم اال -4
إن شيوع الفساد يؤدي إلى انتشار الفوضى السياسية، حيث تعطل الدساتير والقوانين و األنظمة،     
األمر الذي يشجع على عدم االلتزام بأحكام القوانين واللوائح، وتصبح لغة القوة وفرض أمر الواقع 
والحاسمة في المنازعات السياسية وسيلة النتزاع الحقوق، وتصبح لغة العنف هي المعترف بها 
وعادة ما تستخدم االعتقاالت لمنع أي ممارسة سياسية أو ديمقراطية حقيقية واعتقال من يتوقع النظام 
  .4فوزهم في االنتخابات
وعدم االستقرار السياسي والفساد توأمان ال يفترقان وعمليتان متالزمتان، فالدول التي تعاني من     
  .سياسي نجدها تعاني من ارتفاع معدالت الفساد اإلداريعدم االستقرار ال
نسبة كبيرة للعنف والفوضى، لقد ب الذي تفشي فيه الفساد يكون معرضاو كنتيجة حتمية، فإن المجتمع 
دولة، أن هناك عالقة طردية بين عدم المساواة االجتماعية  56في  1985بينت دراسة أجريت عام 
فأعمال العنف تزايدت في الدول التي شهدت مستويات أعلى من عدم واالقتصادية والعنف السياسي، 
  .5المساواة في توزيع الدخل
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وكخالصة فإن الفساد يؤثر سلبا على استقرار النظام السياسي وسمعته، ويحد من قدرته على    
ة احترام حقوق المواطنين في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية اإلطالع على المعلومات ويغذي السري
د من شفافية النظام وانفتاحه ويضعف دور المؤسسات ويعزز االستبداد ويحول دون حوالقمع، وي
  .المشاركة السياسية نتيجة غياب الثقة بالمؤسسات العامة ويضعف أجهزة الرقابة والمساواة
  :اآلثار اإلدارية السلبية :ثالثا
إن المتتبع ألدبيات الكتابة في مجال الفساد اإلداري، يالحظ بوضوح أنها غالبا ما تركز في      
على الجانب السياسي واالقتصادي واالجتماعي في المقام  هذه الظاهرة ساتانعكاى لعدراستها 
، ففيما ياإلدار األول، وبهذا التوجه فإن الكتابات تغفل إلى حد بعيد اآلثار اإلدارية السلبية للفساد
  .؟اآلثارهذه تتمثل 
  :ومما ال شك فيه أن للفساد آثار سلبية مدمرة على الجهاز اإلداري بالدولة نستعرضها فيما يلي
 ):الفساد أثره على عملية التخطيط(تحويل عملية التخطيط إلى عملية صورية -1
اآللية التي يمكن من خاللها يعتبر التخطيط من أهم وظائف اإلدارة العامة في أي دولة، حيث يعد     
تحديد أهداف المجتمع والوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق هذه األهداف، ورغما أهمية التخطيط 
في تفعيل دور الجهاز الحكومي في تحقيقه لألهداف المناطة به، إال أن انتشار الفساد اإلداري قد 
هزة الحكومية، وبالتالي أضعفت دوره جعل من التخطيط عملية صورية أو شكلية في كثير من األج
  1.لثدارية وخاصة في دول العالم الثافي التنمية اإل
جعل حتى المسؤولين في األجهزة  ،النتشار الفساد في الجهاز اإلداري ئالسيإن هذا األثر     
المركزية للتخطيط غير متحمسين على اإلطالق إلعداد هذه الخطط التنموية، سواء من حيث جمع 
مشكالت المجتمع أو حتى الحرص على تفكير في بدائل إبداعية لمواجهة معلومات الدقيقة أو الال
  .متابعة وتنفيذ الخطط
ن كثير من األجهزة الحكومية ال تتردد في تقديم خططها على أساس مراجعة خطط إلهذا ف   
السنوات السابقة وإدخال ما يمكن إدخاله من تعديالت بسيطة شكلية، إرضاء لمتطلبات أجهزة 
  .عمل الروتين السنوي في هذا المجالعلى التعود  المركزي والتخطيط 
مجرد  الإبئا على الدول التي يقع فيها، ألنها ليست تمثل ع ،التخطيط بموظفيها أجهزةأضحت  كما
  2.أجهزة إدارية ال معنى لها إطالقا
 )الفساد وأثره على عملية التنظيم(الحد من فاعلية نتائج جهود التنظيم اإلداري -2
ال تقل أهمية عملية التنظيم عن التخطيط بالنسبة للجهاز الحكومي لتحقيق أهدافه، ولقد درجت      
القطاع العام في كل دولة على إنتاج أساليب يمكن من خاللها تنظيم أجهزتها اإلدارية سواء  أجهزة
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على المستوى الوطني أو المحلي، وعلى إعداد ومراجعة القوانين والتنظيمات التي تحكم عمل 
لية األجهزة الحكومية، بما يجعلها قادرة على التجاوب ومتطلبات عصرها وتحقيق مبدأ الكفاية والفعا
هذا باإلضافة إلى إعادة النظر في أهداف ومهام ووظائف الكثير من األجهزة الحكومية بما ، في أدائها
  .يحقق األهداف السابقة
وإلى جانب ذلك تعتمد الدول على إعادة النظر في اإلجراءات اإلدارية التي تطبق في األجهزة    
   1.نافذ ومسببات الفساد اإلداري بهاالحكومية والتي تعتبر في كثير من األحيان من إحدى م
فإننا سوف  ،غير أننا إذا ما نظرنا إلى النتائج الناجمة عن جهود التنظيم في دول العالم الثالث    
الفساد اإلداري  نتشارالنجد لألسف في كثير من األحيان تنتهي عند حد كتابة التقارير، وهذا مرده 
على عمل األجهزة الحكومية ونشاطاتها، األمر الذي يؤدي إلى مقاومة أي تغيير أو إصالح  هوتأثير
  .إداري من شأنه أن يساعد على تحسين الخدمات العامة
هذا الواقع الناجم عن مقاومة جهود التغيير واإلصالح جعل دول العالم الثالث غير قادرة على     
ة المعطلة لنشاط الجهاز اإلداري، بل يمكن القول أن اإلصرار التحرر من اإلجراءات اإلدارية القمعي
على بقاء الجهاز الحكومي على ما هو عليه من سوء الحال مرده في واقع األمر إلى وجود الكثير 
  .من المنتسبين لهذا الجهاز الذين يستفيدون من هذا الواقع  ماديا ومعنويا
للدولة يمثل أكبر معوق للحد من فاعلية أي جهود يمكن  ن تغلغل الفساد في الجهاز اإلداريإوبهذا ف  
القيام بها من أجل تحقيق عملية اإلصالح اإلداري، مادام هناك أشخاص يستطيعون أن يقاوموا هذه 
  2.الجهود وأن يحققوا في الوقت نفسه مصالحهم الشخصية
  :االنحراف بمقاصد القرار عن المصلحة العامة -3
األمر  إنال تقتصر آثار الفساد اإلداري على مجرد اإلخالل بعمليتي التخطيط والتنظيم، بل       
من انتشار  المستفيدونيتعدى ذلك إلى االنحراف بالقرار عن المصلحة العامة، حيث يعمد الموظفون 
صة الفساد إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة مستعينين في ذلك بالتنظيمات الخا
أو " اللوبي" ـغير الرسمية التي تعمل البعض منها داخل الجهاز الحكومي، والتي يطلق عليها ب
هذه الجمعيات تمتلك القدرة على الحصول على المعلومات الدقيقة عن المشاريع  ،"جماعات الضغط"
ل إلى المهمة أو تلك التي تنوي الحكومية تنفيذها، وإلى جانب قدرة هذه التنظيمات على الوصو
لديها القدرة على بناء شبكة واسعة من العالقات غير الرسمية التي يمكنها من  هنفإالمعلومات 
حتى ولو كانت هذه المطالب غير  ،خاللها، إقناع متخذي القرار بمطالب ورغبات جماعة الضغط
   3.مشروعة ومناقضة للمصلحة العامة
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 ،المصلحة العامة في دول العالم الثالثومن أمثلة االنحراف بمقاصد القرار اإلداري عن    
خصخصة القطاع العام دون وضع ضوابط وقيود يمكن من خاللها ضمان استفادة المواطن من هذا 
   1.اإلجراء
  :إعاقة جهود الرقابة اإلدارية -4
 مهامها ة عن القيام بياألجهزة الرقاب وعرقلة إن استشراء الفساد في القطاع العام أدى إلى تعطيل      
الفعلية، وذلك من خالل عدم تزويدها  بالتقارير المطلوبة عن سير األجهزة الحكومية، لتتمكن على 
بل إنها وإن زودت  ،2ضوء هذه التقارير من مراقبة أداء الجهاز اإلداري بما يحقق الغاية إلنشائها
، ويجعل تتبع هذه فهي في الغالب قديمة يصعب إصالح ما تتضمنه من أخطاء ومالحظات ،بتقارير
التقارير أمرا روتينيا ال يضيف للجهاز الحكومي أي قيمة فعلية، إن لم يكن يساعد على توطيد 
  .الفساد
على أن المشكلة الكبرى التي تواجه جهود الرقابة في الجهاز اإلداري بسبب شيوع الفساد هو    
يث أصبح الحراس يحتاجون إلى تورط كثير من العاملين في أجهزة الرقابة في قضايا الفساد، بح
، )ROSE NBLOOM(هذه المعضلة نبه إليها روز نبلوم ، حراس أيضا للحيلولة دون فسادهم
ألن الكثير من العاملين في أجهزة الرقابة  من يحرس الحراس؟: ، عندما طرح سؤاله الشهير1990
   3.قد وقعوا في براثن الفساد ويحتاجون إلى من يحرسهم
  :يات الوظيفة وانتشار القيم العامة السلبيةتدني أخالق -ـ5
من بين آثار الفساد اإلداري هو انتشار القيم السلبية داخل الجهاز اإلداري، وتدني في المقابل     
أخالقيات الوظيفة العامة، األمر الذي يؤثر مباشرة في كفاءة أداء الجهاز اإلداري وفعاليته ويمكن 
   4:يليحصر بعض القيم السلبية فيما 
نظرا لعدم مراعاة الموضوعية عند التعيين  ،تدني وتراجع الكفاءة اإلدارية في األجهزة الحكومية-أ
محاباة والمحسوبية والرشاوى لألن التعيين في الدول النامية يعتمد على القرابة و ا و... أو الترقية
وتراجع مردودية دهور ، األمر الذي يؤدي إلى ت"عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب"
 .الجهاز اإلداري ومستوى اإلنتاج وإلى تعثر التنمية
 .انتشار االنتهازية ومحاوالت توريث الوظائف العامة في مختلف المستويات اإلدارية- ب
إلى تدني نوعية  مما أدىوالء وإخالص الموظفين العموميين للجهاز الحكومي، و تدني مستوى -ج
   5.دين منهيللمستفالتي يقدمها الجهاز وجودة المنتج أو الخدمة 
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لسلطة باالرؤساء  دالعالقة بين الرؤساء والمرؤوسين، حيث تقوم هذه العالقة على استبدا إفساد-د
هم، وهو ما يؤدي إلى الجمود وعدم المرونة في اتخاذ القرار لمواجهة وحل يوعدم ثقتهم في مرؤوس
 .المواطنينالمشكالت، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح 
يؤدي الفساد اإلداري إلى هجر الكفاءات وأصحاب الخبرات والمؤهالت العليا من الدول النامية  - ه
 .كفاءة وفعالية األجهزة اإلدارية عدم إلى الدول المتقدمة، األمر الذي يؤدي إلى
ا يؤدي مم ،لها يإلى إخفاق السلطة الرسمية وذلك بخلق مستوى آخر مواز اإلدارييؤدي الفساد -و
 إلى عدم فعالية بعض القرارات التي تتخذها السلطة الرسمية، فتفقد بذلك قدرتها وهيبتها،
إمعانا واستظهارا لألهمية  ،كما قد يعمد موظفي الجهاز اإلداري إلى تعطيل مصالح المواطنين- ز
ذه التصرفات وتدليال على أن السلطة التي بين أيديهم هي وحدها التي تتحكم في هذه المصالح ومثل ه
لى بها الموظفين حتيتعد سلوكا بيروقراطيا سيئا ال يتفق إطالقا مع المثل والقيم التي يجب أن 
 .العموميين
  :اآلثار االجتماعية السلبية للفساد:رابعا
إن للفساد اإلداري عدة آثار اجتماعية وخيمة ال تقل خطورتها عن اآلثار السياسية أو اإلدارية    
  1:في اآلتييمكن إجمالها 
 :مبدأ العدالة االجتماعية وانحسارهباإلخالل -1
إن الفساد يؤثر سلبا على العدالة االجتماعية، حيث يؤدي إلى انتشار التمييز الطبقي بين الفئات      
تفاقم الفقر، حيث يعمل الفساد على تخفيض  لىإكما يؤدي الفساد ، والشرائح االجتماعية المختلفة
إمكانية كسب الدخل لدى الفقراء، بسبب تضائل الفرص المتاحة، وكذلك من خالل الحد من اإلنفاق 
... على خدمات القطاع العام، وحرمان بعض المواطنين من الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم
ة، وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها، كما يؤدي أيضا إلى زيادة كلفة الخدمات العام
وتؤدي هذه بدورها إلى وجود التخلف  ،2مما ينعكس سلبا على الفئات األكثر حاجة إلى هذه الخدمات
وإلى تهرب األغنياء أحيانا عن دفع الضرائب، مما يؤدي إلى إضعاف مستوى المعيشة وتوزيع 
  .لفقراء واألغنياءالدخل، وبالتالي إلى تعميق الفجوة بين ا
 :انهيار القيم األخالقية-2
إن الفساد يؤدي ال محالة إلى زعزعة القيم األخالقية القائمة داخل المجتمع على الصدق واألمانة     
عدم  العمل اإلداري والى انتشار والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ويسهم في انعدام المهنية في
حيث يصبح التمسك بالعادات والتقاليد ، 3األفراد في المجتمع ىالمسؤولية والسلوكات السلبية لد
والدين والقيم األخالقية في العمل اإلداري في عرف المفسدين تخلفا وجمودا، فيما تصبح أنواع الفساد 
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على هذه القيم السلبية  النشءالمتعددة مهارة وتطورا وتكيفا، ويزيد األمر خطورة عندما يشب 
  .ي يؤدي إلى شيوع قيم وثقافة الفساد في مختلف المجاالتاألمر الذ الهدامة،
وال يخفى أن انهيار القيم و األخالق يؤدي إلى انهيار وزوال الحضارات والمجتمعات البشرية    
، ويحدثنا القرآن الكريم عن العديد من "فإن هموا ذهبت أخالقهم ذهبوا ،إنما األمم باألخالق ما بقيت"
فكان مآلهم الفناء ...) ن، لوطوعاد وثمود وفرع(الحضارات واألمم السابقة التي شاع فيها الفساد 
   1.والزوال
كما يجب اإلشارة إلى أن تدني وتراجع القيم يؤدي إلى انتشار الجرائم بمختلف صورها وذلك 
 وما يؤدي إلى االحتقان االجتماعي والحقد بين شرائح المجتمع، كبالظلم والقهر االجتماعي،  للشعور
يرجع انتشار الجرائم إلى كون مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية غير فاعلة، وفاسدة في بعض 
   2.األحيان، مما يشجع على اقتراف الجرائم لسهولة الهروب من العقاب
  :داري على االستقرار االجتماعيتأثير الفساد اإل -3
ة اجتماعية، حيث تصعد فئة جديدة إلى قمة الهرم يرأينا أن الفساد اإلداري يؤدي إلى وجود طبق    
نتيجة ما حصلت عليه من دخول غير مشروعة، وفي المقابل توجد فئة فقيرة في أسفل  ،االجتماعي
طبقة الغنية، مما يولد لدى هؤالء الفقراء الرغبة السلم االجتماعي يتم استغاللها استغالال فاحشا من ال
  3.عنف اجتماعي ضد األغنياء إلىفي االنتقام والثورة، وبالتالي حدوث صراع طبقي  قد يؤدي 
ن الفساد يؤدي إلى حدوث االضطرابات االجتماعية، حيث يهدد االستقرار االجتماعي إوبهذا ف   
للخطر، ومعه تضعف العالقات اإلنسانية القائمة أساسا لألفراد، وتعرض كيانهم المادي والمعنوي 
  .على الثقة واالطمئنان وتقلص المساهمات في األعمال الخيرية واالجتماعية
 :اآلثار القانونية السلبية للفساد:خامسا
  4:ضائية للدولة نجملها فيما يليقالمنظومة القانونية والكل من ثار وخيمة على آإن لظاهرة الفساد    
ظهور تشريعات جديدة ال تحقق الردع الكافي، وتساعد الفاسدين على الهروب من العقاب، وذلك  -1
  .لكثرة ما بها من ثغرات قانونية
عدم جدوى وفاعلية تطبيق القوانين نتيجة فساد القائمين على تنفيذها من العاملين باألجهزة األمنية -2
  .والقضائية و الرقابية
ال نتيجة لمحاولة الفاسدين إخفاء متحصالت جرائم من أعين األجهزة ظهور جرائم غسيل األمو-3
 .األمنية
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بطء إجراءات المحاكمة، حيث يلجأ المفسدون إلى عرقلة إجراءات العدالة و المحاكمة، حتى تفقد -4
 .، باستخدام أساليب ملتوية للتهرب من المسؤولية القانونيةاالقضية، الردع العام المقصود منه
ا قاموا بجمعه من أموال ناتجة عن صحبة م ،ذويهم عالمتهمين لخارج البالد مفرار وهروب -5






  الباب األول
  اآلليات الجزائية لمكافحة الفساد اإلداري
وذلك بتجريم  في سياسته الجنائية لقد أولى المشرع أهمية كبيرة لمكافحة الفساد اإلداري            
لى سير وعمل اإلدارة العامة، وذلك بموجب عكبيرا والتي تشكل تهديدا صوره ومظاهره غالبية 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي خصص  المتضمن 06/01القانون رقم 
لمكافحة الفساد اإلداري، كما دعم المشرع أيضا آليات ) التجريم(فصال كامال لألحكام الموضوعية
مكافحة هذه الظاهرة بأحكام إجرائية وقمعية، حيث بين بدقة إجراءات المتابعة القضائية ألفعال الفساد 
مة على المستوى الوطني، وكذا على المستوى الدولي من خالل آليات التعاون الدولي اإلداري المجر
  .واسترداد الموجودات، كما أفرد سياسية عقابية جد متطورة للحد من الفساد اإلداري وردع مرتكبيه
  
  األولالفصل 
  تجريم الفساد اإلداري
، على اإلطالقة هذه اآلفة لجزائية لمكافحداري من أهم اآلليات اإلاأفعال الفساد يعتبر تجريم        
ورغم أن المشرع قد تأخر نوعا ما في هذا الشأن، إذ لم يصدر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 
، إال أن الجزائر تعتبر من بين الدول 2006والذي جرم أغلب سلوكات الفساد اإلداري إال سنة 
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أو من السباقة في هذا الشأن، سواء من حيث مصادقتها 
    .حيث سن قانون خاص مستقل بتجريم الفساد
و المشرع وإن لم يجرم الفساد صراحة إال في ظل القانون المذكور أعاله، إال أنه في نطاق قانون    
ما كان يطلق العقوبات جرم الكثير من األفعال والسلوكات الماسة بالوظيفة العامة ونزاهتها وهي 
  ...كالرشوة واالختالس واستغالل النفوذ" بالجرائم الوظيفية"عليها 
والشيء المالحظ أن المشرع و رغم إلغائه أغلب الجرائم الوظيفية من قانون العقوبات      
واستبدالها أو نقلها إلى قانون مستقل هو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إال أن سياسته في مجال 
ى إلى إعادة مكافحة هذه الظاهرة في ظل القانون الجديد اختلفت جذريا، وقد تراوحت في حدها األدن
صياغة جرائم الفساد اإلداري الكالسيكية وفي حدها المتوسط إلى توسيع نطاق بعض أفعال الفساد 
اإلداري التقليدية، أما في حدها األقصى فقد وصلت إلى حد استحداث جرائم فساد إداري جديدة على 
  ...غرار جريمة تلقي الهدايا واإلثراء غير المشروع و تعارض المصالح






  المبحث األول
  التقليديةاإلداري إعادة صياغة جرائم الفساد 
لقد أعاد المشرع بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، النص على بعض جرائم الفساد       
، ولكن بصياغة جديدة، حاولت مراعاة الطبيعة اإلداري والتي كانت واردة في قانون العقوبات
لخاصة لهذه اآلفة، ومن بين هذه الجرائم، نجد جرائم الصفقات العمومية وجريمة الغدر وجريمة ا
  .اإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم
  :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية:المطلب األول
إن الصفقات العمومية هي الميدان الخصب الذي ينتشر فيه الفساد اإلداري بمختلف صوره       
لصلتها بالمال العام، ورغبة من المشرع في صيانة هذه األخيرة وحمايتها من اإلهدار والتبديد، فإنه 
د لها ثالث مواث خصص مكافحة الفساد في هذا المجال، حيضمن إستراتيجية أهمية خاصة أولى لها 
ا والتي يمكن بهمختلف الجرائم المتعلقة  لمواجهةقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  ضمن كاملة
  :ثالث جنح أساسية هي كما يلي تقسيمها إلى
  ) 26المادة (االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية  -1
 )27المادة (الرشوة في الصفقات العمومية -2
 )35ادة الم(أخذ فوائد بصفة غير قانونية -3
دراستنا ستقتصر على الجريمة األولى والثالثة فقط، أما جريمة الرشوة في الصفقات  أنونشير بداية 
  .في إطار جرائم الرشوة تطرق إليهاسن فإنناالعمومية 
إلى أن قانون العقوبات كان ينص ويعاقب على هذه الجرائم من خالل المواد أيضا ويجب اإلشارة 
والتي ألغيت جميعها بموجب قانون الوقاية من  1مكرر 128رر ومك 128و 125و 124و 123
  . الفساد ومكافحته وعوضت بمواد من هذا األخير
  :جريمة االمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية: الفرع األول
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  26نظم المشرع الجزائري أحكام هذه الجريمة في المادة     
ثر لهذه الجريمة في االتفاقية اإلفريقية لمنع الفساد وال اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أوال يوجد 
  .وإنما هي جريمة استحدثها واستأثر بها المشرع الجزائري
وعدل وتمم نص المادة المذكور أعاله  2011ذكر أن المشرع الجزائري تدخل سنة و الجدير بال  
  .11/151:بموجب القانون رقم
تعديل نص لوقد جاء في عرض األسباب المرفق بمشروع هذا القانون الجديد هو أن أهم سبب   
يأتي اقتراح مشروع هذا و هو كونها أصبحت تشكل عائقا أمام المسيرين، . م.ف.و.قمن  26المادة 
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جل مراجعة ذلك بما أمن  26القانون الذي يهدف في المقام األول إلى تعديل الفقرة األولى من المادة 
 أو يؤشر أو عقد بإبرام يقوم عمومي موظف كل:" على يتالءم مع طبيعة مهام التسيير والتي تنص
 العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية األحكامبذلك  مخالفا ملحقا أو صفقة أو اتفاقية أو عقدا يراجع
 ."للغير مبررة غير امتيازات إعطاء بغرض
ن المشرع في الصياغة القديمة لهذه المادة جاء حكمه عاما وتجريمه يتسم بشيء من وذلك أل    
هذا الوصف  تدخل تحت نطاق أناالتساع بحيث يشمل جميع الصور المحتملة والمتوقعة والتي يمكن 
من التجريم بحيث ال يترك أي مجال للتهرب من المسؤولية الجزائية، حيث يعتبر خرق أي من 
ن جميع المتدخلين في إأعاله ف 26أحكامها عنصرا ماديا للجريمة معاقبا عليه، وكنتيجة لحكم المادة 
ين لقضاء قد وجدوا أنفسهم مضطر مجال إبرام الصفقات العمومية والسيما المطالبين بالتأشير عليها،
عمال الرقابة للتأكد من احترام هذه الصفقات لكل أأوقات طويلة للتدقيق في ما يقومون به من 
  .تعطيل عدد كبير من المشاريع اإلستراتيجية إلىاإلجراءات المنصوص عليها قانونا،األمر الذي أدى 
تطبيق هذه المادة ر هذا المشروع، يقترح تضييق مجال ضن حاإولهذه االعتبارات والدواعي ف     
الذي يعتبر في حد ذاته شكال من أشكال رفع التجريم، وذلك بحصر التجريم بمقتضاها في مخالفة 
وهي  ،وشفافية اإلجراءات المرشحيناإلجراءات المتعلقة بشفافية الترشح للصفقات والمساواة بين 
  .تحدة لمكافحة الفسادوكذلك اتفاقية األمم الم. م.ف.و.قمن  09القواعد التي تكرسها المادة 
منح الغير : "بعبارة" بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير:" هذا باإلضافة إلى استبدال عبارة   
عن المحاولة المنصوص  26وذلك تمييزا للجريمة التامة المعاقب عليها في المادة " امتيازا غير مبرر
  .1ساد ومكافحتهمن قانون الوقاية من الف 52والمعاقب عليها في المادة 
  :أن هذه الجريمة تتخذ أحد الصورتين 26ويستفاد من نص المادة     
جريمة الموظف (جنحة منح االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية  :ىالصورة األول
  ).26/01العمومي المادة 
جريمة المتعاقد (العموميةجنحة االستفادة من االمتيازات غير المبررة في الصفقات  :الصورة الثانية
  .)26/02المادة 
غير أن دراستنا ستقتصر على الصورة األولى فقط، باعتبارها أحد صور الفساد اإلداري     
المجرمة دون الصورة الثانية والتي تخرج عن مجال جرائم الفساد اإلداري ألنها ليست من جرائم 
  .وماذات الصفة وإن كانت داخلة في نطاق جرائم الفساد عم
  أو كما يسميها الدكتور 2إن جنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميةعليه فو   
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الرشوة " :هي جريمة تقليدية تناولها قانون العقوبات في القسم الثاني" جنحة المحاباة"بوسقيعة  أحسن
من  26/01والتي ألغيت وعوضت بالمادة  01مكرر الفقرة  128بموجب المادة  "واستغالل النفوذ
إلى ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين :" قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص على ما يلي
كل موظف عمومي يمنح،  :دج  1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر
ر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة لألحكام عمدا، للغير امتيازا غير مبر
  ."وشفافية اإلجراءات المرشحينالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين 
ن كان تم تضييق مجال تطبيقه كما رأينا أعاله، هو ضمان إوالغاية من وراء تجريم هذا الفعل و  
للصفقات العمومية و مكافحة التمييز بين المتعاملين االقتصاديين، والذي لن  لمرشحيناالمساواة بين 
  .يتأتى إال من خالل تكريس شفافية الترشح للصفقات و شفافية اإلجراءات
  :هيهذه الجريمة تقتضي توافر ثالثة أركان  أنأعاله  26من المادة  األولىويستفاد من نص الفقرة 
  :فة الجانيص: الركن المفترض:أوال
صفة خاصة في الجاني في  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 26/01اشترطت المادة     
يكون موظفا عموميا، وهذه  أنجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وهي 
  .ذلك في الفصل التمهيدي رأيناكما  اإلداريي جميع جرائم الفساد فالصفة تمثل الركن المفترض 
والشيء المالحظ أن صفة الجاني في هذه الجريمة لم تعد مرتبطة بالعمل لصالح الدولة أو الجماعات 
 128من قانون العقوبات مثلما كانت تنص عليه المادة  119الهيئات المذكورة في المادة  أوالمحلية 
أعاله بصفة الموظف العمومي   26/01للمادة مكرر من قانون العقوبات، وإنما استبدلها المشرع وفقا 
  .1ب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته/02واسعا وفقا للمادة  ىوالتي أعطي لها معن
وباإلضافة إلى شرط صفة الموظف العمومي، يشترط أيضا أن يكون الموظف العمومي مختصا 
عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا  كل موظف:"  26/01، وهذا ما تدل عليه المادة 2بالعمل الوظيفي
  ..."غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق
وهذا يعني أن يكون الموظف العمومي مختصا بعملية إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو     
تنتفي لعدم اكتمال  ن هذه الجريمةإانتفى االختصاص هنا ف إذا أماملحق حتى تقوم هذه الجريمة، 
  ن منح الغير امتيازات غير مبررة والذي هو غرض الجريمة وذلك أل ،عناصر االختصاص الوظيفي
 بإبراماختصاص يتعلق  أوصالحية  أوكان الموظف العمومي المعني له سلطة  إذا إال يمكن تحققه ال
  .عليها التأشير أوالعقود واالتفاقيات والصفقات والمالحق 
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قد سالفة الذكر  26دخله على المادة أو الذي  2011المشرع في ظل تعديل سنة  أنوالمالحظ    
أعفى الموظفين المختصين بمراجعة العقود واالتفاقيات والصفقات والمالحق من الخضوع لنص هذه 
  .الجريمة
  :لركن الماديا: ثانيا
الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على عنصرين أساسين  أنأعاله  26/01يستفاد من نص المادة     
  :وهذا وفقا للتفصيل التالي ،النشاط اإلجرامي والغرض منه: هما
I-السلوك اإلجرامي: 
يتحقق السلوك اإلجرامي لهذه الجريمة متى قام الموظف العام بإبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو 
و التنظيمية المتعلقة أساسا بحرية الترشح والمساواة بين صفقة أو ملحق مخالفا األحكام التشريعية 
  .وشفافية اإلجراءات المرشحين
  :ن النشاط اإلجرامي في هذه الجريمة يمكن تحليله إلى الصور التاليةإوبهذا ف
صفقة أو ملحق خالفا لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح  أو اتفاقية أو عقد إبرام -أ
  .وشفافية اإلجراءات المرشحينوالمساواة بين 
ملحق خالفا لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية  صفقة أو اتفاقية أو عقد أو تأشير - ب
  .وشفافية اإلجراءات المرشحين الترشح والمساواة بين
بد من التعرض أوال لدراسة وتحليل العمليات التي ينصب  تفصيل صورتي النشاط اإلجرامي الوقبل 
  :عليها الركن المادي للجريمة وذلك كما يلي
  :العمليات التي ينصب عليها السلوك اإلجرامي-1
  :1حد األنشطة والعمليات التاليةأيقوم السلوك اإلجرامي للموظف العمومي على 01 / 26تبعا للمادة 
أعاله عامة دون تخصيص لنوع معين من العقود  26لقد جاءت عبارة العقد في المادة  :العقد -أ
توافق إرادتين بين شخصين أو أكثر بغية إحداث آثارا قانونية :"التي تبرمها اإلدارة، والعقد عموما هو
  2."معينة
رة عقودا إدارية فتخضع ألحكام وكما هو معلوم فإن العقود التي تبرمها اإلدارة العامة ال تعد بالضرو
  ).الخاصة اإلدارةعقود (القانون العام، فمنها من يندرج ضمن دائرة العقود الخاصة أو المدنية
تلك العقود التي يخول التشريع لإلدارة العامة أن تبرمها مع األفراد : "ويقصد بعقود اإلدارة الخاصة
  3."عمالها المتيازات السلطة العامةوفقا لقواعد القانون الخاص وذلك في حالة عدم است
والعالقات القانونية المترتبة على توافق إرادة  االرتباطاتفهي صنف من : " أما العقود اإلدارية      
  ام ، مع لجـوء اإلدارة إلى استعمـال ـاإلدارة مع إرادة طرف آخر، حول موضوع يتعلق بمرفق ع
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  1."سائل القانون العامامتيازات السلطة العامة من خالل استخدام و
عمليا تطلق على العقود التي تبرمها الدولة  أنهاوهي ال تختلف عن مفهوم العقد، غير  :تفاقيةاال-ب
 أو أشغالالتابعة لها مع شخص معنوي أو طبيعي والمتعلقة بانجاز  اإلداريةلهيئات ا أوالمؤسسات  أو
 كما هو محدد في المادة ،مبلغ الصفقة إلىالمبلغ المخصص لها  ىعندما ال يرق خدمات لصالحها،
 اإلجراءاتتقريبا بنفس  تفاقيةاالوتتم ، 2المعدل والمتمم236 /10من قانون الصفقات العمومية  06
  .هاراإلشوالرقابة و  اإلبرامما تعلق منها بطريقة  إالالمعمول بها في الصفقات 
تلك العقود المكتوبة التي تبرمها :" بأنهاعرف الصفقة ت ،م الصفقات العموميةنظيتلوفقا  :الصفقة-ج
نجاز األشغال واقتناء اللوازم إمنه والمتعلقة ب 02المؤسسات والهيئات العمومية المحددة في المادة 
  ."من المرسوم  06والخدمات والدراسات وذلك في حدود المبالغ المحددة في المادة 
تابعة  تعاقدية وثيقة الملحق يشكل :"ليكما ي الملحق. ع.ص.من ق 103عرفت المادة  :الملحق- د
بنود  عدة أو بند تعديل أو تقليلها أو زيادة الخدمات هدفه كان إذا الحاالت جميع في يبرم و للصفقة
 .الصفقة في تعاقدية
 .اإلجمالي الصفقة موضوع في تدخل جديدة الملحق عمليات موضوع الخدمات تغطي أن يمكن و
  في عدا ما الصفقة، توازن على أساسية الملحق بصورة يؤثر أن يمكن ال فإنه، أمر من يكن ومهما
  "األطراف إرادة عن وخارجة متوقعة تكن لم تقنية تبعات طرأت ما إذا حالة
  :األنشطة التي ينصب عليها السلوك اإلجرامي -2
بطريقة تخالف لقيام هذه الجنحة يتطلب المشرع ضرورة القيام بأحد السلوكات والعمليات التالية     
وشفافية المترشحين  األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة أساسا بحرية الترشح والمساواة بين
  :فيما يلي تفصيل األنشطة المشمولة بالتجريم وفي  اإلجراءات
  :صفقة أو ملحق أوعقد أو اتفاقية  إبرام-أ
صفقة أو عقد أو  عتمادالالكيفيات واألشكال واإلجراءات التي يتطلبها القانون : يقصد باإلبرام     
  .اثارآ ملحق أو اتفاقية بشكل يرتب عليه القانون
فاإلدارة على خالف األفراد الذين يسود أعمالهم مبدأ سلطان اإلرادة، ملزمة بإبرام صفقاتها وفقا 
وهذا حماية للمال العام  قانون الصفقات العمومية مسبقا لكيفيات وإجراءات وطرق رسمها لها
  .ولضمان نجاعة الطلب العمومي
  وفق إجراء التراضي  وفقا إلجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو وتبرم الصفقات العمومية 
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  :تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق-ب
مثل القانوني مالملحق من قبل ال االتفاقية أو الصفقة أو العقد أوالموافقة على : يقصد بالتأشير    
  .للمصلحة المتعاقدة، والتأشير هنا بمعنى اإلمضاء
ال تصح الصفقات و ال تكون  :"على ما يلي. ع.ص.قمن  08وقد نصت في هذا المجال المادة   
  ..."نهائية إال إذا وافقت عليها السلطة المختصة
أهم هو المصادقة من طرف  أخر إجراءوباإلضافة إلى اإلمضاء  فان الصفقات العمومية تتطلب    
وهذا ما أكده قانون الصفقات العمومية  ،)الوزارية، الوالئية، البلدية الوطنية،(لجنة الصفقات المختصة
على  همن 132/02حيث نصت المادة "هيئات الرقابة:"نافي القسم الثاني من الباب الخامس تحت عنو
من لجنة ) تأشيرة(يوما إلى صدور مقرر) 45(جل خمسة وأربعينأوتؤدي هذه الدارسة في :"ما يلي
انقضى هذا  وإذامن تاريخ توقيعها،  بتداءاأشهر ) 03(الصفقات المختصة، تكون صالحة لثالثة 
  ."تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد على لجنة الصفقات المختصة األجل
هي تتويج للرقابة التي تمارسها لجنة الصفقات المختصة على صفقة المصلحة ) Visa(تأشيرة فال
  2.المتعاقدة
المعدل والمتمم لقانون الوقاية من  11/15: المشرع  بموجب القانون رقم أن ونشير في األخير   
تكون محال للنشاط اإلجرامي  أنقد ألغى المراجعة من قائمة العمليات التي يمكن  ،الفساد ومكافحته
  .أعاله  رأينافي جنحة المحاباة  وأبقى فقط على عمليتين أساسيتين هما اإلبرام والتأشير كما 
ونحن ال نحبذ مثل هذا المسعى والقائم على أساس إلغاء أو رفع وصف التجريم بصورة مطلقة     
ألنه ال يوجد مبرر لذلك،  عقد، أوقية صفقة أو اتفا 3عن فعل المحاباة عندما يتعلق األمر بمراجعة
العمليات األخرى كاإلبرام والتأشير قد تكون محال للمحاباة ومنح  فالمراجعة مثلها مثل باقي
دخل العمليات المتعلقة بالمراجعة  ضمن نطاق ألو كان من المناسب وعليه  االمتيازات غير المبررة،
لغلق المنافذ أمام جميع  ،لنص القديم قبل التعديلاألفعال المجرمة في جنحة المحاباة على غرار ا
  .صور الفساد اإلداري
واالتفاقيات  الصفقات  العقود و التنظيمية عند إبرام أو تأشير األحكام التشريعية و مخالفة -3
  :والمالحق
 يقوم الجاني أن .م.ف.و.قمن  26/01تقتضي جريمة منح االمتيازات غير المبررة وفقا للمادة     
  التشريعية و  لألحكامملحق خالفا  أواتفاقية  أوصفقة  أوقد ععلى  التأشير أو بإبرام )الموظف العام(
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  .شفافية اإلجراءات و المرشحينالتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين 
كان  2011األصلي قبل تعديله سنة  26نص المادة  أنوالجدير بالمالحظة في هذا المجال     
سع في التجريم، بحيث يعتبر أي خرق ألي من األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يتو
عقد أو اتفاقية أو ملحق، عنصرا ماديا للجريمة  أوتأشير صفقة  أوطبيعتها، عند إبرام  تومهما كان
  .ليهعمعاقبا 
، هاضيق مجال تطبيق فقد ،11/15:المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  26أما النص الجديد للمادة 
يعتبر في حد ذاته شكال من أشكال رفع التجريم، وذلك بحصر التجريم بمقتضاها، في مخالفة  بحيث
وشفافية  المرشحينحرية الترشح والمساواة بين :ـباألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة فقط 
  . 1اإلجراءات
قة المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد والجدير باإلشارة إلى أن المبادئ الساب     
ملحق، بحيث يترتب على مخالفتها  أوعقد  أوصفقة  أيومكافحته والتي يجب مراعاتها عند إبرام 
قانون الصفقات  أيضابغرض منح امتيازات غير مبررة، قيام المسؤولية الجزائية، نص عليها 
قام  2012المعدل و المتمم سنة  2010لصادر سنة هذا األخير وا أنالعمومية القديم والجديد غير 
 ) المعدل  والمتمم 02/250القانون رقم (كبر لها مقارنة مع القانون السابق الملغىأبايالء أهمية 
II-الغرض من النشاط اإلجرامي:  
السابقة لوحدها لقيام الركن المادي في جريمة منح امتيازات  اإلجراميال تكفي صور السلوك      
 أوصفقة  أوعقد  تأشير أو بإبرامغير مبررة في مجال الصفقات العمومية، فقيام الموظف العام 
ال يقيم  ،أعالهالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمبادئ المذكورة  لألحكاماتفاقية مخالفة  أوملحق 
 طكان الغرض من هذا الفعل هو منح الغير امتيازا غير مبرر، كما يشتر إذا إالالجريمة السابقة 
هو المستفيد من هذه االمتيازات وليس ) معنوي أوسواء كان شخص طبيعي (يكون الغير  أنكذلك 
رشوة في الصفقات يتغير الوصف القانوني لهذا الفعل ويصبح  األخيرةالحالة  في ألنه2الجاني نفسه،
  .م.ف.و.قمن  27العمومية وفقا للمادة 
نه ال تقوم الجريمة بمجرد مخالفة الموظف لألحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة إوبهذا ف     
ن هذه المخالفة قد تحكمها نصوص أخرى كقانون الوظيفة العمومية، بمبادئ الصفقات العمومية، أل
وإنما يشترط ، لفات السابقة كأخطاء مهنية التي تستحق الجزاء التأديبيوذلك إذا أمكن تكييف المخا
أن يكون الهدف أو الغاية من مخالفة النصوص القانونية هو  ،المشرع لقيام الجريمة في هذه الحالة
و حرية المنافسة أغيره، مثل اإلخالل  بمبدأ شفافية اإلجراءات  ىحد المتنافسين علأمحاباة وتفضيل 
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حد المتنافسين أو أعلى مقاس  نتقاءواالن، أو قيام الموظف بإعداد مسبق لشروط المشاركة اإلعال أو
  ... وإرسائهاالصفقة  إبرامبكيفيات  اإلخالل
حد الموظفين العموميين أتكون االمتيازات الممنوحة للغير من طرف  أنويشترط كذلك المشرع      
 Avantage(ملحق، غير مبررة، أي غير مستحقة  أو ةاتفاقي أوعقد  أوصفقة  تأشير أو إبرام أثناء
injustifié (،  اآلخرالمتنافسين دون  ألحدأما إذا كان هناك ما يبرر قانونا منح بعض االمتيازات 
ن يدفع بجريمة أ وأ يحتج أن اإلدارةنه تنتفي الجريمة، وال يجوز للغير الذي لم تتعاقد معه إف
من قانون الصفقات  23/01دليل على ذلك ما نصت عليه المادة االمتيازات غير المبررة، وخير 
للمنتجات ذات المنشأ ) 25(يمنح هامش لألفضلية بنسبة خمس وعشرين في المائة "  :العمومية
الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، 
  ..."أعاله 13لمذكورة في المادة فيما يخص جميع أنواع الصفقات ا
حد المتعاملين على األخر في أهدف المشرع من وراء تجريم محاباة أو تفضيل  أنواضح  و    
تشجيع النزاهة و األمانة و ضمان مبدأ المساواة والمنافسة الشريفة  وه ،العقود التي تبرمها اإلدارة
  1.لنيل الصفقات العمومية المرشحينبين جميع 
الجزائري والذي ضيق إلى حد بعيد من مجال  ونحن ال نتفق في األخير مع موقف المشرع     
ن إرادة مكافحة أل ،التجريم في هذه المادة والذي يعتبر في حد ذاته شكال من أشكال رفع التجريم
  .الفساد اإلداري حقيقة تقتضي التوسع في دائرة التجريم لحصر مختلف صور الفساد ومكافحتها
والذي كان يعتبر أي خرق ألي من األحكام  26/01ليه فإننا نتمسك بالنص القديم للمادة وع    
بغرض إعطاء امتيازات غير  ،التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية
زائية النص الجديد يقيم المسؤولية الجنجد أن م المسؤولية الجزائية، في حين اقيسببا ل ،مبررة للغير
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين  األحكامفقط بمخالفة  األمرتعلق  إذا
  .وشفافية اإلجراءات دون باقي اإلجراءات والشكليات الخاصة بالصفقات العمومية المرشحين
 ىالثالث السابقة إنما هو رفع للتجريم في حد ذاته ال يتماش فعالوحصر مجال التجريم في األ 
  .التي يتغنى بها المشرع الجزائري اإلداريوسياسة مكافحة الفساد 
  :الركن المعنوي:ثالثا
منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد     
كل :" بنصها .م.ف.و.قمن  26/01وهذا ما تؤكده المادة ، واإلرادةالجنائي العام بعنصريه العلم 
  ..."عمدايمنح ، موظف عمومي 
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  :ركان الجريمةأالعلم ب-1
ومن قبيل ذلك علم  ،ويقصد به أن يكون الجاني عالما بكافة العناصر الداخلية المشكلة للجريمة     
والذي هو قوام السلوك  ،الوظيفي نه مختص بالعملأأو من في حكمه و يممونه موظف عأالجاني 
  .المالحق أو تفاقياتاال أوالصفقات  أوالعقود  تأشير أواإلجرامي، أي أن يعلم بأنه مختص بإبرام 
نه أن ال يعلم الجاني أك ،نه ينتفي معه القصد الجنائي العامإف ،حد العناصر السابقةأالعلم ب نتفىاأما إذا 
بعد بقرار  ، كما في حالة عدم تبليغهإبرامها أوعلى الصفقات  نه مختص بالتأشيرأ أو يمموموظف ع
  ...ترقيته أوتعينه 
  :إرادة السلوك اإلجرامي-2
تتجه إرادته إلى تحقيق وإتيان  أنبل يجب  ،الجريمة رتكابابيكون الموظف عالما  أنال يكفي     
 أوصفقة  أوير عقد تأش أوإبرام  :التي نص عليها المشرع وهما، حد صورتي النشاط اإلجراميأ
 المرشحيناتفاقية خالفا لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين  أوملحق 
  .وشفافية اإلجراءات 
مخالفة  إلىالموظف  إرادةلم تتجه  إذا ،وعلى هذا األساس تنتفي اإلرادة ومعه القصد الجنائي  
 الصفقات أو تأشير العقود أوأثناء إبرام  العمومية السابقة الصفقاتبمبادئ األحكام القانونية المتعلقة 
  .االتفاقيات أوالمالحق  أو
 ،قواعد العامة، ال يتوافر القصد الجنائي لدى الموظف إال إذا كانت إرادته حرة ومختارةللوطبقا   
آخر يؤثر على  الموظف منح امتيازا غير مبرر للغير تحت تأثير اإلكراه أو أي سبب  أنفإذا ثبت 
  . القصد الجنائي نتفىاطبيعة إرادته 
ويجب اإلشارة إلى أن القصد الجنائي العام ال يكفي لوحده لقيام هذه الجريمة وإنما يشترط أيضا    
  . 1القصد الجنائي الخاص المتمثل في منح الغير امتيازات مع العلم بأنها غير مبررة
مخالفة األحكام التشريعية أو التنظيمية  إلىنه ال يؤخذ بعين االعتبار الباعث أإلى  والجدير بالتنبيه   
الخاصة بالصفقات العمومية، فتقوم الجريمة حتى ولو كان من أعطى امتيازا غير مبرر ال يبحث عن 
ن لم يترتب عنها زيادة في إوتقوم الجريمة حتى و، فائدته الخاصة وإنما عن فائدة مؤسسة عمومية
يكن  لم نه يمكن تصور قيام الجريمة حتى ولوإة التي تتحملها اإلدارة صاحبة الصفقة، وهكذا فالتكلف
  2.هناك ضرر للخزينة العامة
ومثلما هو الحال بالنسبة للركن المادي، فعلى قضاة النيابة وحتى الحكم إبراز واثبات توافر القصد    
بالنية اإلجرامية للمتهم، ويتم ذلك بمختلف طرق الجنائي لدى الجاني وتبيان عالقة األفعال المرتكبة 
  .ظروف والمالبسات التي صاحبت القيام بالفعلالاإلثبات من قرائن وشهادة الشهود وحتى من 
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القانون رقم  المشرع بموجب دخلهأوالجدير باإلشارة أيضا في هذا المجال هو التعديل الذي       
بغرض إعطاء "عبارة  ستبدلاوالذي بمقتضاه  .م.ف.و.قمن  26/01على نص المادة  11/151
وذلك تمييزا للجريمة التامة " منح الغير امتيازا غير مبرر"بعبارة " امتيازات غير مبررة للغير
أعاله عن المحاولة أو الشروع المنصوص والمعاقب عليه في المادة  26المعاقب عليها في المادة 
  .2من نفس القانون أعاله 52
 تكان 26/01لنص المادة ) بل التعديلق(ن الصياغة القديمة لمشرع الجزائري ألوحسنا فعل ا    
إعطاء  إلىقصد أو غاية الموظف عند إبرام العقد المخالف للتشريع  اتجاهتكتفي بتجريم مجرد 
  .غير مبررة امتيازات
غير سواء غير المبررة لل االمتيازاتمنح  إلىومن ثم فإن الجريمة تقوم متى اتجهت نية الجاني   
  .تحصل هذا األخير عليها أم ال، وهذا يعني أن هناك تطابق بين الشروع و الجريمة التامة
 اتجاهفأصبح يميز بين الشروع والجريمة التامة والتي ال تقوم على مجرد ) الجديد(أما النص الحالي 
ذلك أن يكون الجاني قد منح  إلى باإلضافةمنح االمتيازات غير المبررة، بل يجب  إلىنية الجاني 
قد استفاد منها وتحصل عليها  األخيرحقيقة وفعليا االمتيازات غير المبررة للغير، أي أن يكون هذا 
  .على أرض الواقع ودخلت حيازته
  خذ فوائد بصفة غير قانونيةأجنحة  :الفرع الثاني
وقاية من الفساد ومكافحته من قانون ال 35وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة    
 دج 200.000 من وبغرامة سنوات )10(عشر إلى)2(سنتين من بالحبس يعاقب" :والتي تنص
 عن وإما صوري بعقد وإما مباشرة إما يتلقى أو يأخذ عمومي موظف كل دج 1.000.000إلى
 التي المؤسسات أو المقاوالت أو المناقصات أو المزايدات أو العقود من أخر، فوائد شخص طريق
 بأن مكلفا يكون من وكذلك جزئية، أو كلية بصفة عليها أو مشرفا لها مديرا الفعل رتكابا وقت يكون
  ."كانت أيا فوائد منه ويأخذ أمر ما بتصفية مكلفا أو ما عملية في بالدفع إذنا يصدر
من قانون العقوبات الملغاة، ويطلق عليها  125و 124و 123:وقد حلت المادة السابقة محل المواد   
وهو نفس المصطلح " الوظيفة ستثماراجريمة "والمشرع األردني " جريمة التربح"التشريع المصري 
  ".جريمة التدخل"الذي استعمله الدكتور عبدا هللا سليمان، أما المشرع الفرنسي فقد أطلق عليها اسم 
أعاله أن هذه الجريمة كغيرها من جرائم الفساد اإلداري تقوم على  35ويستفاد من نص المادة     
  .ن المعنويالركن المفترض والركن المادي والرك :ثالثة أركان هي
وقبل استعراض أركان هذه الجريمة بالتفصيل نتطرق أوال إلى معنى هذه الجريمة والعلة من    
  :تجريمها كما يلي
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 خذ فوائد بصفة غير قانونية وعلة تجريمهاأالمقصود بجريمة : أوال
تحقيق تفترض هذه الجريمة أن الجاني موظفا عاما، ويحمل على هذا النحو أمانة السعي إلى      
غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعة، ولكنه يخون هذه الثقة واألمانة،  ،المصلحة العامة في نزاهة وتجرد
  1.ويستغل اختصاصات وظيفته ومنصبه ليأخذ أو يتلقى لنفسه فوائد غير مشروعة
 من كلفي حيث ، وتعد هذه الجريمة من جرائم المتاجرة بالوظيفة وتتفق وجريمة الرشوة   
الجريمتين، يحصل الموظف وبطريق غير مشروع على فوائد بصفة غير مشروعة بسبب وظيفته 
  .التي يتاجر بها
جريمة في حقيقة األمر في تدخل الموظف في األعمال التي هو مكلف بإدارتها أو وتكمن ال  
ب الذي اإلشراف عليها، وهذا التدخل الذي يصرفه إلى تحري المنفعة الخاصة عند القيام بالواج
واالستفادة غير مرتبطة بالحصول على ربح، فال يهم إن حقق الفاعل ، 2تقتضيه المصلحة العامة
ن لم إن كان األصل أن يحصل الجاني على فائدة معتبرة، فالجريمة تتحقق حتى وإ ربحا أم ال و
  3.ن يتدخل لفائدة صهرهأيحصل الفاعل إال على فائدة معنوية أو عائلية ك
على العقود والمناقصات  ألنها تنصب، حد الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميةأتعد كما أنها    
  .والمزايدات التي تبرمها اإلدارة
هي أن الموظف في هذه الجريمة يجمع بين صفتين متعارضتين ال يجوز : وعلة تجريم هذا الفعل   
  .المساس بمبدأ المنافسة الشريفةالعامة، والى  الجمع بينهما، األمر الذي يؤدي إلى إهدار المصلحة
ن أعلى الموظف العام أن يتحلى بواجب األمانة و النزاهة واإلخالص لوظيفته و فالمشرع يفرض
  4.يسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة أثناء مباشرة اختصاصاته الوظيفية
ضمنية مباشرة ن المشرع لم يسمح للموظف أن يكون طرفا أو مستفيدا بصورة صريحة أو إولهذا ف  
  5.أو غير مباشرة من أي عقد أو صفقة تبرمها اإلدارة العامة والتي يشرف عليها أو يتولى إدارتها
ومن واجبه السهر على  ،ومرد ذلك هو أن الموظف العام يمثل الدولة في مثل هذه العقود والصفقات
نه مستفيدا في أية صفقة مع فكو مصالحها، ولن يتأتى ذلك إذا كان طرفا أو مستفيدا من هذه العقود،
الدولة تجعله يحابي مصلحته الخاصة ويسعى إلى تحقيقها بكل السبل والوسائل على حساب المصلحة 
  6.سمهاابمصلحة اإلدارة التي يتعاقد  أوالعامة 
فالجمع بين الصفتين، صفة ممثل المصلحة المتعاقدة، وصفة ممثل المتعاقد مع اإلدارة أو المستفيد    
  .حقق إال بالتضحية بأحد المصلحتين وهي غالبا المصلحة العامةلن يت
                                                             
 .126.محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص -  1
 .107.، الجزء الثاني، مرجع سابق،صالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -  2
 .نفسھالمرجع  -  3
 .وما بعدھا 33.، ص2011،دار الثقافة ، عمان،مقارنةجریمة استثمار الوظیفة، دراسة الزعبي،  إبراھیممخلد  -  4
 .111.، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد اهللا سلیمان، -  5





ن المركز الوظيفي للموظف العام والذي أساء استغالله يجعله منافسا بصورة غير إومن جهة ثانية ف
للفوز بالعقد أو الصفقة مع اإلدارة، ذلك ألنه يستطيع بفعل ما لدية من  المرشحينمشروعة مع باقي 
وبفضل ما يحوزه من  صاحب اختصاص في إدارة الصفقة أو اإلشراف عليها عتبارهابمعلومات 
   1.سلطات أن يتفوق عليهم بسهولة
  صفة الجاني:ثانيا
أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العمومي، لكنها حصرت  .م.ف.و.قمن  35تشترط المادة      
قود والمزايدات أو المناقصات األمر في الموظف الذي يدير أو يشرف بصفة كلية أو جزئية على الع
أو المقاوالت أو الموظف الذي يكون مكلف بإصدار إذن بالدفع في عملية أو يكون مكلفا بتصفية أمر 
  .ما
يكون الجاني موظفا عاما كما هو معرف في  أن ن صفة الجاني في هذه الجريمة تقتضيإوبهذا ف  
أعاله، وبالتالي  35يكون مكلفا بأحد األعمال الواردة في المادة  أن و .م.ف.و.قب من /02المادة 
  :فان صفة الجاني تنحصر في فئتين هما
  الموظف الذي يدير أو يشرف على العقود أو المناقصات أو المزايدات أو المقاوالت -1
أو  على العقودبحكم وظيفته دارة أو اإلشراف اإلوتشمل هذه الفئة كل موظف يتولى سلطة      
، وال أو المؤسسة أو الهيئة التابع لها التي تبرمها اإلدارةأو المزايدات أو المقاوالت المناقصات 
يشترط في اإلدارة أو اإلشراف أن يكون شامال لجميع مراحل سير هذه العقود والصفقات، بل يكفي 
رام أو تنفيذ فيه أن يكون للموظف اختصاص ما أو سلطة معينة في إحدى مراحل التحضير أو اإلب
أساسا بمدير  هنا و يتعلق األمر ،2العقود والصفقات، تجعل من رأيه أو قراره ذو درجة من األهمية
المؤسسة أو الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس المكتب أو أي مهندس أو تقني أو عون إداري له 
عملية إنشاء مبنى للدولة المهندس الذي يشغل وظيفة عامة ويتربح من ، كدور يقوم به في هذه العملية
كإنشاء جسر و تعبيد الطريق العام، أو مدير اإلقامة الجامعية الذي يتربح من عملية توريد األغذية 
الالزمة للمرفق الذي يعمل به، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتربح من عملية إبرام 
  .الصفقات العامة المتعلقة ببلديته
  ا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ماالموظف الذي يكون مكلف-2
يكون مكلفا  أن أويكون الموظف شاغال لمنصب يسمح له بإصدار أمر بالدفع  أن ويقصد به    
أي أمرا بالصرف ال بد أن يكون له منصب  ،ذنا بالدفعأبتصفية أمر ما، وحتى يكون الموظف 
التي يعمل بها، ويتعلق األمر هنا بمدير أو رئيس المؤسسة مسؤولية على مستوى المؤسسة أو الهيئة 
ساء وكما يدخل في هذه الفئة أيضا رؤ...أو الهيئة كرئيس الجامعة، مدير التربية، رئيس البلدية
  .المصالح المحاسبية والمراقبين الماليين
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مختصا  يشترط المشرع أن يكون الموظف العام ،باإلضافة إلى صفة الجاني المذكورة أعاله و
على قانون أو تنظيم أو  افائدة، وال يهم أن يكون االختصاص بناءالخذ أو تلقى منه أبالعمل الذي 
  1.قرار وزاري و تكليف كتابي أو شفوي من رئيس مختص
وإنما يكفي أن يكون  هأن يكون الموظف مختصا بكل العمل الذي تربح من ،كما ال يشترط كما أسلفنا
  ..."بصفة كلية أو جزئية عليهاأو مشرفا :"...  35وهذا ما يستفاد من المادة  2مختصا بجزء منه 
وبالمقابل ال تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف اختصاصه أو أقحم نفسه في اختصاص غيره ولو 
  .حصل من ذلك على فوائد وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي
ال يشترط في اإلدارة واإلشراف أن يكون عاما أو كما ال جريمة إذا انتفت اإلدارة أو اإلشراف، كما 
شامال إلدارة العملية أو اإلشراف عليها بكاملها، بل يكفي أن يتمتع الموظف باختصاص معين يجعل 
  3.لرأيه نوع من التأثير على إبرام الصفقة أو تنفيذها ويتسع ذلك ليشمل تقديم التقارير واالستشارات
حقق بالنسبة للمنتخبين المحليين تتاإلدارة واإلشراف أن لفرنسي على القضاء ا ستقراوبوجه عام     
عقد يكون للمنتخب  وأ صفقة أو مشاركة في مداوالت المجلس التي يناقش خاللها مشروعالبمجرد 
ن كانت مشاركة المنتخب في المداوالت عن طريق إوتتحقق اإلدارة واإلشراف حتى و، فائدة فيه
  4.وسيط يحمل وكالة خاصة
إبداء رأي أو أن  أواتخاذ قرار : و ال يهم أيضا الصورة التي يأخذها االختصاص بالعمل فقد تكون  
  5.اإلشراف عليها مجرد أوتنفيذها  إدارةو أتنفيذها مباشرة  بإبرام العقود أو ايكون مختص
من قانون العقوبات الملغاة والتي  124ويجب اإلشارة في األخير إلى المالحظة المتعلقة بالمادة    
خذ فوائد غير قانونية حتى بعد أالمذكورة أعاله، كانت تقضي بتجريم فعل  35حلت محلها المادة 
يخ انتهاء انتهاء الموظف العام من الخدمة بأية طريقة كانت وهذا خالل الخمس سنوات التالية لتار
تولية الخدمة أو الوظيفة، حيث يحضر عليه خالل هذه المدة، تلقي فائدة بصفة غير مشروعة من 
  6.وهو ما تراجع عنه المشرع في ظل النص الجديد العمليات التي اشرف عليها أو أدارها
هذا النص، ولكن مع تخفيض المدة التي يمنع فيها على  وحبذا لو أبقى المشرع الجزائري على    
إلى سنة بدل خمس سنوات أسوة بالتشريعات األخرى التي  الموظف أخذ فوائد بصفة غير قانونية
المجالس الشعبية البلدية و  نتخاباتالبعض الموظفين كالقضاة والعسكريين والوالة من الترشح  عتمن
رقم  االنتخاباتنظام من  81ة الماد( للنفوذوظيفتهم استبعاد  نتهاءا الوالئية خالل مدة سنة من
ن الموظف بعد قطع عالقته بالوظيفة العامة يبقى له نوع من النفوذ أو السلطة ذلك أل ،)12/01
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األدبية والتأثير على أعوان اإلدارة الذين عمل معهم، األمر الذي قد يستغله لصالحه ويحقق من 
  .قانونيةورائه مكاسب وفوائد غير 
  :الركن المادي: الثثا
أعاله أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق إما بأخذ أو تلقي الموظف  35يستفاد من نص المادة    
  .العام لفوائد نظير عمل من أعمال وظيفته
  .النشاط اإلجرامي والغرض من الجريمة: يمكن تحليل هذا الركن إلى عنصرين هما و
 -السلوك اإلجرامي:  
تلقي فوائد غير قانونية بخذ أو أإما  :يتمثل السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة في صورتين هما   
العقود أو المناقصات أو :ـأثناء مباشرة اإلدارة أو اإلشراف على إحدى العمليات التالية المتعلقة ب
  1.المزايدات أو المقاوالت
نص باللغة العربية والنص باللغة الفرنسية، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن هناك اختالف بين ال   
فالنص العربي نص على العقود والمناقصات والمزايدات والمقاوالت والمؤسسات في حين أشار 
  .النص الفرنسي إلى كل المصطلحات السابقة، ماعدا المؤسسات و التي لم يذكرها
أن  عتباراعلى  حسب اعتقادي إن إضافة النص العربي لمصطلح المؤسسات ليس له تبرير  
المؤسسات ال تعد عملية من العمليات التي يمكن للموظف أن يقوم بها، ومصطلح المؤسسات يلتقي 
   ""Les entreprises :في ترجمته إلى اللغة الفرنسية مع مصطلح المقاوالت والتي تعني
  :العمليات محل السلوك اإلجرامي-1
  :العمليات التي يحظر فيها على الموظف أخذ أو تلقي فوائد منها وهيأعاله  35لقد عددت المادة   
في الصفقات  منح االمتيازات غير مبررةفي جريمة  أعاله  لقد سبق تعريفها "les actes" :العقود-أ
  .العمومية
المزايدة هي " :كما يلي .ع.ص.ق من 33المادة  عرفتها""les adjudications:المزايدات-ب
البسيطة  ثمنا، وتشمل العمليات األقلالعرض اإلجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم 
  ."من النمط العادي و ال تخص إال المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري
المناقصة هي إجراء :"كما يلي .ع.ص.قمن  26عرفتها المادة ""les soumissions:المناقصات-ج
يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم 
  ."أفضل عرض
هي عقد ملزم للطرفين، يتعهد بمقتضاه أحدهما بأداء عمل ""Les entreprises  :المقاوالت- د
المعنوية وهي مؤسسات ال تتمتع بالشخصية ، 2كتشييد المباني أو القيام بصنع شيء مقابل أجر معين
  .منه 02وتخضع ألحكام القانون التجاري ونص عليها المشرع في المادة 
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  .مر بالصرفتصرف قانوني يترتب عليه دين على الدولة صادر عن اآلهو : إذن بالدفع- ه
 إنهاءب والذي قد يعين قضائيا أو من قبل الشركاء، قيام المصفي لتصفية هيا: المكلف بالتصفية-و
و تسوية المراكز القانونية بإستفاء  ،وسائر الشركاء والغير جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية
موال ، وقسمة ما تبقى من األتمهيدا لوضع األموال الصافية بين أيادي الشركاء ،حقوقها و دفع ديونها
  .بين الشركاء
  :صور السلوك اإلجرامي-2
حد صورتين هما أأعاله أن السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة يأخذ  35يستفاد من نص المادة     
إما أن يأخذ الجاني فائدة أو يتلقى فائدة من إحدى العمليات المذكورة أعاله والتي يديرها أو يشرف 
  .بالصرف أو مكلفا بالتصفية اعليها كلية أو بصورة جزئية أو كان فيها آمر
هذا المجال أن النص باللغة الفرنسية أضاف صورة ثالثة أهملها النص العربي وهي  كما نشير في
  pris ,reçu ou conservé"1" :صورة االحتفاظ بالفائدة
تسلم الموظف العام للفائدة سواء كانت مادية أو " :هو"Prendre "خذاأليقصد ب :فائدةال خذأ-أ
لديهم مصلحة في المزايدات أو المناقصات أو معنوية  بصفة غير مشروعة من األشخاص الذين 
  .العقود أو المقاوالت
بمقتضاه يلتزم هذا األخير بتسليم  ،واألخذ يتضمن إيجاب من الموظف وقبول من صاحب المنفعة  
  :، ويأخذ ثالث صور هيالفائدة المتفق عليها للموظف لقاء االتجار بالوظيفة
 أو كأخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي مبلغ مالي ،ةشرخذ الجاني للفائدة قد يكون بصورة مباأ-1
  . 2لعقدن يكون هو الفائز بالقاء التزام األول للثاني بالسعي أل تعاملين،حد المأمن  أسمها في شركة
جزء من الصفقة باسم مستعار وهذا  زجانالفائدة بعقد صوري، كتمكينه من اكما قد يأخذ الجاني -2
لتزويدها  الحقيقي اسمهغير  وهمي سمابن يتعاقد مع المؤسسة التي يشرف عليها أو يديرها أك
  3.باحتياجاتها من سلعة ما يستوردها من مؤسسة تجارية هي في حقيقة األمر مملوكة له
  4.على الفائدة عن طريق شخص ثالث، قد يكون شريكه أو قريبه أو صديقهالجاني وقد يحصل -3
هو تسلم الموظف العام للفائدة سواء كانت مادية أو  :"Recevoir "يقصد بالتلقي :الفائدةتلقي -ب
  .معنوية بصفة غير قانونية لقاء االتجار بوظيفته
 ،والتلقي يقتضي إيجاب من صاحب المصلحة في العقود والمناقصات وقبول من الموظف العام  
  .استغالل الوظيفة لم الجاني الفائدة المتفق عليها لقاءتبمقتضاه يس
وبهذا فالتلقي ال يختلف عن األخذ إال من زاوية عرض الفائدة، فكالهما ال يتحقق إال بتسلم الجاني 
التلقي يكون صاحب المصلحة في العقود و المناقصات هو العارض للفائدة  نه فيأللفائدة، إال 
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ئدة وصاحب المصلحة هو الذي والموظف هو القابل لها، أما في األخذ فالموظف هو الذي يطلب الفا
  .يوافق على ذلك
، فقد يكون أثناء لقيام الجريمة ويجب اإلشارة إلى عدم أهمية وقت تلقي و تسلم المنفعة أو الفائدة   
أو قد يكون أثناء إبرامها أو تنفيذها أو  ،ذن بالدفع أو عملية التصفيةاإلتحضير العقود أو الصفقات أو 
 أوعقد صوري ، فقد يتلقاها عن طريق يشترط أن يتلقى الموظف الفائدة مباشرةكما ال ، الرقابة عليها
  .عن طريق شخص ثالث وهو الوسيط
وإقرارها، وهي تتعلق  ة الفائدةحياز :هو"Conserver " حتفاظبااليقصد  :االحتفاظ بالفائدة-ج
، حيث يعرض صاحب المصلحة في الصفقة أو المناقصة أو المقاولة أو )التلقي(بالصورة الثانية 
الستغالل الموظف لوظيفته واالتجار بها، ويلقى هذا ) فائدة(ذن بالدفع أو في التصفية مقابال اإل
  .جاني الذي يحتفظ بهالل ة الفائدةالتسليم، وبالتسليم تنتقل حياز العرض القبول، فيتم
ن في التلقي فرصة أل ،واالحتفاظ يعني انعقاد نية الجاني على المضي قدما، في إتمام الجريمة
أما في حالة االحتفاظ فال مجال للتراجع ورفض الفائدة بحكم أن  للتراجع ورفض الفائدة أو إرجاعها،
  .بمختلف طرق التصرف واالستغاللالجاني قد قرر االحتفاظ بها وربما يكون قد تصرف فيها 
يكون  أن يستوي العمل الذي يؤديه الموظف لقاء حصوله على الفائدة،وتجدر اإلشارة إلى أن    
حد المقاولين ة أعمال ايجابيا كاتخاذ قرار بإرساء صفقة على شخص ما أو عمال سلبيا كعدم مطالب
حد الشروط األساسية أمح معهم بالتغاضي عن كان من الواجب عليه القيام به، أو التسا ،بالقيام بعمل
  1.للتعاقد
، فالجريمة تقوم اإلدارةق الضرر بجهة لحي أن ،كما ال يشترط لمساءلة الموظف العام جنائيا   
بل ولو كانت العملية  بالنسبة للموظف متى حصل على نفع خاص له لقاء االتجار واستغالل الوظيفة،
من عناصر الركن المادي لهذه  افالضرر ليس عنصر اإلدارة،ى عادت بالنفع علقام بها التي 
  2.الجريمة
األخذ، : أن الجريمة تقوم بمجرد تحقق السلوك اإلجرامي في احد صوره  كما يجب التذكير    
ترفض  فقد ،أم ال وال يهم إن نفذت الصفقة التي على أساسها أخذت الفائدة ،االحتفاظأو  التلقي
بالرغم من أن العمل  ،تقوم الجريمةومع ذلك بة التأشير على الصفقة السلطة المختصة بالرقا
   3.المطلوب من الجاني لم يتحقق وهذا ألسباب خارجة عن إرادته
  : الفائدة-3
حد عناصر النشاط اإلجرامي والذي بدونه ال تتحقق الجريمة وال يهم طبيعتها سواء أتعتبر الفائدة     
  اله ـأع 35ادة ـوهذا ما يؤكده نص الم، بصورة مباشرة أو غير مباشرةكانت مادية أو معنوية إما 
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  ."فوائد أيا كانت:"...بنصها
فقد تكون مباشرة بقبض الجاني المال بنفسه، وقد  ،كما ال تهم الطريقة التي يتحقق بها دفع الفائدة   
داء عمل أو كما قد تكون الفائدة لقاء أ، 1)شخص أخر( تتحقق بعقد صوري أو عن طريق وسيط
  .ئهاالمتناع عن أدا
أي تلقي الموظف  غير مشروعة، ، أيأخذت بصفة غير قانونيةالفائدة أن تكون قد يشترط في  و
 تهفائدة أثناء مباشرته لوظيفالأما إذا كان قد حصل على الفائدة كان نتيجة استغالل منصبه الوظيفي، 
  .وال جرم عليه ،فله ذلكة أو اإلشراف بطريقة مشروعة يجيزها القانون ياإلدار
  القصد الجنائي:رابعا
ذا ه، لاإلداريكغيرها من جرائم الفساد  خذ الفوائد بصفة غير قانونية هي جريمة عمديةأجريمة    
  .الجاني بعنصريه العلم واإلرادة  لدىالجنائي العام  يشترط لقيام ركنها المعنوي توافر القصد
  :ركان الجريمةأالعلم ب-1
الجريمة بصفته كموظف عام  رتكاباال تقوم الجريمة إال إذا كان الجاني عالما تمام العلم وقت    
ذنا بالدفع أو آأو اإلشراف على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاوالت أو  دارةاإلبمكلف 
  .مكلف بالتصفية
مشروعة ن الفائدة التي يتلقاها أو يأخذها أو يحتفظ بها هي فائدة غير أكما يجب أن يكون عالما ب   
  .لوال منصبه الوظيفي لما استطاع تحصيل هذه الفوائد أي الوظيفي،نتيجة استغالل منصبه  تلقاها
باإلضافة إلى صفته كموظف عمومي، باختصاصه الوظيفي المتعلق  على علمكما يجب أن يكون 
  2.للسلوك اإلجرامي كونةالم بإحدى العمليات السابقة
  :إرادة تحقيق السلوك اإلجرامي-2
السلوك  الفعل أو رتكاباإال إذا اتجهت إرادة الجاني إلى  يكتمل البنيان القانوني للجريمةال    
المجرم والمتمثل في تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة باستغالل وظيفته، وإذا 
  .من األسباب انتفت معها الجريمة انتفت اإلرادة ألي سبب
نه إولهذا ال بد أن يكون الموظف مدركا مختارا، أما إذا كان مكرها أو مسلوب اإلرادة ألي سب ف
  3.ينتفي القصد في هذه الحالة
يتمثل  ،والقصد الجنائي العام غير كافي وحده لقيام هذه الجريمة وإنما يشترط قصد جنائي خاص  
، أما إذا لم يكن يبتغي فوائد خاصة له وإنما تحقيق منفعة غير مشروعةإلى في اتجاه إرادة الجاني 
  4.تحققت له فوائد من العملية دون أن يسعى إليها فال تقوم الجريمة 
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  و الرسمأجريمة الغدر واإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة : المطلب الثاني
و جريمة الغدر الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية فإن المشرع عمل أيضا على نقل  إلى باإلضافة 
قانون مستقل  إلىمن قانون العقوبات  الرسم أواإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة  جريمة
ع عن هذا األخير هو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مع إعادة تكييفها وضبطها لتتالءم أكثر م
  :كما يلي حداالقانوني الجديد لكل جريمة على  اإلطارأحكام هذا القانون الجديد، وفيما يلي تفصيل 
   "Concussion" جريمة الغدر: الفرع األول
وهي جريمة ماسة بنزاهة الوظيفة  ،ذات الوصف الجزائي اإلداريصور الفساد  إحدىوهي      
لوظيفته، وعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري بموجب  جانيتقوم على استغالل ال ألنهاالعامة 
   .م.ف.و.قمن  30الملغاة والتي عوضت بالمادة  121المادة 
  .أركانهاثم التعرف على  وعلة تجريمها،لتعريفها ودراسة هذه الجريمة تقتضي التطرق 
  :مفهوم جريمة الغدر: أوال
  :وهذا كما يليثم العلة من تجرمها  هاتعريفمن التطرق إلى بداية  لتحديد مفهوم جريمة الغدر ال بد
 -تعريف جريمة الغدر:  
 الغدر لجريمة مرتكبا يعد :" يلي من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ما 30تنص المادة    
 1.000.000 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات)10(عشر إلى) 2(سنتين من بالحبس ويعاقب
 غير أنها مالية يعلم مبالغ بتحصيل يأمر أو يشترط أو يتلقى أو يطالب عمومي موظف كل دج،
 الذين األطراف لصالح أو اإلدارة لصالح أو لنفسه سواء ،مستحق هو ما يجاوز أو األداء مستحقة
  ."لحسابهم يقوم بالتحصيل
 أواستغالل الموظف لوظيفته في المطالبة :" بأنهايمكن تعريف جريمة الغدر  أعالهانطالقا من النص 
يجاوز ما هو  أو األداءغير مستحقة  أنهابتحصيل مبالغ مالية يعلم  األمر أوشتراط اال أوالتلقي 
  1."األفرادحد ألصالح  أو اإلدارةلصالح  أومستحق، سواء لنفسه 
التي يقومون بها لصالح مهامهم  ألداءفالقانون يمنح بعض الموظفين سلطات وامتيازات تسهيال    
بالتقيد بالقانون، ويدخل في هذا المجال تحصيل الرسوم والضرائب  ألزمهمالدولة ولكن في مقابل ذك 
  .الشأنتحصيلها من ذوي  بومختلف الفوائد الواج
 أوفال يأمر بما هو غير مستحق  ،به القانون أمرقيامه بالتحصيل بما  أثناءيتقيد  أنفعلى الموظف    
حيث يكون قد  ،جريمة الغدر رتكباون فعل ذلك يكون قد خالف القانون إف ،هو مستحق يتجاوز ما
   2.بغير حق األفرادكاهل  أثقل
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 -العلة من تجريم الغدر:  
حماية حقوق األفراد : هوأعاله  30المشرع من وراء تجريمه للغدر بموجب المادة غاية  إن    
الذي له شأن في تحصيل المبالغ المالية سواء كانت  ،من اعتداء الموظف العام بأموالهمالمتعلقة 
األفراد إزاء استبداد بعض الموظفين أموال يحمي  أيعائدات مالية أخرى،  أي أورسوم  أوضرائب 
تلقي ما ليس مستحق األداء  أوالمطالبة  أواألمر  أوفي اشتراط  موظيفته ونالدولة، حين يستغل سمبا
  1.ما يزيد على المستحق منها أومن هذه األعباء 
حد المبادئ أ وهو "قانونية الضرائب والرسوم مبدأ"حماية  ،المشرع قد حاول بتجريم الغدر أنكما 
  من دستور الجزائر  64المادة  أكدتهوهذا ما  ،2غلب دساتير دول العالمأالمكرسة في القانونية الهامة 
  .كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة " : 1996لسنة 
  .ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية
  .ال يجوز أن تحدث أية ضريبة إال بمقتضى القانون
 " وال يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه
  :ركان جريمة الغدرأ:انياث
هي صفة الجاني والركن  ،ثالثة أركانعلى اإلداري تقوم جريمة الغدر مثل سائر جرائم الفساد    
  .خيرا الركن المعنويأالمادي و
 -صفة الجاني:  
يكون موظفا عاما كما سبق  أنالجاني في جريمة الغدر يجب  أن أعاله 30يستفاد من نص المادة    
  )اإلداريالركن المفترض في جرائم الفساد (في الفصل التمهيدي  بيانه
 األعباءن في تحصيل أش األخير يكون لهذا أنصفة الموظف العام  إلى باإلضافةكما يشترط     
كقابض الضرائب الموثق المحضر ، 3نحوها أوالغرامات  أو العوائد أورسوم  أوالمالية من ضرائب 
  .القضائي
 إلىبالرجوع  األعباءنا في تحصيل هذه أللموظف ش أنمن  أن يتحقق القاضييجب على و
  4.من بينها هذا التحصيل أن دكأاختصاصات المنصب الذي يشغله والت
 أنيكفي  وإنماالوحيد أو األساسي للموظف،  ختصاصااليكون التحصيل هو  أنال يشترط غير أنه 
 أومساعدا فيه  أويكون لوظيفته صلة بالتحصيل، وعليه فالفاعل قد يكون مختصا بالتحصيل فعليا 
  5.مجرد مشرفا عليه
  يجوز أن يكون بناء على كمااالختصاص يتحدد بناء على نص قانوني أو تنظيمي أو قرار إداري،  و
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  1.تكليف شفوي ممن يملكه
 -الركن المادي:    
  .السلوك المادي و محل الغدر: لجريمة الغدر إلى عنصرين هما يتحلل الركن المادي    
  :السلوك اإلجرامي-1
التلقي  أوالمطالبة  :يتمثل السلوك اإلجرامي في صدور نشاط من الجاني وفقا ألحد الصور التالية    
 أننا، غير من قانون الوقاية من الفساد 30ة لمادللنسخة العربية لنص ااألمر وهذا وفقا  أواشتراط  أو
الطلب "عوضه المشرع بمصطلح  وإنماضمن النص الفرنسي " يشترط" نه ال وجود لمصطلحأالحظنا 
  ""…Exige"  "Qui sollicité ,reçoit, exige ou ordonne"يطلب"
سنعتمد على الصور الواردة في النص الفرنسي ألنها األكثر داللة على نية المشرع  فإنناوعليه  
 وفقا الجزائري وعليه فان الجاني يحصل على مبالغ مالية غير مستحقة أو متجاوزة ما هو مستحق
  :الصور التالية حدأل
نه غير أويتمثل في تعبير الموظف عن إرادته صراحة أو ضمنا في تحصيل ما يعلم  :الطلب-أ
لم  أويجاوز المستحق، وتتحقق الجريمة سواء علم المجني عليه بحقيقة طلب الموظف  أومستحق 
  3.يكون كتابيا أو شفويا أنوالطلب يستوي  ،2يعلم
فعليا للمال،  أخذاالفعل المادي في هذه الجريمة قد يكون مجرد طلب، كما قد يكون  نإ:التلقي-ب
  4."خطأ رغم تبين وجه الخطأ في تقديمهاحتباس ما قدم :"ي يقصد بهقوالتل
متجاوزة  أوغير مستحقة  نهاأففي هذه الحالة يتلقى الموظف المسؤول عن التحصيل مبالغ مالية يعلم 
 أو اإلدارةلصالح  أولصاحبها و يقوم بحبسها وتحصيلها لنفسه  إعادتهانه يقرر عدم أ إالالمستحق، 
  .األفرادحد أ
 أن أساسعلى  ،وتختلف عن الطلب في وجود إلحاح من الموظف بوجوب التحصيل :المطالبة-ج
   5.التحصيل كان قانوني ومستحق
المكلف  إلىمن المسؤول عن التحصيل  أمرصدور  تقتضي هذه الصورة :بالتحصيل األمر- د
  .6يجاوز المستحق أوهو غير مستحق  بالتحصيل بتحصيل ما
 أولتحصيل مبالغ غير مستحقة  اإلجراميةحد هذه الصور أ إلىنه متى لجأ الجاني إوعليه ف     
انتفت هذه الصور رغم قيام الموظف بتحصيل مبالغ  إذا أما قامت جريمة الغدر، متجاوزة المستحق،
  .المحدد حصرا في الصور السابقة سلوكه المادي نتفاءالفال قيام للغدر  ،غير مستحقة
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بالدفع،  أمر إصدار: عدم قيام جريمة الغدر في صورة إلى اوعليه فقد انتهى القضاء في فرنس     
 أمربالتحصيل وليس  األمرن النص استعمل مصطلح لعدم ورود هذه الصورة في نص التجريم أل
  1.بالدفع
  :محل الغدر-2
  .ما هو مستحق ةاوزجمت أومحل جريمة الغدر هو تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة األداء  إن   
  :عنصرين هما إلىن محل الجريمة يتحلل إوبهذا ف
  :تحصيل مبالغ مالية-أ
منصبا على مبالغ مالية،  األمر أوالتلقي  أوالمطالبة  أوكان الطلب  إذا إالال تتحقق جريمة الغدر     
المال الذي تم تحصيله من قبل الموظف العام ، وبهذا فإن والتي يتم تحصيلها بصورة غير مشروعة
  .وموضوعهاهو محل الجريمة 
 إلى اإلشارةدون " مبالغ مالية"استعمل مصطلح  إذالمشرع لم يحدد نوع المال، والمالحظ أن    
فما ، يكون هذا المال مما يمكن تحصيله أننه اشترط أ إالطبيعتها، كما لم يحدد مصدر هذه األموال، 
  في التشريع الجزائري؟هي المبالغ المالية التي بتحصيلها بصورة غير مشروعة تقوم جريمة الغدر 
  .المصري والفرنسيالمشرعين قبل اإلجابة على هذا التساؤل نستعرض موقف 
من قانون العقوبات والمشرع الفرنسي في مادته  114كل من المشرع المصري في مادته  إن   
المالية العامة غير  األعباءحد أيكون محل جريمة الغدر  أنمن قانون العقوبات اشترط  432/10
والضرائب والرسوم  2المستحقة كالضرائب والرسوم والعوائد والغرامات بالنسبة للمشرع المصري
  .والحقوق بالنسبة للمشرع الفرنسي
المعنوية  األشخاص أوقبل الدولة  لألفرادجميع االلتزامات المالية " :المالية العامة باألعباءويقصد    
تجبيها الدولة قهرا باعتبارها سلطة عامة وتخضع العالقة المنشئة  أي ع العام،العامة التي لها الطاب
  3."لها للقانون العام
شروعة وفقا للمشرعين المصري من جبايته غير إف ،بء المالي العامتجرد من طابع الع إذاوالمال    
ة التي مصدرها ن كان المشرع الفرنسي لم يكتف فقط بالمبالغ الماليإوالفرنسي ال تعد غدرا، و
 إلىالحقوق والتي تنقسم  إلى أيضا أشارالضرائب والرسوم  إلى باإلضافة إذ ،المالية العامة األعباء
  .  Droits rémunératoiresوالحقوق  بمقابل  Droits contributifsقسمين الحقوق الضريبية
، وفي هذا والمنتخبينالعالوات التي يتقاضاها بعض الموظفين : ويدخل ضمن الحقوق بمقابل   
تلك  أن عتبارابرئيس البلدية الذي قبض عالوات غير مستحقة  دانةإبقضي في فرنسا اإلطار 
  4.حقوق أنها أساسعلى  وإنما أجرة أنها أساسالعالوات لم تمنح له على 
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 أومن مرتب ن الموظف الذي يحصل من الدولة على مبلغ يزيد على ما يستحقه إوتطبيقا لذلك ف    
الدولة مبلغا يزيد عما يستحقه باعتباره  سمابخذ أ أوطلب الموظف  وإذا، ال يرتكب غدرا مكافأة
  1.رض تملكها فال يرتكب غدراأ كإيجارلدومينها الخاص  إيرادا
ال تقوم هذه الجريمة  أولىصفة العبء المالي العام، ومن باب  المستأجرليس للمبلغ الذي يدفعه  إذ
حصل موظف لحساب فرد على مبلغ يزيد عما يستحقه كالمحضر القضائي الذي يحصل لحساب  إذا
   2.المحكوم له من ثمن بيع منقوالت المحكوم عليه على مبلغ يزيد عما قضي له به
في الحقوق  اإلجراميمحل النشاط  لم يحصر ألنهموقف المشرع الجزائري فغير واضح،  أما   
 إلى باإلشارة، بل اكتفى مثلما فعلت التشريعات المقارنة والرسوم والضرائب والغرامات والعوائد
  .المالية العامة السابقة األعباءحد أيكون مصدرها  أندون اشتراط " مبالغ مالية" مجرد
 أن أعاله 30الراجح من صياغة نص المادة  أن: في هذا المجال بوسقيعة أحسنو يرى الدكتور   
مهما كان سبب  أومهما كان مصدر االلتزام بدفع المبالغ المالية  األحوالجريمة الغدر تقوم في كل 
  3.يجاوز ما هو مستحق أو األداءالمبلغ المالي المحصل غير مستحق  أنتحصيلها متى ثبت 
العبء المالي العام، ومن ثم  :يكون مصدر المبالغ المالية أنالسابق ال يشترط  للرأينه وفقا إوبهذا ف
  .المالية الخاصة األعباء األموالفقد تتحقق الجريمة حتى ولو كان مصدر 
ي ذلك الن المشرع استعمل مصطلح الموظف العام والذ أعالهالمذكور  الرأيونحن بدورنا نؤيد    
والذي يشمل الموظف العام الشاغل  .م.ف.و.ق ب من/02في تعريفه وفقا للمادة توسع كثيرا 
 العسكريينتشريعي وكذا من في حكم الموظف كالمستخدمين  أوقضائي  أوتنفيذي  أو إداريلمنصب 
 األعباء إطارالمشرع قصر الجريمة على المبالغ المالية الداخلة في  أرادضباط العموميين، فلو الو 
المالية العامة لقصر صفة الجاني في هذه الجريمة على الموظف العمومي بمفهومه الضيق وهو 
  .إداريالشاغل لمنصب 
يفتح المجال واسعا لدخول جميع  ،فاستعمال المشرع لمصطلح تحصيل مبالغ مالية دون تحديدها
كان معنوي  ص سواءشخص خا أي أوسلطة عامة  أوالمبالغ المالية مما ال يستحق تحصيلها للدولة 
  .طبيعي أو
المال محل الغدر يشمل  أنالذي يرى و الدكتور بارش سليمان اتجاه الذي سلكه ال نؤيد  فإنناوبهذا   
 ألنه، 4من طرف السلطة العامة األفرادالمالية الملقاة على عاتق  األعباءكل ما هو قابل للتحصيل من 
  .العامة دون الخاصة األعباءالتي مصدرها  األموالقصر المال محل الجريمة على 
   أنفيستوي  المشرع لم يحدد مقدار المبالغ المالية التي تقوم بها الجريمة، أنوالشيء المالحظ       
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  .1كبيرا، كما لم يتخذ من مقدار المال معيار لتحديد جسامة الجزاء أويكون المبلغ بسيطا 
  2.بدون رضاه أولمال برضاه كان المجني عليه قد دفع ا إنكما ال يهم 
  :عدم مشروعية التحصيل-ب
كان تحصيل المال محل الغدر قد تم بصورة غير مشروعة، ويكون  إذا إالال تتحقق الجريمة    
متجاوزة مما هو  أو األداءمتى تم تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة  أعاله 30ة داكذلك وفقا للم
  .مستحقة قانونا أنها أساسمستحق، على 
غير مستحقة،  أنهارسم مع علمه  أوضريبة  أنها أساسفالموظف الذي يحصل مبالغ مالية على    
ن المبالغ أعالما ب األخيركان هذا  إذا أما يعد مرتكبا للغدر، ويعد دافع المبالغ المالية مجني عليه،
أما شوة االيجابية نه يعد مرتكبا لجريمة الرإف ،المالية غير مستحقة قانونا ورغما ذلك قبل بدفعها
  3.الموظف فتقوم في حقه جريمة الغدر
  :تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة األداء -1ب
اشترط المشرع أن يكون المال المحصل غير مستحق األداء لقيام الغدر ويكون المال كذلك في  
  :حالتين
كما لو طالب  لق بعبء مالي غير موجود قانونا،عن يتأكان القانون ال يجيز تحصيله، ك إذا-1
  4.الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية
  5.كان مما يجيز تحصيله في وقت آخر خالفا للوقت الذي قام الموظف فيه بالتحصيل إذا-2
فالموظف الذي يحصل ذات الضريبة  بأي سبب آخر، أوكان قد انقضى سبب تحصيله بالوفاء  إذا-3
  6.منها يرتكب جريمة الغدر يحصلها رغم اإلعفاء أومرتين 
  :تحصيل مبالغ مالية متجاوزا ما هو مستحق-2ب
فالمشرع هنا يسمح  ويقصد بهذه الحالة تحصيل مبالغ مالية تزيد على المقدار المحدد وفقا للقانون،
ومن قبيل تحصيل زيادة على ما هو مطلوب ، 7بالتحصيل ولكن بقدر يقل عما يطالب به الموظف
  8.عن خدماته تتجاوز التعريفة الرسمية أتعابا، الموثق الذي يتقاضى أدائه
لصالح  أو) الخزينة العامة( اإلدارةيتم التحصيل لصالح  أننه في الحالتين السابقتين يستوي أونشير 
  9.لمصلحة الجاني أو األطرافحد أ
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يتلقى من ممول ما  أو كان مشروعا فال قيام للجريمة، فالموظف الذي يطلب إذان التحصيل إوبهذا ف
رع شلمن ان لم يورد ما يحصله لخزانة الدولة، ألإغدر وجريمة اليلتزم به لمصلحة الدولة ال يرتكب 
، ففي هذه الحالة يعد الموظف مرتكبا لجريمة األفراديستهدف بالعقاب على الغدر حماية حقوق 
  1.االختالس
 -الركن المعنوي:  
توافر لدى مرتكبها القصد الجنائي والقصد المتطلب  تقتضيالعمدية،  جريمة الغدر من الجرائم إن   
والقصد الجنائي العام ..." أيضايعلم :" ... وقد عبر عنه المشرع بعبارة ، هنا هو القصد الجنائي العام
  .واإلرادةتوافر عنصري العلم  تطلبي
ن في عملية التحصيل، كما أشن له أموظف عام و بأنهيكون الجاني عالما  أنوبالنسبة للعلم فيجب   
يتلقاه  أو يطالب به أوالمبلغ الذي يطلب  أنيعلم  أي ،يكون عالما بعدم مشروعية التحصيل أنيجب 
  2.يزيد على المستحق أو األداءبه غير مستحق  يأمر أو
ؤل في تقدير المبلغ المستحق فال قيام للجريمة، ويثور تسا أكمن يخط ،كان عمله نتيجة خطأ إذا أما  
في القانون كسبب النتفاء القصد  الخطأبالمشرع الجزائري  عتدادامدى بفي هذا المجال يتعلق 
  الجنائي؟
 أوبالقانون الضريبي  أويعتد بالغلط سواء تعلق بالوقائع  كالهما المشرع المصري والفرنسي إن   
 يأخذ قانون العقوبات إلىلغلط في قاعدة قانونية ال تنتمي ا أنفالقاعدة المقررة  المالي بصفة عامة،
وقع  أوتحديد وعاء الضريبة  أساء وأخطأ الموظف أ فإذاوتطبيقا لذلك ، نفس حكم الغلط في الوقائع
 أو اإلعفاءحاالت  أولقاعدة التي تحدد نسبة الضريبة ا تطبيق أوفي فهم  أخطافي خطأ حسابي أو 
  3.في كل هذه الحاالت ينتفي القصدفخصمها من الوعاء الضريبي،  للمبالغ التي يحق للممول
" ال يعذر بجهل القانون"العام  فالمبدأ يعتد بالجهل بالقانون، بالنسبة للمشرع الجزائري فما زال ال أما
   4.في القانون ليس عذرا مبررا الخطأن إومن ثم ف
 يفترض فيهينفي القصد الجنائي لدى الموظف الذي  الضريبية ال أوالمالية  الجهل بقوانينن إوبهذا ف
  .المشرع الجزائري العلم بالقانون
" ال يعذر بجهل القانون"ضرورة التخفيف من هذه القاعدة  إلىالمشرع الجزائري  ندعوونحن     
في  جهد وعناء كبيرينبعد انتهوا منهج ومسلك المشرعين المصري والفرنسي الذين  إتباعوضرورة 
 الومن ثم  ،الجهل بقوانين المالية والضريبية بمثابة غلط في الوقائع اعتبار ضرورة إلىجال هذا الم
  .جهله بالقانون إلىالرسم راجع  أو المتهم في تقدير الضريبة أخط أنجريمة الغدر متى ثبت قوم ت
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ارتكاب السلوك  إلىالمتهم قد اتجهت  إرادةتكون  أنالعلم يتطلب المشرع  إلى وباإلضافة   
  .انتفاء الجريمة يعنيوخالف ذلك  أكراه أودون ضغط  اإلجرامي
 وإنما اإلثراءباعث المتهم لم يكن  أنثبت  فإذامن عناصر القصد، ليست البواعث والجدير بالذكر أن 
 ه،لقصد على الرغم من ذلك متوافر لديالجريمة قائمة، ألن اف ،تهااإيرادالخزينة العامة بزيادة  إفادة
على الرغم من  تتأتى لمالعامة وهي ما  األعباءوكفالة جباية  األفرادفالمشرع يستهدف حماية حقوق 
  1.توافر ذلك الباعث
  :والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم اإلعفاءجريمة :الفرع الثاني
Des exonérations et franchises illégales  
التي تناولها المشرع الجزائري في  خصوصا اإلداريعموما والفساد  جرائم الفساد إحدىوهي       
من قانون  122منه والتي عوضت المادة  31قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهذا في المادة 
  .وقبل استعراض البنيان القانوني لهذه الجريمة نتناول تعريفها وعلة تجريمها، العقوبات الملغاة
   :والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وعلة التجريم اإلعفاءتعريف :أوال
  :يقتضي تعريف هذه الجريمة التطرق إلى معناها ثم علة تجريمها وفقا للتفصيل التالي     
 -  والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم  اإلعفاءمعنى:  
نه إووفقا لهذه المادة ف .م.ف.و.ق  من 31و هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة   
 األشكال، من شكل أي تحت باالستفادة، يأمر أو يمنح عمومي موظف كل :"يعد مرتكبا لهذه الجريمة
 الرسوم أو الضرائب في تخفيضات أو إعفاءات من القانون، من ودون ترخيص كان، سبب وألي
  ."الدولة محاصيل مؤسسات مجانا يسلم أو العمومية
هذه الجريمة بمختلف صورها ضمن  إدماجالمشرع الجزائري  بإمكانكان  هالمالحظ انوالشيء   
كما فعلت بعض القوانين  لكونها جريمة مكملة لها، .م.ف.و.قمن  30جريمة الغدر الواردة بالمادة 
  .فرد لها نظاما خاصاأهذه الجريمة  ألهميةالمقارنة، ولكن المشرع ونظرا 
قد تجسد كذلك في ظل قانون العقوبات  السابقتين الجريمتينمنهج التمييز بين  أنوالمالحظ كذلك 
  2.منه 122و 121بموجب المادتين 
 -والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم  اإلعفاء العلة من تجريم:  
المصلحة التي حاول المشرع حمايتها من خالل تجريم هذا الفعل هي مصلحة الدولة وهذا من  إن   
 األفرادحماية حقوق  وكان الهدف من تجريم الغدر ه فإذا، خالل المحافظة على حقوق الدولة المالية
التخفيض  أو اإلعفاءن الغاية من تجريم منع إف ،الدولة سماباستبداد العاملين  إزاءومصلحتهم الخاصة 
على حرمانها  في الضريبة والرسم هي حماية الدولة نفسها ضد الموظفين الذين يعملون يغير القانون
 أمرتجبى كما  أنيجب  ،الضريبة المستحقة أنفينص على  ،اإيراداتهمن حقها في الحصول على 
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تخفيضها  أوالمواطن  منها  إعفاءوم والحقوق، فال يجوز للموظف سبالنسبة للر ألمراالقانون ونفس 
 .األسبابسبب من  ألي
من تعسف موظفي الدولة في الغدر يعمل على حماية الدولة  األفرادوبهذا فالقانون الذي يحمي   
  .والتخفيض غير القانوني للضريبة و الرسم  اإلعفاءنفسها من موظفيها في جريمة 
  فبهما يتحقق التوازن بين يم والحكمة منهما،من حيث صور التجروعليه فإن الجريمتين متكاملتين    
  1.والدولة معا األفرادحماية حقوق 
  ركان الجريمةأ:ثانيا
الركن المفترض وهو صفة الجاني،  :أركانتقوم هذه الجريمة كسابقتها جريمة الغدر على ثالثة     
  :و الركن المادي والركن المعنوي وهو ما سنتولى تفصيله فيما يلي
 - المفترضالركن:  
يكون للجاني صفة خاصة وهي صفة الموظف العمومي كما هو  أن أعاله 31يشترط وفقا للمادة    
  .ب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته/2معرف في المادة 
فرض  أويكون للجاني شأن في تقرير  أنصفة الموظف العمومي  إلى باإلضافةكما يشترط كذلك    
  .و الثانية األولىالرسوم العمومية بالنسبة للصورة  أوتخفيض في الضرائب  أو إعفاء أو
قرار في حقل السياسة المالية العامة للدولة سواء تعلق  إصدارتمتع بسلطة ميكون الجاني  أن أي
  2.التخفيض منهما أومن الضرائب و الرسوم  باإلعفاء مراأل
 أمريكون موظفا عام  أنفيكفي  معين للموظف، اصختصابالنسبة للصورة الثالثة، فال يشترط  أما  
  .منح بصورة مجانية محاصيل مؤسسات الدولة أو
 -الركن المادي:  
  .ومحله اإلجراميالنشاط  تيعنصرين هما صور إلىويتحلل الركن المادي لهذه الجريمة    
  :اإلجراميالسلوك  مظاهر-1
 األمر أوالمنح  :حد الصور التاليةأ أعاله 31وفقا للمادة  لهذه الجريمة اإلجرامييتخذ النشاط     
ثالثة وهي  صورة إلى باإلضافةالرسوم،  أوتخفيضات في الضرائب  أو إعفاءاتباالستفادة من 
 أو اإلعفاءيكون هذا  أنصورة التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة، كما يشترط المشرع 
  .بصورة غير مشروعةالرسم قد تم  أوفي الضريبة  التخفيض
  :في هذه الجريمة توافر العناصر التالية اإلجراميوعليه يشترط لتوافر السلوك 
  :تخفيض في الضرائب والرسوم بصورة غير مشروعة أو إعفاءمنح -أ
التنازل من  باإلعفاءالتخفيض، ويقصد  أو اإلعفاءقد يتخذ الركن المادي لهذه الجريمة صورة       
  ن ـازل عـيقتضي التنفالتخفيض  أماقبل الموظف المختص عن كل المبالغ المالية المستحقة للدولة، 
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  .بعض المبالغ المالية وليس كلها المستحقة للخزينة العامة
 اإلعفاءالموظف العام المختص هو الذي يمنح امتياز فإن نه في هذه الصورة، أ إلى اإلشارةويجب 
سابق صادر من  أمربناء على  أومن تلقاء نفسه  إماالرسم مباشرة  أوللمكلف بالضريبة التخفيض  أو
  .كما هو حال الصورة الثانية اإلداريالرئيس 
 بأداءالمكلف  إعفاءالموظف العام المختص على  أقدامفي تتمثل الصورة  ويفهم مما سبق أن هذه  
شكل من  أي االلتزام تحتالتخفيض من عبء هذا  أو، بأدائهاالرسم من االلتزام  أوالضريبة 
  1.األسبابسبب من  أليو األشكال
نتيجة  أوقد يكون نتيجة لقرار ايجابي صادر عن الموظف العام المختص يقضي بذلك  واإلعفاء
  2.رسم أوكالتجاهل في فرض ضريبة  لقرار سلبي
للضرر الكبير الذي والتخفيض في الضرائب أو الرسوم راجع  اإلعفاءوسبب تجريم صورتي    
يجة التالعب بهما من قبل الموظفين تن ،موارد الدولة وهما الضرائب والرسوم بأهميلحق  أنيمكن 
  .المختصين بفرضهما وتحصيلهما
م المجتمع ولمصلحته ويت سمابالضرائب وغيرها من الحقوق والغرامات والتكاليف مقررة  أنكما    
سبب  يوألصورة  بأيةعن بعضها  أوحد التنازل عنها أوال يملك  ،فرضها بموجب قوانين وتنظيمات
   3.كان
الرسوم لقيام  أوتخفيض في الضرائب  أو إعفاءو ال يكفي قيام الموظف العام المختص بمنح    
وبدونه تنتفي الجريمة  األهميةيشترط المشرع شرطا في غاية  وإنماالركن المادي لهذه الجريمة، 
التخفيض كذلك متى  أو اإلعفاءويكون  ،بصورة غير مشروعةقد تم التخفيض  أو اإلعفاءكون : وهو
 نتفتاالتخفيض  أو اإلعفاءالقانون بذلك  أذننه متى أومعنى هذا ، تم منحه بدون ترخيص من القانون
  .الجريمة
  : تخفيض في الضرائب والرسوم بصورة غير مشروعة أو بإعفاء األمر-ب
 أو اإلعفاءمن حيث الموظف الذي منح امتياز  إال األولىال تختلف هذه الصورة عن الصورة    
هو الذي  يمنح ) المرؤوس أي(الموظف العمومي المختص  أن رأينا األولىالتخفيض، ففي الصورة 
صاحب السلطة هو الذي يعطي  أو اإلداريرئيس في هذه الصورة فال أما التخفيض، أو اإلعفاء
  4.الرسوم للمكلفين بها أوالتخفيض في الضرائب  أو إلعفاءللمرؤوس  األوامر
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الصادر عن  األمريكون  أنكما يشترط لقيام هذه الصورة باعتبارها ركن مادي في هذه الجريمة    
 أو إعفاءالمختصين بالتحصيل بضرورة  أووالموجه للمرؤوس  اإلداريالرئيس  أوصاحب السلطة 
 األمرمتى كان  أعاله 31 للمادةويكون كذلك وفقا  تخفيض في الضرائب و الرسوم غير مشروع
  .صادر دون ترخيص من القانون
  أمرهصدر أ فإذا لمرؤوسيه متفقا مع القانون، أمرهيصدر  أنوجب على صاحب السلطة أفالقانون 
خفض في قيمة الضرائب و الرسوم قامت الجريمة في حقه، و ال يعذر  أو ىعفأن أمخالفا للقانون ب
  1.يكون بذلك قد تصرف بما ال يملك إذ ،المكلف من الدفع ولو بمقدار ضئيل بإعفائهالمسؤول 
  :تسليم مجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة بصورة غير مشروعة-ج
تتمثل هذه الصورة في قيام الموظف العام بتسليم منتجات المؤسسات العمومية مجانا للغير تحت    
  .العمومية األموالالذي يهدر  األمرسبب كان،  وألي األشكالشكل من  أي
  2.منحه مقابل مبلغ رمزي أوالتنازل عن ثمنه  أوالشيء  إعطاء :هنا والتسليم المجاني يقتضي
تم قد  ،ةماني لمحاصيل المؤسسات العاجيكون التسليم الم أنويشترط في هذه الصورة كسابقتيها، 
به القانون ويجيزه، فال قيام  للمنتجات يسمحكان التسليم المجاني  إذا ، أماترخيص من القانون دون
  .للجريمة
مخصصة للبيع والتي ال ات الدولة المشمولة بالحماية في هذا النص هي المنتجات الجن منتإوبهذا ف
حد المستهلكين مجانا أد يومثال هذه الصورة قيام مؤسسة سونلغاز بتزو، يجوز تقديمها للغير مجانا
  3.حد المستهلكين بالماء مجاناأتزويد الجزائرية للمياه  أوبالكهرباء 
لمشرع وكأن ا السابقتين، غير متجانسة مع الصورتين أنهاوالشيء المالحظ على هذه الصورة    
 عدم تناسق وتوافق بين صور إلى أدىالذي  األمر ،أعاله 31نص المادة في الجزائري قد زج بها 
  .هذه الجريمة
 الموارد الحفاظ علىالمشرع  هو محاولة فإنما ،هذه الصورة هنا إضافةكان من مبرر من  وإذا
  .بالضرائب والرسوم أسوةمواردها تدعيم ما تنتجه في مؤسساتها يساهم في  أن عتباراوالمالية للدولة 
  :اإلجراميمحل النشاط  -2
و التسليم المجاني لمحاصيل أالتخفيض في الضرائب و الرسوم  أو اإلعفاءمحل جريمة  إن    
الحقوق  إلى باإلضافة مؤسسات الدولة يتمثل في الضرائب والرسوم ومحاصيل مؤسسات الدولة،
 ستعملاعلى خالف النص الفرنسي والذي  النص العربي لهذه الجريمة إليهاوالتي لم يشر 
، الضرائب والرسوم ومحاصيل مؤسسات الدولة إلى باإلضافةللداللة عليها " les droits:"مصطلح
  .؟المقصود بهذه المصطلحات محل الجريمةمف
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  Les impôts: الضرائب-أ
  الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعائها وقواعد  إلىالضريبة هي مبلغ مالي يدفع جبرا        
  1.الممول إلىظير خدمة  تؤديها الدولة ن أنهاجبايتها، وال يراعي  فيها حسابها و
من المكلفين بصورة جبرية ونهائية ودون  الدولة وتجبيهمبلغ من المال تفرضه :"بأنهاعرفت كما 
   2."العامةجل القيام بتغطية النفقات أمقابل وذلك من 
، 3األشخاصوللضريبة عدة تقسيمات منها الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة والضريبة على     
 ،الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، الضريبة على الدخل ،األموالوالضريبة على 
  ...الضرائب العينية ،اإلنفاقالمال والضريبة على  رأسالضربة على 
  Les taxes: الرسوم-ب
تؤديها له  إداريفريضة مالية تجبى من شخص معين مقابل خدمة خاصة ذات طابع "الرسم هو    
 4."نفع خاص يعود عليه منها أوالدولة 
  ."منفعة تعود عليه أودافعه  إلىمبلغ تتقاضاه الدولة جبرا نظير خدمة تؤديها " بأنهكما عرف الرسم 
جبى دون تالتي  األخيرةهذه  يميز الرسم عن الضريبة،هو الذي " الخدمة الخاصة"ومقابل الرسم 
  .مقابل
 Les droits: الحقوق -ج
حقوق الطابع ك ،معينة وشكليات مطلوبة أنشطةوهي نوع من الضرائب تجبى وتقبض بمناسبة    
التي تقبض الحقوق الجمركية  ، والمخصصة للعقود المدنية والقضائية األوراقالتي تفرض على 
  5.استيراد بضائعبمناسبة 
   Les produits des établissements de l'état :محاصيل مؤسسات الدولة- د
 :في هذا المجال هي مؤسسات الدولة المعنية أما، أنواعهاالمنتجات بمختلف : يقصد بالمحاصيل    
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  اإلداريجميع المؤسسات العمومية ذات الطابع 
  .والتجاري وكذا المؤسسات العمومية االقتصادية
 - الركن المعنوي:  
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي ويكفي القصد الجنائي    
  .واإلرادةعنصري العلم  إلىتحلل العام لقيامها والذي ي
في  متيازاتابمنح  األمر أوموظفا مختصا بمنح  بأنهعالما  ،يكون المتهم أن شرعميتطلب الوهكذا 
مختص بتسليم محاصيل ومنتجات مؤسسات الدولة، كما  أوالحقوق  أوالرسوم  أوئب امجال الضر
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و أالتسليم المجاني للمحاصيل هو مخالف  للقانون  أون منح هذه االمتيازات أيكون عالما ب أن بيج
  .نه يتنازل عن مال مستحق للدولة فال قيام للجريمةألم يعلم الجاني  إذا أما، 1هدون ترخيص من
جهل في قوانين المالية والضرائب ومدى اعتباره مانعا بحالة في هذا المجال يتعلق  إشكالويثور    
 أو اإلعفاءمن  للعقاب ضمن هذه الجريمة للموظف الذي لم يكن عالما بالقاعدة القانونية التي تمنعه
  .التخفيض في الضرائب والرسوم والحقوق
ال المشرع الجزائري مازال  أنسوف لن تختلف عما ورد في جريمة الغدر، حيث قلنا  وإجابتنا  
  .يعتد بالجهل في القانون كسبب النتفاء القصد الجنائي
غلط في  إلىراجعا  كوكان ذل )اتخفيض أو اإعفاء(أخطا في تقدير الضريبة  إذان الجاني إوبهذا ف
خطأ في فهم وتطبيق القاعدة التي تحدد نسبة أ أوتحديد وعاء الضريبة  أساء أوالقانون الضريبي 
 ينقيام القصد الجنائي على خالف المشرع إلىؤدي ، كلها تغير ذلك من حاالت الغلط أوالضريبة 
 ،في الوقائع أالغلط في القانون غير قانون العقوبات بمثابة خط أن ياالمصري والفرنسي الذي ير
  2.انتفاء القصد الجنائي وبالتالي الركن المعنوي إلىالذي يؤدي  األمر
تحقيق الفعل المادي من خالل  إلىالمتهم  إرادةالعلم يتطلب المشرع ضرورة اتجاه  إلى وباإلضافة   
الرسوم  أوفي الضرائب  اإلعفاء أوبالتخفيض  األمر أو والمتمثل في منح اإلجراميالنشاط  رتكابا
  .التسليم المجاني للمحاصيل المؤسسات العامة أوالحقوق  أو
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  المبحث الثاني
  تقليديةال الفساد اإلداري أفعالبعض طاق نتوسيع 
لغالبية نصوص قانون العقوبات والتي لها عالقة بالفساد بمختلف  الجزائري رغم إلغاء المشرع      
إال أن دوره لم يقتصر على  ،أشكالها ونقلها إلى قانون مستقل هو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
بعض جرائم  ومجال ذلك إلى حد توسيع نطاق األمر ، بل تعدفقط خرآنقل النصوص من قانون إلى 
، لكي تتالءم أكثر والسياسة الجنائية لمكافحة لرشوة واالختالس واستغالل النفوذالفساد اإلداري كا
اإلداري، والتي تهدف إلى اإلحاطة قدر اإلمكان بكل أفعال الفساد اإلداري ،حتى ال يكون  الفساد
   . ت الفاسدة وخروجها من دائرة التجريمهناك مجال لنفاذ بعض التصرفات والسلوكا
  الموظف العمومي جريمة رشوة: المطلب األول
توسع المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من نطاق جريمة الرشوة      
بالمقارنة مع قانون العقوبات، بحيث أصبحت تشمل أفعاال أخرى كانت داخلة في إطار اإلباحة، 
ثم صورها التي لها عالقة  ،ولإلحاطة بالبناء القانوني لهذه الجريمة يقتضي األمر التطرق لمفهومها
  .بالفساد اإلداري
  مفهوم جريمة الرشوة: الفرع األول
اصطالحا و قانونا ثم استعراض  ة ولإلحاطة بمفهوم هذه الجريمة ال بد من تعريف الرشوة  لغ      
  .ثم أخيرا الحكمة من تجريمها ،ل ذلكموقف المشرع الجزائري من ك
 التعريف اللغوي للرشوة: أوال
شوة، رِمن ال سمايقول ابن منظور هي  :الرشوة عند اللغويين تدل على معاني كثيرة نذكر منها   
  .المحاباة: رشوته والمراشاة: شوة، يقالورشا، الرشو، فعل الرِ
ش الذي يسري أعطاه الرشوة، والرائ: رِشوة رشواًالجعل، والجمع، رشى ورِشى، ورشا : شوةالرِ
ومن معاني الرشوة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة بأن تصنع له شيئا ، بين الراشي والمرتشي
  1.ليصنع لك شيئا آخر
الحبل : أصل يدل على سبب أو تسبب لشيء برفق ومالينة، فالرشاء) رشى(ويقول ابن فارس    
، ويقال للحنظل إذا امتدت أغصانه قد أرشى، يعني أنه صار كاألرشية وهي المحدود، والجمع أرشية
 2.رشاه برشوة رشوا، والرشوة االسم، وتقول ترشيت الحبل، الينته: الحبال، ومن الباب
الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي من : الرشوة بالفتح وبالكسر: وقال ابن األثير في النهاية
يستزيد لهذا وينتقص  ،ى الباطل، والمرتشي اآلخذ، والراشي الذي يسعى بينهماه علنيعطي الذي يعي
 3.لهذا
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 1.بضم الراء وكسرها) ورشا رشا(الرشوة مثلثة الجعل، جمع  :كما قال الفيروز أبادي في القاموس 
للمال الذي  سما، فهي متدادواالومعاني الرشوة في اللغة كلها ترجع بشكل عام إلى معنى التوصل  
  2.للحبل الذي يتوصل به إلى ماء البئر سماويقصد به التوصل إلى المهدي إليه، 
 :شرعا لرشوةا :ثانيا
كذلك لم يكن محل  الشرعي مثلما تعددت التعريفات اللغوية للرشوة، فإن التعريف االصطالحي   
اتفاق بين الفقهاء، وليس سبب التباين اختالفهم على تحديد ماهيتها، وإنما نظرا الختالف منابع 
  :3ما يلي نذكر ومشارب العلماء والفقهاء، وأهم ما قيل في هذا الجانب
 "ما يعطى إلبطال حق أو إلحقاق باطل: " بأنها: عرفها الجرجاني
ما أعطي المرء ليحكم له بباطل، أو ليولي والية أو : "وعرفها اإلمام ابن حزم الظاهري بقوله  
 ."نساناإليظلم له 
الرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما ال :"وقال اإلمام ابن العربي المالكي
 ".يحل
 ".ليحكم له، أو يحمله على ما يريد ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره: " ابن عابدين بأنها: كما عرفها
الرشوة ما يعطى بعد طلبه، والهدية الدفع : " وعرفها المرداوي الحنبلي وفرق بينها وبين الهدية بقوله
  ".إليه ابتداء
بلقيس  امرأة إليهوأول رشوة في التاريخ كانت في عهد سيدنا سليمان عليه السالم حينما أرسلت 
  4 .ن ملكا أم الكا إذابهدية الختباره فيما 
  كل ما يعطيه الشخص للحاكم، ومن في حكمه، ليحكم له أو : " مما سبق نصل إلى أن الرشوة هي   
 ."تحميله على ما يريد
  والحكمة من تجريمها التعريف القانوني للرشوة: الثثا
 :التعريف الفقهي للرشوة-1
وأخطر الجرائم المرتبطة باألموال والمصالح تعتبر الرشوة من الناحية القانونية جريمة من أقدم     
نظرا لما تشكله من مساس بنزاهة وشرف وأمانة الوظيفة العامة، ولقد وضع الفقه الجنائي  ،العامة
  :عدة تعاريف لجريمة الرشوة نذكر منها
حدهما على أاتفاق بين شخصين يعرض :" الرشوة بمعناها العام هي :تعريف جندي عبد الملك-أ
  5."ال أو فائدة ما فيقبلها ألداء عمل أو االمتناع عن عمل يدخل في وظيفته أو مأموريتهاآلخر جع
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ف في ظاتجار المو"األصلي عبارة عن  االرشوة في مفهومه: تعريف محمد محمود الذنيبات–ب
أعمال وظيفته عن طريق االتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرضه األخير من 
  1."عطية نظير أداء أو االمتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصه فائدة أو
بالوظيفة واإلخالل بواجب  تجارالا" :يقصد بالرشوة وما في حكمها :تعريف أحسن بوسقيعة-ج
النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي 
 2."به
الموظف العام بأعمال الوظيفة وانحرافه عن مقاصدها، وهذا  تجارامما سبق فإن الرشوة هي     
بعمل من األعمال  مواألصل العام هو أن من يتولى وظيفة ما أو يقو، لتحقيق مصلحة خاصة وذاتية
بغير مقابل سوى ما يتقاضاه من راتب أو أجر مشروع من الجهة التابع لها، فإن  هعليه أن يؤدي
قبل أو أخذ مقابال من أي نوع كان من صاحب المصلحة نظير قيامه أو نحرف عن ذلك وطلب ا
  3.عتبر مرتشياأبأعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بها، 
وتفترض الرشوة على هذا النحو، وجود طرفين، األول هو الموظف أو من في حكمه الذي يأخذ    
وهو صاحب المصلحة الذي يقبل : والطرف الثاني، لفائدةأو يطلب أو يقبل فائدة ما أو وعد بهذه ا
  . 4ن الموظف أو يعطي أو يعرض الفائدة سواء كانت مادية أو معنويةمالطلب 
وصاحب ) المرتشي(وقد يكون هناك في بعض الحاالت طرف ثالث وهو الوسيط بين الموظف    
  .ويسمى بالرائش أو الوسيط) الراشي(المصلحة 
  :يم الرشوةالحكمة من تجر -2
، أن الحق المعتدى عليه بارتكاب الرشوة هو نزاهة الوظيفة العامة في هذه الجريمة علة التجريم   
بأعمال الوظيفة العامة وتأدية الخدمات لمن يدفع أكثر  تجارفاالوهو حق أساسي لكل مجتمع منظم، 
نه أن يهدر ثقة المواطنين في أوتفشي هذه الظاهرة من ش، 5يعد خرقا لمبدأ المساواة بين األفراد
القدرة على شراء ذمة  عتقادهمانزاهة وحسن أداء الجهاز اإلداري للدولة من ناحية، ويدخل في 
وذلك من أخطر ما يصيب اإلدارة العامة في دولة من  ،الدولة من خالل موظفيها من ناحية أخرى
  .الدول
فة العامة وفساد موظفيها، فهي انحراف والرشوة زيادة على ذلك تعد مدخال لالنحراف بالوظي   
بالوظيفة العامة من حيث أنها تجعل األولوية في أداء الخدمات العامة لألفراد األكثر ماال ومعرفة 
                                                             
المركز العربي للدراسات ، "أثر الرشوة على النظام االقتصادي والتنمیة،الرشوة و خطورتھا على المجتمع" محمد محمود الذنیبات، -1
  .156.، ص1992ض، ، الریا األمنیة والتدریب
  .57.ص ، الجزء الثاني، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -2
  .193.، ص1993، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، جرائم االعتداء على المصلحة العامةأحمد صبحي العطار،  -3
، عبد اهللا 395. ، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، العقوبات الخاصقانون محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم،  -4
  .62.سلیمان، مرجع سابق، ص




بفنون غواية الدولة، كما أن الرشوة مدخال لفساد موظفي الدولة، ألنها تؤدي إلى إثرائهم غير 
 1.مات للموظفين بدون مقابلالمشروع، بينما األصل أنهم ملزمون بأداء خد
ومما الشك فيه أن حاجة األفراد للخدمات العامة التي يؤديها الموظف العام، قد تحملهم على    
اإلذعان لشهواته، إذا ما أراد االتجار بوظيفته أو استغاللها لمآربه الخاصة، وهو أمر يحط بهيبة 
، وتقل هيبتها حترام نحو الدولة ومؤسساتهاالدولة والوظيفة العامة معا، ويضعف شعور األفراد باال
كما يؤدي إلى اختالل ميزان العدل والمساواة، والتشكيك في أعمال موظفي الدولة وحيادهم، وخاصة 
 .إذا تعلق األمر بمرفق القضاء
مما سبق يتضح جليا أن الرشوة هي أخطر اآلفات التي قد تصيب الوظيفة العامة، وأخطر أنواع     
  .اإلداري وصوره على اإلطالق والتي تنخر وتخرب الجهاز اإلداري للدولةالفساد 
  :موقف المشرع الجزائري من الرشوة:رابعا
تعتبر الرشوة في التشريع الجزائري جريمة معاقب عليها سابقا في قانون العقوبات وحاليا في       
لجزائري قد دمج صور الرشوة الشيء المالحظ أن المشرع ا، و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
في مادة واحدة هي  .ج.ع.الملغاة من ق 129و 127و 126: السلبية واإليجابية الواردة في المواد
كما استحدث صور جديدة للرشوة  العموميين،والخاصة برشوة الموظفين  .م.ف.و.قمن  25: المادة
المادة (موظفي المنظمات الدولية مثل رشوة الموظفين العموميين األجانب و: لم تكن مجرمة من قبل
مثل الرشوة في مجال الصفقات لها، الصور التقليدية  النص على هذا باإلضافة إلى).م.ف.و.ق 28
  ).م.ف.و.ق 40المادة (والرشوة في القطاع الخاص ) .م.ف.و.ق 27المادة (العمومية
الفساد ومكافحته نفس المنهج أن المشرع الجزائري انتهج قي قانون الوقاية من أيضا والمالحظ    
العقوبات بالنسبة للنظام القانوني لجريمة الرشوة، حيث قسمها إلى جريمتين  والمسلك المتبع في قانون
 .مستقلتين، جريمة الراشي وجريمة المرتشي
لقد تعرض هذا التمييز بين الجريمتين إلى نقد حاد من قبل بعض الفقه على أساس أن جريمة و    
أنه رد على هذا النقد على أساس أن التمييز بين  غير، الراشي والمرتشي: حدة طرفاهاالرشوة وا
الرشوة  عتبرناامعاقبة على بعض الحاالت التي ال يمكن المعاقبة عليها، فيما لو الالجريمتين يسمح ب
وذلك كأن يقدم الراشي على عرض الرشوة دون أن يالقي هذا العرض قبوال من  ،جريمة واحدة
ظف، ففي هذه الحالة ال يمكن مالحقة الراشي في الشروع إال إذا كان القانون يميز بين جريمة المو
  .2الراشي وجريمة المرتشي
ن أهم ما ميز قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بخصوص الرشوة هو جمعه لصورتي وعليه فإ    
رشوة الموظفين : "ت عنوان، تح25الرشوة السلبية والرشوة اإليجابية في نص واحد هو المادة 
مع تخصيص فقرة لكل صورة، بعد أن كانت في قانون العقوبات منصوصا عليها في " العموميين
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وبالتالي  ،بالنسبة للرشوة االيجابية 129مكرر بالنسبة للرشوة السلبية والمادة  126و  126المادتين 
رنسي، مع استحداثه لجريمة رشوة فقد أبقى على نظام ثنائية التجريم وهذا على غرار المشرع الف
الموظفين العموميين األجانب وموظفي المنظمات الدولية، وكذا تخصيصه مادة مستقلة لجريمة 
كما ال ننسى إفراده حكم خاص للرشوة في القطاع ) 27المادة (ية مومالرشوة في مجال الصفقات الع
  ).40المادة (الخاص 
صر على نوعين من الرشوة فقط، هما رشوة الموظفين غير أن دراستنا في هذا المجال ستقت   
الصفقات العمومية، أما باقي صور الرشوة  والرشوة في) جريمة المرتشي(السلبية العموميين 
وجريمة الوسيط، ) جريمة الراشي(االيجابية العموميينالموظفين  وخاصة ما تعلق منها برشوة
في القطاع الخاص ورشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المنظمات الدولية فإنها  والرشوة
صفة الموظف  النتفاء اإلداريالفساد  ليست من صورلكونها  ،تخرج عن نطاق هذه الدراسة
  .الركن المفترض في جرائم الفساد اإلداريالعمومي 
  )جريمة الموظف المرتشي(الرشوة السلبية : ثانيالفرع ال
والتي حلت محل  .م.ف.و.قمن  25/02وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة     
 كل: " ويعد مرتكبا للرشوة السلبية وفقا للمادة أعاله ،الملغاة. ع. مكرر من ق 126و 126المادتين 
لصالح  أو لنفسه سواء مستحقة، غير مزية مباشر، غير أو مباشر بشكل قبل أو طلب عمومي موظف
  ."واجباته من عمل أداء عن االمتناع أو عمل ألداء خر،آ كيان أو آخر، شخص
 :ويستفاد من هذا النص أن الرشوة السلبية ال تقوم إال بتوفر ثالثة أركان هي
  )الموظف العمومي المختص: (صفة الجاني: الركن المفترض: أوال
تعد الرشوة السلبية من جرائم ذوي الصفة، أي ال يتصور وقوعها إال إذا توافرت في فاعلها     
الصفة التي يتطلبها القانون، وهي صفة الموظف العام، وينبغي باإلضافة إلى ذلك أن يكون الموظف 
  .جل القيام بهأمختصا بالعمل الذي تلقى المقابل من 
  :رشوة السلبية يقوم على عنصرين همان الركن المفترض في جريمة الإوبهذا ف
I-ايمموأن يكون المرتشي موظفا ع: 
أن يكون موظفا  يإن المشرع في جريمة الرشوة السلبية يشترط صفة خاصة في الجاني، وه    
عموميا، وهو الركن المفترض في هذه الجريمة، والتي ال تقوم بدونه، لكونها من جرائم ذات الصفة، 
  .1ها إال إذا توافرت في الفاعل الصفة التي يتطلبها القانونالتي ال يتصور وقوع
الركن المفترض في جميع جرائم الفساد  ،ولقد سبق لنا التفصيل في المقصود بالموظف العمومي
  .ما سبق دراسة في هذا الجانب ىإلاإلداري، وعليه فإننا نحيل 
  
                                                             





II-مختصا موميأن يكون الموظف الع: 
الرشوة السلبية لقيام الركن المفترض، أن يكون الفاعل موظفا عاما بل يجب ال يكفي في جريمة     
الموظف بأداء عمل أو االمتناع  ختصاصفا، أن يكون أيضا مختصا بالعمل الوظيفي محل المتاجرة
 -كأساس للتجريم -بالوظيفة تجاراالن فكرة عنه بمقابل هو شرط لقيام جريمة الرشوة السلبية، ذلك أل
  .كان الموظف غير مختص بالعمل المطلوب منه وبالتالي فال تقوم الجريمةتنتفي إذا 
  متى يكون الموظف العام مختصا بأعمال وظيفته؟بناء على ما سبق،   
اكتفى بالنص على أداء  25إن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الفقرة الثانية من المادة     
مر جباته، دون تحديد لحدود واجبات الوظيفة، األامن والموظف لعمل أو االمتناع عن أداء عمل 
حتى يتسنى لنا  ،الذي يضطرنا إلى اللجوء إلى الفقه لتحديد وضبط فكرة االختصاص بالعمل الوظيفي
 .معرفة ما يندرج ضمنها من صور وما يجب أن يستبعد
زعم باالختصاص أو كما قد يكون حكميا، وهذا في حالة ال) فعليا(واالختصاص قد يكون حقيقيا    
  .االعتقاد الخاطئ باالختصاص
والمالحظ أن المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على خالف قانون      
عند استعراض  وهذا ما سنحاول توضيحه ضيق كثيرا من مدلول االختصاص، العقوبات، قد
  .هاالفقهية لالختصاص وموقف المشرع الجزائري من التقسيمات
 ):الفعلي(الحقيقي  ختصاصاال-1
الصفة القانونية أو القدرة القانونية التي تعطيها القواعد :" يقصد باالختصاص في القانون اإلداري    
 سمابالقانونية المنظمة لالختصاص في الدولة، لشخص معين ليتصرف ويتخذ قرارات إدارية 
  1."ولحساب الوظيفة اإلدارية في الدولة على نحو يعتد به قانونا
والقانون بمفهومه الواسع سواء كان تشريع أو تنظيم أو حتى العرف هو الذي يحدد االختصاص    
  .موضوعي، وشخصي وزماني ومكاني اختصاص: ه الفقه إلى أربعة أقسامالوظيفي والذي قسم
القانون عن تنظيم اختصاص معين، بأن لم يعهد به إلى جهة إدارية أما في حالة عدم تحديد أو تخلي 
أو موظف معين، فإن الجهة أو الموظف المختص هو الموظف الذي يتفق هذا االختصاص مع 
 .واجبات وظيفته
واالختصاص كما قد يتحدد على سبيل اإللزام لموظف معين، فال يكون لغيره ممارسة هذا    
على سبيل التخيير بالسماح للجهة أو الموظف المختص بتفويضه هذا  االختصاص، قد يتحدد أيضا
  2.االختصاص أو جانب منه لجهة أخرى
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أن يكون له سلطة القيام به قانونا، وبهذا فإنه  ،وبهذا فإنه يقصد باختصاص الموظف بالعمل حقيقة   
 لذي يؤديه، وإنما الال يكفي لثبوت االختصاص الحقيقي، أن يكون للموظف سلطة مادية على العمل ا
فهذه العالقة القانونية هي التي تضفي على السلطة ، 1بد من وجود عالقة قانونية تربطه وهذا العمل
صيرورة الموظف في نهاية األمر مختصا من الناحية القانونية بعمله  إلىالمادية شرعية وتؤدي 
  .الوظيفي
على الحكم القضائي إثباته، أما إذا يتعين  ،ركن في جريمة الرشوةكواختصاص الموظف بالعمل 
  2.تخلف شرط ثبوت االختصاص، فال تقوم في حق الموظف جريمة الرشوة
من  25/02المادة  إلىفبالرجوع  :االختصاص الحقيقي أما عن موقف المشرع الجزائري من   
أداء الموظف : نجده قد أخذ بفكرة االختصاص الحقيقي وحصرها في حالتين فقط هما. م.ف.و.ق
  :لعمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته، وتفصيل هذا فيما يلي
 :أداء المرتشي لعمل من أعمال الوظيفة-أ
ف العام الذي يتاجر بأعمال وظيفته الموظ تخاذاتقتضي جريمة الرشوة السلبية في هذه الحالة      
أو غير  ،أن يكون السلوك اإليجابي مشروعاموقفا إيجابيا، تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة، و 
مشروع مطابقا لواجبات الوظيفة أو مخالفا لها، متى كان العمل الوظيفي اإليجابي يدخل في 
  .ةيأي من واجباته الوظيف ،3اختصاص الموظف
متى تلقى مزية سواء مقابل عمل يلزمه  ،جريمة الرشوة السلبية تقوم في حق الموظفوبهذا فإن    
به القانون، ألنه تعاطى مقابال ال يقرره القانون من أجل القيام به، كالقاضي الذي يتلقى مزية لقاء 
اضى عن غأو رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتلقى المزية حتى يت إصداره حكم مطابق للقانون
وال تلقى أألنه  ،أو نظير عمل يمنعه عليه القانون، وواضح وجه التجريم هنا، 4قرار الهدم صدارإ
ن العمل مزية مقابل أداء عمل كان من المفترض أداؤه مجانا، ألنه يتقاضى لقاء ذلك أجرا، وثانيا أل
  .المؤدى من قبل المرتشي هو أصال غير مشروع
 :ال الوظيفةامتناع المرتشي عن أداء عمل من أعم-ب
المرتشي لسلوكات وتصرفات إيجابية، نظير تلقيه  تخاذابجريمة الرشوة السلبية ال تتحقق فقط      
عبارة عن سلوك سلبي ) صاحب المصلحة(مزية أو مقابل، بل قد يكون العمل الذي ينتظره الراشي 
ويتحقق االمتناع ولو ، ن يتخذ صورة االمتناع عن أداء العمل الوظيفيأمن جانب الموظف العام ب
  5.كان العمل في نطاق السلطة التقديرية للموظف العام، طالما أن امتناعه كان مقابل فائدة أو منفعة
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كما ال يشترط في االمتناع أن يكون تاما، فقد يكون جزئيا متخذا صورة التأخير في القيام بالعمل 
  1.مر الذي يخدم مصلحة الراشيالوظيفي، أي االمتناع عن أدائه في الوقت المحدد له، األ
في االمتناع أن يكون مشروعا أو غير مشروع، مطابقا للواجبات الوظيفية أو كذلك كما ال يشترط 
  2.مخالفا، فيكفي أن يكون السلوك السلبي يدخل في اختصاص الموظف
  :يجب أن يكون العمل داخال ضمن الواجبات الوظيفية للمرتشي -ج
أو  يهوالتي اشترطت أن يكون العمل الذي يؤد. م.ف.و. من ق 25/02دة وهذا ما أكدته الما     
  3.يمتنع عنه المرتشي لقاء منفعة أو فائدة، يدخل في اختصاصاته وواجباته الوظيفية
قبل  .ج.ع.قمن  126تراجع المشرع الجزائري عما كان واردا في المادة  في هذا المجال ونالحظ
يكون العمل المطلوب يدخل بصورة كاملة في اختصاصات  تشترط أنال إلغائها، والتي كانت 
المرتشي، بل يكفي أن يكون له في ذلك نصيب أو قدر من االختصاص أو من شأن وظيفته أن تسهل 
  .أداء العمل أو االمتناع المطلوبله 
والذي بموجبه وسع من  .ج.ع.من ق 126ن هذا المسعى الذي اتبعه المشرع في المادة إوبهذا ف   
  .م.ف.و.ق 25/02مقصود بأعمال الوظيفة والمتاجرة بها، تراجع عنه في المادة ال
 ،ونحن ال نؤيد المسعى الجديد ألنه يضيق من صفة الموظف العمومي الذي يرتكب الرشوة السلبية  
األمر الذي يخرج الكثير من التصرفات والسلوكات التي يمتهنها المرتشي لقاء مقابل، ألنها ببساطة 
داخلة في نطاق واجباته الوظيفية، كما أنه من الناحية العملية يصعب التمييز بين األعمال التي غير 
  .تدخل في نطاق الوظيفة وبين األعمال التي من شأن الوظيفة تسهيلها
وبهذا فإن الجاني في جرائم الرشوة السلبية يشترط فيه أن يكون موظفا عاما مختصا بالعمل  
  .م.ف.و.قمن  25/02في المادة  الوظيفي وفقا لما جاء
 :االختصاص الجزئي-2
توسع الفقه الجنائي في مدلول االختصاص الحقيقي، فال يلزم لكي يستحق الموظف العام     
المرتشي عقوبة الرشوة، أن يستأثر وحده بكافة مراحل العمل الوظيفي، بل يكفي أن يضطلع بجزء 
  4.و ما يطلق عليه باالختصاص الجزئيما في هذا العمل، ولو شاركه فيه آخرون، وه
ويترتب على ذلك أن أي قدر من االختصاص يكفي العتبار الموظف مختصا بالعمل الوظيفي ولو 
كان قدرا محدودا، ألن هذا القدر من االختصاص مهما صغر، فإنه يتيح للمرتشي له تنفيذ غرضه 
  5.من الرشوة
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لتوافر الركن المفترض في جريمة الرشوة السلبية و العلة من اعتبار االختصاص الجزئي كافيا    
هو الرغبة في عدم تضييق نطاق الرشوة، حتى ال تنفذ الكثير من التصرفات المشينة التي يقوم بها 
  .الموظف مقابل منفعة أو فائدة من قبضة القانون
مناط لموظف واحد في جميع مراحله،  ختصاصاكما أنه من الناحية القانونية يصعب أن نجد     
ألن تطور العمل اإلداري وازدياد مهام المرافق العامة وتوسع الحاجات العامة، اقتضى تجزئة العمل 
الواحد بين عدة موظفين، فيكون هؤالء كلهم مختصين بالعمل كل في مجاله، ويتابعون بالرشوة إذا 
متناع عنه ولو كان هذا الجزء واقعا في سلطة زميل تلقى أي منهم مقابل ألداء جزء من العمل أو اال
  1.له
 25/02االختصاص الجزئي، فبالرجوع إلى المادة  من :عن موقف المشرع الجزائري أما    
يتضح أنه ال يستلزم العتبار العمل داخال كله في أعمال وواجبات الجاني الوظيفية، أن  .م.ف.و.ق
، بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من االختصاص مراحلهيكون وحده المختص بالقيام به في جميع 
  ."من واجباتهأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل "...  25/02أو كما عبر عنه المشرع في المادة 
فيكفي أن يكون العمل داخال ضمن نطاق واجبات الموظف الوظيفية ولو كان في نطاق محدود    
جدا، إال أنه مادام سمح له من الناحية الفعلية بتنفيذ الغرض من الرشوة، جاز مساءلته عن جريمة 
 .الرشوة السلبية
االمتناع عنه ولو كان هذا وبهذا فإنه يعد الموظف مرتشيا إذا تلقى مقابل ألداء أي جزء من العمل أو 
ولذلك يكفي إلدانة الموظف أن يكون دوره مقتصرا على ، 2الجزء واقعا في سلطة موظف آخر
مجرد التمهيد إلصدار القرار ولو كان ذلك في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من 
  3.بيده اتخاذ القرار
بوجوب قيام الموظف بكل العمل دون أن يساهم  وهذا األمر يتفق مع المنطق والعقل ألن القول   
حد غيره، يجر إلى إباحة كثير من أفعال الرشوة، كما انه مخالف لنص القانون الصريح، ألن أفيه 
و أن يكون العمل من واجبات ه أعالهالمذكور   25/02كل ما اشترطه المشرع الجزائري في المادة 
  4.ءت مطلقة فهي ال تتقيد بقدر معين من العملجا) عمل(الموظف الوظيفية، وما دامت كلمة 
 :االختصاص غير المباشر-3
و يعتبر شكال آخر من أشكال التوسع في مدلول االختصاص، حيث يكفي لكي يصبح الموظف    
أهال الرتكاب جريمة الرشوة أن يكون العمل الذي يتاجر به متصال بوظيفته، ولو لم يكن دخال في 
  5.نطاق اختصاصه مباشرة
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ويختلف االختصاص غير المباشر عن االختصاص الجزئي، في أن الموظف المختص جزئيا إنما   
يختص فعال بنصيب ما في العمل محل الرشوة، بينما يكون مختصا اختصاصا غير مباشر إن لم 
  . 1تكن له سلطة فعلية بشأن ذلك العمل، وإنما يرتبط بهذا العمل بوظيفته ارتباطا وثيقا
ليقوم بصفته ... يعد مرتشيا: " ع الملغاة بنصها.من ق 126كانت تؤكد عليه المادة ا ما ذوه  
خارجا عن ن كان إأو باالمتناع عن أدائه أو بأداء عمل و... بأداء عمل من أعمال وظيفته.. موظفا
  ."وكان من الممكن أن تسهل له اختصاصاته الشخصية، إال أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداؤه
أن المشرع قد استبعد  25القانون الجديد المتعلق بمكافحة الفساد، فظاهر من نص المادة أما   
االختصاص غير المباشر من دائرة التصرفات المجرمة في الرشوة السلبية، وحصرها فقط في 
 .االختصاص المباشر الكلي أو الجزئي كما رأينا ذلك أعاله
 ):الزعم باالختصاص(االختصاص المزعوم -4
حالة الزعم باالختصاص ) كالمصري مثال(أضاف الفقه الجزائري وبعض التشريعات المقارنة    
وجعلوها مساوية لالختصاص الفعلي في المسؤولية الجزائية، ألن الموظف الذي يزعم اختصاصه 
بالعمل يعتبر أكثر خطورة على المجتمع من الموظف المختص فعال، ألنه يجمع بين االحتيال 
إن الموظف ال يقل استحقاقا للعقاب، : "وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية ،2لوظيفةواالتجار با
ذ هو إحيث يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه، حين يتجر فيها على أساس حقيقي، 
 3".االحتيال واالرتشاء: يجمع بين اثنين هما
ال يشترط  وقد يكون صريحا في صورة قول أو كتابة، كما قد يكون ضمنيا،  ختصاصباالوالزعم 
وإنما يتحقق هذا الزعم ولو كان  4.أن يكون الزعم باالختصاص مصحوبا بالضرورة بوسائل احتيالية
  .كذبا مجردا، إذ يتحقق بذلك معنى استغالل الوظيفة
انتفى اختصاص الموظف فعال بالعمل تجريم الرشوة لمجرد الزعم باالختصاص، ولو من والحكمة   
الوظيفي هي استغالل الثقة التي يضعها األفراد فمن يشغلون الوظائف العامة، فالموظف الذي زعم 
االختصاص، لم يتجر في عمل وظيفي معين، ولكنه اتجر في الوظيفة ذاتها، فاستغل ثقة الناس لكي 
 5.في حين أنه ال يختص به ،ذي يسعى إليهل المجني عليه على االعتقاد بأنه مختص بالعمل الميح
  :ولقيام جريمة الرشوة بمجرد االختصاص المزعوم البد من توفر شرطان هما
 :أن يكون االختصاص المزعوم ناشئا عن إدعاء الموظف-أ
أن يكون االختصاص المزعوم من الموظف داخال في نطاق النشاط الوظيفي لجهة اإلدارة - ب
 .المنتمي إليها
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 :االعتقاد خطأ باالختصاصحالة -5
و يتوفر ذلك في حالة ما إذا اعتقد الموظف العام على سبيل الخطأ أنه مختص بالعمل بسبب    
هل االعتقاد الخاطئ باالختصاص من طرف : وفي هذه الحالة يجدر بنا أن نتساءل ،1الرشوة
  .2الموظف المرتشي يجيز مساءلته جزائيا عن جريمة الرشوة السلبية؟
وع إلى المشرع الجزائري نجده لم ينص على هذه الحالة في قانون مكافحة الفساد إذ تبنى بالرج
  . االتجاه الضيق في تحديد االختصاص، والذي يعاقب على أساسه المرتشي إذ اتجر به
ويفترض في االعتقاد خطأ باالختصاص وقوع الموظف في غلط يتعلق بنطاق اختصاصه    
ذلك الغلط من تلقاء نفسه أم بناء على عوامل خارجية ساعدت على  ويستوي أن يكون قد وقع في
  3.ذلك
III- وقت توافر الصفة واالختصاص: 
يجب لقيام جريمة الرشوة توافر صفة الموظف العام وكذلك اختصاصه بالعمل وقت ارتكاب      
كان موظفا عاما ثم الفعل المادي للرشوة، أي وقت أخذ المقابل أو قبول الوعد به، وبناء عليه فمتى 
وإنما  ،زالت عنه صفته باالستقالة أو اإلقالة، ثم أخذ عطية من صاحب المصلحة ال يعد مرتشيا
وما يقال على الصفة يصدق على  هذه الصفة موجودة فيه، محتاال إن أوهم صاحب الحاجة بأن
  .4االختصاص، بمعنى أن زوال االختصاص وقت أخذ المقابل، يحول دون قيام الجريمة
وبتوافر صفة الموظف العام في المرتشي، وتوافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل المطلوب منه 
حقيقة سواء كان مختصا به كليا أو جزئيا، فإنه يكون قد توافر الركن المفترض في جريمة الرشوة 
 .السلبية
باشر، فإنه أما في حالة االختصاص المزعوم أو االعتقاد خطأ باالختصاص أو االختصاص غير الم
صفة الموظف "قوم الرشوة لتخلف أهم أركانها وهو الركن المفترض توفقا للمشرع الجزائري ال 
 ".العمومي المختص
  :الركن المادي لجريمة الرشوة السلبية: ثانيا
األفعال و السلوكات التي يقوم عليها الركن المادي لجريمة  .م.ف.و.قمن  25/02حددت المادة    
 مباشر، غير أو مباشر بشكل قبل أو طلب عمومي موظف كل": الرشوة السلبية بنصها يعد مرتشيا
 عن االمتناع أو عمل ألداء آخر، كيان أو آخر، لصالح شخص أو لنفسه سواء مستحقة، غير مزية
  " واجباته من عمل أداء
  :النص أعاله أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على ثالثة عناصر هيويستفاد من 
                                                             
  .424.نفس المرجع، ص -1
محمد : أنظر. من قانون العقوبات بفكرة االعتقاد خطأ باالختصاص، وعاقب علیھ بعقوبة الرشوة 103المصري في المادة أخذ المشرع  -2
  .424. زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص
  .424.محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق،  ص -3




I-صورتي السلوك اإلجرامي : 
يقوم النشاط اإلجرامي ويتحقق في جريمة الرشوة السلبية بإحدى الوسيلتين، إما طلب الموظف    
  1.العام لمزية غير مستحقة أو قبوله إياها وهما صورتا النشاط اإلجرامي
 :La sollicitation: الطلب-1
على صاحب الحاجة، وهو  رتشاءاالهو فعل الموظف المرتشي عندما يعرض رغبته في : الطلب    
الحصول على مقابل نظير أداء العمل  إلىأيضا يعبر عن إرادة منفردة من جانب الموظف ومتجهة 
، وهو كذلك كل فعل يأتيه الموظف المرتشي ويكون كافيا للداللة على الرغبة في االتجار  2الوظيفي
  3.بالوظيفة بمقابل
ويعتبر مجرد طلب الموظف أو من في حكمه فائدة معينة لالتجار بوظيفته، ولو لم يستجب له    
 ،لجريمة التامةفالشروع هنا ال ينفصل عن ا 4صاحب المصلحة جريمة تامة يعاقب عليها القانون،
سلوك الموظف الذي يتجر بأعمال بسلوك صاحب الحاجة، وإنما بفالعبرة في الرشوة السلبية ليست 
 .وظيفته
والطلب يجب أن يصل إلى علم من وجه إليه، وبذلك ال يعد الطلب متحققا إال بوصوله إلى علم 
 .5ن كان ال يشترط قبولهإصاحب الحاجة، و
طلب لقيام الجريمة تكمن في أن الموظف بطلبه، عبر عن نفسية إجرامية بال كتفاءاال منوالحكمة   
 .6كسلعة لالتجار بها و استغاللها تهخطيرة وعرض وظيف
والطلب يشترط فيه أن يكون إراديا، أي صادر عن الموظف ومعبرا عن إرادته الجادة في    
الموظف الهازل الذي ال يقصد  الحصول على مقابل لقاء العمل المراد منه، وال تعتبر جادة، إرادة
من اللفظ الصادر عنه، معناه الحقيقي أو المجازي، كما أن سكوت الموظف أو اتخاذه موقفا سلبيا ال 
يدل عن تعبيره عن إرادته في طلب الرشوة، حيث ال ينسب لساكت قول، إال إذا اقترن ذلك بظروف 
  .7ةال تدع مجاال للشك في الداللة عن إرادته في طلب الرشو
والطلب قد يكون صريحا باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة، وقد يكون الطلب ضمنيا، وهو ما عبر عنه   
كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل : " بقوله. و ف م.من ق 25/02المشرع الجزائري في المادة 
أو كيان  ، كما يستوي أن يطلب الجاني المقابل لنفسه أو لصالح شخص آخر..."مباشر أو غير مباشر
بمباشرة الطلب ) الوسيط(آخر، كما يستوي أيضا أن يقوم الجاني نفسه بالطلب أو ينوبه شخص آخر 
 8.باسمه ولحسابه
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فالمشرع لجزائري لم يفرق بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني، والفائدة التي يطلبها أو يقبلها     
أم ال، حيث يكفي لقيام الجريمة أن يطلب  كما ال يهم أن يكون الطلب محدد قيمة الفائدة ،لغيره
 1.تاركا تحديد قيمة ثمنه لتقديره صاحب المصلحة ،الموظف ثمنا للعمل المراد منه
 l’acceptation: القبول-2
ة غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح مزيل أو غير مباشر قبول الموظف بشكل مباشريعتبر      
االمتناع عن أداء من وجباته الوظيفية مكونا لجريمة الرشوة شخص آخر أو كيان آخر ألداء عمل أو 
  )..م.ف.و.قمن  25/02المادة ( السلبية في صورة القبول
والقبول يقصد به رضاء المرتشي صراحة أو ضمنا بالمزية بناء على عرض الراشي أو الوسيط،    
ير مستحقة نظير أداء وقبول الموظف يفترض أن يسبقه عرضا من صاحب الحاجة لفائدة أو مزية غ
  2.، فإذا انعدم العرض فال محل للقبول رغم جواز الطلب ابتداءعمل أو االمتناع عن أداء عمل معين
  2.ابتداء
والقبول قد يقع صراحة عن طريق القول أو الكتابة أو اإلشارة، كما يجوز أن يتم ضمنيا يستخلص   
   .م.ف.و.ق 25/02المادة  وهو ما أكده المشرع الجزائري في 3،من ظروف ومالبسات الواقعة
نه ال ينسب لساكت قول أأما في حالة سكوت الموظف عن العرض المقدم له من الراشي، فاألصل 
 .إال أنه إذا وجدت قرائن تدل على قبول الموظف فإنه يعد مرتشيا ويعاقب على ذلك
امتنع صاحب  إنوتتم الجريمة في حالة القبول بصرف النظر على النتيجة، ومن ثم ال يهم    
 .4المصلحة بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت ظروف مستقلة عن إرادته دون ذلك
ويجب أن  ،كما يشترط في القبول أن يكون جديا وحقيقيا، ألن القبول في جوهره تعبيرا عن إرادة   
بالرشوة  متى قبل الموظف الوعد ،جدية وصحيحة، ولهذا ال يعد قبوال متوافرا األخيرةتكون هذه 
أو تظاهر بقبوله بغرض اإليقاع بالراشي، والعمل على ضبطه متلبسا  ال الجد على سبيل المزاح
 5.بالرشوة
وبهذا تقوم جريمة الرشوة متى صدر القبول جديا من قبل الموظف المرتشي للمزية غير المستحقة 
في عرضه، فهل تقوم ة عليه من قبل الراشي، لكن ماذا لو كان صاحب المصلحة غير جاد ضالمعرو
 6في هذه الحالة جريمة الرشوة في حق الموظف إذا ما قبل هذا العرض غير الجاد؟
 :إن العرض غير الجاد الصادر عن الراشي يمكن أن يتخذ ثالث صور هي
إن مجرد العرض الجاد في الظاهر، وإن لم يكن كذلك في الواقع، يؤدي إلى  :العرض الصوري-أ
  ط ـة ضبــحق الموظف، كمن قصد بعرضه أن يسهل على السلطات العام قيام جريمة الرشوة في
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  .1الموظف متلبسا بالرشوة
إن هذا العرض الصوري إذا صادف قبوال من الموظف، أدى إلى قيام جريمة الرشوة السلبية في حق 
 .2الموظف ألن مجرد القبول في العرض الظاهري ينطوي على معنى االتجار بالوظيفة
أما إذا كان عرض الراشي غير جدي ال حقيقة وال ظاهرا، وإنما كان عرضا  :الهازلالعرض -ب
 .3هزليا أو غير ممكن تحقيقه، فإن قبول الموظف لهذا العرض ال تتحقق به جريمة الرشوة السلبية
هل قبول الموظف لعرض : هذه الصورة تضطرنا إلى طرح السؤال التالي :العرض التحريضي -ج
  جل التحريض على ارتكاب الجريمة؟أالرشوة معاقبا عليه متى ثبت أن هذا العرض كان من 
جريمة حتى يتم ضبطه متلبسا  رتكاباإن القاعدة العامة أنه ال يجوز تحريض أي شخص على     
من صاحب المصلحة، الذي يريد اإليقاع به، ال  يوبهذا فإن قبول الموظف لعرض تحريض، بها
ألن عارض الرشوة كان السبب في خلق الفكرة اإلجرامية لدى الجاني وما  ،4مرتشيا عتبارهاليصلح 
وما كان ليرتكب الجريمة لوال تدخله، ولكن إذا ثبت أن عارض الرشوة لم يتدخل في تكوين اإلرادة 
الكشف عنها، وثبت من جهة أخرى أن إرادة  ليةعم اإلجرامية لدى الموظف، وإنما ساعد وسهل
فإن العرض التحريضي يتحول في  ،5نحو الرشوة وبراثنها لتوجهالجاني المرتشي كانت حرة في ا
 .عرض صوري والذي تقوم به جريمة الرشوة لىإهذه الحالة 
صورة  والجدير باإلشارة في األخير أنه يستحيل تصور الشروع في جريمة الرشوة السلبية في  
القبول ذلك ألن الجريمة في هذه الحالة إما أن تكون تامة، وإما أن تكون في المرحلة التحضيرية 
 .التي ال عقاب عليها
II-محل النشاط اإلجرامي في الرشوة السلبية: 
، وهي إليهالمنفعة أو الفائدة أو المقابل الذي يسعى الموظف المرتشي : يقصد بمحل الرشوة     
  .6ارتكاب الرشوة، كما أنها ثمار االتجار بالوظيفةالباعث على 
" المزية غير المستحقة:"بمصطلح .م.ف.و.قمن  25/02وأشار إليها المشرع الجزائري في المادة   
و  126وهو مصطلح أوسع بكثير من المصطلحات التي استعملها المشرع في المادتين السابقتين 
حيث كانت الفائدة  .م.ف.و.قمن  25/02واللتين تم إلغاؤهما بموجب المادة  .ج.ع.من ق 127
تتمثل في العطية أو وعد بها أو هبة أو هدية أو أية منافع أخرى يستفيد منها المرتشي، وهي كلها 
  عبارات ناقصة ال تؤدي المعنى الذي تؤديه المزية، فما المقصود بها وما شروطها؟
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  (Un avantage ): معنى المزية-1
ويقصد بها المقابل أو الفائدة أو المنفعة التي يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه      
أو نوعها، سواء كانت هذه الفائدة أو المنفعة مادية أو غير مادية، صريحة أو  سمهاالذلك، أيا كان 
  1.رة، مشروعة أو غير مشروعةتمست
تراجع عن المصطلحات السابقة والدالة على محل الرشوة وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما    
واستبدلها بعبارة المزية، ألن هذه األخيرة أوسع . ع.من ق 127و  126ين سابقتفي ظل المادتين ال
ن أمن العقاب تحت مسميات مختلفة، خاصة  هاإفالتو حول دون خروج بعض الصور توأشمل و
واألوصاف على الرشوة غير تلك المستعملة من العرف جرى على إطالق الكثير من المسميات 
 .الناحية القانونية
   قوم بالمال وبهذا فإن المزية قد تكون ذات طبيعة مادية، أي مالية، وهي كل شيء يمكن أن ي
كما قد تكون ، 2ن جميعها، مما يكن تقويمه بالمالكالنقود والمجوهرات والهدايا والهبات والعطايا أل
معنوية كحصول الموظف على ترقية أحد أقاربه أو السعي لإلفراج عن سجين، أو  المزية ذات طبيعة
  .3حتى عالقة جنسية
وقد تكون المزية صريحة ظاهرة في شكل نقود أو هدايا، كما قد تكون مستترة ضمنية، كما لو بيع   
  4.للمرتشي عقار بأقل من ثمنه أو اشترى الراشي السيارة من المرتشي بأكثر من ثمنها
كما قد تكون المزية مشروعة أو غير مشروعة في ذاتها، فالرشوة قد تتخذ شكل أشياء مسروقة أو 
 5.و نقود مزيفة، أو قضاء سهرة في أحد المطاعمأمخدرات 
 التناسب بين المزية والعمل المطلوب اإلخالل به-2
نت قيمتها كافية بمعنى هل يشترط في المزية أن تكون محددة القيمة أم أن أي مزية مهما كا    
  .إلقامة جريمة الرشوة السلبية؟
هنا أن المشرع ال يشترط التناسب بين قيمة المزية أو الفائدة أو المنفعة والعمل  والجدير بالتنويه
المطلوب تحقيقه أو االمتناع عنه، ومع ذلك فإن للعرف دورا كبيرا في إخراج بعض العطايا والهبات 
هدية صغيرة في شكل قلم أو وردة أو حتى كوب قهوة، من صاحب  عدم اعتبار تقديموالمنافع، ك
 6.الحاجة إلى الموظف المرتشي، مقابال للرشوة، وهذا إذا قدمت على سبيل المجاملة
كما ال يشترط المشرع في المزية أن يكون الراشي قد تملكها بسند مشروع، فمن يسرق ماال مملوك 
  .رتشي فإنه يعتبر راشياللغير ويقدمه كهدية أو عطية للموظف الم
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 )عدم أحقية الموظف للمقابل(عدم استحقاق المزية -3
من القانون أعاله، أن تكون المزية التي تقدم  25/02يشترط المشرع الجزائري في المادة    
للمرتشي غير مستحقة أي ال حق له فيها، وهذا الشرط بديهي، إذ لو كان الموظف قد تقاضى حق 
عمل أو االمتناع عنه، فإن جريمة الرشوة تنتفي في هذه الحالة النتفاء فكرة االتجار له، نظير أداء 
بالوظيفة كأن يستوفي الموظف دينا له في ذمة صاحب الحاجة بشرط أن يكون هذا الدين مشروع 
  1.ومحقق الوجود وحال األداء
ي بأدائه، انتفت جريمة الصلة بين الفائدة والعمل الوظيفي الذي قام المرتش نعدامافمتى ثبت    
الرشوة السلبية، وذلك في حالة ما إذا كانت الفائدة أو المزية منبتة الصلة بالوظيفة، بأن يكون لها 
كما ال يعد مرتشيا الموظف الذي يقبل هدية تبررها صلة القرابة التي تجمع بينه  سبب آخر مشروع،
وتصبح  السابق ه يزول عنها الوصفوبين صاحب المصلحة، أما إذا تبين أن لها سبب آخر، فإن
   2.محال الرشوة
  الشخص الذي يتلقى المزية -4
       إلى الموظف نفسه أو إلى) المزية(قدم مقابل الرشوة يستوي لقيام حرية الرشوة السلبية أن ي 
مزية غير "...  :هانصمن القانون أعاله ب 25/02المادة  هغيره، أو كيان آخر، وهذا ما أكدت
  ."مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر، أو كيان آخر
سواء كان شخص  وبهذا فإن المرتشي قد يطلب أو يقبل الرشوة إما لمصلحته هو أو لمصلحة غيره
  . أو لكيان آخر 3معنوي أو شخص طبيعي أو جهة ما
ال يهم أن  و كأن يكون صديقه أو قريبه تهوهذا الغير قد يعينه الموظف المرتشي، وال يهم صل   
بمعنى آخر ال يشترط وجود اتفاق مسبق بين  ،يعلم هذا الغير السبب أو الغرض من تقديم المزية
   4.لقيام الجريمة )المزية(الموظف المرتشي والشخص اآلخر الذي يتلقى المقابل 
نه في حالة تقديم الراشي المزية لشخص آخر لم يعيحتى كذلك قد تقوم جريمة الرشوة السلبية    
، جعلت الراشي يتصور أن تقديم ابنهالمرتشي ولكن توجد صلة وثيقة بينهما، كأن يكون زوجه أو 
المنفعة إليه من شأنها إرضاء الموظف وحمله على القيام بالعمل أو االمتناع عن القيام بالعمل 
و المنفعة وهذا متى علم الموظف المرتشي بالمزية أ، المطلوب منه، وبالتالي تحقيق مصلحة الراشي
  وة ــجريمة الرشلالمقدمة لهذا الشخص واقرها أما إذا لم يوافق عليها أو لم يعلم بها أصال فال قيام 
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   1.السلبية
أو  هااولهذا فإن جريمة الرشوة السلبية تدور وجودا وعدما مع المزية، وال يهم الجهة التي تتلق
  . سواء كان الموظف نفسه أو شخص أو كيان آخر المستفيدة منها،
  :زمن طلب أو قبول المزية -5
أن المشرع اشترط أسبقية المزية أو المنفعة على  .م.ف.و.قمن  25/02يستفاد من نص المادة      
المرتشي والراشي  فاقاتي يتاجر به المرتشي، أي أسبقية أداء أو االمتناع عن أداء العمل الوظيفي الذ
  .على أداء العمل
 هتقوم الرشوة السلبية إال إذا كان طلب المزية أو قبولها سابقا للعمل الذي أدا وهذا يعني أنه ال
أي جاء بعد  ،أما إذا كان طلب المزية أو قبولها الحقا، 2المرتشي أو امتنع عن أدائه أيضا للراشي
وة السلبية هنا، والمشرع المصري كان سباقا لتجريم فعل أداء العمل أو االمتناع عنه، فال محل للرش
الموظف الذي بموجبه يطلب أو يقبل مزية بعد أداء العمل المطلوب منه أو االمتناع عن أدائه تجريما 
وجعلها إحدى صور جريمة الرشوة، وهذا بمقتضى  3".المكافأة الالحقة: "سماخاصا، أطلق عليه 
  4.المصري قانون العقوباتمن  105المادة 
وحبذا لو انتهج المشرع الجزائري نفس المسلك، ألن مثل ذلك السلوك ال يقل خطورة عن السلوك 
 .اإلجرامي الذي اشترطه المشرع الجزائري إلقامة جريمة الرشوة السلبية
III- الغرض من الرشوة:  
المستحقة لنفسه أو لغيره، ال يكفي لقيام جريمة الرشوة السلبية طلب أو قبول المرتشي للمزية غير    
بل يشترط أن يكون هناك غرض أو سبب من وراء دفع الراشي أو صاحب المصلحة للمنفعة أو 
وغرض الراشي دائما ينصب ويتعلق بالعمل الوظيفي للمرتشي، والذي يتاجر به و يتخذه ، الفائدة
   5.سلعة تؤدي لمن يدفع ثمنها
ألداء عمل : "... على أن الغرض من الرشوة يتمثل 25/02نص المشرع الجزائري في المادة  قدو
  ."أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته
  :ال يخرج عن أحد األمرين ،الجزائريالسلبية وفقا للتشريع  وبهذا فإن الغرض من الرشوة
 .أداء عمل من أعمال الوظيفة- 1  
 .االمتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة-2      
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وأن تطرقنا لهذين العنصرين بالتفصيل في الركن المفترض عند حديثنا على عنصر ولقد سبق     
  .في هذا الجانب تهاالختصاص الوظيفي، وعليه فإننا نحيل إلى ما سبق دراس
تقوم هذه ، ليس ركنا من أركان الجريمة، بحيث ن تنفيذ الغرض من الرشوةأونشير في األخير،    
بوعده، ولم ينفذ العمل المطلوب منه أدائه أو االمتناع عنه،  لمرتشيا ولو أخل الموظف األخيرة فعال
   1.وبالتالي لم تتحقق مصلحة الراشي
وبهذا فإن جريمة الرشوة يكفي لقيامها أن يأخذ المرتشي المزية، وهو على علم بأنها قدمت إليه 
 .ته ولو لم يتحقق الغرض منهاللمتاجرة بأعمال وظيف مقابال
  :القصد الجنائي: معنويالركن ال: ثالثا
الرشوة السلبية جريمة عمدية، بما يعني قيام ركنها  اعتبار ال خالف في الفقه أو القضاء حول   
المعنوي على القصد الجنائي، وهذا يعني أن الخطأ الجنائي ال يكفي لقيام هذه الجريمة، فالقانون ال 
  .يعرف جريمة الرشوة السلبية غير المقصودة
باعتباره فاعال أصليا في جريمة ) Le corrompu(بد من توافره لدى المرتشي  الجنائي الو القصد 
مقصود بالقصد الجنائي والذي بدونه هو ال فما .م.ف.و.قمن  25/02الرشوة السلبية وفقا للمادة 
  ينتفي الركن المعنوي؟
ته وتحديد الزمن الذي لتحديد مفهوم القصد الجنائي يقتضي األمر دراسة عناصره أو مكوناته وطبيع
  .يعتد به وكيفية إثباته
I-مكونات القصد الجنائي: 
لما كانت الرشوة السلبية جريمة قصدية، فال بد لقيامها من توافر القصد الجنائي أو ما يطلق عليه    
الرشوة ، وبالتالي استبعاد قيام الرشوة غير القصدية أو "ركن الخطأ القصدي"أو  "النية الجرمية": الفقه
  :أساسين هما عنصرينن ، ويتكون القصد الجنائي م2عن طريق الخطأ أو اإلهمال
 :ة تحقيق السلوك المادي المكون للجريمةادإر-1
أحد المظاهر السلوكية  تيانإلى إ) الفاعل(ال تقوم الرشوة قانونا إال إذا اتجهت إرادة المرتشي    
المكونة للركن المادي لجريمة الرشوة السلبية، والتي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
  .الطلب أو القبول: والمتمثلة في .م.ف.و.قمن  25/02
المستحقة غير االستيالء على المزية  إلىف نية الفاعل صرتن نأة السلوك، ادويجب باإلضافة إلر
   3.و االنتفاعبقصد التملك أ
د به قانونا إال إذا كان صادرا عن إرادة حرة ومختارة، وبالتالي فمتى ثبت والقصد الجنائي ال يعت  
مستحقة تحت تأثير مخدر البالسلوك اإلجرامي، قد طلب أو قبل لمزية غير  قامأن الموظف الذي 
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القصد اإلجرامي لديه لتخلف عد مرتشيا النتقاء ال ي هتناوله دون علمه أو أجبر على تناوله، فإن
 . اإلرادة الواعية والحرة والمختارة
  .كما تنتفي إرادة السلوك إذا كان الموظف المرتشي وافق تحت اإلكراه أو كان مضطرا لذلك   
و تقوم إرادة سلوك الرشوة و لو كان الموظف الذي قد قبل أو طلب المزية غير المستحقة، ال ينوي 
  1.ةيالوظيف هعمل من واجباتأداء القيام بما وعد به صاحب المصلحة من عمل أو االمتناع عن 
 :العلم بكافة أركان الجريمة-2
لقيام جريمة عناصر النشاط اإلجرامي  أحد تكابرا ال يكفي أن تكون إرادة الموظف متجهة إلى    
ومن ، الرشوة السلبية، بل يجب أن يكون المرتشي عالما بكافة العناصر الداخلية المكونة للجريمة
ضرورة علم المرتشي أنه موظفا عاما أو من في حكمه، وأنه مختص كليا أو جزئيا، : قبيل ذلك
   2.بالعمل أو االمتناع عن العمل المطلوب منه
العلم بأحد العناصر السابقة المكونة للركن المفترض للجريمة أي المكون لصفة الموظف  نتفىافإذا   
المختص، انتفى القصد الجنائي، كمن لم يبلغ قرار تعيينه بعد، فالقصد اإلجرامي في هذه الحالة يعد 
   3.ظيفيمنتفيا لديه، كما ينتفي القصد الجرمي أيضا إذا اعتقد أنه غير مختص بالعمل الو
والعلم الذي يعتد به هنا و الذي ال قيام للقصد الجنائي بدونه هو علم الموظف العام بالعناصر الواقعية 
أو المادية التي تمنحه في الحقيقة صفة الموظف العام، وبهذا فإن هذا العلم ال ينصرف إلى العلم 
يها، إذا هذا العلم مفترض في كون الفعل يشكل جريمة معاقبا علببالصفة غير المشروعة للفعل، أي 
  4."ال يعذر بجهل القانون"كافة األحوال تبعا للمبدأ العام 
و باإلضافة إلى العلم بالعناصر الواقعية المكونة لصفة الموظف العام، فال بد من توافر العلم بأن ما   
القائم  رتباطفاال ،يطلبه أو يقبله الموظف إنما ألداء عمل أو امتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته
الجنائي، وإال تخلفت نيته اإلجرامية،  وبين سببها ضروري لقيام قصد المرتشي بين موضوع الرشوة
وانتفى قيام الجريمة قانونا في حقه، ومثاله الموظف الذي يقبل الهدية لنفسه أو لغيره ظنا منه أنها 
المصلحة، ففي هذه الحالة ال يمكن  مرسلة من أحد أقاربه، ثم يكتشف فيما بعد أن مرسلها هو صاحب
  .5ره راشيا النتفاء ركن العلم لديهاعتبا
II-طبيعة القصد الجنائي: 
تساءل كثير من الفقه في هذا المجال، حول ما إذا كان القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتمثل    
  في مجرد القصد العام أم يستلزم إلى جانب ذلك توافر القصد الخاص؟
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بد من توافر  بل ال ،الفقه أن القصد العام ال يكفي  لوحده في جريمة الرشوة السلبيةيرى بعض 
الخاص، والذي يتمثل في نية االتجار بأعمال الوظيفة، وتبعا لهذا الرأي، ال تقوم جريمة  دالقص
   1.الرشوة السلبية، إال إذا كانت نية المرتشي متجهة إلى االتجار بأعمال وظيفية
ة السلبية وفقا لهذا االتجاه، هي من جرائم القصد الخاص، وبالتالي فإنه إذا كانت نية و جريمة الرشو
قام القصد  ،تلقى المزية غير المستحقة إلى القيام بالعمل أو االمتناع عن العمل نالموظف متجهة حي
ل من تلقى المزية إلى عدم تنفيذ ما طلب منه من عم نما إذا كانت نية الموظف متجهة حيأالخاص، 
  .الخاص دأعمال وظيفته، فال تقوم لديه هنا نية االتجار، بالتالي ينتفي القص
العلم واإلرادة كافيا لقيام : أما الرأي األخير وهو رأي غالبية الفقه، فيعتبر أن القصد العام بعنصريه
 الذي هو أحد عناصر القصد ،جريمة الرشوة، ألن نية االتجار بالوظيفة تدخل في عنصر العلم
الجنائي العام، حيث يجب أن يكون الموظف المرتشي على علم بأن المزية غير المستحقة التي 
  2.يحصل عليها، إنما هي جزاء االتجار بالوظيفة
III-وقت توافر القصد الجنائي: 
تعتبر جريمة الرشوة السلبية من الجرائم الوقتية، والتي يتم فيها تقدير توافر القصد الجنائي بكافة     
   3.عناصره وقت أو لحظة ارتكاب الجاني لنشاطه اإلجرامي المشكل للركن المادي للجريمة
في لحظة ارتكاب سلوك الطلب أو  يكونبتوافر القصد الجنائي لدى المرتشي  عتداداالوبهذا فإن 
القبول، والقول عكس ذلك يعني أن الرشوة أصبحت جريمة مستمرة ال تقوم على الطلب والقبول 
على قبول ما تم الوعد به، وهو ما يؤثر في  نما على حيازة ما تم الحصول عليه أو اإلبقاءفقط، وإ
   4.الطبيعة والبنيان القانوني لجريمة الرشوة السلبية
وبهذا حتى يقوم القصد الجنائي يجب أن يتم إثبات أن المرتشي وقت طلبه المزية غير المستحقة أو 
  .بوظيفته رجاتاال قبوله إياها كان عالما بأنها مقابل
فال مجال إلقامة  ،نه في حالة ما إذا كان الركن المادي سابقا للقصد الجنائيإواستنادا لما سبق، ف
ومثال ذلك، كأن يتلقى " معاصرة القصد الجنائي للسلوك المادي"جريمة الرشوة السلبية استنادا لمبدأ 
معتقدا أنه مجرد هدية من أحد أصدقائه، وأن  ،الموظف مقابال قبل قيامه بالعمل المطلوب منه
الغرض منها برئ، ولكن بعد مدة يكتشف الغرض الحقيقي منها ولكنه يبقى محتفظا بها، ويقوم 
 .بالعمل المطلوب لقائها
شك فيه أن القصد اإلجرامي في هذه الحالة، جاء الحقا على الركن المادي وليس  ما المو    
) قبول الهدية (في لحظة ارتكاب النشاط اإلجرامي  هنألعتد به ا فإنه ال يمعاصرا أو سابقا له، وبهذ
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من  25/02، وهذا االتجاه هو الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 1لم يكن القصد متوافرا
 رتكاباستفاد اشتراط توافر القصد الجنائي وقت ألن من ظاهر نص المادة السابقة ي  .م.ف.و.ق
 .ي لجريمة الرشوة السلبيةالنشاط اإلجرام
  :الرشوة في مجال الصفقات العمومية: لثثاالفرع ال
تحت تسمية الرشوة في مجال  .م.ف.و.قمن  27نصت على هذه الجريمة وعاقبت عليها المادة     
 وبغرامة سنة) 20( عشرين إلى سنوات) 10(عشر من بالحبس يعاقب :"الصفقات العمومية كما يلي
 أو لنفسه يقبض أن يحاول أو يقبض عمومي موظف كل ،دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من
 إجراء أو تحضير بمناسبة نوعها يكن مهما منفعة أو مباشرة، أجرة غير أو مباشرة بصفة لغيره،
 أو المحلية الجماعات أو الدولة سمابملحق  أو عقد أو صفقة تنفيذ أو إبرام قصد مفاوضات
 أو والتجاري الطابع الصناعي ذات العمومية المؤسسات أو اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسات
  2 ."االقتصادية العمومية المؤسسات
، 3"بجريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية"يحبذ الدكتور أحسن بوسقيعة تسميتها، و    
 01مكرر 128وتعتبر هذه الجريمة صورة من صور الرشوة كان منصوصا عليها في المادة 
ما تعلق منه بعملية  وخاصة ياإلدار العمل ونظرا لخطورتها وتأثيرها على نزاهة الملغاة، .ج.ع.ق
من ميدانا خصبا  األخيرةوما تمثله هذه  ،الصفقات العموميةبما فيها إبرام وتنفيذ العقود اإلدارية 
لصلتها الوثيقة بالمال العام، حيث تعتبر آلية لصرف الميزانية  واإلداريالفساد بنوعيه المالي  النتشار
 .م.ف.و.ق 27واإلبقاء عليها من خالل النص عليها في المادة  حتفاظالاإلى المشرع  ضطراالعامة، 
   .المذكورة أعاله
 إذا إالأعاله أن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية ال تقوم  27ويستفاد من نص المادة    
  :توافرت ثالثة أركان هي
  :صفة الجاني: الركن المفترض: أوال
المرتكب صراحة صفة خاصة يجب توافرها في الجاني  .م.ف.و.قمن  27تشترط المادة      
كل موظف  ... يعاقب بالحبس"جريمة الرشوة في الصفقات العمومية وهي أن يكون موظفا عموميا ل
وذلك على النحو الذي فصلنا  .م.ف.و.قب من /02 وذلك حسب ما هو معرف بالمادة..."عمومي
  .فيه عند دراسة الركن المفترض في جرائم الفساد اإلداري
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الملغاة لم تكن تشترط صفة  .ج.ع.من ق 01مكرر  128ويجب اإلشارة في هذا المجال أن المادة 
  .م.ف.و.قمن  27عكس ما تنص عليه المادة  ،معينة في الجاني
وتراجع المشرع الجزائري عن المسلك القديم وتبنيه لمنهج جديد يقوم على تحديد صفة الجاني     
في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية مرده هو األخذ بالمفهوم الموسع للموظف العمومي الواردة 
ود والذي يشمل كل الفئات واألشخاص المخولين قانونا إبرام العق .م.ف.و.قمن ب /02في المادة 
  .ولحساب الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية بمختلف أنواعها سمابوالصفقات العمومية 
  :الركن المادي: ثانيا
لنفسه ) أجرة أو منفعة(يتحقق هذا الركن عند قبض أو محاولة قبض الموظف العمومي عمولة      
قصد إبرام أو تنفيذ  أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات
عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري  صفقة أو
  1.المؤسسات العمومية االقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو
  :ن هذا الركن ينقسم إلى ثالثة عناصر هيأيتضح لنا مما سبق 
I-النشاط اإلجرامي :  
ن السلوك اإلجرامي المكون للركن المادي لجريمة الرشوة في الصفقات إفأعاله  27وفقا للمادة      
  :التالينحد العنصرين أالعمومية يتمثل في 
  :القبض-1
على المنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء  الحصول المرتشي األجرة أو هو تسلم الموظف    
حد الهيئات الواردة في المادة أالدولة أو  سمابأو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق  مفاوضات قصد إبرام
    .م.ف.و.قمن  27
ن القبض يعني التسليم كاألجرة مثال فهو فعل يحصل به إف ،وإذا كان مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية
  2.ة ممارسة السلطات التي تنطوي عليهنيالمرتشي على الحيازة ب
 ،يكون القبض رمزيا أو معنويا، وهذا إذا تحرر مقابل الرشوة من الطبيعة الماديةكما يجوز أن    
ن القبض يعتبر متحققا حين يحصل الموظف العام المرتشي على إوهكذا ف، كأن يكون مجرد منفعة
  .المنفعة كما لو تم ترقيته إلى رتبة أعلى أو تم تعيين احد أقاربه في منصب معين
ظف العام الرشوة أو تحصل على منفعة لنفسه أو غيره بصفة مباشرة أو ويستوي أن يقبض المو  
وفي هذه الحالة فالرشوة غير قائمة إال إذا  ،كأن يرسل مقابل الرشوة عن طريق البريد ،غير مباشرة
  3.علم بها الموظف العام وقبضها وقرر االحتفاظ بها
                                                             
، كلیة الحقوق، جامعة تیزي الفساد وتبیض األموالملتقى وطني حول مكافحة ، "06/01جریمة الرشوة في ظل قانون رقم " معاشو فطة، -1
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  :محاولة القبض-2
وتعني المحاولة أن هناك عرض من الراشي أو صاحب  ،وهو ثاني صور النشاط اإلجرامي   
المصلحة بدفع أجرة أو منح منفعة للموظف المرتشي، وقبول هذا األخير عرض األول ولكن هذا 
ن يتم كشفه قبل تسلم المرتشي أجله تم كأاالتفاق بين الراشي والمرتشي قد ال يحقق الغرض الذي من 
المصلحة فتكون جريمة الرشوة في صورة محاولة لألجرة أو حصوله على المنفعة من صاحب 
  .القبض قائمة متى اكتملت باقي األركان
أي نقل حيازتها من الراشي إلى المرتشي وال  ،وفي هذه الصورة ال تكتمل عملية تسليم األجرة
بين الطرفين على تحقيق السلوك اإلجرامي في  تفاقاال نعقادايحصل المرتشي على المنفعة رغم 
  .رتيه القبض أو محاولة القبضإحدى صو
كما يستوي في هذه الصورة أن يتم االتفاق على أن يتم تسليم األجرة أو الحصول على المنفعة    
لحساب المرتشي أو لحساب شخص آخر يعينه هو سواء كان طبيعي أو معنوي، كما يستوي أيضا 
راشي نفسه أو بصورة غير أن يتم محاولة تسليم األجرة أو المنفعة بصورة مباشرة من طرف ال
  .مباشرة عن طريق وسيط أو أي إجراء آخر يمكن من خالله دفع األجرة أو المنفعة كالبريد مثال
وتجدر اإلشارة في هذا المجال أن مجرد محاولة القبض ألجرة أو منفعة يؤدي إلى قيام الجريمة 
  .الوظيفة العامة من العبث بهاضمن لحماية نزاهة أن ذلك وحسنا فعل المشرع الجزائري أل ،1التامة
II-محل النشاط اإلجرامي:  
  .يتمثل محل النشاط اإلجرامي في مقابل الرشوة وهي المنفعة أو األجرة      
  :معنى األجرة و المنفعة-1
أعاله يتمثل في األجرة أو  27يتمثل المحل اإلجرامي في مقابل الرشوة وهو حسب المادة      
  :في غاية األهمية وهما حولهما نوعهما، وبداية يمكن إبداء مالحظتينالمنفعة مهما يكن 
التصرفات والسلوكات اإلجرامية  تجريمهعدم إتباع المشرع الجزائري نفس المسعى في  :األولى
ي شبيهة بالرشوة السلبية بل أكثر من ذلك فهي هالرشوة في الصفقات العمومية  أنفرغم  ،المتشابهة
المقابل في  اأنواعها وفروعها إال أننا نالحظ أن المقابل في الرشوة السلبية عبر عنه بالمزية أم ىإحد
  .الرشوة في الصفقات العمومية فعبر عنه بالمنفعة أو األجرة
إلحاطة بكل وجميع الفوائد لهي أن مصطلحي المنفعة واألجرة غير مناسبتين وغير كافيتين : الثانية
والتي تعتبر خارجة عن ...الهدية ،الهبة ،العطيةكها المرتشي لقاء االتجار بوظيفته يتلقا أنالتي يمكن 
  .أعاله 27مقابل الرشوة المحدد في المادة 
                                                             





المستعمل في الرشوة السلبية  "المزية"وبهذا حبذا لو استعمل المشرع الجزائري نفس المصطلح     
صور الرشوة  كلمانع ل و ونه مصطلح جامعلك ، ونسب لمثل هذا النوع من السلوك اإلجراميأألنه 
  .التي يمكن أن يتلقاه المرتشي كما رأينا سابقا في الرشوة السلبية
وتجدر اإلشارة هنا أن المشرع الجزائري لم يحدد طبيعة األجرة أو المنفعة التي يمكن أن تكون    
جار بوظيفته ذات طابع مادي أو ال للرشوة وبهذا فقد تكون المنفعة التي يقبضها المرتشي لقاء االتبمقا
كما قد تكون معنويا  ،معنوي أي قد تكون عينيا في شكل نقود أو سيارة أو شيكا أو سداد دين
  .، واألجرة قد تكون صريحة أو ضمنية1كالحصول على ترقية مثال
  :مدى اشتراط عدم استحقاق المنفعة أو األجرة-2
إن المشرع الجزائري لم يشترط أن تكون األجرة أو المنفعة غير مستحقة مثلما فعل بالنسبة     
ق و ف م ذلك الن القبض أو محاولة القبض ألجرة  25لجريمة رشوة الموظف العمومي في المادة 
شهري ينفي عن هذا السلوك وصف  كأن تكون مرتبقانونية، أو منفعة مستحقة أو مشروعة أي 
ومن ثم فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى ضرورة تدارك هذا النقص بالنص على أن تكون  ،الجريمة
  .األجرة أو المنفعة التي يحصل عليها الموظف غير مستحقة
  :الشخص الذي يتلقى األجرة أو المنفعة -ج
إن الشخص الذي يتلقى المنفعة أو األجرة في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية قد يكون     
، و هذا ما يستفاد من نص 2الموظف العام المرتشي نفسه أو شخص طبيعي أو معنوي يعينه هو
كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة :".م.ف.و.ق من 27المادة 
  ..."مباشرة أو غير مباشرة
الممكن أن يستفيد منها  نه منإوإذا كان األصل أن يستفيد الجاني من الفائدة أو األجرة لنفسه ف     
سواء كان طبيعي أو  ،ن يكون من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أي شخص آخر يعينهأغيره ، ك
ولكن توجد ) المرتشي(ن تسلمها شخص آخر لم يعينه الجاني إبل وحتى و ،)خاص أو عام(معنوي 
  3.في حق المرتشي ن الجريمة تقومإن لم يعترض عليها فأقرها بأصلة بينهما وعلم هذا األخير و
  .أما إذا لم يعلم بها الجاني أو علم بها ولم يقرها فان الجريمة تنتفي
علم الغير الذي يتلقى أو يقبض المنفعة أو األجرة بموضوع  نه ال يهمأويجب اإلشارة هنا إلى    
  :التوالغير عموما ال يمكن أن تخرج وضعيته عن إحدى الحا ،لرشوةا مقابل أوالجريمة 
 أوالراشي  أوإذا ساهم في ارتكاب الجريمة بمساعدة المرتشي : كا في جريمة الرشوةشري-1
  .معاونته كأن يتوسط بينهما
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تطبق عليه أحكام جريمة الرشوة و في ارتكاب هتدخلفي حالة عدم  :مخفيا في جريمة اإلخفاء-2
  .غير المشروع إذا كان عالما بمصدر المنفعةوهذا  ).م.ف.و.ق 43المادة (جريمة اإلخفاء 
 بمصدر المنفعة، كان جاهال ا لم يتدخل في ارتكاب جريمة الرشوة وذإ :من الرشوة امستفيد-3
  .فيعفى من العقاب ويعتبر مجرد مستفيد فقط
  
III -الغرض من الرشوة أو مقابل المنفعة أو األجرة:  
الموظف العام ألحد الصورتين التي  تخاذاال يكفي لتحقق جريمة الرشوة في الصفقات العمومية      
األمر الذي من  وتقدم ذكرهما وهما القبض ومحاولة القبض وإنما يجب أن يتوافر غرض الرشوة وه
فالموظف يقدم عمال لقاء المنفعة أو األجرة  ،نح المرتشي المقابل أو المنفعة أو األجرجله مأ
  .أو معنويالمتحصل عليها من قبل الراشي سواء كان الشخص طبيعي 
التي يمكن للمرتشي المتاجرة بها بغرض  األعمالأعاله هذه  27ولقد حصر المشرع وفقا للمادة 
الصفقات العمومية وتنفيذها  بإبرامالرشوة والتي لها صلة بمهامه وواجباته الوظيفية المتعلقة أساسا 
  :في ثالث عمليات هي كاآلتي
  :تنفيذ صفقةو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو أتحضير  -1
و أ إبرامو إجراء مفاوضات قصد أو منفعة بمناسبة تحضير أجرة أقد يقبض الموظف المرتشي      
قناع المرتشي أثناء تحضيره للصفقة والذي يسعى بكل السبل والوسائل إل ،تنفيذ صفقة من الراشي
رساء بإ إقناعهو أذا كانت الصفقة عند مرحلة التحضير، إ على مقاسه، دفتر شروط إعداد بضرورة
استمالة الموظف  إلى، كما يلجأ الراشي برامذا بلغت مرحلة اإلإ) المنح المؤقت للصفقة(الصفقة عليه
و أعفائه من بعض االلتزامات والضمانات إجل أالمرتشي المسؤول عن متابعة تنفيذ الصفقة من 
  .1قةالمواصفات والمقاييس المطلوبة في الصف هالتساهل معه رغم عدم احترام
الرشوة لم يجرم  .م.ف.و.ق 27 ةالمشرع الجزائري في المادوالجدير بالتنويه في هذا المجال أن     
 .ع.ص.قمن  02المؤسسات العمومية الواردة بالمادة كل في مجال الصفقات العمومية التي تبرمها 
                                                             
  - نص العربي والنص الفرنسي حیث جاء النص الفرنسي كما یليیجب اإلشارة في ھذا الصدد إلى االختالف بین ال:  
 "a l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d'un morale…" 
  .."ویعني بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق
انظر ..."بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق :"...في حین جاء النص العربي بالصیاغة التالیة
  .133.، الجزء الثاني، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، 
متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیة، والشيء المالحظ أن مفھوم الصفقة لقد سبق وأن عرفنا الصفقة بمناسبة دراسة جریمة منح ا - 1
یكاد یتطابق ومفھومھا في تنظیم الصفقات العمومیة، والذي أزال الخلل والنقص الذي كان یعتري مفھوم الصفقات . م.ف.و.كما ھو وارد في ق
وذلك بتوسیع قائمة الھیئات المعنیة بھذا القانون إلى المؤسسات العمومیة  العمومیة في ظل قانون العقوبات وقانون الصفقات العمومیة الملغى،
منھ وذلك عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة، حیث كانت ھذه  02االقتصادیة بموجب المادة 
رغم أن الذي یتولى إبرامھا ھم أشخاص لھم صفة الموظف وفقا لقانون األخیرة عقودھا مستثناة من الخضوع لقانون الصفقات العمومیة، 
  .)م.ف.و.ب من ق/02المادة "(الذي یتولون وظیفة أو وكالة في مؤسسة عمومیة:" الوقایة من الفساد ومكافحتھ
لعمومیة االقتصادیة من جدید قد أخرج المؤسسات ا 13/03غیر أن التعدیل األخیر لقانون الصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
من قائمة األشخاص المعنویة المعنیة بالخضوع لقانون الصفقات العمومیة، مما یطرح عالمة استفھام كبیرة حول النیة الحقیقة للمشرع من 




المؤسسات العمومية ذات  ،الجماعات المحلية، الدولة :وإنما حصرها في مجموعة من الهيئات وهي
  .ذات الطابع الصناعي والتجاريالعمومية المؤسسات ، الطابع اإلداري
ن الرشوة في إف .ع.ص.من ق 02وبعد استقراء المادة  أعاله 27وبمفهوم المخالفة لنص المادة      
معاقب عليه وفقا لهذه  الصفقات العمومية والمرتكبة خارج الهيئات المذكورة أعاله غير مجال
   مراكز البحث والتنميةو أصال على غرار الهيئات الوطنية المستقلة  هاال تدخل تحت نطاقوالجريمة، 
  ...والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والبحثي 
الصفقات التي تبرمها الهيئات المذكورة أعاله ال تخضع لقانون الوقاية  مما يعني أن الرشوة في    
وهو ما يتنافى وإرادة المشرع الجزائري في توسيع  منه 27الفساد ومكافحته بصريح نص المادة  من
المشرع الجزائري أن  فإننا ندعو، ولهذا وكذا األشخاص المعنيين بها اإلداريدائرة جرائم الفساد 
ترتكب يراجع هذا األمر ألنه من غير المنطقي تجريم الرشوة في مجال الصفقات العمومية عندما 
من طرف مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وعدم تجريمها عندما ترتكب من قبل مراكز البحث 
ن هذه المؤسسات في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والبحثي، خاصة و أ والتنمية خاصة و
قبل ظهور هذا  إذ كانت تكيف كذلك في السابق( حقيقتها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري
، كما أن الصفقات التي تبرمها هذه المؤسسات و الهيئات ال تقل أهمية و )نيف الجديد للمؤسساتالتص
 كما أن أموالها هي أموال عامة المحلية، جماعاتخطورة عن الصفقات التي تبرمها الدولة و ال
  1.وموظفوها موظفون عموميون
ريم جليشمل ت .م.ف.و.قمن  27لهذا فإننا ندعو إلى تدخل المشرع الجزائري لتعديل نص المادة    
  .ع.ص.من ق 02في المادة المؤسسات و الهيئات المذكورة كل  الرشوة في صفقات
أعاله يمكن تكييفها  27من المادة  ةناثفرغم أن جرائم الرشوة في صفقات الهيئات السابقة المست
بحيث يستغرق هذا النص  .م.ف.و.قمن  26وصف الرشوة عموما الواردة في المادة تحت  وإدخالها
كل الرشاوى التي يمكن أن ترتكب من قبل موظفي الهيئات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لنص 
إالّ أنه غير كاف و يحتاج إلى تبني نفس المسلك في تجريم جميع السلوكات المخلة أعاله،  27المادة 
بشرط أن تكون من  الجهة أو المصلحة المتعاقدةطبيعة نشاط لصفقات العمومية مهما كانت بنزاهة ا
  .أحد األشخاص المعنوية العامة
  : تحضير أو إجراء مفاوضات إبرام أو تنفيذ عقد-2
أعاله والمتعلقة  27كل العمليات والعقود التي تبرمها أحد الهيئات الواردة بالمادة : يقصد بالعقد هنا  
 .وسند الطلب االتفاقيةبصرف نفقات عمومية والتي تقل مبالغها عن عتبة الصفقة كاالستشارة و 
                                                             






لمصروف هو المبلغ ا ضئالوحرصا من المشرع الجزائري على الحفاظ على األموال العامة رغم 
أو تنفيذ  إبرامالذي جعله يضفي عليها الحماية الجزائية ويجرم كل رشوة تدفع للموظف العمومي عند 
بدقة حتى ال يتسرب  إبرامها إجراءاتوالتي نظم قانون الصفقات العمومية  اإلداريةمثل هذه العقود 
  .الفساد إليها
موظف عمومي ألجرة أو منفعة حاولة قبض موالمشرع الجزائري عاقب على أي قبض أو    
بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ عقد لصالح المصلحة المتعاقدة لعقوبة 
  .جريمة الرشوة في الصفقات العمومية
  :ملحقتحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ  -3
المعدل  10/236 :العمومية رقمتناول المشرع الجزائري الملحق بالتنظيم في قانون الصفقات      
  .106إلى  102والمتمم في القسم الخامس من الباب الرابع في المواد من 
وعليه  ،جرائم الصفقات العمومية بيانبمناسبة .) ع.ص.ق 103المادة ( وقد سبق لنا تعريف الملحق
  .في هذا الجانب هاستدرسبق فإننا نحيل إلى ما 
لصفقة وفي حالة تعذر األخذ باألسعار التعاقدية  األساسية للشروط االقتصادية ويخضع الملحق
المحددة للصفقة بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في الملحق فيمكن أن تحدد أسعار جديدة عند 
   1االقتضاء،
ويعتبر الملحق وهو وثيقة تعاقدية تكميلية للصفقة من أكثر أبواب الفساد في الصفقات العمومية   
والشكليات المعتمدة في الصفقة،  اإلجراءاتلمصلحة المتعاقدة في ظله من كثير من بحكم تحرر ا
  .اإلجماليةمن قيمة الصفقة   %20ولذلك قيده المشرع بعدم تجاوزه 
كما أنه من الصعب إخضاعه للرقابة بحكم الحرية الكبيرة التي تتمتع بها اإلدارة خالله، وعليه     
و آلية لقبض عموالت ورشاوى بصورة غير مباشرة، لصعوبة كشفها فعادة ما تتخذ المالحق كستار 
  .بها االنحرافومراقبته بالمقارنة مع الصفقة والتي أحاطها المشرع ضمانات تجعل من الصعب 
محاولة لقبض أجرة أو منفعة من قبل موظف عام بمناسبة تحضير أو قبض أو أي  نإوبهذا ف   
إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ ملحق لمصلحة اإلدارة يقيم جريمة الرشوة في الصفقات 
  . العمومية
ن الصفقات أو العقود أو المالحق يكون عادة في أوتجدر اإلشارة إلى أن إجراء مفاوضات بش  
أما في باقي أساليب إجراء الصفقات كالمزايدة والمناقصة ، قا إلجراء التراضيالصفقات التي تبرم وف
  .فال وجود للتفاوض وإنما تبرم الصفقة مباشرة مع المتعاقد الذي تتوافر فيه الشروط القانونية
                                                             




في األخير إلى أن المشرع قد عزز ودعم إجراءات مكافحة الفساد في الصفقات  والجدير بالتنويه   
 61و 60ة وذلك بتخصيص القسم السادس من الباب الثالث لمكافحة الفساد وهذا في المادتين العمومي
  .ع .ص.من  ق
 في المهنة وأخالقيات أدبيات إعداد مدونة على ضرورة .ع.ص.من ق 60حيث نصت المادة   
 وتنفيذ وإبرام مراقبة العموميين عند األعوان وواجبات حقوق فيه تحدد الصفقات العمومية مجال
  .أو ملحق عقد أو عمومية صفقة
 كل من الجزائية، بالمتابعات اإلخالل ندو " :م يلي على .ع.ص.من ق 61كما نصت المادة     
غير  أو مباشرة بصفة تخصيص أو عمومي بمنح وعد لعون تقديم إلى ترمي مناورات أو بأفعال يقوم
 عقد أو صفقة تحضير ،بمناسبة طبيعته  كانت مهماامتياز  أو مكافأة آخر لكيان أو لنفسه إما مباشرة،
 أو  الصفقة إللغاء كافيا  سببا يشكل أن من شأنه  تنفيذه أو إبرامه أو ذلك بشأن التفاوض أو أو ملحق
 أن يمكن آخر، ردعي تدبير أي كافيا التخاذ سببا يكون أن أيضا شأنه ومن المعني أو الملحق  العقد
 العمومية للصفقات تقديم عروض االقتصاديين الممنوعين من المتعاملين قائمة التسجيل في حد يصل
 .وفسخ الصفقة
 من  51 المادة في نموذجه على المنصوص التصريح بالنزاهة اكتتاب المتعاقد المتعامل ىين عليتع  
 . هذا المرسوم
   .الذكر السالفة المنع قائمة بالصفقات العمومية المكلفة المالية وزارة مصالح تمسك
  "بالمالية المكلف من الوزير قرار بموجب المنع قائمة  من والسحب كيفيات التسجيل  وتحدد
من  27المادة  الردعية الواردة في الجزائية نه باإلضافة إلى اإلجراءاتأأعاله  61 المادة ويستفاد من
ومدنية  إداريةتوقيع جزاءات  نه يجوزإالتي يمكن توقيعها على الموظف العام المرتشي ف .م.ف.و.ق
كما يمكن تسجيل الراشي في قائمة المتعاملين االقتصاديين  ،إلغاء وفسخ الصفقة أو العقد أو الملحقك
  .الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية
  :الركن المعنوي: ثالثا
باقي جرائم الرشوة لما كانت جريمة الرشوة في الصفقات العمومية جريمة عمدية مثلها مثل     
  1.ن المشرع يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني بعنصريه العلم واإلرادةإاألخرى ف
I-ركان الجريمةأالعلم ب:  
أن يكون المرتشي عالما بكل أركان  ، يجبحتى تقوم جريمة الرشوة في الصفقات العمومية     
نه مختص أو .م.ف.و.قب من /02الجريمة فيجب أن يكون عالما بأنه موظف عام وفقا للمادة 
                                                             






ويتعين  ،بالعمل المطلوب وهو تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق
  .العمل الوظيفي ابلمقن الغرض من تقديم المنفعة أو األجرة هو أأن يعلم أيضا ب
II-اتجاه إرادة الجاني إلى قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة:  
يتطلب القصد الجنائي أيضا اتجاه إرادة الجاني المرتشي إلى قبض أو محاولة قبض منفعة أو      
  .أجرة لنفسه أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ن جريمة إالسابقين سواء تعلق األمر بالعلم أو اإلرادة فنه إذا انتفى أي من العنصرين إوبهذا ف    
  .الرشوة في الصفقات لعمومية تنفي النتفاء أهم أركانها وهو القصد الجنائي
  :وفي األخير وكخالصة لدراسة هذه الجريمة فإننا نبدي مالحظتين هامتين هما   
ل مظهرا من مظاهر جريمة يشك ،جريمة الرشوة في الصفقات العموميةل ن النشاط اإلجراميإ -1
المذكورة أعاله وبالتالي فهي  .م.ف.و.قمن  02/ 25الرشوة السلبية المنصوص عليها في المادة 
وإنما تحتويها وتستغرقها جريمة الرشوة السلبية وكان  ،ليست جريمة مستقلة بذاتهاحسب اعتقادي 
  .بإمكان المشرع الجزائري االستغناء عليها تماما
لرشوة قات العمومية مثلما فعل بالنسبة وضح بدقة أركان جريمة الرشوة في الصفيم إن المشرع ل-2
المادة (ن النص السابق أل .م.ف.و.قمن  25في المادة  المنصوص عليها السلبيةالموظف العمومي 
 يعتريه الغموض واإلبهام ويفتح الباب أمام تأويله، وهو أمر غير مناسب في التشريع الجنائي،) 27
  .يقتضي أن تتميز نصوصه بدقة التعبير والداللة والتحديد كما يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا والذي
 ومن هنا فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى ضرورة تدارك النقص الذي يعتري تنظيم الرشوة في
حتى ال يلتبس األمر على المخاطبين بها وكذا  ،توضيح بدقة أركان هذه الجريمةبلصفقات العمومية ا
  .المسؤولين على التطبيق و التنفيذ 
  و المتاجرة بالنفوذ ختالساال :المطلب الثاني
لما  ،الفساد اإلداري جنحخطورة عن غيرها من  نال تقالسنتطرق في هذا المطلب إلى جنحتين    
  .وهما االختالس والمتاجرة بالنفوذ العاموظيفة العامة وإهدار للمال تنطوي عليه من استغالل لل
  الممتلكات من قبل موظف عمومي  ختالساجريمة : الفرع األول
 1.م.وف.من ق 29نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة وحدد أركانها وآثارها في المادة      
 (2) سنتين  من بالحبس  يعاقب :"حيث جاء فيها من قانون العقوبات، 119المادة محل والتي حلت 
 عمومي موظف كل  دج 1.000.000 إلى  دج 200.000  من وبغرامة  سنوات (10) إلى عشر
 لصالحه شرعي  غير على نحو يستعمل أو حق  وجه بدون يحتجز أو يتلف  يختلس أو أو عمدا يبدد
 أشياء أي أو أو خاصة عمومية مالية أوراق أو أموال أو ممتلكات أي كيان آخر أو شخص لصالح أو
  ."بسببها أو بحكم وظيفته إليه بها عهد قيمة ذات أخرى
                                                             





 همد تجريم وإنماالعام  عوالمشرع الجزائري لم يكتف بمكافحة االختالس بمختلف صوره في القطا   
من  41خاص بموجب المادة للقطاع الخاص، من خالل تجريمه اختالس الممتلكات في القطاع ال
   .م.ف.و.ق
نجدها قد اشترطت أن ترتكب الجريمة أثناء مزاولة  .م.ف.و.ق 41تمعن في حكم المادة مال و   
ن مجال تطبيق الجريمة محصورا في الكيان الذي ينشط بغرض فإ وبالتالي مالي، أونشاط اقتصادي 
الربح كالشركات التجارية والمدنية والتعاونيات، وهو األمر الذي يخرج عن نطاق دراستنا والذي 
ن هذه إوبالتالي ف ،على الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والمرتكبة من قبل موظفين عموميين يقتصر
، وعليه وإن كانت داخلة في نطاق جرائم الفساد عموما الجريمة ال تنتمي إلى جرائم الفساد اإلداري
  .نستبعدها من مجال بحثنا هذا فإننا
ال بد من الممتلكات من قبل موظف عمومي  سوقبل أن نتعرض إلى تحليل أركان جريمة اختال    
  .والتطرق إلى الحكمة من تجريمها االختالستعريف جريمة 
  مفهوم جريمة االختالس: أوال
تعرض المشرع الجزائري لجريمة اختالس الموظف للممتلكات سواء كانت عامة أو خاصة متى    
  .أعاله ةالمذكور 29وجدت في حيازته بسبب أو بحكم وظيفته في المادة 
 لهذه الجريمةاالختالس باعتباره الركن المادي ولإلحاطة بهذه الجريمة يقتضي األمر تعريف 
  .والحكمة من تجريمه
I- ختالساالتعريف جريمة:  
وتخلسه إذا استلبه، وتخالس  ختلسهاوفي اللغة هو األخذ في مخاتلة، و خلس الشيء  ختالساال   
  .القوم الشيء تسالبوه ورجل مخالس شجاع حذر
والمخاتلة في اللغة هي  ،خذ الشيء مخاتلة من غير حرزأعند فقهاء اللغة هو عبارة عن  ختالسواال
ثم جعل مثال لكل شيء وري بغيره وستر على  ،مشي الصياد قليال في خفية لئال يسمع الصيد حسه
  1.صاحبه
استيالء الموظف :"بأنهاجريمة االختالس الدكتور بارش سليمان  عرفمن الناحية الفقهية فقد  أما   
  2".بسبب أو بحكم وظيفته بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة وجدت في عهدته
قيام الموظف العام أو من في حكمه بإدخال أشياء ذات قيمة  :"هنان مليكة بأنها باحثةال :كما عرفتها
كانت هذه القيمة، وجدت في حيازته بحكم الوظيفة العامة التي شغلها إلى ملكيته الخاصة دون مهما 
   3".وجه حق
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تحويل ما يحوزه  إلىهو كل سلوك يأتيه الموظف يفيد اتجاه نيته : "االختالس كذلك بأنه كما عرف   
  1."حيازة دائمة إلىبحكم الوظيفة من حيازة مؤقتة 
، وإن كان لم يعرف بدقة هذه الجريمة إال أنه أعاله ةالمذكور 29في المادة  أما المشرع الجزائري   
  .بدون وجه حق االختالس، اإلتالف، التبديد، االحتجاز:ذكر صورها بالتفصيل والمتمثلة في
II-الحكمة من تجريم االختالس:  
  :تتمثل في أمرين هما: الحكمة من تجريم هذه الجريمة إن   
كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها واستغاللها حفاظا  فإذا :العامحماية المال -1
العامة المخصصة لسير  األمواليحمي  أن أولىن عليه من باب إف على الثقة العامة بتجريمه للرشوة،
فالهدف من وراء  2من في حكمه، أوالمرافق العامة من االختالس والتبديد من قبل الموظف العام 
هذه الجريمة ترتكب ضد المصالح المالية  أن أساسيم االختالس هو حماية المال العام على تجر
ن محله ماال عاما أو ماال كاوهذا ما فعله المشرع الجزائري عندما جرم فعل االختالس سواء ، للدولة
  3.خاصا
المصالح المالية إن المصلحة المحمية من وراء تجريم االختالس ليس : حماية الوظيفة العامة-2
ألن  ،4مانة والثقة والنزاهةاألوإنما روعي ضمان عدم اإلخالل بواجبات الوظيفة الخاصة ب ،فقط
جرائم االختالس هي من جرائم ذوي الصفة التي ال ترتكب إال أن الموظفين العامين، وبالتالي فإنها 
 .تعد من جرائم الوظيفة العامة
شمل كل من المصالح المالية للدولة تتجريم االختالس  ن المصالح المحمية من وراءإوبهذا ف
  .بالشكل الذي يتفق وأهداف الوظيفة العامة داريوللخواص وضمان تأدية النشاط اإل
  الموظف العامقبل  أركان جريمة اختالس الممتلكات من: ثانيا
أن جريمة االختالس في القطاع العام تقوم على ثالثة أركان  أعاله 29يستفاد من نص المادة    
  .الركن المعنويو الركن الماديو ضفترالركن الم:أساسية هي
I- صفة الجاني: (الركن المفترض(  
إن جريمة االختالس من جرائم ذوي الصفة حيث ال تتحقق هذه الجريمة إذا لم يرتكبها ذا صفة     
، أشترط في الجاني صفة أعاله 29والمشرع في المادة ، الجنائي من الصفات التي حددها المشرع
  .م.ف.و.ب من ق/2خاصة وهي أن يكون موظفا عاما كما هو معرف في المادة 
عادي ال تتوافر فيه هذه الصفة ال  شخصفكل  وبهذا يشترط في صفة الجاني أن يكون موظفا عاما،
  5.يشكل اعتداؤه على المال العام جريمة اختالس
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كما يشترط أيضا أن يكون الموظف العام قد اختلس ماال هو مختص بحيازته بسبب أو بحكم   
وظيفته، بحيث يكون له سلطة التصرف فيه، وأن يكون ذلك من مقتضيات العمل وداخال في 
ظف العام بحكم وظيفته أي أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للمو، اختصاص الموظف الوظيفي
   .أو بسببها
ن العبرة في تحديد صفة المتهم كموظف عام مختص يرتبط بوقت ارتكاب فعل االختالس إف وأخيرا
  1.قاصرا كان حكمهاتتثبت من ذلك وإال  أنأو االحتجاز، وعلى المحكمة  اإلتالفأو التبديد أو 
II- الموظف العامالممتلكات من قبل الركن المادي لجريمة اختالس  
لهذه الجريمة في اختالس أو إتالف أو تبديد أو احتجاز بدون وجه حق يتمثل الركن المادي     
لممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة سلمت إلى الموظف 
  .العمومي بحكم وظيفته أو بسببها
فعال أ:هي الركن المادي لجريمة االختالس في القطاع العام يتحلل إلى ثالثة عناصر بهذا فان
  .االختالس، محل االختالس، حيازة المال المختلس بحكم الوظيفة أو بسببها
  : جراميالسلوك اإل -1
 أربعةبأن النشاط اإلجرامي لجريمة االختالس يأخذ  .م.ف.و.قمن  29يستفاد من نص المادة    
  . اإلتالف، التبديد، االحتجاز بدون وجه حق االختالس،: صور تتمثل في
أن يجمع كل الصور التي يمكن بواسطتها االعتداء على المال  بذلك المشرع الجزائريقد حاول و   
  .حفظه لحساب الدولة أمرالموكول للموظف 
من  119صورة رابعة جديدة لم تعرفها المادة  تضافأ أعاله المذكورة 29والمالحظ أن المادة     
سرقة والى كانت مذكورة في المادة صورة ال إلىقانون العقوبات وهي اإلتالف كما أنها لم تشر 
  .الملغاة والتي كانت محل نقد كبير بحكم تداخلها وصوره االختالس .ج.ع.قمن  119
لصورة السرقة، فبهذا استطاع  وإلغائهوحسنا فعل المشرع الجزائري باستدراكه لصورة اإلتالف،  
  2.لموظفحفوظ لدى ال الملتي يمكن بواسطتها االعتداء على الماوالحاالت اأن يجمع كل الصور 
كل موظف :"من قانون العقوبات المصري التي تنص 112المادة .م.ف.و.قمن  29وتقابل المادة   
عام اختلس أمواال أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد 
فيد أن المشرع المصري قد اكتفى بصورة واحدة تتم بهذه ، والتي ت3..."وتكون العقوبة السجن المؤبد
صور، وبالتالي أربع فقد أشار إلى  رأيناالجريمة وهو فعل االختالس، أما المشرع الجزائري كما 
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ترتكب في هذا  أنفمنهجه في التجريم أوفق بحكم محاولته لإلحاطة بكل الصور الجرمية التي يمكن 
  .احدة مثلما فعل المشرع المصريو صور وليس صورة المجال والتي يمكن أن تتخذ عدة
  .ونظرا ألهمية هذه األفعال المادية في تكوين الجريمة فإننا سنتولى شرحها بشيء من التفصيل
  Soustraction: االختالس-أ
فعل  أهمهاالمشرع الجزائري لم يعرف جريمة االختالس ولكنه حدد عناصرها والتي يعد من  إن   
  .نظرة على التعريفات الفقهية له إلقاء إلىالذي يضطرنا  األمر ،االختالس
في قانون العقوبات في  هإليالمشرع ورغم االنتقادات التي وجهت  أنوالشيء المالحظ بداية     
 أكدانه  إالحد السلوكات المجرمة، أالفعل يكون  أننتيجة تسمية جريمة االختالس مع  119المادة 
 أثناء أو 06/01الوارد في القانون رقم  األصليسواء في نصها  29مادة على نفس التسمية في ال
وخطورة هذا  أهمية إلىوربما يعود سبب تسمية الكل بالجزء  11/15تعديها بموجب القانون رقم 
  .الفعل بالمقارنة مع باقي الصور
بوسقيعة كما  حسنأالدكتور  تعريف :نذكر التي قيلت في االختالس التعريفات الفقهية أهمومن بين   
 إلى األمانةحيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل  األميناالختالس هو تحويل :" يلي
  1."حيازة نهائية على سبيل التمليك
تغيير نية المتهم من حيازته للمال حيازة ناقصة لحساب الغير إلى : جوهر االختالس هو وبهذا فإن  
 استيالء المقترن بنية: وهو كذلكاالختالس هو اعتداء على الحيازة، ، فهحيازته حيازة كاملة لحساب
  2.لتملك
االختالس بأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه ويتحقق ذلك بأن يظهر على هذا  وهكذا يتوافر
  .اعتباره مملوكا له المال بمظهر المالك وأن يتجه إلى
ويستوي في وقوع االختالس أن يتصرف الجاني في المال باعتباره مالكا له كما لو باعه أو رهنه أو 
استهلكه أو أن يضيفه إلى ملكه ويظهر عليه بمظهر المالك دون أن يتصرف فيه فعال كما لو أخفاه 
د حأفي  سمهابأو أودعه  نهأو ره عرضه للبيع أوضياعه أو سرقته،  دعىاوأنكر تسلمه،أو 
  .ملكتوبهذا يتضح أن هناك ارتباط بين فعل االختالس ونية ال، 3المصارف
عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشيء بمظهر المالك وعمل معنوي : فاالختالس إذن هو
  4.ويتمثل في نية داخلية هي نية التملك
                                                             
عبد العزیز بن محمد بن سلطان، مرجع سابق، .26ص  ، الجزء الثاني، مرجع سابق،القانون الجزائي الخاصالوجیز في أحسن بوسقیعة،  -1
  . 90.ص
105ھنان ملیكة، مرجع سابق، ص210. ، ص2005، دار ھومة، الجزائر، الحمایة الجزائیة للمال العامنوفل علي عبد اهللا صفو الدلیمي،  - 2  
.129ص فوزیة عبد الستار، مرجع سابق،  - 3  




اني في المال الذي تصرف الج:"المصرية في تعريفها لالختالس بأنه ضوهذا ما أكدته محكمة النق
نه مملوكا له، وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن فعل أبعهدته على اعتبار 
  1".قلبي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه
أما إذا كان السلوك غير معبر بصورة قاطعة عن تغير نية الجاني من حيازة الشيء حيازة ناقصة 
ظهور العجز في حسابات الموظف أو تأخره ف: ال تقع ختالساالن جريمة إالتملك، فإلى حيازته بنية 
  .تملك الشيء فيإذا لم تقترن بنية الجاني  2في رد الشيء عند مطالبته به، ال يعتبر قرين االختالس
وعلى هذا فانه من الضروري استخالص نية الجاني في التملك وبالتالي قيام فعل االختالس من 
  .ألعمال والمظاهر الدالة على ذلكمختلف ا
  ما موضع نية التملك من أركان الجريمة؟: والسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو
يرى بعض الفقه أن نية التملك تدخل في الركن المادي للجريمة، ففي االختالس ال يمكن أن يتم    
خيرة هي التي تميز الحيازة الكاملة ألن توافر هذه األ ،االستيالء على الحيازة بدون توافر نية التملك
ألنه ال يكفي حرمان المالك من ملكيته ولو بصفة دائمة لوقوع االختالس ما لم يقترن ، 3عن الناقصة
  .بنية التملك
حد أنية التملك ك طوإن كان لم يشر ،أعالهمن القانون المذكور  29والمشرع الجزائري في المادة   
حيث ال يمكن توافر  ،مفترض أمرعناصر االختالس، إال أنه يمكن القول بأن توافر هذه النية 
  4.بدون توافر نية التملك ستيالءاال
نه من الصعب تحديد موقع نية التملك بدقة من ضمن أركان جريمة االختالس، إوفي الحقيقة ف   
ال يتجزأ منها كونها جريمة قصدية، إال  فرغم أنها عنصر خفي محله الركن المعنوي للجريمة وجزء
أنها تمتزج وتلتصق إلى حد بعيد باألفعال المادية لعنصر االختالس والتي ال تكفي لوحدها لقيام 
  .ن لم تقترن بنية التملكإالجريمة في صورة االختالس 
إليه من  بد أن تكون نية الجاني في التصرف في المال ونقل حيازته ويجب اإلشارة إلى أنه ال   
كأن يقوم المتهم  ،حيازة ناقصة إلى كاملة مصحوبة بأعمال مادية تكشف بوضوح عن نيته في ذلك
  .بتحصيل الضرائب المستحقة أو أقساط بنك، فيحتفظ بها لنفسه
وبهذا فمتى وقع االختالس حق العقاب على الجاني وال يجديه الدفع بأنه لم يطالب بالرد، إذ أن    
ط إلثبات التهمة سبق مطالبة الجاني بالرد، كما ال يقبل منه الدفع بالمقاصة بين ما القانون لم يشتر
اختلسه وبين حق له في ذمة الدولة، كذلك ال يؤثر في مسؤوليته عن االختالس قيامه برد الشيء 
  5.المختلس أو دفع قيمته
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مرده أن االختالس جريمة وقتيه ال  ،والعلة في عدم االعتداد برد المال المختلس لنفي الجريمة   
وإن كان من الممكن أن يعتبر ظرفا مخففا  ،يؤثر في قيامها رد المال المختلس فور المطالبة به
  1.للعقاب، كما أنه ال يلزم أن يترتب على االختالس ضرر فعلي للدولة أو للفرد حتى تقوم الجريمة
جريمة الالمال المختلس في بعض الحاالت ينفي  أن رد عتبراوالمالحظ هنا أن المشرع االيطالي    
في ركنها المادي وهذا في حالة اختالس األشياء المتماثلة والقابلة لالستهالك، ففي هذه األشياء ال 
يتحقق االختالس من جانب الموظف لحظة تحويله إياها عن غرضها الذي رصدت من أجله بل من 
لجريمة ال تتحقق لحظة االختالس بل لحظة سقوط ميعاد أي أن ا ،لحظة استحالة ردها عند المطالبة
  2.اإلنذار بالرد
  .نية الموظف إلى تملك الشيء اتجاهن االختالس يقع بكل سلوك من شأنه أن يعبر عن إوبهذا ف
  
  La Destruction: اإلتالف-ب
 29وهي إحدى صور جريمة االختالس استحدثت في قانون الوقاية من الفساد مكافحته في المادة    
  .119المشرع في ق ع في المادة  إليهامنه ولم يشر 
الهالك والعطب في كل شيء، أتلفه غيره أي أفناه و : فالتلف هو، أي هلك: من تلف: اإلتالف لغةو
  3.تالفا إذا أفناه إسرافاماله إ نهو المهالك، وأتلف فال المتالف
إتالف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه : قال الكاساني: واإلتالف شرعا 
  .عادة، فهو ال يخرج عن المعنى اللغوي
  4.ويتفق اإلتالف مع اإلفساد في األمور الحسية، وينفرد اإلفساد في التصرفات القولية
  .من اإلتالفعم أن اإلفساد أشمل وإوبهذا ف
ويتحقق بشتى الطرق كاإلحراق  ،بهالك الشيء أي إعدامه والقضاء عليه قوموبهذا فان اإلتالف ي   
  5.والتمزيق الكامل والتفكيك التام إذا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صالحيته نهائيا
الجزائري  .ج.ع.من ق 158المشرع في المادة  أيضا وتجدر اإلشارة أن فعل اإلتالف أشار إليه
 ينتزعأو  يبدد أو يشوه أو يتلف من كل سنوات عشر إلى خمس من بالحبس يعاقب " :والتي تنص
 المستودعات أو الكتاب أقالم أو المحفوظات في محفوظة سندات عقود أو أو سجالت أو أوراقا عمدا
 .الصفة بهذه عمومي أمين إلى المسلمة أو العمومية
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 ضد العنف بطريق أو العمومي األمين من االنتزاع أو التبديد أو التشويه أو اإلتالف وقع وإذا   
  ".سنة عشرين إلى سنوات من عشر السجن فيكون األشخاص
 158جنحة والمادة  اإلتالفوالتي اعتبرت  .م.ف.و.قمن  29وبهذا فإنه تتداخل المادتان   
وعليه فإننا نكون  ،أي موظف عمومي ،وقعت من أمين عمومي إذاوالتي اعتبرته جناية،. ج.ع.ق
  .ج.ع.قمن  32التي تقتضي تطبيق الوصف األشد طبقا للمادة  األوصافلة تعدد أأمام مس
عند نصها على  اإلتالفصورة  إلىمكافحة الفساد لم تشر األمم المتحدة ل تفاقيةاأيضا أن  والمالحظ
صورتين فقط االختالس في مة جريحصرت  منها و 17ضرورة تجريم االختالس وذلك في المادة 
  .واشترطت فيهما العمدية معا االختالس والتبديد فقط: هما
  Dissipation: التبديد-ج
فرقه فتفرق، وتبدد القوم إذا تفرقوا، : والتبديد لغة من بدد ويعني التفريق، يقال بدد الشيء فتبدد   
  1.تفرق: وتبدد الشيء
  ويعني التصرف بالمال على نحو كلي أو :" بأنه  اهللا سليمانفقد عرفه الدكتور عبد : أما اصطالحا   
  2"جزئي بإنفاقه أو إفنائه
مجرد  أمايتضمن بالضرورة اختالس الشيء، إذ هو تصرف الحق على االختالس، بهذا والتبديد   
  .معنى تبديده إذ قد يرد االستعمال على مجرد المنفعة فيداستعمال الشيء، فال ي
بحيث ال يمكن إعادته إلى ما كان عليه قبل واقعة التبديد  ،ستهالك الشيء أو المالالتبديد يعني او  
 ،الشيء المبدد والذي من شأنه إفناء المال أو ،وهو ينصب على االختالس الواقع على ملكية الشيء
أو التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو بأي تصرف يخرج المال من حيازة مالكه إلى حيازة الغير بشكل 
الموظف العام هاتف المؤسسة ألغراض خاصة أو  ستعمالافوهو بهذا ال يرد على المنافع، ، 3هائين
  .أخرى إجراميةوإن كان تنطبق عليه أوصاف  اتبديدال يعد سيارة البلدية لقضاء المصالح الخاصة، 
   Rétention indûment: بدون وجه حق حتجازاال- د
يكفي في هذه الصورة لكي يتحقق الركن المادي لجريمة اختالس الموظف العمومي قيام الجاني   
والحكمة من تجريم هذه الصورة هي حرص المشرع  الشيء أو المال بدون وجه الحق، حتجازاب
 ضرتوسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي من شأنه أن ي من خاللالودائع  على الحفاظ على
  4.عد المال ألجلهاأي المصلحة التب
على المال أو إلى تبديده ويحتجزه بدون وجه حق، األمر  ستيالءاالوبهذا فقد ال يلجأ الموظف إلى 
  5.الذي يؤدي إلى تعطيل المصلحة والغاية التي من أجلها تسلم المال للموظف العمومي
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لشيء يفيد أن نية و االحتجاز هو صورة أقل من االختالس وسابقة عليه ذلك أن مجرد احتجاز ا
  1.المتهم مازالت غير راغبة في التصرف فيه وليست له نية تملكه
ولكن رغم ذلك ورغبة من المشرع الجزائري في اإلحاطة قدر المستطاع بكل صور األضرار    
  .العامة والخاصة جرم هذه الصورة و اعتبرها أحد صور جريمة االختالس باألموال
أن يكون  :جريمة االختالسلقيام هذه الصورة من  أعالهمن القانون  29ويشترط المشرع في المادة 
ليس له سند قانوني، أما إذا كان احتجاز  وليس مبرر  وغير المشروع ، أي االحتجاز بدون وجه حق
اس الجزائية على أس سؤوليةالمإعمال الموظف للمال مبررا قانونا وله سبب مشروع فال يمكن 
  .االختالس في صورة االحتجاز بدون وجه حق
  :محل الجريمة -2
من القانون أعاله فان محل جريمة االختالس يرد على الممتلكات أو األموال أو  29وفقا للمادة    
أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة سلمت للموظف بحكم وظيفته أو 
  :يليبسببها، ونتطرق إليها كما 
: الممتلكات :كما يلي م.ف.و.من ق 02 المادة من )و(عرفتها الفقرة  )Biens( :الممتلكات-أ
 أو غير ملموسة منقولة، غير أو منقولة مادية، غير أو مادية كانت سواء أنواعها، بكل الموجودات"
 المتصلة الحقوق وجود أو الموجودات تلك ملكية تثبت التي القانونية السندات أو والمستندات ملموسة،
 ."بها
ل يومن قب 2أو المعنوي الطبيعي ممتلكات أو أشياء الشخص) Avoirs: (ويقصد بالموجودات  
  .العقارات أو المنقوالت: الموجودات
والمشرع الجزائري لم يميز بين الموجودات التابعة للدولة والتابعة للخواص فكل الموجودات    
من  29بأنواعها منقوالت مادية أو معنوية أو حتى العقارات تشملها الحماية الجزائية وفقا للمادة 
  .من قانون العقوبات الملغاة 119التجريم في ظل المادة  لم يشملها والتي .م.ف.و.ق
 )Fonds(: موالاأل-ب
هو األموال بمفهومها الضيق  .م.ف.و.قمن  29المقصود بمصطلح األموال الوارد في المادة  نإ   
  3.النقود سواء كانت ورقية أو معدنية: والذي يعني
حد الهيئات أواألموال التي قد تكون محال للجريمة قد تكون أمواال عامة ترجع ملكيتها للدولة أو    
تكون أمواال خاصة يملكها األفراد كالمال المودع لدى كاتب الضبط بالمحكمة أو العمومية، وقد 
األموال المودعة لدى الموثقين أو المحضرين القضائيين أو محافظي البيع  المجلس القضائي أو
  .، أو الودائع المالية لدى البنوك ومراكز البريد4بالمزاد العلني
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   Valeurs :األوراق المالية-ج
وهي سندات قابلة للتعامل تصدرها أشخاص معنوية عامة أو  بها أساسا القيم المنقولة ويقصد   
  1.لحائزها اجل طويل، وهي حقوق من شأنها أن تمنح إيرادخاصة تمثل حقوق شركاء أو مقرضين أل
القيم المنقولة هي سندات قابلة :"من القانون التجاري الجزائري 30مكرر  715كما عرفتها المادة 
تسعر، وتمنح حقوقا  أنيمكن  أواول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة للتد
 رأسمالغير مباشرة في حصة معينة من  أومماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة 
  ."أموالهاحق مديونية عام على  أوالشركة المصدرة 
السفتجة، السند ألمر، (ق التجارية عموما واألورا 2م والسندات بمختلف أنواعهاهسوهي تشمل األ  
  3).الشيك، سند الخزن، سند النقل، عقد تحويل الفاتورة
  
  )Tout chose valeurs(األشياء األخرى ذات قيمة - د
كبر حماية ممكنة لألموال العامة والخاصة من أإن المشرع الجزائري رغبة منه في تحقيق     
لم يكتف بإضفاء الحماية  ،االحتجاز بدون وجه حق أومظاهر االختالس أو التبديد أو اإلتالف 
الجزائية على الممتلكات واألموال واألوراق المالية العمومية والخاصة وإنما وسع محل الجريمة 
ولكنه اشترط أن تكون هذه األشياء ذات قيمة ولم ، هليشمل أي أشياء أخرى غير تلك المذكورة أعال
أن تكون قابلة  يجبومن ثم فإنها قد تكون ذات قيمة مادية أو معنوية ولكن  ،يحدد طبيعة هذه القيمة
  4.للتقويم بالمال
ومثالها ولقد قضت المحكمة العليا في العديد من قراراتها بضرورة تحديد محل جريمة االختالس،    
بأنه يتعين على محكمة الجنايات بخصوص  21/09/2005: في القرار الصادر بتاريخبه قضت  ما
 اإلحالةجريمة اختالس أموال عمومية في حالة عدم تحديد المبلغ المختلس في منطوق قرار 
  5.استخالص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة من القرار القاضي باإلحالة
ذا تجرد تماما من كل قيمة، فان صفة المال تزول عنه، فال يصلح وتجدر اإلشارة إلى أن الشيء إ
  6.محال لالختالس، ويرى معظم الفقهاء أن الشيء التافه ال يكون محال لالختالس
نه محاولة مو  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهن المشرع الجزائري في وكخالصة لما سبق فا   
، عامة وحمايتها من كل مظاهر العبثوضمان نزاهة الوظيفة الللمال العام  الجزائية الحمايةإلضفاء 
لتشمل باإلضافة  ،وسع بالمقارنة مع قانون العقوبات في تحديد مظاهر السلوك اإلجراميتنجده قد 
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إلى االختالس والتبديد واالحتجاز بدون وجه حق، اإلتالف والذي لم يكن معاقبا عليه ضمن جريمة 
 ،، كما وسع كذلك في تحديد محل الجريمةالمنصوص عليها في قانون العقوبات سابقا االختالس
عمومية كانت أو (على األموال المنقولة فقط في ظل قانون العقوبات فبعدما كان سابقا يقتصر 
العقارات ضمن نطاق  بإدخالهأصبح يشمل كذلك العقارات، وحسنا فعل المشرع الجزائري ) خاصة
  . حتى يغلق جميع المنافذ أمام المختلسين والفاسدين ختالساالحة التجريم في جن
  :حيازة الموظف للمال بحكم الوظيفة أو بسببها -3
أن جريمة اختالس الممتلكات من قبل الموظف  ،أعالهمن القانون  29يستفاد من نص المادة      
شيء محل الجريمة تحت يد المتهم عالقة سببية بين وجود المال أو ال توافرتالعمومي ال تقوم إال إذا 
بحيث لوال هذه الوظيفة لما تمكن المتهم من القيام بفعل االختالس أو  ،بسبب الوظيفة التي يمارسها
وبمعنى آخر هو أن يكون المال موضوع الجريمة ، 1التبديد أو اإلتالف أو االحتجاز بدون وجه حق
  .قد وجد بين يدي الموظف بحكم وظيفته أو بسببها
  :هما يجب توافر شرطين نه لقيام العالقة السببية بين حيازة المال وبين وظيفة الجانيإمما سبق ف
أي يجب أن يكون المال قد سلم للموظف، ويقتضي :المال في الحيازة الناقصة للجانيوجود -3-1
على المال ن يكون المال قد دخل في الحيازة الناقصة للموظف التي تتحقق بسيطرته الفعلية أالتسليم 
  2.من جهة وله صفة قانونية من جهة أخرى
ما فعال أو حكما، فتكون الحيازة فعلية بالتسليم المادي للشيء، إتحقق حيازة الموظف للمال تو
ومثاله قيام الشرطي بإجبار المتهم  ،ويستوي في هذه الحالة أن يكون التسليم طواعية أو عن إكراه
  3.الجريمة التي بحوزته ما على تسليمه لألموال محل جريمةب
الشيء حكميا، ففي هذه الحالة يكون الشيء بعيدا عن السيطرة المادية أو تسليم كما قد يكون    
 ستغاللهاو ستعمالهاومع ذلك يكون هو صاحب األمر في تحديد جهة  ،الفعلية لصاحبه لسبب طارئ
  . 4وله حق استرداده
صفة قانونية، وهذا هو الشرط الثاني ويقصد : السيطرةكما يشترط القانون أيضا أن تكون لهذه     
وتطبيقا لذلك ال  ،بذلك أن ما يمارسه على المال من سلطات هو بناء على تصريح القانون أو أمره
يكفي العتبار الشيء في الحيازة الناقصة للموظف أن يستطيع ماديا الدخول إلى المكان الموجود فيه 
، كالحارس 5نه ال يحق القول بأنه يعد حائزا لما فيها من أموالإلذلك، ف عليه، تبعا ستيالءواالالمال، 
خذ المال لعدم أ إنيلج أي مكان داخل المؤسسة التي يعمل بها، فهو ال يعتبر مختلسا  أنالذي يستطيع 
  .توافر الصفة القانونية
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ومن البديهي أن جوهر الحيازة الناقصة، يقوم على أساس أن ما يحوزه الموظف ال يحوزه على    
الدولة ولحسابها وأنه ملتزم برده أو استعماله أو  سماب ستلمهاأساس أنه مالك لما يحوزه، وإنما 
بالتصرف فيه على نحو معين، وطبيعي أنه يمكن أن يحوز بمقتضى وظيفته مواد ممنوعة أو غير 
  1.ممنوعة
سبيل الحيازة الكاملة،  علىلموظف ل تسليم المالنه ال مجال لقيام االختالس أن تم إوبمفهوم المخالفة ف
  .ئة لهكما لو سلم على أساس أنه جزء من راتبه أو مكاف
كما يتبع نفس الحكم بالنسبة للموظف الذي يستلم المال على سبيل الحيازة المادية أو اليد    
يعد ساعي البريد المكلف بنقل المال من مكان إلى آخر مختلسا إذ قام باالستيالء عليه العارضة، فال 
  2.وإنما ينطبق عليه وصف إجرامي آخر كالسرقة
يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو : وجود المال في يد الموظف بحكم الوظيفة أو بسببها-3-2
ف حتى يعد مرتكبا لجريمة االختالس، بل ال بد فال يكفي مجرد وجود المال في حيازة الموظ بسببها،
  :، وفيما يلي تفصيل ذلك أن تكون تلك الحيازة بحكم الوظيفة أو بسببها
يفترض التسليم بحكم الوظيفة أن يكون المال قد سلم للموظف على أساس : التسليم بحكم الوظيفة -أ
  .وظيفته التي تقتضي تواجد هذا المال بين يديه
أي لم يكن من  ،ل في حيازة الموظف بحكم وظيفته إذا لم يكن من أعمال وظيفتهوال يعتبر الما
  3.اختصاصه حيازة المال الذي وقع بين يديه
أي يدخل في اختصاص الجاني  الوظيفي، ويشترط أن يكون استالم المال هو من مقتضيات العمل  
بل حتى ، 4يس إلى المرؤوسصادر من الرئ أمراستنادا إلى نص قانوني أو قرار تنظيمي أو مجرد 
المال الذي يتسلمه المحاسب العمومي أو أمين  ،ومن قبيل التسليم بحكم الوظيفة ،بناء على أمر شفوي
   5.فيقوم باختالسه لحسابه الخاص ،صندوق لحساب هيئة عامة
بناء توافر اختصاص الموظف بالتسليم  ،وبهذا تتطلب العالقة السببية بين الوظيفة وتسليم المال   
وتتنوع مصادر االختصاص بين القانون  ،على إجراءات صحيحة مستوفية لكافة ما يشترطه القانون
  6.االختصاص الوظيفة يلعب دورا في تحديدالعرف اإلداري قد  إنبل  اإلداريةوالتنظيم والقرارات 
بحكم  تن جريمة االختالس تقتضي أن تكون حيازة الموظف للمال المختلس قد تمإوبهذا ف
اختصاصاته الوظيفية، وأن يكون القانون أو التنظيم هو الذي خص الوظيفة بهذه االختصاصات، 
   1.حدهما انتفاء جرم االختالسأبد أن يتوافرا ويترتب عن تخلف  فهذان شرطان ال
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  :التسليم بسبب الوظيفة -ب
التي يشغلها الموظف، إن التسليم بسبب الوظيفة هو الذي يتم خارج نطاق الواجبات الوظيفية    
   2.ولكن وظيفته سهلت له عملية وضع يده على المال
ففي هذه الحالة يخرج المال المسلم إلى الموظف من دائرة اختصاصه ولكن الوظيفة التي يشغلها    
يسرت له استالم المال، كاستيالء أحد رجال الضبطية القضائية على المال محل الجريمة لتقديمه 
   .ثم يقوم باختالسهكدليل إثبات 
أما إذا كان استالم الموظف للمال بناء على اعتبارات أخرى وليس بسبب وظيفته كعامل الثقة مثال، 
كأن يودع  ،وإنما تطبق عليه أوصاف أخرى كالسرقة ومثال ذلك ،فال يعد في هذه الحالة مختلسا
 إدارة موظف فييبة لدى يودع الممول مبلغ الضر أن أوالمتعاقد ثمن المبيع كله لدى الموثق 
  3.الضرائب ال يختص بتسلمه
وذهب رأي فقهي في هذا المجال أن التسليم في هذه الحالة ال تتحقق معه جريمة االختالس على     
أساس أن المصلحة المحمية في هذه الجريمة هي أمانة الوظيفة العمومية التي تتطلب من الموظف أن 
  4.وظيفته يكون أمينا على كل ما تسلمه بحكم
 ،نجده لم يفرق بين الصورتين السابقتين .م.ف.و.قمن  29غير أننا إذا رجعنا إلى نص المادة     
أي بين تسلم الموظف للمال بحكم وظيفته أو بسببها ورتب عليهما نفس اآلثار وذلك توسيعا لنطاق 
  .ضمان نزاهة للوظيفة العامة حرص أكبر على الحماية الجزائية للمال العام والخاص و
ن التسليم حتى يكون قد تم بسبب الوظيفة فانه يجب أن تقوم عالقة سببية بين الوظيفة إوبهذا ف   
وتسليم المال وضابط السببية يقتضي هنا توافر اختصاص الموظف بالتسليم بناء على نصوص 
انوني لممارسة االختصاص أي يجب أن يكون هناك سند ق،قانونية أو تنظيمية أو قرار إداري
التسليم بمناسبة الوظيفة فان جريمة االختالس كان  إذا أما الوظيفي الذي يسمح له باستالم األموال،
اعتبارات  أساسكمن يسلم ماال لموظف على  ،تنتفي النتفاء العالقة السببية بين التسليم والوظيفة
  . أعاله رأيناشخصية كما 
قيام جريمة االختالس إثبات العالقة السببية بين تسليم المال والوظيفة التي نه يكفي لإوفي األخير ف    
  .يشغلها الجاني، وال يهم إن كان التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها
كان بمناسبة الوظيفة فان جريمة االختالس تنتفي النتفاء الرابطة السببية بين  إنغير أن التسليم 
رقابته بالنسبة لهذه النقطة بالذات، ) المحكمة العليا(لمجلس األعلىشدد ايو، الوظيفة والمال المستلم
أن الحكم القاضي بإدانة المتهم بناء على  03/04/1984: حيث قضى في القرار الصادر بتاريخ
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سؤال ناقص ال يحدد ما إذا كانت األموال المختلسة قد سلمت إلى الجاني بمقتضى أو بسبب وظيفته 
  1.ونيال يرتكز على أساس قان
III- الركن المعنوي  
بد من توافر القصد الجنائي فيها،  ال ديةالممتلكات من قبل موظف عمومي جريمة عم ختالسا    
 األصلي من حيث الصياغة والتي توحي .م.ف.و.قمن  29  المادةنص رغم الخلل الذي شاب 
أما باقي الصور فال يشترط  ،الوحيدة العمديةوجه حق هي الصورة  صورة االحتجاز بدون وكأن
 .ج.ع.قمن  119وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه المشرع الجزائري في المادة فيها القصد الجنائي، 
دون  ،االحتجاز بدون وجه حق: هيقصرت القصد الجنائي على صورة واحدة فقط  والتيالملغاة، 
   .، التبديد، السرقةختالساال: باقي الصور األخرى والمتمثلة في
قد  11/15القانون رقم  بموجب .م.ف.و.قمن  29بتعديله للمادة  2011ال أن تدخل المشرع سنة إ
 يمكن تصور قيامه خطأ أو إهماال،ألنه يكون التبديد عمدا، أن المشرع  صحح األمر، حيث اشترط
وبهذا وفق المشرع عندما استبعد االفتراض ) سوء نية(كما قد يكون عمدا  أي عن حسن نية،
  ).التبديد العمدي(من نطاق التجريم وأبقى فقط على صورة العمد) التبديد غير المقصود(األول
أما بالنسبة لباقي صور النشاط اإلجرامي لجريمة االختالس، فالمشرع وفق إلى حد بعيد حسب     
م يقرن هذه الصور بصفة العمدية، ألن األصل فيها أنه ال يمكن ارتكابها وتصورها اعتقادنا، عندما ل
إال عمدا وبصورة قصدية، فاالختالس إن وقع فإنه ينبئ عن سوء نية دائما ألنه ال يمكن تصور 
الخطأ أو اإلهمال فيه، ونفس األمر بالنسبة لإلتالف والذي يتطلب دائما أن يكون هناك قصد جنائيا 
ض، ألنه ال يمكن تصور قيام اإلتالف خطأ أو بصورة غير مقصودة، أما بالنسبة لالحتجاز فلما مفتر
كان من الممكن تصور وقوعه بصورة قانونية وأخرى غير ذلك، فان المشرع تدخل وضبط ذلك 
  . بدقة ونص على أن الصورة المجرمة والمقصودة  هي االحتجاز بدون وجه حق
تدارك النقص الذي كان يعتري صياغة هذه الجريمة في قانون العقوبات  وبهذا يكون المشرع قد    
سابقا وفي ظل النص األصلي لهذه الجريمة الوارد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قبل التعديل 
  .والذي أثر على ركنها المعنوي
القصد العام  افة الىباإلض هوفالقصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة أن  إلى باإلشارةوالجدير 
  :وتفصيل ذلك كما يلي لخاصنجد القصد الجنائي ا
  :القصد الجنائي العام-1
  واإلرادةعلى عنصري العلم العام يقوم القصد الجنائي    
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هو في  خاص أون المال سواء كان عام أيكون الجاني عالما ب أنفال بد  وبالنسبة لعنصر العلم
، 1نه غير مملوك لهأبسببها و أون تلك الحيازة كانت بحكم الوظيفة أحيازته الناقصة وليس الكاملة، و
  .احتجازه بدون وجه حق أو إتالفه أوتبديده  أوالقانون ال يسمح له باختالسه  أنو 
توافر هذا العلم لدى  قاضيلويجب أن يثبت ا ا،عمومي اكما يجب أن يكون الجاني عالما بأنه موظف  
أعيد إلى الوظيفة ثم كما لو فصل ، أن يجهل الجاني صفته الوظيفية مكنمن غير الم ، ألنهالجاني
  .اختلسها حيازتهوكانت هناك أموال في  ،قرار الفصل التراجع عنوأرتكب الجريمة قبل إخطاره ب
إراديا، ويتحقق ذلك  ختالساالفيشترط أن يكون السلوك اإلجرامي في جريمة : أما بالنسبة لإلرادة
  االستيالء على الشيء وتملكه، أو تبديده أو إتالفه أو االحتجاز بدون وجه  إلى ية الجانبانصراف إراد
  .حق مع علمه بأنه مملوك للغير
أو خطأه  2إهمالهفقد الموظف الشيء الذي بحوزته بسبب  إذاوعليه فال يتوافر القصد الجنائي   
  3.ينفي توافر القصد الفإنه كان نبيال  ووال تأثير للباعث ول وحتى ولو كان الخطأ جسيما،
  :القصد الجنائي الخاص-2
إن كان القصد العام يكفي لتحقق الركن المعنوي في صور التبديد واإلتالف واالحتجاز بدون وجه    
  4.حق، فانه يتطلب القصد الخاص في صورة االختالس
اتجاه نية الجاني إلى االستيالء  اومعناه "نية التملك"ويتمثل القصد الخاص في صورة االختالس في 
ما إذا حيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة واالمتناع عن رده إلى المالك، أالعلى الشيء وتحويله من 
، 5إرادته إلى استعمال الشيء دون تملكه، فال قيام لجريمة االختالس في صورة االختالس تانصرف
  .قيام أوجه إجرامية أخرى كان ال ينفي إنو 
  :استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي من قبل الموظف العمومي: الفرع الثاني
 .م.ف.و.قمن  29جرائم الفساد اإلداري نص عليها المشرع الجزائري في المادة  إحدىوهي    
الملغاة، ونظرا لتداخل وارتباط جريمة استعمال  1مكرر 119إليها قانون العقوبات في المادة  وأشار
على نحو غير شرعي من قبل موظف عمومي مع جريمة االختالس الممتلكات من قبل  الممتلكات
ا في نفس من المشرع الجزائري أشار إليهإالموظف العمومي واشتراكهما في غالبية األركان، ف
  6".التعسف في استعمال الممتلكات"بوسقيعة عليها وصف أحسن : دكتوروأطلق ال، المادة
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بضرورة تجريم  17والشيء المالحظ أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أوصت في المادة   
فعل االختالس أو التبديد أو التخريب دون أن تشير إلى فعل االستعمال على نحو غير شرعي 
 لمنع الفساد ومكافحته في اإلفريقيللممتلكات من قبل الموظف العمومي، كما أن اتفاقية االتحاد 
رغم خطورته وآثاره المدمرة  الرابعة والمتعلقة بتجريم الفساد لم تشر هي كذلك إلى هذا الفعل امادته
  .العامة اإلدارةعلى 
جريمة راجع إلى كون  )علة التجريم( مبررات تجريم استعمال الممتلكات على نحو غير شرعيو 
 ،االعتداء على المال العام االختالس لم تعد لوحدها قادرة على مواكبة التطور الذي مس صور
  .خاصة إذا اقتصر االعتداء على مجرد االستعمال أو االنتفاع بالشيء دون تملكه
األمر الذي أضطر بالمشرع الجزائري إلى ضرورة التدخل ومعالجة هذه المسألة عن طريق تكملة  
ير شرعي وذلك بالنص على تجريم استعمال على نحو غ ،النقص الذي اعترى جريمة االختالس
للممتلكات من قبل الموظف العمومي، وبالتالي يكون المشرع قد أغلق الطريق أمام نفاذ التصرفات 
تبديدها أو إتالفها أو  وأالتي تنطوي على مجرد االستعمال أو االنتفاع بالممتلكات دون اختالسها 
  .احتجازها بدون وجه حق من دائرة التجريم
لوقاية من الفساد ومكافحته  قد أضفى حماية جزائية على اقانون  ن المشرع الجزائري فيإوبهذا ف  
، االنتفاع أوستعمال البا إالال يتصور غالبا االعتداء عليها  ما ألموالاوالممتلكات  أنواع من
اآللي والطابعات  اإلعالمكأجهزة  واألشياء اآلليةخصوصا  اإلداريةوالسيارات  عموما فالمركبات
  1.يتمثل االعتداء عليها غالبا في مجرد االنتفاع بها ،المتكرر التي أعدت لالستعمال
أن هذه  .م.ف.و.قمن  29من نص المادة  نه يستفادإفأما بالنسبة للبنيان القانوني لهذه الجريمة 
  :من قبل موظف عام وهي الممتلكات الجريمة تتكون من ثالث أركان مثلها مثل جريمة اختالس
 :الجانيصفة : الركن المفترض:أوال
أن يكون الجاني في جريمة استعمال  .م.ف.و.قمن  29يشترط المشرع الجزائري في المادة    
  .م.ف.و.ب من ق /02الممتلكات على نحو غير شرعي موظفا عموميا، كما هو معرف في المادة 
  .والذي سبق اإلشارة إليه في جريمة االختالس
 :الركن المادي:ثانيا
الممتلكات من قبل يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثالثة عناصر على غرار جريمة اختالس    
  :كما يلي الموظف العمومي وهي
I-السلوك اإلجرامي: 
 الممتلكات من قبل تتميز جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي على جريمة اختالس   
استعمال : هما تحلل الى عنصرين أساسيني يالموظف العمومي في السلوك اإلجرامي، والذ
                                                             




ن السلوك اإلجرامي إعلى نحو غير شرعي، وبهذا ف أوال وثانيا كون االستعمال قد تم لممتلكاتا
  :يتفرع إلى
  :استعمال الممتلكات-1
، إن معنى االستعمال في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ال يختلف كثيرا عن القانون المدني     
مطالب باستخدام الممتلكات واألموال العامة والخاصة التي سلمت له بحكم  فالموظف العمومي
وظيفته أو بسببها في الشيء المخصص لها قانونا، كما أن سلطته تقتصر على استخدام الممتلكات 
وأهداف، ومن ثم فليس له الحق في استغاللها بمعنى أن سلطته تتوقف  فيما أعدت لها من أغراض
د االستعمال دون االنتفاع من الممتلكات أو األموال سواء كان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب عن
  .الغير
يختلف عن مصطلح االختالس الذي يتضمن نية التملك والذي ": االستعمال"هذا المصطلح  و     
   مانة أحد صور جريمة اختالس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو حتى جريمة خيانة األ عتبري
  1.، فتملك األموال غير ضروري لقيام جريمة التعسف في استعمال األموال).ج.ع.ق 376المادة (
فاالستعمال المعاقب عليه في جريمة التعسف في استعمال الممتلكات هو ذلك االستعمال المقترن     
  .باالستغالل، والذي يؤدي إلى حدوث انتفاع الموظف العمومي نتيجة هذا االستعمال
استخدام سيارة المؤسسة ألغراض خاصة أو استعمال الهاتف : وهكذا يعتبر استعماال معاقبا عليه   
ن أي انتفاع يلحق إأو الطابعة أو جهاز اإلعالم اآللي أو أي أشياء مادية ألغراض خاصة، وبهذا ف
عد استعماال معاقبا عليهالموظف العمومي سواء كان ماديا أو معنويا ي.  
  :ةغير شرعي بصورةالممتلكات  ستعمالا -2
ال يكفي استخدام الممتلكات العامة أو الخاصة لقيام الجريمة وإنما يشترط المشرع وجوب أن     
  الممتلكات غير شرعي؟ عمالفمتى يكون استيكون هذا االستعمال مخالفا للقانون أي غير مشروع، 
في غير محلها أو تم االنحراف بها يكون االستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات إذا استخدمت 
  .عن الغرض الذي سلمت من أجله للموظف، أي تم استعمالها خالفا لمصلحتها
في استعمال الممتلكات متى ابتغ الموظف العمومي من ورائها تحقيق مصالح  نحرافااويكون 
  2.شخصية سواء كان لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر
من قبل الموظف العام مقيد بضرورة تحقيق الغرض الذي من أجله الممتلكات  ستخداماذلك ألن   
نجاز مهام إدارية عامة وليس خاصة، ، إلون بركوبهاسلمت له، فإذا كانت سيارة فاستعمالها يك
ات مكإجراء مكال يكون للمصلحة العامة الذي أعد لها وليس لتحقيق مصالح خاصةهاتف واستعمال ال
  ....وهكذا شخصية
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على نحو غير شرعي إذا كان من شأن استخدام األموال والممتلكات من قبل  خدامستاالكما يكون    
 ستعمالاالن ذلك متى ترتب عن ويكوأذى بها،  وإلحاق الموظف العام، المساس بمصلحة اإلدارة 
إلقامة  الضرر رغم أن ظاهر النص ال يوحي باشتراط المشرع لعنصر ،ضررا بالمال العام
  .ة الجزائية عن جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعيالمسؤولي
وفق  يقيم الجريمة -فعل االستعمال الذي يكون على نحو غير شرعي -ن الفعل لوحدهإوبهذا ف   
والذي يشكل نتيجة محتملة  ،ترتب عنهالمال يعتد بالضرر  ، الذيلمشرع الجزائريوجهة نظر ا
  .وغير ضرورية لهذا الفعل
أننا ال نؤيد موقف المشرع الجزائري الذي جرم مجرد فعل االستعمال دون أن يربط ذلك  غير    
فالضرر عنصر من عناصر السلوك اإلجرامي والذي ال ، حد هيئاتها العامةأبحدوث ضرر للدولة أو 
الضرر ، فكان االستعمال قد أضر بمصلحة اإلدارة وكان هذا الضرر جسيماإذا يمكن أن يتحدد وإال 
  .لحق المؤسسة هو المعيار المعول عليه لتحديد مدى مشروعية االستعمال من عدمه الذي
ومن ثم فإننا نرى ضرورة اشتراط الضرر الجسيم، أي أن يبلغ حدا من الجسامة حتى يمكن    
محاسبة الموظف العمومي على أساسه في جريمة التعسف، ومن ثم فان الضرر البسيط ال يمكن 
  .مة مسؤولية الموظف العمومياالستناد عليه إلقا
، ففي الصورة األولى يأتي التمييز بين السلوك المنتفع وبين حالة االنتفاعوهذا يجرنا إلى    
لم يكن ذلك مصحوبا  االنتفاع به ولو الموظف سلوكا ماديا يمكنه من استعمال المال العام أو
تكبا لجريمة التعسف في استعمال باالستيالء على هذا المال، ففي هذه الحالة يعتبر الموظف مر
ا تحت يده، بشرط أن يلحق ذلك االنتفاع ضررا بالجهة مالممتلكات متى ثبت انتفاعه غير المشروع ب
التابع لها، فالموظف الذي دأب على استعمال السيارات اإلدارية في غير مواعيد العمل ولغايات 
إذا ترتب على هذا االنتفاع ضرر يمكن  شخصية منبتة الصلة يعد متعسفا في استعمال الممتلكات،
  1.العمل من طرف جهةتقويمه 
نتفاع التي يوجد فيها الموظف أحيانا متعددة ومتنوعة، وتلك االفحاالت : أما في الصورة الثانية   
الهاتفي في  طيصعب اعتبار الموظف العمومي، بشأنها مرتكبا لجريمة التعسف، فاالنتفاع بالخ
  .رر بسيط و ال يعد تعسفاالمؤسسة ينجر عنه ض
والفارق بين السلوك المنتفع وبين حالة االنتفاع هو فارق في الطبيعة، اذ يتطلب التكرار من جانب    
  ثم هناك فارق من حيث الدرجة  بينهما، اذ بينما يلحق السلوك المنتفع  ،)معنى االستمرارية (الجاني 
  .2با ما يكون ضررها يسيراضررا كبيرا بجهة العمل، فان حالة االنتفاع غال
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المنتفع من استعمال األموال العامة أو الخاصة قد يكون الموظف العام أن  وتجدر اإلشارة أيضا   
حد أقاربه أالمؤسسة ألغراضه الشخصية، أو شخص آخر كزوجته وأوالده أو  سيارةنفسه كاستعماله 
   .م.ف.و.قمن  02من المادة  )ه(، كما قد يكون كيان كما عرفته الفقرة 1أو أصدقائه
II- موضوع االستعمال(محل الجريمة:( 
يقع على الممتلكات واألموال واألوراق المالية  ،إن فعل االستعمال بالمعنى الذي ذكرناه أعاله   
عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة سلمت للموظف العام بحكم وظيفته أو بسببها، وقد 
ألن محل الجريمة من بين العناصر  اصر بالتفصيل في جريمة االختالس،سبق شرح هذه العن
المشتركة بين جريمة استعمال غير شرعي للممتلكات وجريمة االختالس، حيث أشار إليها المشرع 
  ..م.ف.و.قمن   29في نفس المادة 
ال، أوراق ممتلكات، أمو(نالحظ أن المشرع حصر محل الجريمة في األشياء بمختلف أنواعها  و    
  ا ــ، أم الوسائل إلى مادية وبشرية قسمتنالتي و  Les moyens"2"دون سواها من الوسائل ...) مالية
  .، أما الوسائل البشرية فال يشملها التجريمالمادية فتنطوي تحت مصطلح األموال والممتلكات
ونحن نرى أن المشرع الجزائري لم يكن موفقا باستبعاده لصورة االستعمال على نحو غير    
انتشارا من الناحية  لفساد اإلدارياصور شرعي للوسائل البشرية، ألن هذه الصورة هي أكثر 
على اإلدارة العامة  أكبر من تلك التي تسببها الوسائل الماديةالعملية، كما أنها قد تسبب أضرارا 
  .سواءاللمال العام على وا
والية أو إحدى الهيئات التابعة البلدية أو السواء  وعمالها فكثيرا ما يتم استغالل موظفي اإلدارة   
من قبل المدير أو الرئيس اإلداري لتحقيق مصالح خاصة، كأن يقوم رئيس  أو مؤسساتها للدولة
نقل عائلته أو أصدقائه إلى مكان لالبلدية بتكليف أحد الموظفين أو العمال بأن يستعمل سيارة البلدية 
ما أو تكليفهم بحراسة منزله، أو تنظيفه أو بنائه أو انجاز أي مهمة غير مشروعة لصالحه أو لصالح 
  .أو كيان آخرشخص 
تتسم به غالبية اإلدارات  إجراء الناحية العملية الموارد البشرية ألغراض خاصة من ستغاللاف     
والمؤسسات العمومية، فقد نجد مثال موظف يتقاضى أجرة حارس أو سائق في مؤسسة ما، في حين 
أو رئيس المؤسسة نه ال يؤدي هذه الوظيفة وإنما هو مسخر ألداء أغراض أخرى خاصة مدير أ
  .المصلحة
بالتجريم حتى يتم قطع  األمركل هذا وجب التدخل السريع من المشرع الجزائري لتدارك هذا  ألجل
  .والوظيفة العامة على السواء الطريق أمام نفاذ بعض التصرفات الخطيرة و الضارة بالمال العام
                                                             
 .47، الجزء الثاني، مرجع سابق،  صالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -  1
  .المرجع نفسھ -2
  
-  العمومي مھما كان كما یالحظ أن المشرع لم یفرق بین الممتلكات العامة والخاصة إلقامة الجریمة، فكل األموال المسلمة للموظف




في نسختها  .ج.ع.قمن  1كررم 119ونشير في هذا الصدد أن المشرع الجزائري في المادة    
غير ، 1بالفرنسية أشارت إلى وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام
اإلشارة إليها، األمر أدى بالمشرع الجزائري في قانون الوقاية  أهملن النص العربي إأنه لألسف ف
  .من الفساد ومكافحته إلى االقتداء بالنص العربي ومن ثم عدم اإلشارة إلى هذه الصورة
المؤرخ  03/11رقم  األمركما يجب اإلشارة إلى القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب    
الذين يتعسفون في  ا خاصا بمسيري البنوك والمؤسسات المالية، قد تضمن حكم26/08/2003: في
  ) .منه 131 المادة ( 2استعمال وسائل تلك المؤسسات
  ):عالقة الجاني بموضوع االستعمال: (عالقة الجاني بمحل الجريمة-3
أنه يشترط لقيام الركن المادي لجريمة استعمال المذكور أعاله  29يستفاد من نص المادة      
متلكات على نحو غير شرعي أن تكون الممتلكات واألموال محل الجريمة والتي أساء الموظف الم
  .العام استخدامها قد وجدت تحت يده بحكم وظيفته أو بسببها
عالقة السببية بين وجود المال لدى الموظف العام وبين الوظيفة التي البد من إثبات  أي ال   
  .من التعسف في استعمال الممتلكات واألموال جانيلما استطاع اللوال هذه الوظيفة بحيث يمارسها، 
سيء استعماله يتطلب توافر شرطين أساسيين لقيام العالقة السببية بين المال الذي ٌأ هومما سبق فان
  :ووظيفة الجاني وهما
  .يجب أن يكون المال أو ما يقوم مقامه قد سلم للموظف-1
  . أو بسببها يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة-2
وعليه تفاديا ، ختالس الممتلكات من قبل موظف عامفي جريمة ا ينالعنصر ينوقد سبق تفصيل هذ
عالقة الجاني بمحل (ألن هذا العنصر  إلى ما سبق شرحه في هذا الجانب، للتكرار فإننا نحيل
ريمة والتي تأخذ نفس الحكم بين جريمة التعسف وج، هو إحدى العناصر المشتركة) الجريمة
  .االختالس
  :المعنوي الركن :ثالثا
إن جريمة استعمال ممتلكات على نحو غير مشروع من قبل موظف عمومي مثلها مثل باقي     
يدل على ال  29نص المادة  أن، رغم 3ية يشترط فيها القصد الجنائيدجرائم الفساد هي جريمة عم
دون  التبديدفظاهر النص يشير إلى اقتصار القصد الجنائي على صورة واحدة هي ، ذلك مباشرة
  .صورة االستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات
                                                             
  .47.ص، الجزء الثاني، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -1
-  بالنسبة لشركات ) 5- 4(800وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري قد جرم فعل التعسف في استعمال ممتلكات الشركة وھذا في المواد
   .بالنسبة لشركات المساھمة) 4-3(811المسؤولیة المحدودة والمادة 
  .47ص ، الجزء الثاني، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -2




المشرع الجزائري توحي بأنها جريمة عمدية، مثل باقي صور  استعملهاأن الصياغة التي غير    
صورة  وفي ،ريمة االختالساشتراط القصد الجنائي في كل صور ج إلى، تتجه جريمة االختالس
للتأكيد أن هذه الصورة " على نحو غير شرعي "استعمال الممتلكات نجد أن المشرع قد أضاف عبارة 
هي المجرمة ألنها تتم عمدا، أما االستعمال الشرعي للممتلكات فال عقاب عليه ألنه عمال مشروعا 
والذي ، الملغى .ج.ع.قمن  1مكرر 119ا يؤيد هذا الكالم نص المادة وم، ومباحا و ال ضرر فيه
ألغراضه الشخصية أو  عمداكل من يستعمل "... :في هذه الجريمةصراحة اشترط القصد الجنائي 
  ....".لفائدة، الغير أموال الدولة
ن جريمة استعمال ممتلكات نحو غير شرعي من قبل موظف عام هي من الجرائم التي إوبهذا ف  
  . لوحده كافي إلقامة هذه الجريمةوهو ا توافر القصد الجنائي العام هيستلزم في
، بالشكل الذي تناولناه في على عنصري العلم واإلرادةكما هو معلوم  العام ويقوم القصد الجنائي
  .جريمة االختالس
  جريمة استغالل النفوذ :رابعالفرع ال
يتصرف  أنامتيازا يحق له  أوتكليف للموظف العام وليست تشريفا  إالالوظيفة العامة ما هي  إن    
حد مظاهر أبها كيفما شاء، بحيث يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، واستغالل النفوذ هو 
بممارسات الفساد  ة طائلة، فكثير من ذوي السلطات والنفوذ كونوا ثروالمجرمة اإلداريالفساد 
  .اإلداري
لكونه يقوم على  المجرمة، اإلداريالفساد صور خطر أمن  األمرلنفوذ هو في حقيقة فاستغالل ا   
  .المتاجرة بالنفوذ، وهي ال تختلف كثيرا عن جرائم الرشوة بصورتيها االيجابية والسلبية
المادة  والتي عوضتهاالملغاة  .ج.ع.قمن  128وهي جريمة تقليدية نص عليها المشرع في المادة   
 إليهاكما أشارت  .ف.م.م.أ.إمن  18للمادة  األصلوالتي تعتبر نسخة طبق  .م.ف.و.قمن  32
  .و / 04لمنع الفساد في مادتها  اإلفريقيةاتفاقية الدول 
) 10( عشر إلى) 2( سنتين من بالحبس يعاقب :"ما يلي على .م.ف.و.قمن  32و تنص المادة 
 : دج 1.000.000إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات
 منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غير مزية بأية آخر شخص أي أو عموميا موظفا وعد من كل -
 نفوذه استغالل على الشخص أو العمومي الموظف ذلك لتحريض مباشر، غير أو بشكل مباشر إياها،
 لصالح مستحقة غير مزية على عمومية سلطة من أو إدارة من بهدف الحصول المفترض أو الفعلي
 آخر، شخص أي أو لصالح الفعل ذلك على األصلي المحرض
 مزية أية قبول أو بطلب مباشر، غير أو مباشر بشكل يقوم آخر شخص أي أو عمومي موظف كل -
 نفوذه الشخص أو العمومي الموظف ذلك يستغل لكي آخر شخص لصالح أو لصالحه غير مستحقة




  :تتخذ صورتين هما بالنفوذجريمة االتجار  أنأعاله  32ويستفاد من نص المادة 
 )32/01المادة )(المتاجرة السلبية بالنفوذ(التحريض على استغالل النفوذ-
  )32/02المادة(االيجابية بالنفوذ  أوالمتاجرة الفاعلة (استغالل النفوذ-
والجدير باإلشارة إلى أن دراستنا ستقتصر على الصورة الثانية فقط أما الصورة األولى والمتعلقة     
بالتحريض على استغالل النفوذ، فإنها تخرج عن مجال دراستنا، ألنها ليست من جرائم الفساد 
ف اإلداري وإن كانت صورة من صور الفساد عموما لكونها ال يشترط في مرتكبها صفة الموظ
  .اإلداريالعمومي الركن المفترض في كل جرائم الفساد 
استغالل :"الجريمة في النص العربي والذي سماها سماوالشيء المالحظ أنه ال يوجد تطابق بين       
 Du trafic:" الملغاة، والنص الفرنسي الذي سماها .ج.ع.قمن  128النفوذ وهذا على غرار المادة 
d'influence   من 18بها المادة  أخذتوهي نفس التسمية التي  "المتاجرة بالنفوذ"والتي تعني 
  .ف.م.م.أ.إ
 نهاأسوابق قضائية، كما  إلى، وتفتقر واإلبهاموهذه الجريمة ال تزال غامضة يشوبها اللبس     
 وإلزالةاستغالل الوظيفة،  وإساءةالرشوة، : رأسهامختلطة بغيرها من الجرائم التي تشابهها وعلى 
  .أخيرامفهومها وعلة تجريمها ثم بنيانها القانوني  إلىغموض وجب التطرق هذا ال
  :مفهوم استغالل النفوذ :أوال
السلطان، فهي تمنح شاغلها  أوالجاه  أوالوظيفة تتمتع بنوع من النفوذ  أنمن المتفق عليه    
يستغل هذه  الأ، ويتطلب من الموظف في هذه الحالة بأعمالهان القيام مصالحيات لكي يتمكن 
 ستغاللفاالالوظيفة التي يشغلها،  أهدافالخاصة، بل عليه توظيفها فيما يحقق  غراضهألالصالحيات 
نه يفقد المواطنين الثقة في أكما  تعطيل الواجبات الحقيقة ، إلىالشخصي للوظيفة العامة يؤدي 
  1.اإلدارية لألجهزةالعامة  باألهداف األضرار إلىالذي يؤدي  األمرموظفي الدولة، 
  :تعريفه والحكمة من تجريمه كم يلي إلىو لتحديد مفهوم استغالل النفوذ وجب التطرق  
 -غالل النفوذتستعريف ا:  
ال يستقيم تعريف استغالل النفوذ بدون استعراض التعريف اللغوي لهذا المصطلح المركب وكذا      
  .نهأالتعريفات القانونية التي قيلت بش
  :النفوذ لغةاستغالل  -1
الدخل من كراء دار واجر غالم وفائدة  :فائدة، والغلة أويعني أخذ غلة الشيء  :لغة االستغالل-أ
أغلت الضيعة بمعنى أعدت الغلة، : أخذ غلتها، ويقال:، واستغل المستغالتالغالةرض، والغلة واحدة أ
  2.غلوال ،أي خان المقاميغل عليه، وغل من  أنأي كلفه  واستغل عبده، أتت بشيء، وإذافهي مغلة، 
                                                             
، كلیة الدراسات استغالل النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل األموال في النظام السعوديسعد بن سعید بن علي القرني،  - 1
 .55.، ص2009العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 




قضاه، وأنفذ : األمر وأنفذجواز الشيء من الشيء، والخلوص منه، : يعني النفاذ وهو :النفوذ لغة-ب
الماضي في جميع : سالك، والنافذ أيصار بينهم أو خرقهم ومشى في وسطهم، وطريق نافذ : القوم
  2.افذ أي مطاعماض وأمره ن أيورجل نافذ في أمره ، 1أموره
مه لهذا اما تم استخد إذايدره النفوذ لصاحبه من فائدة  أناستغالل النفوذ لغة يقصد به ما يمكن  و
  3.الغرض
  :استغالل النفوذ اصطالحا-2
درجة التأثير التي يتمتع بها الموظف بين زمالئه والعاملين  أوالقوة : يقصد بالنفوذ اصطالحا     
بطرق غير  اإلجراءات أوفيصبح قادرا على توجيه القرارات  ومهنية،معه العتبارات شخصية 
  4.مصدر قانوني أوهذا أي سند  لتأثيرهيكون  أنرسمية ومن دون 
ن يكون للشخص نوع من التقدير لدى بعض رجال السلطة الذين بيدهم تحقيق أ" :كما يقصد به
   5."ما يمكن له حملهم على قضائها الشأنمصلحة ذي 
سلطة  أيضاوتقدير فهو  إمكانيةكونه  إلى باإلضافةفالنفوذ  جزء من الكل الذي يحويه النفوذ،والتقدير 
عند االستخدام   بأنهبعضها تكون النفوذ الذي يتميز  أو األمورفمحصلة كل هذه  ووجاهة، وتأثير
  6.يظهر فيه شيء من عامل القهر يحمل الجهة المستخدمة لديها على االستجابة غالبا
 األسرية أوفقد يكون مستمد من الحاجة االجتماعية  نفوذ بهذا المعنى يكون له مصادر متعددة،وال   
االجتماعية  أواالقتصادية  أوالوظيفية  أوالنقابية  أوالحزبية  أومن مكانته السياسية  أوللموظف العام 
دير لدى الجهات الهيبة والتق إلضفاءالثقافية والعلمية، وهي جميعا مصادر غير رسمية مهمة  أو
  7.الرسمية وغير الرسمية
في الموظفين الرسمين  بالتأثيرالحصول على منفعة " :ن استغالل النفوذ بصورة عامة هوإوبهذا ف   
  ."ال يقرها القانون أخرىوسيلة  أية أوالقرابة  أوالجاه  أوالمال  أوبالوظيفة 
  الجنائي تعريف استغالل النفوذ في الفقه-3
يعد استغالل النفوذ جريمة معاقب عليها في مختلف التشريعات الجنائية وهي من الجرائم التي      
لم  1888غاية صدور قانون  إلىاستحدثت واستقلت عن جريمة الرشوة، فالمشرع الفرنسي مثال 
ل تم تجريم فع أعاله يكن يميز بين جريمة استغالل النفوذ وجريمة الرشوة، وبصدور القانون المذكور
                                                             
 . 433,مجد الدین الفیروز آبادي، مرجع سابق، ص -  1
 .405.أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص -  2
 .58.سعد بن سعید بن علي القرني ، مرجع سابق، ص -  3
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 إلىوكان بداية يقتصر على األشخاص ذوي الوالية النيابية ثم مدد  ،استغالل النفوذ تجريما مستقال
  .1945و 1943األشخاص اآلخرين بموجب قانون 
  .على المصلحة العامة للمجتمع أخطارتمثله من  الجريمة لماولقد زاد اهتمام فقهاء القانون بهذه    
موهومة  أوفي سلطة حقيقية  تجارا" :بأنهمحمود نجيب حسني : ستاذاألوعليه فاستغالل النفوذ عرفه 
  1."للجاني على المختص بالعمل الوظيفي
   إلشرافهاالجهات الخاضعة  أوالسعي لدى السلطات العامة :"عبد الوهاب صالح الدين  :كما عرفه   
  2."منافع تخرج عن دائرة وظيفة الساعي إلىالوصول  أولتحقيق غايات 
المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاولة الحصول  بأنه:"رمسيس بنهام: لألستاذ آخروفي تعريف    
امتناع  أوعمل  بأينه ال شأن لها أ بدايةلصاحب المصلحة على مزية من السلطة العامة مفروض 
  ."داخل في حدود وظيفته
  :موقف المشرع الجزائري من استغالل النفوذ-4
 أعالهالمادة المذكورة  وقد استبدلت، الملغاة .ج.ع.قمن  128وذ في المادة تم تجريم استغالل النف    
  .أعالهالمذكورة  .م.ف.و.قمن  32بالمادة  وعوضت
حدهما أمستقلتين  جريمتين إلىتصنيف استغالل النفوذ  إلى تجهاالقانون الجديد قد  أنوالمالحظ      
يفيد غيره  أوسلطة عمومية ليستفيد  أو إدارةسلبية يرتكبها أي شخص يستغل نفوذه في مواجهة 
سأل عنها أي شخص يحرض أي ايجابية ي واألخرى بمنافع غير مستحقة لقاء مزية غير مستحقة،
  3.سلطة عمومية أو إدارةعلى استغالل نفوذه في مواجهة  آخرشخص 
 أواتجاه الشخص الستعمال نفوذه الفعلي :"على ما سبق يمكن تعريف استغالل النفوذ كما يلي وبناء   
  4."إلشرافهالوهمي للحصول على ميزة غير مستحقة لصاحب المصلحة من أي سلطة عامة خاضعة 
يشمل صورة واحدة من جريمة استغالل النفوذ وهي الصورة  ألنه ،هذا التعريف ؤيدونحن ال ن
فعل التحريض على استغالل النفوذ فال يشملها التعريف السابق  هيو األولىلصورة ا ماأ ،لثانيةا
لم  أوكل شخص سواء كان موظفا عاما " :نقترح التعريف التالي لجريمة استغالل النفوذ فإنناوعليه 
يتم تحريضه على ذلك للحصول على مزية غير  أوالمفترض  أويكن كذلك يستعمل نفوذه الفعلي 
  ."سلطة عمومية أو إدارةمن  آخرلصالح شخص  أولصالحه  مستحقة
 -علة تجريم استغالل النفوذ:  
بالثقة في الوظيفة العامة،  اإلخالل إلىساس تجريم فعل استغالل النفوذ والمتاجرة به يعود أ إن    
السلطات العامة ال تتصرف وفقا للقانون وبروح من الموضوعية  أو اإلدارةن أحيث يوحي الجاني ب
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عالقاته االجتماعية، و أي  أوجاهه  أوتتصرف تحت سطوة ماله  وإنماوالمساواة والحياد والنزاهة، 
  1.عليها تأثيرله نفوذ و  أخر شيء
 استعمال السلطة المخولة لمستغل إساءةفهو يتضمن  ،كان استغالل النفوذ الوظيفي حقيقيا وإذا   
 أنالمرافق العامة، كما  أمام بمساواة المواطنين إخاللعما في ذلك من  النفوذ الوظيفي، فظال
  ما اتخذها سلعة  إذاغير المشروع للشخص صاحب النفوذ  اإلثراء إلىاستغالل النفوذ الوظيفي يؤدي 
  2.يتاجر بها
بالثقة في  اإلضرارجانب  فالي كان النفوذ مزعوما، إذاما أالنفوذ الحقيقي،  إلىهذا بالنسبة    
المصالح، الذين يوهمهم  أصحابيعتبر مدعي النفوذ محتاال على  ،الوظيفة العامة والسلطات العامة
ئذ نحي" :فهو على حد تعبير محكمة النقض المصرية بدون وجه حق، أموالهمبنفوذه لالستيالء على 
بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة  واإلضرارواالحتيال  يجمع بين الغش
  3."إلشرافها
  
  :أركان جريمة استغالل النفوذ:ثانيا
، والتي أعالهالمذكورة  32استغالل النفوذ في الفقرة الثانية من المادة  إلىشار المشرع الجزائري أ  
 اإلداريالفساد ركان مثل باقي جرائم أثة ثالعلى تقابل صورة الرشوة السلبية، وبنيانها القانوني يقوم 
  :وهي
 -صفة الجاني:الركن المفترض:  
فقد يكون  خاصة في الفاعل، يشترط صفةالمشرع لم  أن أعاله 32/02يستفاد من نص المادة     
  .فيه صفة الموظف العمومي ال تتوافر ،خرآكما قد يكون أي شخص  ،هو الغالب عاما وهذاموظفا 
هذا النفوذ  كان إنصاحب نفوذ وال يهم ، يكون الجاني في هذه الجريمة أن :الحالتينوالمهم في 
  .مفترضا أوحقيقيا 
  4.ههو كل صفة خاصة تمكن الجاني من انجاز العمل المطلوب وال أهمية لمصدربهذا والنفوذ 
النفوذ الذي سئ الجاني استعمال أي فعليا، وتقتضي هذه الصورة أن ي :فقد يكون النفوذ حقيقيا-1
تمنحه إياه وظيفته أو صفته، والنفوذ الذي قد يتمتع به الجاني قد يكون رسميا كما إذا كان الجاني 
ي مجرد نفوذ معنوي يستمده من وصفه ، أموظفا يستمد نفوذه من صفته، وقد يكون غير رسمي
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حد الزوجين على أأو  بنهااالجتماعي أو األسري أو عالقته الشخصية، كالنفوذ الذي يملكه األب على 
  .1اآلخر
وترتبط هذه الصورة غالبا بالموظف العام الذي تتيح له درجته الوظيفية في التسلسل اإلداري وما له 
بمعنى أن تكون لديه عالقات قوية تربطه بالجهات اإلدارية أو  2،من اختصاص أن يباشر نفوذا فعليا
ذه السلطات للحصول على منافع غير ن نفوذه أن يؤثر على هأبحيث من ش ،السلطات العامة
  3.مستحقة
فلم يكتف  والمشرع الجزائري قد توسع في المقصود بالنفوذ، :كما قد يكون النفوذ مفترضا-2
المزعوم، ففي هذه الحالة ليس للجاني  أوتعداه للنفوذ المفترض  وإنما) السلطة والقوة(بالنفوذ الفعلي
ن له هذا النفوذ، ويدخل في نطاق أنفوذ فعلي على الموظف المختص، ولكنه يوهم صاحب الحاجة ب
إذ  ،فيوهم صاحب المصلحة بان نفوذه عليه كبير ا،محدود ايكون له عليه نفوذ أن أيضاهذه الحالة 
 و ال يشترط تدعيم النفوذ بمظاهر خارجية، ،ومايعد القدر الزائد من النفوذ نفوذا مفترضا أو مزع
وي أو الكتابي به كاف، و يكفي هنا أن يكون سلوك الجاني منطويا ضمنيا على ففمجرد األداء الش
  .4زعم منه بهذا النفوذ
ادعاءه بالنفوذ بمظاهر خارجية بحيث يرقى الفعل إلى مرتبة االحتيال و  أما إذا دعم الجاني كذبه و  
  .5شدو توقع عليه العقوبة األ ن فعله هذا تقوم به جريمتان النصب و استغالل النفوذ،فإ ،النصب
و بهذا فإن فاعل هذه الجريمة غير مختص بالعمل المطلوب و ال يزعم أنه من اختصاصه و إنما  
  .6يستغل نفوذه الحقيقي أو المفترض لتحقيق الغرض المطلوب
 _الركن المادي:  
يتحقق الركن المادي لجريمة استغالل النفوذ بطلب الجاني أو قبوله أية أعاله  32/2وفقا للمادة     
أو الشخص  لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العام، أومزية غير مستحقة لصالحه 
  .سلطة عامة على منافع غير مستحقةأو أي  لنفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة
  :كما يلي فصيلهافإن الركن المادي في هذه الجريمة ينقسم إلى عدة عناصر نتولى ت و بهذا
     :السلوك اإلجرامي -1
ومقابل استغالل النفوذ وذلك  النفوذ استغاللصور : عنصرين هما إلى اإلجرامييتحلل النشاط     
  :كما يلي
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  :صور استغالل النفوذ -أ
النفوذ يتمثل في طلب أو  ستغاللاأن الفعل اإلجرامي في جريمة  32/2يستفاد من نص المادة     
  .قبول مزية غير مستحقة من صاحب الحاجة
  :طلب مستغل النفوذ لمزية غير مستحقة_ 1أ
ا أو أي شخص آخر موميع امستغل النفوذ سواء كان موظفهذه الصورة عندما يقوم  تحققت     
  .مصلحة مزية غير مستحقة و مجرد الطلب كاف لإلقامة الجريمةصاحب البطلب من 
وال يشترط في هذه الصورة قبول هذا الطلب من صاحب المصلحة فالجريمة تتحقق بمجرد    
و العلة في  ،صدور اإليجاب من مستغل النفوذ و لو لم يصادف قبوال من جانب صاحب المصلحة
وأبان عن  اعتبار مجرد الطلب كافيا لقيام الجريمة ألن الموظف بهذا الطلب قد أخل بنزاهة الوظيفة
  1...نيته اإلجرامية
و ال يختلف مدلول هذه الصورة في جريمة استغالل النفوذ عن مدلولها في جريمة الرشوة السلبية   
  .  2فال فرق بين الجريمتين في هذا الجانب
لقاعدة العامة في القانون أنه بالنسبة للجرائم المشابهة وخاصة الرشوة فا باإلشارةالجدير و    
 مإذا ل ،أن طلب الموظف للمقابل نظير ما يؤديه لصاحب المصلحة يعتبر مجرد شروع ،الجزائري
 ذلك عتبرا في جريمة استغالل النفوذ إالّ أن المشرع الجزائري ،يصادفه قبول من صاحب المصلحة
رة يجريمة تامة، و هذا خروجا عن القاعدة العامة ألن جريمة استغالل النفوذ تعتبر من الجرائم الخط
  .3حماية لنزاهة و كرامة الوظيفة العامةالخاص بها،  اإلجراميالتوسع في السلوك التي ينبغي 
 الب صريحكما نشير كذلك إلى أن الطلب ال يخضع لصورة معينة أو أسلوب واحد فقد يكون الط   
أو عن طريق الكتابة كما قد يستفاد ضمنا من  ،عبارات واضحة في الكالمالجاني ن يستخدم أك
  .4تصرفات المستغل لنفوذه
بل تكون  كما نشير أيضا أنه ال يتوقف قيام الجريمة على تحقيق المستغل لنفوذه ما وعده به،     
  .5في تحقيق هذا الوعد ألي سبب من األسبابالجريمة تامة و لو لم يفي بما وعد به، كما لو أخفق 
كابنه  6كما يستوي أن يكون طلب مستغل النفوذ للمزية غير المستحقة لنفسه أو لصالح شخص آخر  
كابنه أو زوجته أو أصدقائه، ما دام هذا الطلب صادرا منه ووصل إلى صاحب المصلحة مباشرة أو 
ة لمختلف قواعد اإلثبات في المجال و يخضع إثبات طلب مستغل النفوذ للمزي عن طريق وسيط،
  .الجنائي
  : قبول مستغل النفوذ لمزية غير مستحقة_ 2أ
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لمزية قبول ا إلىالموظف العام أيضا، حيث تتجه إرادة  القبولصورة  اإلجراميقد يتخذ النشاط    
و الجريمة وفقا لهذه الصورة تتحقق بمجرد قبول الموظف  ،غير المستحقة من صاحب المصلحة
  .1يجاب الصادر عن صاحب المصلحةلإل
لنفوذ إلى الرضا اوالقبول وفقا لما سبق ينصرف إلى الرضا بالدفع المؤجل بأن تتجه إرادة مستغل   
  .2بتلقي المزية أو المقابل في المستقبل
و ال يشترط لقيام الجريمة أن يكون الجاني قد حصل فعال على المقابل أم ال و بصرف النظر عن    
ما ال يشترط أيضا أن يكون الجاني قد قام بالعمل الذي ، كعدم حصوله عليهإلى التي أدت األسباب 
قبل من أجله المزية غير المستحقة، و لكن يجب التأكد من أن قبول الجاني للمزية قد كان قبوال جديا 
  .3و حقيقيا ال صوريا
من  تخلصبل قد يكون ضمنيا يس ،كما نشير أيضا إلى أنه ال يشترط أن يكون القبول صريحا   
كما ال يعتبر مجرد السكوت في هذه الحالة قبوال بل قد ينصرف إلى  ظروف و مالبسات القضية،
و إذا ما كانت هناك قرائن تدل على إرادة  ،الرفض و أمر تقديره متروك للقاضي طبقا للمالبسات
  .4الجاني و االتجاه الذي سلكته
ورة مباشرة إلى صاحب المصلحة كما قد يكون غير مباشر أي عن كما قد يكون القبول موجها بص
  .طريق وسيط ينقل هذا القبول لصاحب المصلحة
مما سبق يتضح لنا أن هناك تداخل و تشابه إلى حد بعيد بين صور جريمة استغالل النفوذ و     
ى لزمن طويل تطغتستغرقها و جريمة الرشوة السلبية على الخصوص، األمر الذي جعل هذه األخيرة
يجعل من جريمة  ،ف بين الجريمتينرغم هذا فإنه يوجد اختال ،وعليها و تسري عليها أحكامها
سواء كان موظفا أو غير (استغالل النفوذ جريمة مستقلة و قائمة بذاتها و تقع متى طلب أي شخص 
مفترض لمزية غير مستحقة لنفسه أو لصالح شخص آخر الستغالل نفوذه الحقيقي أو ال) موظف
  .   للحصول من إدارة أو سلطة عمومية على أي مزايا غير مستحقة لصالح صاحب المصلحة
  )مقابل استغالل النفوذ، مقابل االتجار بالنفوذ( :المزية غير المستحقة-ب
المشرع الجزائري في  او أشار إليهاالستغالل وهي هنا المزية غير المستحقة، مقابل يقصد بها و    
كل موظف عام أو أي شخص آخر يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو :" بقوله  32/2المادة 
  ..."مزية غير مستحقةقبول أية 
و كل ، عن هبة أو هدية أو أي منافع أخرىالملغاة تتكلم  .ج.ع.قمن  128و لقد كانت المادة   
  .عبارات يستغرقها مصطلح المزيةال
  :مدلول المزية غير المستحقة_ 1ب
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مع مفهوم المزية الذي سبق المزية غير المستحقة في جريمة استغالل النفوذ تتداخل و تتشابه   
 أوالتطرق إليه في جريمة الرشوة، و عليه فقد تكون المزية مادية أو معنوية، كما قد تكون صريحة 
لصالح شخص  أوغير مشروعة، كما قد تكون لصالح الجاني  أوكما قد تكون مشروعة  ،ضمنية
  1.رآخ
  :عدم استحقاق المزية-2ب
 ،ةأي غير مشروع ةلنفوذ غير مستحقامستغل  احصل عليه تيال زيةتكون الفائدة أو الم أنأي    
  2.قبولها أوناك سبب يبرر للموظف طلبها هلم يكن  إذاكون كذلك تو
انتفت المزية انتفت معها  إذا أماوإذا تحققت المزية بالمعنى السابق وتوافرت شروطها تقع الجريمة،  
  .جر عمل ماأ أودين سداد  إالن يكون ما حصل عليه مستغل النفوذ ما هو أجريمة استغالل النفوذ، ك
تكون الفائدة متناسبة مع  أنن كان لم يشترط حدا معينا من المال، إال أن الفقه متفق على إوالمشرع و
   3.حد تغيير نيته إلىأثير على إرادة الجاني ليصل أي أن يكون للفائدة ت جله،أالمقابل الذي قدمت من 
 أنمما يدل على ..."أية مزية:"...أعاله نجدها استعملت عبارة 32/02نه بالرجوع إلى المادة أغير   
  .المقابل أوجريمة استغالل النفوذ تتحقق مع ضآلة المزية 
المستفيد من المزية غير المستحقة هو وحده  )مستغل النفوذ(لجاني ايكون  أنوالمشرع لم يشترط   
  وإنما قد يكون المستفيد شخصا ) من قانون العقوبات 128المادة ( مثلما كان عليه النص القديم الملغى
  ..."لصالح شخص آخر أومزية غير مستحقة لصالحه :"...32/02آخر في ظل النص الجديد المادة 
بطريق غير مباشر  أور مستحقة قد تم مباشرة كما ال يهم كذلك إن كان الطلب أو القبول لمزية غي
    .في جميع األحوال في ظل النص الجديد فتقوم الجريمة أي عبر وسيط مثال،
  :المفترض أوتذرع الجاني بنفوذه الفعلي -2
ويستوي  قبول للمزية غير المستحقة، أويتذرع الجاني بنفوذه كسند يعتمد عليه لطلب  أنينبغي     
ن له أوهم صاحب المصلحة بأ وإنما، اإلطالقيكون له نفوذ على  ال أويكون للجاني نفوذ حقيقي  أن
  4.الزعم بوجوده أووجود النفوذ فعال وحالة افتراض  نفالمشرع لم يفرق بي هذا النفوذ،
عمل نه يتذرع بنفوذه الحقيقي، ولذلك فهو غير مختص بالأفالغالب  ،كان الجاني موظفا عاما وإذا    
قامت جريمة الرشوة السلبية، ولكنه يعد صاحب المصلحة  إالالمطلوب ولم يزعم االختصاص به و 
لم  وإذاعلى المختص بهذا العمل يؤديه بما يحقق مصلحة صاحب الحاجة،  للتأثيرسلطته  ستعمالاب
يكون له نفوذ مطلقا أو أن يكون له  أالفيستوي  سلطة على المختص بالعمل، أويكن للموظف نفوذ 
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ه عليه ال حدود له، و هذه الحالة تعتبر بمثابة زعم أو ذن نفوأنفوذ محدود و يوهم صاحب المصلحة ب
  1.نفوذ فتراضا
مفترض  أوله نفوذ حقيقي  أنكما قد يكون مستغل النفوذ غير الموظف وإنما شخص عادي يدعي    
 أوالزوج   أويمارس على ابنه نفوذا حقيقيا  أنالذي يمكن  باألعلى الموظف المختص بالعمل مثل 
له على قريبه سلطة تمكنه من  أنله نفوذ كالقريب الذي يدعي  أناالبن كما قد يزعم غير الموظف 
  2.عليه للقيام بالعمل المطلوب منه التأثير
  :النفوذ ستغاللاالغرض من -3
المذكورة أعاله ، والمنافع هي  32/02يتمثل في الحصول على منافع غير مستحقة وفقا للمادة  و   
 بأنهالمجني عليه  إيهامي يحاول المفترض للجاني، الذ أوالغرض من استعمال النفوذ الحقيقي 
  هي شروطها؟ لمقصود بالمنافع وماهو ا امقها له، فقحيس
  :معنى المنفعة-أ
و على غير  32/02المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته  إن    
للداللة على الغرض من جريمة استغالل النفوذ، في  "المنافع غير المستحقة"عادته استعمل مصطلح 
بل حتى في جريمة  ،المصطلح الذي اعتمده في باقي جرائم الفساد كجريمة الرشوة مثالأن حين 
  ".المزية غير المستحقة:"هي  32/01ض على استغالل النفوذ الواردة في نفس المادة التحري
لم يستعمل مصطلح المزية غير الملغاة،  .ج.ع.قمن  128والمالحظ أن المشرع في ظل المادة     
يكون  نأم جريمة استغالل النفوذ اكان يشترط لقياستخدم مصطلحات عديدة ، حيث  وإنماالمستحقة 
 أووظائف  أومراكز  أو مكافآت أوميزات  أو أوسمةو  أنواطالحصول على " :نه هوالغرض م
غيرها من األرباح  أومقاوالت  أوعلى صفقات  أومزايا تمنحها السلطة العمومية  أية أوخدمات 
السلطة العمومية أو مع مشروعات استقاللية موضوعة تحت السلطة الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع 
أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة  محاولة الحصول على أي من ذلك أوالعمومية 
  ..."أو تلك اإلدارة لصالحه أو يحاول استصداره
التي يهدف الجاني إلى الحصول عليها والتي هي الغرض من استغالل النفوذ و  ويقصد بالمنافع     
و أو أوامر أسلطة عامة من أراء  أورة كل ما يصدر عن إدا :"سلطة عمومية ما يلي أومن إدارة 
  3 ."حكام في مصلحة صاحب الحاجةأقرارات أو 
أي منفعة مهما  أومعنوية  أووعلى الرغم  هذا التوسع في تحديد معنى المنافع والتي قد تكون مادية 
  :لتاليافثمة قيدان يردان عليها، وهذا الذي سنتناوله في العنصر  كانت طبيعتها،
  :المنفعةشروط -ب
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ضرورة توافر شرطين باعتبارها غرض الستغالل النفوذ  أعاله 32/02يستفاد من نص المادة    
  .ن تكون هذه المنافع غير مستحقةأسلطة عمومية و أو إدارةيتم الحصول على المنافع من  أن :وهما
  :سلطة عامة أو إدارةأن يتم الحصول على المنافع من  -1ب
فيخرج عن نطاق  سلطة عمومية، أو إدارةن الحصول على المنافع من يكو أنيشترط المشرع    
أي مؤسسة  أوالقنصلية  أو، كالسفارة أجنبيةالنص استغالل النفوذ للحصول على منافع من سلطة 
مثال ال يرتكب الجريمة  أجنبيةداخل الدولة ، فصاحب النفوذ الحقيقي على قنصلية دولة  أخرى أجنبية
 إلىالدخول  تأشيرةحد المواطنين على أخذ مبلغا من المال لتسهيل حصول أ اإذالتي نحن بصددها 
نه يستغل نفوذه في سبيل الحصول على تلك أم رغبوظيفة شاغرة في السفارة،  إللحاقه أوتلك الدولة 
  1.المنفعة أوالميزة 
مزايا من جهة خاصة كشركة  أولحصول على منافع ، ايخرج عن نطاق نص استغالل النفوذ كما   
استغل سلطاته ومركزه من  إذامثال، فالشخص ال يعد مرتكبا لجريمة استغالل النفوذ أو جمعية مدنية 
في  عيينهلت شركةن يتوسط له لدى مسؤول هذه الأجل قضاء مصلحة لشخص لدى مؤسسة خاصة، كأ
  2.منصب شاغر مثال
وزارة (سلطة عامة مركزية  أو إدارةقد تم لدى  يكون استغالل النفوذ أنيشترط  المشرع الو   
كما يدخل في هذا النطاق الهيئات الالمركزية  ،إلشرافهاتكون جهة خاضعة  أنيمكن  وإنما) مثال
  .كالوالية والبلدية ) الجماعات المحلية(
  :تكون المنافع غير مستحقة أن-2ب
كانت المنافع مستحقة وتكون كذلك  فإذا وجوهري لقيام جريمة استغالل النفوذ، أساسيوهذا الشرط   
فان  سلطة عامة مبررا ومشروعا ويجيزه القانون، أو إدارةكان استصدارها والحصول عليها من  إذا
  3.المنفعة لقيام الجريمة أحقيةعدم عندما نص على جريمة تنتفي، فالمشرع كان واضحا ال
لم يكن  .ج.ع.قمن  128المادة  شرع فيوالمالحظة التي يمكن إبدائها في هذا المجال، أن الم   
الغرض من استغالل النفوذ  نن كاإيشترط عدم استحقاق المنفعة، حيث كانت الجريمة تقوم حتى و
 اإلخاللالعلة من تجريم هذا السلوك هو  أن أساسهو الحصول على منفعة مشروعة ومستحقة، على 
قرار لمصلحة صاحب  أو أمربنزاهة الوظيفة العامة من خالل التوسط والسعي لتعجيل استصدار 
    4.الحاجة
محمود نجيب حسني يشترط في المنافع  : الدكتور رأسهمبعض الفقه وعلى  أن األخيرونشير في     
، أن تكون المنافع الشرطين السابقين إلى باإلضافةالتي يستهدفها الجاني من خالل استغالل نفوذه ، 
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تخول هذه المزية وجود حقيقي، فيخرج عن  أنن يكون للسلطة التي يفترض فيها أممكنة التحقيق، و
 اإلداريةسيعينه في وظيفة ما ليس لها وجود بين التقسيمات  نهأب آخرمن يوهم : نطاق التجريم
توافرت شروطها  إذاكالنصب مثال  أخرىتشكل هذه الوقائع جريمة  أن ن كان من الممكنإو 1للدولة،
  .وأركانها
الجريمة تقوم حتى ولو لم يحقق الجاني المستغل لنفوذه ما وعد به من منافع  أن أيضاكما نشير     
 المصلحة، بل تقوم الجريمة تامة بما وعد به الجاني بسبب إخفاقه في تحقيق الوعد ألي بلصاح
  2.سبب من األسباب
فسواء تحقق الغرض  تمت الجريمة بغض النظر عما سيحصل بعد ذلك، ومتى توافرت هذه الشروط
  3.ال أملم يتحقق، وسواء حصل الفاعل على المزية  أوالمطلوب 
 -الركن المعنوي:  
ويكفي القصد  بد لقيامها من توافر القصد الجنائي جريمة استغالل النفوذ جريمة عمدية، ال   
  4.بالعلم واإلرادةالجنائي العام لقيامها والذي يتحقق 
المفترض، ويعلم بنوع المنفعة التي يعد  أوكان المتهم يعلم بوجود النفوذ الحقيقي  إذاويتوافر العلم   
  5.سلطة عامة وطنية أو إدارةمن اختصاص  بأنهاصاحب المصلحة بالحصول عليها، ويعلم كذلك 
 أخرىمزية  أي أوالهبة  أوهدية ال أنكان صاحب النفوذ يجهل فعال  إذاوبهذا ال تقوم الجريمة   
الهدية قدمت له بهدف  أنيعلم  نأيجب  إذبقصد استغالل نفوذه،  إليهغير مستحقة، كانت قد قدمت 
  .حمله على استغالل نفوذه
الوظيفي المصلحة المرجوة داخلة في اختصاص صاحب النفوذ  أوكما يشترط أن ال يكون العمل    
  6.ال استغالل نفوذرشوة بأنها الجريمة  كيفت وإال
ويقع عبء  ،لمزية غير المستحقةاقبول  أوطلب  إلىالمتهم  إرادةكما يتطلب القصد العام اتجاه    
  7.توافر القصد بعنصريه على النيابة العامة تطبيقا للقواعد العامة ثباتإ
المتهم اتجاه ما اتفق عبرة بنية  و ال أهميةوبتوافر القصد الجنائي العام  وفقا للمعنى السابق، فال     
جل الحصول على ما أتكون نيته قد اتجهت لبذل الجهد  من  أنفيستوي  عليه مع صاحب المصلحة،
جهد في  أيعدم بذل  إلىتكون متجهة منذ البداية  أن وأوعد أو اتفق عليه مع صاحب المصلحة، 
، وتقترب جريمة 8كان يستهدف فقط مجرد االستيالء على مال صاحب المصلحة إنماسبيل ذلك، 
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عدم  إلىفي هذه الحالة من جريمة الرشوة السلبية التي تقوم رغم اتجاه قصد الموظف  النفوذ استغالل










  لمبحث الثالثا
  جرائم الفساد اإلداري المستحدثة
يق ضلمكافحة الفساد اإلداري وت الموضوعيةاألحكام المشرع الجزائري في تدعيم  رغبة من     
في سابقا لم تكن معروفة  الفساد اإلداري فقد استحدث صورا جديدة من جرائم ،الدائرة أمام المفسدين
قسمين أساسين، األول خصصناه للصور الجديدة لجريمة  إلى، وقد قسمناها ظل قانون العقوبات
غير المشروع، و كذا إساءة استغالل الوظيفة والتي الهدايا وجريمة اإلثراء  جريمة تلقيالرشوة ك
الموظف  بإخاللالجرائم المتعلقة  احتوىتعتبر جريمة مكملة لجريمة الرشوة، أما القسم الثاني فقد 
العام بااللتزامات المفروضة عليه بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كجريمة عدم اإلخبار 
  .م التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكاتعن تعارض المصالح و جريمة عد
  والمكملة لها الرشوة الجرائم ذات الصلة بجريمة :المطلب األول
لم تكن معروفة سابقا في صور الجديدة لجريمة الرشوة للقد استحدث المشرع الجزائري بعض ا   
بنص مستقل عن  ظل قانون العقوبات وهذا لتطور أساليب و وسائل دفع الرشوة، ولهذا جرم المشرع
  .جريمة الرشوة كل من جريمة تلقي الهدايا واإلثراء غير المشروع
  جريمة تلقي الهدايا:الفرع األول
                                                             








الفساد اإلداري التي لم تكن مجرمة في قانون العقوبات، استحدثها المشرع  وهي إحدى مظاهر   
ملة النقص الذي يعتري الجزائري وجرمها بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وجاءت لتك
  .جريمة الرشوة بمختلف صورها
الحكمة من تجريمها ثم تحديد تحديد مفهومها من خالل تعريفها و ،قتضي بدايةتودراسة هذه الجريمة 
  .التطرق ألركانها
  :مفهوم جريمة تلقي الهدايا: أوال
ومعرفة علة وسبب  الهدية إال بعد تعريفال يمكن دراسة البنيان القانوني لجريمة تلقي الهدايا    
  .تجريمها
 -تعريف الهدية:  
  :يقتضي تعريف الهدية معرفة وجهة نظر علماء اللغة أوال ثم أراء الفقهاء الشرعيين ثانيا كما يلي  
  : الهدية في اللغة-1
فهو  إكراما إليهلرجل كذا، بعثت  أهديت:ويقال 1،هي ما أتحفت به غيرك والجمع هدايا و هداوى    
    2.بعض إلىبعضهم  أهدىهدية، وتهادى القوم، 
معنى الميل واإلمالة، ولما كانت الهدية تميل قلب من  إلىفالهدية واإلهداء و التهادي كله راجع     
يهدى له إلى من يهدي سميت هدية لذلك، وجعلت الهدية سببا في المحبة، والمحبة ميل القلب و 
فلذلك استحبت الهدية لما يترتب عليها من  ،قلوب محبوب في الشرعواستمالة ال ،التحابب والتوادد
  3.األثر المطلوب شرعا، وهو التوادد الذي يحصل في التعاون على مصالح الدنيا واآلخرة
  :شرعيفي االصطالح ال الهدية-2
تمليك في الحياة بغير عوض، وهي تأخذ معنى الهبة والصدقة والعطية، قال ابن  هيالهدية      
  :4..."والهدية والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض إن الهبة والصدقة:"قدامة
ثيب عليها، وهناك فقد كان رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم يقبل الهدية وي ،وهي في الشرع مندوبة
الهدية تذهب وحر "وله صلى اهللا علية وسلمق :أحاديث كثيرة ترغب في الهدية وتحث عليها منها
أهد "وقال صلى اهللا علية وسلم كذلك " تهادوا تحابوا" :قال صلى اهللا علية وسلم أيضا و 5."الصدر
   7."ل الصدقةيأكل الهدية و ال يأك" :وكان عليه الصالة والسالم6."لمن ال يهدي لك، وعد من ال يعودك
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 عام، أمايتقلد أي منصب  ال الشخص الذي في حقشرعا الهدية مندوبة  أن إلى اإلشارةويجب      
ممـن اصة قبول الهدية خ دعن النتباه، فعليه االقضاة الوالة وأسندت له إحدى الوظائف العامة ك من
التقرب  من أجلتأتي ألنها  ،نوع من الرشوة والسحتفهي في هذه الحالة قبل ذلك،  إليهكان ال يهدي 
األمر الذي يفتح الباب واسعا أمام تفشي مختلـف صـور  مراكزهم الوظيفية،وذلك لمواقعهم و إليهم
   1.الفساد
ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على صدقات بني ، ويأتي في هذا السياق  
رسول اهللا صلى اهللا عليـه  مالكم وهذا هدية، فقال هذا: سليم يدعى ابن اللتبية، ولما جاء حاسبه قال
وسلم فهال جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم خطب الناس فحمـد اهللا 
أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما والني اهللا، فيأتي فيقول هـذا : وأثنى عليه ثم قال
جلس في بيت أبيه و أمه حتى تأتيه هديته، واهللا ال يأتي أحد مـنكم مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفال 
   2.شيئا بغير حقه إال لقي اهللا يحمله يوم القيامة
، قبلها وضعها في بيت المال وإذا 3،يقبل هدية العمال عنه الوكان عمر بن الخطاب رضي اهللا      
يرد الهدية، فلما قيل له كـان  رضي اهللا عنه كان عمر بن عبد العزيز إذ،  4"هدايا العمال غلول"و 
لنبوته ال  إليهكان يتقرب  ألنهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقبلها، قال كانت له هدية ولنا رشوة 
  5.للوالية ألينالواليته ونحن يتقرب 
II-المقصود بجريمة تلقي الهدايا  
 يعاقب :"والتي تنص .م.ف.و.قمن  38هو الفعل المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة     
 موظف كل ،دج 200.000 إلى دج 50.000 من وبغرامة) 2( سنتين إلى أشهر) 6( ستة من بالحبس
 أو ما إجراء سير في تؤثر أن شأنها من مستحقة غير مزية أية أو هدية شخص من يقبل عمومي
 .بمهامه صلة معاملة لها
 ."السابقة الفقرة في المذكورة العقوبة بنفس الهدية مقدم الشخص يعاقب
بثنائية التجريم، إذ جرم في الفقرة األول فعل تلقي بنظام خذ أيفهم من النص أعاله أن المشرع قد     
الشخص  ، وفي الفقرة الثانية جرم وعاقبوهو الذي يعنينا في هذا المجال الموظف العمومي للهدايا
يستقل فيها  وهي تخرج عن مجال جرائم الفساد اإلداري، ألنه مقدم الهدايا أي اعتبرها جريمة مستقلة
عمل الشخص صاحب المصلحة المقدم للهدايا عن عمل الموظف العمومي، وال يعد اشتراكا في 
  .جريمة تلقي للهدية
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 أوالتسمية التي استعملها المشرع الجزائري سواء في النص باللغة العربية والجدير بالتنويه أن     
باللغة الفرنسية غير دالة على مضمون هذه الجريمة بدقة، فالتسمية التي استعملها المشرع في النص 
توحي بوجود صورة واحدة لهذه الجريمة وهي صورة التلقي، في حين  الفقرة " تلقي الهدايا" :العربي
ن النص الفرنسي جاء غامض حيث استعمل ا أة تتكلم عن صورة ثانية وهي التقديم، كمالثاني
  .وتعني الهدايا وهي ال تشير إلى صورة من صور التجريم "Des cadeaux " مصطلح
  .جريمة تلقي الهدايا وتقديمها إلىوعليه حبذا لو غير المشرع التسمية 
 - علة تجريم تلقي الهدايا  
من شأنه التأثير  "تلقي الهدايا "تجريم هذا الفعل الذي يقوم به الموظف العمومي وهو  إن العلة من    
 الرشوة إال خطورة عنونزاهته ومساسه بمبدأ المساواة، فرغم أنه ال يقل  اإلداريعلى سير العمل 
ة بمناسبة المزايا غير المستحق أوالموظف العمومي الذي يتلقى الهدايا فال يقع تحت طائلة العقاب،  أنه
الشخص صاحب المصلحة  أنكما  ،معاملة لها صلة بمهامه، ال يعد مرتشيا أوالسير في إجراء ما 
  .الذي يقدم الهدية للموظف العام ال يعد راشيا
ومن ثم  تأباه المصلحة العامة أمرخروج هذا الفعل عن نطاق العقاب  أنبهذا وقد قدر المشرع     
فقد جاء تجريم هذا السلوك لسد الفراغ التشريعي الذي يميز جريمة الرشوة والذي ترك بعض األفعال 
الخطيرة مباحة وال تدخل تحت نطاق أي جريمة لذلك تدخل وجرم تلقي الهدايا بنص مستقل عن 
  .الرشوة
والمالبسات والوقائع التي الظروف  وإنما ،سبب التجريم ليس الهدية في ذاتهاأن  باإلشارةالجدير و  
مرحلة  أويكون بسبب كونها جزء إنما الهدية على واجبات الموظف العام، فالتجريم  تأثيريثبت منها 
  1.األستاذ هالل مراد لكما يقو اإلداري وسيلة في مخطط الفساد أو
جال م فال ،نيةقصد غير مشروع وكانت صادرة عن حسن  أيكانت الهدية معزولة عن  إذا أما   
وهكذا فان الهدف من التجريم هو درء الشبهة عن الموظف العمومي وحماية الوظيفة  لتجريمها،
  2.نزاهتهاضمان العامة و
  :أركان جريمة تلقي الهدايا :ثانيا
مثلها مثل باقي  أركانجريمة تلقي الهدايا تقوم على ثالثة  أنأعاله  38يتضح من نص المادة     
  .جرائم الفساد اإلداري وهي صفة الجاني والركن المادي والركن المعنوي
 -صفة الجاني:  
ن أجريمة تلقي الهدايا هي من جرائم ذوي الصفة والتي تتطلب صفة خاصة في الجاني وهو    
وهو الركن المفترض والمشترك  .م.ف.و.قب من /02موظفا عاما، وذلك حسب مفهوم المادة  نيكو
  .اإلداريجرائم الفساد  في كل
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 -الركن المادي:  
: الركن المادي لهذه الجريمة إلى عنصرين هما ه يمكن تحليلأعاله فان 38لمادة نص ا باستقراء   
  .السلوك اإلجرامي ومحل الجريمة
  :المزية أوقبول الهدية  :النشاط اإلجرامي-1
في جريمة تلقي الهدايا في صورة وحيدة وهي قبول  اإلجراميلقد اقتصر المشرع صور السلوك    
وهي " الهداياتلقي " :جاءت تحت عنوان أعاله 38المادة  أنالمزية غير المستحقة، في حين  أوالهدية 
وليس مجرد  1بمعنى وضع الجاني يده على الهدية، ،عبارة توحي وتفيد باستالم الهدية أو تسلمها
وعد  أوقبولها كما في جريمة الرشوة السلبية والتي يتحقق فيها القبول سواء تسلمها الجاني بالفعل 
  .بالحصول عليها بعد قضاء المصلحة
والتي استعملها المشرع الجزائري فهي ال تفيد معنى استالم الهدية  "Accepter" عبارة قبول أما   
وعليه فان قصد المشرع ونيته متجهة ، 2ون استالم الجاني للهديةفعال، ألنه قد يحدث طارئ يحول د
  .استالمها أينحو تلقي الهدايا 
هو التسليم الفعلي للهدية من طرف مقدمها للموظف العام، وقد يكون االستالم : ويقصد باالستالم   
  حكميا بتسليمه وثائق ملكية العقار، واالستالم  أوبإدخال الهدية في حيازة متلقيها كتسليم سيارة،  فعليا
  .قد يكون من طرف وسيط أو آخرمن طرف شخص  أوقد يكون من طرف الموظف العمومي 
في ظروف  قد تم يكون استالم الهدية أنوعليه فال يكفي مجرد القبول لقيام الجريمة، ولكن يشترط 
  .ة بمهام الموظف العاممعاملة لها صل أونها التأثير في سير إجراء ما أمن ش
يعتبر جريمة تامة، حيث يستحيل تصور  األركانتوافرت معه باقي  إذا) االستالم( وتلقي الهدايا  
تكون في مرحلة  وإماتقع الجريمة تامة  أن فإمان الشروع يعتبر بمثابة جريمة تامة، الشروع فيها، أل
  3.التحضير
استالم  وأبل يكفي تحقق صورة تلقي  النتيجة، نه ال يشترط في الجريمة تحققكذلك أكما نشير 
  .الهدية
  المزية غير المستحقة أوالهدية  :محل الجريمة-2
  : مدلول الهدية -أ
  .ن محل الجريمة هو الهدية أو المزية غير المستحقةإأعاله ف 38وفقا للمادة    
ن الثانية أل ،والمزية معان المشرع لم يكن موفقا عندما استعمل عبارة الهدية إاعتقادنا ف وحسب
تستغرق األولى، فمصطلح المزية كما رأينا في جريمة الرشوة يشمل عدة معاني منها العطية والهبة 
  .والهدية وأية منفعة أخرى، وعليه كان باستطاعة المشرع استعمال مصطلح المزية
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خطورة فعل تقديم وتلقي الهدايا هو الذي  إلى نتباهواالرغبة المشرع في لفت النظر  أننرى  أنناغير 
  .ال غير التأكيدجعله يستعمل هذا المصطلح وهذا من باب 
بالنسبة لشرط القيمة  أما، معنوية أووالمشرع لم يشترط شكال معينا للهدية ومن ثم فقد تكون مادية 
والهدية المقدمة، نه يشترط وجود تناسب بين المصلحة المبتغاة أ إال امعين افال يتطلب المشرع حد
   1.الهدية لقيام الجريمة أوالمشرع لم يشترط صراحة حدا معينا من المال  أنوذلك رغم 
مجاملة للموظف على سبيل السيجارة  أوالقليلة ال تقوم بها الجريمة، كتقديم قلم  أوفالهدية التافهة 
  .العام بمناسبة قيامه بعمل معين لمصلحة مقدم الهدية الرمزية
  :الهدية ستحقاقاعدم -ب
ي غير مشروعة، أالمزية غير مستحقة  أوتكون الهدية  أنالمشرع اشترط لقيام الجريمة  أنيالحظ   
المزية المشروعة هي تلك  أوكان ليس للموظف الحق في أخذها، ومن ثم فان الهدية  إذاوتكون كذلك 
 أو اإلجراءاترت في سير التي يجيزها القانون وتتفق مع أحكامه وال تقيم الجريمة حتى ولو أث
مزايا  ةالترقيات بمثاب أوالمعامالت، وبهذا ال يمكن اعتبار المكافأة المقدمة من السلطات الرئاسية 
 38قانونية حتى ولو أثرت على سير اإلجراءات، وهذا ما تؤكده المادة  ألنهاغير مستحقة 
  ..."مزية غير مستحقة أوهدية :"...بنصها
  :وشروطهاالغرض من الهدية -3
 اإلجراءاتفي سير  التأثيرمن أجل  الموظف العام هو إلىالغرض من تقديم الهدية  إن   
  .والمرتبطة بمهامه األخيروالمعامالت التي يقوم بها هذا 
نها أمزية غير مستحقة من ش أي أويقبل الجاني من شخص هدية  أنوتقتضي جريمة تلقي الهدايا    
  .التي يقوم بها والمرتبطة بمهامه واإلجراءاتعلى سير المعامالت  التأثير
نحو الوجهة التي  ان الهدف من الهدية هو التأثير على سير العمل اإلداري للموظف وتوجيهإوبهذا ف
  :هما أساسينولكي تقوم هذه الجريمة ال بد من توفر شرطين ، يرتضيها مقدم الهدية
  :معاملة ما أو إجراءفي سير  التأثيريكون من شأن الهدية  أن-أ
ن أالمزية غير المستحقة ش أويكون للهدية  أنلقيام الجريمة  أعاله 38يشترط المشرع في المادة    
  .معاملة لها صلة بمهام الجاني أو إجراءسير  أوفي التأثير في معالجة ملف 
 أو ءاتالإلجرايجابيا على السير الحسن والعادي  أوسواء كان سلبيا  تأثيريكون للهدية  أنأي 
  .المعامالت المتعلقة بمهام وواجبات الموظف العام
 اإلجراءاتفي سير  التأثيرن في أالهدية كان لها ش أن إثباتنه من الصعب أ باإلشارةوالجدير     
 اإلجراءاتالكيفية التي تؤثر به الهدية على  لم يحدد المشرع يالحظ أنكما ، اإلداريةوالمعامالت 
 أويكون لمقدم الهدية حاجة  أنيشترط هل أي ، والمعامالت و المقدار الذي على أساسه تقوم الجريمة
                                                             





مقدم طلب تقديم هدية من قبل : ومثالها أم ال؟ مطلبا لدى الجاني الذي قبل واستلم الهدية أومظلمة 
  1.الطلبذه الذي يستلمها بمناسبة النظر في هرئيس المجلس الشعبي البلدي و إلىرخصة بناء 
والمعامالت  اإلجراءاتفي سير  التأثيرنها أويبقى لقضاة الموضوع تقدير طبيعة الهدية وهل من ش   
 إجراءفي  وإنمافي مهامه  التأثيرن المشرع لم يقل من شانها التي لها صلة بمهام الموظف، أل
  2.بعينه
المشرع لم يربط بين تلقي الهدايا وقضاء المصلحة، خالف لما في  أنكذلك والشيء المالحظ    
لهدية في ظروف يكون فيها ملف ا يتلقى الجاني أنبل يكفي لقيام الجريمة  ،3جريمة الرشوة السلبية
ن  يتسلم الموظف الهدية أمعاملة خاصة بمقدم الهدية موضوع للدراسة لدى الموظف  أواو إجراء 
  .مع علمه بذلك
  :كون المعاملة أو اإلجراء لها صلة بمهام الموظف العامأن ت-ب
سير  التأثير فينها أ، يشترط المشرع أن تكون الهدية من شأعالهالمذكور باإلضافة إلى الشرط     
  .إجراء أو معاملة لها صلة بمهام الموظف العمومي
، تشمل األعمال مرنةوهي عبارة واسعة و" لها صلة بمهامه" والمالحظ أن المشرع استعمل عبارة
ئها، فإذا كان أدا تسهل لهن وظيفته أن أالتي من ش األعمالالداخلة في اختصاصات الموظف أو تلك 
المباشر إال أن  اختصاصهالمعاملة التي من أجلها قدمت الهدية للموظف ليست داخلة في  اإلجراء أو
مت الجريمة لوجود الصلة والعالقة ، قااإلجراءمن شأن وظيفته أن تسهل له انجاز تلك المعاملة أو 
   .بين معاملة مقدم الهدية ومهام الموظف العام الوظيفية
واجباته  أوفي عمله  التأثيرنها أن الهدية التي يتلقاها الموظف العمومي والتي ليس من شإوبهذا ف     
الهدية تغيير ولكن ليس بمقدور  وجودها أولعدم وجود معاملة خاصة بمقدم الهدية  إما ،الوظيفية
الموظف العمومي، ال  أرادهاغير تلك التي  أخرىوتوجيهها نحو وجهة  واألعمال األمورمجريات 
  .التأثيرتقوم بها الجريمة النتفاء شرط 
نها التأثير في إجراءات ومعامالت ليس  لها صلة وعالقة بعمل ومهام أالهدية التي من ش أنكما 
  .قيام الجريمة النتفاء شرط الصلة إلىتؤدي  الموظف العمومي المتلقي للهدية  ال
 -الركن المعنوي:  
جريمة تلقي الهدايا هي جريمة عمدية تتطلب وجود القصد الجنائي العام والذي يقوم أساسا على     
ن مقدم الهدية له معاملة أوب ،يكون الجاني عالما بأنه موظفا عاما أنعنصري العلم واإلرادة، فيجب 
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المزية غير  أوالهدية  أنكما يجب أن يكون عالما ، 1تلقيها إلىإجراء لديه وانصرافه مع ذلك  أو
  .غير مشروعة أيمستحقة 
والعلم لوحده غير كافي لقيام هذه الجريمة في ركنها المعنوي، ولهذا يشترط توافر اإلرادة، أي اتجاه 
  .المزية التي قدمها صاحب الحاجة وأإرادته إلى ارتكاب السلوك اإلجرامي وذلك بتلقي الهدية 
بل  ،به ذيؤخن القصد الالحق ال أل الهدية،كما يشترط كذلك توافر القصد الجنائي العام لحظة تلقي 
  .يعتد بالقصد لحظة ارتكاب النشاط اإلجرامي
  جريمة اإلثراء غير المشروع :لفرع الثانيا
األخيرة واتسعت مجاالتها وأشكالها وتعددت في الفترة اإلداري الفساد  مظاهرلقد انتشرت      
، ني منها كل دول العالم دون تمييزولم تعد تقتصر على دول معينة وإنما أصبحت تعا ،صورها
، إذ تعددت أساليبها و منحى آخر اإلداريجرائم الفساد فالتطور العلمي الهائل أدى إلى اتخاذ 
  .لهاهمة التصدي مما صعب م ،ارتبطت بالجرائم المنظمة إلى حد بعيد
فعل اإلثراء غير المشروع الذي جرمه المشرع  للفساد اإلداري نجد ومن بين الصور المستحدثة
   .م.ف.و.قمن  37الجزائري بموجب المادة 
هذه الجريمة يتطلب تحديد مفهوم اإلثراء غير المشروع أوال ثم دراسة أركان هذه  دراسةو   
  .الجريمة ثانيا
  :اإلثراء غير المشروعالمقصود ب:أوال
  ،2إن اإلثراء غير المشروع مستمد من مفهوم اإلثراء بال سبب والذي تداولته التشريعات المدنية    
  .ثم قام المشرع الجنائي بتجريمه في مرحلة تالية ،والسيما المدرسة الالتينية ومن اتبع منهجها
صورة للفساد مثيرة للجدل، ومبعث )  Enrichissement illicite(  يعتبر اإلثراء غير المشروعو    
 هذا الجدل، أن هذه الجريمة تجسد في الواقع صورة من صور الفساد المراوغ والذكي، والذي ينفذ
عبر ثغرات النصوص، ويخترق مفاهيمها الجامدة، متمسكا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ 
   3.حظر تفسيرها بطريق القياس تفسير النصوص الجزائية تفسيرا ضيقا و ضرورة
واعتبر أن كل موظف  .م.ف.و.قمن  37لقد أشار المشرع الجزائري لهذه الجريمة في المادة  
عمومي ال يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت على ذمته المالية مقارنة بمداخليه 
  .جريمة اإلثراء غير المشروعلالمشروعة  يعتبر مرتكبا 
                                                             
  .72.،الجزء الثاني، مرجع سابق، صالجزائي الخاصالوجیز في القانون بوسقیعة أحسن بوسقیعة،  -  1
  
كل من نال عن حسن : "من القانون المدني بنصھ 141تناول المشرع الجزائري اإلثراء بال سبب كمصدر من مصادر االلتزام في المادة  - 2
  ."نیة من عمل الغیر أو من شيء لھ منفعة لیس لھا ما یبررھا یلزم بتعویض من وقع اإلثراء على حسابھ بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء
ھو حصول أي شخص ولو كان غیر ممّیز على كسب بال سبب مشروع على حساب ) Enrichissement sans cause( بال سبب واإلثراء 
 .قائمًا ولو زال كسبھ فیما بعد االلتزامشخص آخر، لذا یلتزم في حدود ما كسبھ تعویض من لحقھ ضرر بسبب ھذا الكسب، ویبقى ھذا 





كل زيادة معتبرة تطرأ على الذمة المالية للموظف : وبهذا فإنه يقصد باإلثراء غير المشروع   
  .مقارنه بمداخليه المشروعة وال يمكنه تقديم تبرير معقول لهذا الزيادة 
وبهذا يتضح أن كل من اإلثراء غير المشروع واإلثراء بال سبب يتفقان في الركن األول وهو    
ي الزيادة في الجانب اإليجابي لذمة المدين بغير حق، كما يتفقان في الركن الثالث أ: إثراء المدين
وهو انعدام السبب القانوني، ألن وجود سبب قانوني لإلثراء ينفي قاعدة اإلثراء بال سبب أو اإلثراء 
والذي يجب أن يكون مشروعا حتى  ،غير المشروع والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني لإلثراء
  .يعتد به
فبالنسبة لإلثراء بال سبب : أما أوجه االختالف فتظهر في الركن الثاني والمتعلق بافتقار الدائن    
فالدائن إما أن  ،أما في اإلثراء غير المشروع تم بحسن نية، اإلثراء يكون الدائن شخصا طبيعيا و
 ،من حيث صفة المدينعن سوء نية، كما يختلفان تم  اإلثراءويكون شخصا طبيعيا أو معنويا 
أن يكون موظفا عاما أما بالنسبة لإلثراء بال  ،فبالنسبة لإلثراء غير المشروع يشترط في صفة المدين
  .في المدين سبب فال يشترط المشرع صفة خاصة
  :أركان جريمة اإلثراء غير المشروع:ثانيا
العقوبات، استحدثها والتي لم تكن مجرمة في ظل قانون اإلداري  الفساد وهي إحدى صور     
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مع اإلشارة إلى أن هذا  37المشرع الجزائري بموجب المادة 
  .الفعل ال نجده مجرما في القانون المقارن ما عدا القانون االيطالي
  : على األركان الثالث التالية يتأسس هذه الجريمةوالبنيان القانوني ل   
I- عامموظف : صفة الجاني: ترضالركن المف:  
أن يكون موظفا عموميا وفقا  ،يشترط في الشخص المرتكب لجريمة اإلثراء غير المشروع     
  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 37لنص المادة 
الموظف العمومي وقد سبق التفصيل في هذا  .م.ف.و.قمن  02ولقد عرفت الفقرة ب من المادة 
  .نحيل إلى ما سبق دراسته في هذا المجالالشأن وعليه 
II- الركن المادي:  
   :كما يلي السلوك اإلجرامي ومدى مشروعية تجريم اإلثراء غير المشروع ،ذا العنصرهنتناول فيه   
  :السلوك اإلجرامي -1
ويتحقق بحصول زيادة في الذمة المالية للجاني بالشكل الذي يعجز عن تبريره، ويتحلل هذا      
  : الركن إلى عنصرين أساسين هما




الية للموظف العمومي المشرع في هذه الجريمة يشترط أن تطرأ زيادة معتبرة في الذمة المإن     
  :وينقسم هذا العنصر إلى فرعين هما 1مقارنة بمداخليه المشروعة،
  :ال بد أن تكون الزيادة في الذمة المالية معتبرة -1-أ     
 ،للنظر وظاهرة للعيان من خالل تغير نمط عيش الجاني وتصرفاته ملفتأي ذات أهمية و     
، وفي هذه الحالة ..أو كثرة السفر إلى الخارجنزل كبير مأو استبداله لشقة ب كشراء سيارة فاخرة
ولكن قد تكون هذه الزيادة مستترة أي خفية و ال يحدث أي تغيير في نمط عيش  يكون اإلثبات أسهل،
الجاني، إال أن الجريمة قائمة هنا بمجرد الزيادة التي تطرأ على رصيد الجاني البنكي أو شرائه 
زيادة معتبرة ولكن الجاني يبقى في نمط عيشه العادي بدون أن يحدث لعقارات دون أن يسكنها، فال
  . أي تغيير وهنا اإلثبات أصعب
الجريمة، فالزيادة  نتفتاأما إذا كانت الزيادة غير معتبرة مقارنة مع المداخيل التي يجنيها الموظف   
  2.البسيطة ال يعتد بها، وهي مسألة تقديرية ترجع للقاضي بحسب كل موظف ودخله
هل يمكن مساءلة الموظف عن الزيادة المعتبرة وغير المبررة : والسؤال المطروح في هذا المجال 
  .؟والدة القصرأفي الذمة المالية لزوجه أو 
ال على الزيادة المعتبرة في الذمة المالية للموظف إال يتكلم . م.ف.و.قمن  37ن نص المادة إ   
  .الذمة المالية للزوج أو أوالده القصر إلىيشير  نأبالمقارنة مع مداخيله المشروعة دون  ملعاا
أن استبعاد الذمة المالية لزوج الموظف من التجريم وإن كان يمكن تبريره في  باإلشارةوالجدير    
  .مبرر قانوني لهالقصر ال  لألوالداستقاللية الذمة المالية للزوجين، فإن استبعاد الذمة المالية  إطار
قد خففت من الحكمين السابقين  .م.ف.و.قمن  05والجدير بالتنويه في هذا المجال أن نص المادة    
عندما نصت على ضرورة تصريح الموظف بممتلكاته هو و أوالده القصر، مما يوحي بأن الزيادة 
المعتبرة و غير المبررة في الذمة المالية ألوالد الموظف القصر معاقبا عليها ويسأل عنها الموظف 
  .وفقا لجريمة اإلثراء غير المشروع
  :ال بد أن تكون هذه الزيادة معتبرة مقارنة بالمداخيل المشروعة: 2-أ    
ولم يكن له فوق ذلك  ،ال تتناسب مع موارد الموظف في الذمة المالية أي متى كانت الزيادة     
مشروع يقوم الموظف بإثباته، كما يجب أن تطرأ الزيادة على ثروة الموظف بعد دخوله أخر مصدر 
  .ة وليس قبلهاالوظيفة العام
يقصد بالمداخيل كل ما يجنيه الموظف العمومي من عمله أو الفائدة التي يتحصل عليها من أمالكه  و 
  .كاستئجاره لعقار أو ما يؤول إليه عن طريق اإلرث أو الهبة أو وصية أو أي مصدر أخر مشروع
  :العجز عن تبرير الزيادة-ب
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ظف عن تبرير الزيادة في ذمته المالية بكل طرق اإلثبات ال تقوم هذه الجريمة إال إذا عجز المو    
  وهو شرط " من أين لك هذا ؟: "أي عجز الموظف العام عن اإلجابة عن السؤال، 1...المتاحة قانونا
  " دعىاالبينة على من " أساسي لقيام الجريمة والمشرع في هذه الجريمة خرج عن قاعدة 
إدانته، وأن عبئ إثبات قيام الجريمة  يقع على النيابة العامة تثبت أن فاألصل أن المتهم برئ إلى 
  .وليس على المتهم
ن المشرع أقام قرينة قانونية على ثبوت الجريمة في حق الموظف العام بمجرد معاينة إوبهذا ف  
   2.الفرق المعتبر بين ذمته المالية و مداخيله
  ودستورية جريمة اإلثراء غير المشروع؟ما مدى مشروعية : إلى طرح السؤال التاليوهذا يجرنا 
  :مدى مشروعية تجريم اإلثراء غير المشروع -2
اعدة جديدة في المشرع لقفاستحداث : إن الشيء المالحظ بالنسبة لجريمة اإلثراء غير الشروع هو    
جرم الثراء غير المشروع،  رتكاباليثبت عدم : مجال اإلثبات وهي نقل عبء اإلثبات إلى المتهم
عبء اإلثبات  مما يدل أن ":أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" حيث أن المستقر عليه فقها وقضاء
  3.يقع على سلطة االتهام و ليس على المتهم كما في حالة اإلثراء غير المشروع
الحالة مدانا إلى أن  و هذا يعني أن قرينة البراءة تنقلب إلى قرينة إدانة ويصبح المتهم في هذه  
   4.يتمكن هو من إثبات براءته وتقديم المبرر الكافي لألموال المعتبرة الزائدة عن مداخيله
لنقلها عبئ  ،بعض الفقه أن جريمة اإلثراء غير المشروع تشكل انتهاكا لقرينة البراءة عتبرالهذا     
فسه براءته من خالل إلزامه بإثبات اإلثبات لكونها توجب على المشتبه فيه أو المتهم أن يثبت بن
  .مشروعية مصدر األموال التي يحوزها والتي تزيد زيادة كبيرة عن دخله الوظيفي
لجريمة اإلثراء غير  ستحداثهاب تهمكافحالوقاية من الفساد و ولهذا فان المشرع الجزائري في قانون 
 "قرينة البراءة"وهو  اهام ادأ دستورييكون قد خالف وأهدر مب ،المشروع وفقا للشكل الذي رأينا أعاله
ثبت جهة تتى حكل شخص يعتبر بريئا :" والتي تنص 1996من دستور  45الوارد في المادة 
  " قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون 
ة إلى وهنا نتساءل، ألم يكن من األفضل إخضاع هذا الشخص الذي تثبت لديه أموال غير مبرر     
التحقيق، ليتسنى التأكد مما إذا كانت هذه األموال من عائدات إجرامية أم ال بموجب محاضر قضائية 
  5وليس متابعته لمجرد عدم تبرير مصدر األموال؟
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كان قد خرق قرينة البراءة فهو بسبب صعوبة إثبات هذه الجريمة أو سعيا لتشديد  نوإوالمشرع   
    1.الردع في مواجهة الجرائم التي يشتد إنكار المجتمع لها
قد  2004ولعل الحكم األخير والهام الذي أصدرته محكمة النقض المصرية في شهر أفريل     
جريمة اإلثراء غير المشروع متوافقة مع  عتبارا أضاف مزيد من الجدل وااللتباس حول مدى
حيث قضت ببراءة أحد الوزراء السابقين المتهمين بالثراء غير المشروع لتضخم  ،المبادئ القانونية
ثروته وزيادتها بالمقارنة مع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وقد أكدت محكمة النقض المصرية 
المشروع تمثل مخالفة للدستور فيما ينص عليه  جريمة اإلثراء غير نأ ،في معرض حكمها بالبراءة
   2.من أن األصل هو البراءة
 20ويجب اإلشارة إلى أن جريمة اإلثراء غير لمشروع استمدها المشرع الجزائري من المادة     
تنظر كل دولة رهنا بدستورها والمبادئ :" من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص
مها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد األساسية لنظا
أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة ال يستطيع تعليلها بصورة  ،موظف عمومي إثراء غير مشروع
  ."معقولة قياسا إلى دخله المشروع
 من 20مشروع أن المادة ولعل ما يؤكد الجدل الدائر حول مدى مشروعية تجريم اإلثراء غير ال   
فإنها جعلت ذلك منوطا بدستور الدولة والمبادئ  ،حين دعت الدول إلى تجريم هذا اإلثراء. ف.م.م.أ.إ
األساسية لنظامها القانوني وهو ما لم تنص عليه بشأن جرائم أخرى ال يثور أدنى خالف حول 
  3.مشروعية تجريمها
III- القصد الجنائي: الركن المعنوي:  
وهي من الجرائم القصدية التي تتطلب توافر عنصري العلم واإلرادة، أي علم الجاني بأنه      
وعلمه بتحقق زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، بحيث ال يمكن  اعام اموظف
  .تبريرها بصورة قانونية ومشروعة
مة المالية للموظف دون علمه أو نتيجة إهمال أو وبهذا ال تنعقد هذه الجريمة إذ حصلت زيادة في الذ 
  .المباالة أو بدون قصد
  .هاعجزه عن تبريرالزيادة المعتبرة وكذا  ه إرادته رغم علمه بذلك إلى تلقيكما يجب أن تتج
  : مسألة إثبات جريمة اإلثراء غير المشروع: ثالثا
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اهل المتهم أو المشتبه به وهذا خالفا قلنا سابقا أن عبء اإلثبات في ظل هذه الجريمة ملقى على ك   
  .للمبدأ السائد وهو أن المتهم بريء حتى يثبت إدانته
وألجل تفعيل آلية الرقابة على موجودات ومداخيل الموظف وبالتالي جريمة اإلثراء غير المشروع   
  .ألزم المشرع الموظف بواجب التصريح بممتلكاته قبل وأثناء وبعد توليه الوظيفة العمومية
رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي ليس إلزاما  لتزاماو التصريح بالممتلكات بهذا المعنى،   
جريمة اإلثراء غير المشروع : لذاته وإنما كإجراء يمكن من خالله تفعيل و إثبات جريمة أخرى وهي
  . و بالتالي هو آلية الرقابة على هذه الجريمة
ال يمكن أن يكون  .م.ف.و.قمن  37المعاقب عليهما في المادة فجريمة اإلثراء غير المشروع و   
  .التصريح بالممتلكاتتفعيل إجراء لها وجود قانوني إذا لم يتم 
ولقد اعتبر المشرع عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات جريمة من جرائم الفساد     
   .م.ف.و.قمن  36عليها وفقا لنص المادة  امعاقب اإلداري
التي بمقتضاها يمكن تتبع جريمة اإلثراء غير المشروع وعدم  ةالوحيدآللية لتصريح هو األداة واا و
العقاب على تركه يؤدي بالضرورة إلى انتفاء جريمة اإلثراء غير المشروع، فالجريمتان مرتبطتان 
  .إلى حد بعيد
غير المشروع يعتبر جريمة مستمرة تقوم إما بحيازة  اإلثراءفي هذا المجال أن  باإلشارةوالجدير     
  .الممتلكات غير المشروعة أو استغاللها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وفي األخير وكتقييم لإلطار التشريعي والبناء القانوني لهذه الجريمة نصل إلى جملة من النتائج    
  :والمالحظات يمكن أن نوجزها فيما يلي
التي جاء بها قانون  اإلداري ي تجريمه لإلثراء غير المشروع ضمن جرائم الفسادوفق المشرع ف -1
  .الوقاية من الفساد ومكافحته وهذا لآلثار الخطيرة على المصلحة العامة
قاعدة جديدة في مجال اإلثبات،  .م.ف.و.ق من 37كما الحظنا استحداث المشرع بموجب المادة  -2
جرم الثراء غير المشروع، وهذا خالفا  رتكاباليثبت عدم  ،مو هي نقل عبء اإلثبات إلى المته
أن األصل في المتهم هو البراءة حتى يثبت العكس، وهذا : للمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء وهو
يعني أن عبء اإلثبات يقع على سلطة االتهام و ليس على المتهم كما في حالة اإلثراء غير المشروع 
  .في ذمته مالية وإال كان محل متابعة جزائية و التي تقتضي من موظف آن يثبت و يبرر الزيادة
السالف الذكر لم يعرض إال  .م.ف.و.قمن  37والشيء المالحظ  أيضا هو أن نص المادة  -3
إلى زيادة  لإلثراء غير المشروع الناشئ عن زيادة موجودات أو ثروة الموظف نفسه دون اإلشارة
مم المتحدة لمكافحة الفساد ويختلف مع بعض يتوافق واتفاقية األ وهو ما، موجودات أو ثروة زوجة




في ثروة أفراد أسرة الموظف الذين يعولهم، متى كانت هذه الزيادة غير متناسبة بالمرة مع موارد 
  .المشروع الموظف وعجز في ذات الوقت عن إثبات مصدرها
  .م.ف.و.ق من 37قد أكملت النقص الذي يعتري نص المادة  .م.ف.و.قمن  05وان كانت المادة   
كما أشرنا سابقا أعاله، باشتراطها زيادة على تصريح بممتلكات الموظف، ضرورة تصريح 
  .بممتلكات أوالده القصر أيضا
السالف الذكر بالنص صراحة على  37ضرورة تعديل نص المادة  إلىالمشرع  ندعولهذا فإننا 
تجريم الزيادة المعتبرة في ممتلكات أوالد الموظف القصر حتى ال تتخذ كمنفذ إلخفاء الثروة غير 
التجريم، ومن ثم فإنه  إلىلوحده ألنه ال يشير مباشرة  05المشروعة، وعدم التعويل على نص المادة 
شرعية الجرائم  والعقوبات  بمبدأر الضيق للنصوص القانونية الجزائية أو يمكن االحتجاج بالتفسي
  .من نطاق التجريم 05تطبيق المادة  الستبعاد
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قائمة  37كما لم يحدد المشرع الجزائري في ظل المادة  -4
الكثير من التشريعات العربية،  الموظفين الذين يخضعون لجريمة اإلثراء غير المشروع على غرار
التي حددت قائمة األشخاص الذين يخضعون لهذه الجريمة وقد توسعت هذه التشريعات إلى حد سن 
  .قانون خاص بالكسب أو اإلثراء غير المشروع كالمشرع المصري واللبناني
صفة  رغما توسع المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تحديد و 
ن تطبيق هذا القانون يقتضي تفسيره تفسيرا ضيقا استنادا لمبدأ أل الموظف، ولكن هذا ال يكف،
  .والعقوباتشرعية الجرائم 
يمكن  اضرورة تفعيل آلية التصريح بالممتلكات ألنها الميكانيزم والطريقة الوحيدة التي بمقتضاه -5
مكافحة جريمة اإلثراء غير المشروع، ولهذا نقترح في هذا المجال ضرورة الربط بصراحة 
ووضوح بين جريمة اإلثراء غير المشروع وجريمة عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب 
  .بالممتلكات في قانون واحد تحت مسمى قانون الكسب أو اإلثراء غير المشروع
  
   Abus de fonctionيمة إساءة استغالل الوظيفة جر: الفرع الثالث
وقد عاقب عليها المشرع  وهي صورة من صور الفساد اإلداري ذات الوصف الجنائي،     
 : "من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص على ما يلي 33الجزائري بموجب المادة 
 دج 1.000.000إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات) 10( عشر إلى) 2( سنتين من بالحبس يعاقب
أداء  عن االمتناع أو عمل أداء أجل من عمدا منصبه أو وظائفه استغالل أساء عمومي موظف كل
 على الحصول بغرض وذلك والتنظيمات، القوانين يخرق نحو على وظائفه، ممارسة إطار في ملع




 وجاءت لتسد النقص الذي يعتري باقي صور العقوبات،هي جريمة مستحدثة لم يعرفها قانون  و     
كالرشوة واالختالس واستغالل النفوذ، وأشارت إليها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في  الفساد
  .منها 19المادة 
يفتقر إلى عناصر  إال أنهتساع يتسم باالرغم أنه النموذج القانوني لهذه الجريمة  أنوالشيء المالحظ 
  .محددة مثلما عليه الحال في جرائم الفساد اإلداري السابق دراستها
الموظف العام على نحو غير شرعي من أعمال  نتفاعالجه في الواقع الفروض األخرى اوهو يو
ال يشكل ومع ذلك  ،لغيره أولنفسه  نتفاعاالوظيفته بالمخالفة ألحكام القانون والتنظيم سواء كان 
  1.اتجارا بما له من نفوذ أواختالسا للمال العام بالمفهوم الدقيق  أورشوة 
تحليل  إلى نتقالاالثم والحكمة من تجريمها،  لمفهومها  أوال الجريمة التطرق هوتقتضي دراسة هذ
  .أركانها
  والحكمة من تجريمها استغالل الوظيفة إساءةمفهوم  :أوال
الوظيفة لغة واصطالحا  الجريمة يقتضي منا األمر تحديد معنى إساءة استغاللهذه تحديد مفهوم ل    
   : التعرض لمعناها القانوني ثم الحكمة من تجريمها، كما يلي ثم
  :لغة واصطالحا استغالل الوظيفة إساءةمعنى -1
في اللغة  اإلساءةاستغالل الوظيفة من التعرف على معنى و داللة لفظ  إساءةبد لمعرفة ماهية  ال   
  .، كما ال ننسى أن كذلك تعريف الوظيفة المعنية باإلساءةصطالحواال
 أحسنخالف : إليه وأساءخالف أحسن،  إساءةالرجل  أساءيقال  ،اإلحسانخالف  :لغة اإلساءة-أ
  2.اسم للظلم والمعصية  :واإلساءةأفسده،  :الشيء وأساء إليه
 اإلساءة إطالقهمال يخرج استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي، ومن ذلك : اصطالحا اإلساءة-ب
 اإلساءة قبيحة وغالبا أن إالحيث يلتقيان في المعنى  ،الضرر بألفاظ، فهي ذات صلة اإلضرارعلى 
  3.الضرر واإلضرار والظلم :بالمعنى المقصود منها وهو اإلساءةما يعبر الفقهاء على 
  .هي الوظيفة العامة وليس الخاصةفد إساءة استغاللها واستعمالها المقصوو :أما الوظيفة-ج
مجموعة من االختصاصات التي يناط القيام بها لشخص محدد تتوافر فيه : يقصد بالوظيفة العامةو 
  4.شروط معينة، ويجب أن يقوم بالعمل مستهدفا المصلحة العامة
فهي بهذا المعنى مرآة الدولة والموظفون القائمون والوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة،     
 ، وهي تحتلفعليهم واجب القيام بها بكل تجرد وموضوعية بأعبائها هم عصب الدولة وأداتها المنفذة،
  .أهمية كبرى لراهنفي الوقت ا
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نزاهة الموظف العام تختلط بنزاهة الوظيفة نفسها، حيث اعتبرت واجبا والجدير باإلشارة أن     
وجاءت كالتزام من أهم االلتزامات الوظيفية، ولذلك لم يترك المشرع عقاب " األمانة"لق عليه يط
بهذا  إخالالسلوك يشكل  أيبل أضفى الحماية الجزائية ضد  ،اإلخالل به لمجرد جزاء تأديبي
باستغالل  وإفسادالواجب باعتباره يشكل خطورة على النظام االجتماعي ككل، لما يحدثه من فساد 
  1.شخصية الوظيفة للحصول على منافع
هذا العنصر من البحث يتناول الجانب الجنائي إلساءة استغالل الوظيفة وليس الجانب اإلداري و   
مفهوم اإلساءة ينصرف هنا إلى الضرر الناتج عن  و لها والذي سنتناوله في حينه في الباب الثاني،
كل وظيفة لها  عتباراه من نتائج سلبية على سوء هذا االستغالل أو االستعمال، وما يؤدي إلي
من خدمة وتحقيق المصلحة  وهو المقصود من إيجادها بما تقدمه للمجتمع" حسن" حداهماإ:جانبان
عندما يساء " سيء"إذا تم التعامل معها كأمانة واجبة األداء على الوجه األكمل واآلخر ،العامة
  2.استعمالها بما يؤدي إلى انحرافها عن الهدف
فالموظف مهما صغرت وظيفته فانه مخول بجزء من الصالحيات ألداء وظيفته، وهذا الجزء من     
 فيوجه ألغراض شخصية أو يتعسف في استخدامه سلطته  الصالحيات يمكن أن يساء استخدامه ،
  3.لإلضرار باآلخرين
ه، وهذه السلطة نه يملك سلطة في حدود اختصاصات وظيفتإما أن الموظف مهما كانت وظيفته فك  
ال تقتصر على الوظائف العليا أو على وظائف معينة، بل تشمل جميع المستويات اإلدارية ألنها 
وقد تكون لبعض صغار الموظفين في مجال وظائفهم ما ليس لرئيس  ،األساس في أداء المهام
  4.المصلحة أو ورؤسائهم اإلداريين من سلطة
  :قانونا معنى إساءة استغالل الوظيفة-2
 :بأنهالها يمكن تحديد المفهوم العام إساءة استغالل الوظيفة من الناحية القانونية هي جريمة، و   
جريمة الموظف العام الذي خوله النظام سلطة على األفراد فاستعملها على غير النحو الذي حدده "
  5."فأهدر حقوقا يحميها القانون ،القانون، أو ابتغاء غرض غير ما حدده
  6."جلهاأعدم التقيد في استعمال السلطة باألغراض والحدود التي فرضت من " :أو هي
انحراف وإساءة استعمال الموظف لصالحيات وسلطات :" ذي نرجحه هو األتيالتعريف الو   
وظيفته أو منصبه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض تحقيق مزية غير مستحقة لنفسه أو 
  ." شخص أو كيان آخر
  حكمة من التجريم ال-3
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و  اإلداري ال شك أن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها في هذه الحالة هي حسن سير العمل    
هو الصالح العام وليست البواعث الشخصية  األداءلوظيفة العامة، بحيث يكون الباعث على اأداء 
  1.التي تدل على فساد الموظف
فضال  الوظيفة، ومسؤوليات أعباءعدم مراعاة   أهمهاكما تعد هذه الجريمة انتهاكا لقيم عديدة من   
 إلىالذي يؤدي  األمر ،عن انتهاك نزاهة الوظيفة العامة الواجب توفره في العمل الوظيفي كقيمة عليا
  .بالثقة في الوظيفة العامة والسلطات العامة  اإلضرار
ل الوظيفة يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العامة، كما أن إساءة استعما   
اإلثراء غير المشروع للموظف الذي يسئ استعمال وظيفته  إلىهذه الجريمة تؤدي أيضا  أنكما 
  2.وسلطته
  .استغالل الوظيفة إساءةجريمة  أركان:ثانيا
 أركانثالث  إلىالبناء القانوني لهذه الجريمة يتحلل  أن .م.ف.و.قمن  33يستفاد من نص المادة     
  :فيما يلي األركانوتتمثل هذه ، المجرمة اإلداريمثلها مثل باقي صور الفساد 
I- صفة الجاني: الركن المفترض:  
يتطلب المشرع صفة خاصة في الجاني في جريمة إساءة استغالل الوظيفة وهي أن يكون موظفا    
 اإلشارةب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والذي سبق /02عاما، والذي تم تعريفة في المادة 
  .في الفصل التمهيدي إليه
يكون هذا الموظف مختصا بالعمل  أن، يجب اعمومي ايكون الفاعل موظف أنشرط  إلىوباإلضافة    
  .داخال في نطاق اختصاصاته الوظيفية أي ،استغالله اءسلذي يالوظيفي ا
 ،العناصر المشتركة بينها وبين جريمة الرشوة السلبية إحدىوصفة الجاني في هذه الجريمة هي 
  .ما سبق دراسته في هذه  الجانب إلىنحيل  فإنناوعليه 
 إساءةفي مفهوم االختصاص في جريمة  المشرع قد توسع أنهو  الشيء المالحظ أنغير     
 األعمالاستغالل الوظيفة بالمقارنة مع جريمة الرشوة، فاالختصاص في جريمة الرشوة يقتصر على 
استغالل  إساءةاالختصاص في جريمة  أماالتي تكون داخلة في واجبات الموظف العام الوظيفية، 
شموله الختصاصات الموظف التي تكون داخلة في  إلى فباإلضافة ،شملأو أوسعالوظيفة فهو 
واالختصاصات التي تعود للموظف العام والتي  اإلعمالباقي  أيضانه يشمل إف واجباته الوظيفية،
يسئ  أنالوظيفة، والتي يمكن  أوتخرج عن نطاق واجباته الوظيفية والتي يستمدها من المنصب 
  .ارسة وظيفتهمم أثناءاستعمالها واستغاللها 
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الموظف  أدائهالذي امتنع عن  أويكون العمل المؤدى  أنيشترط لتحقق الرشوة  أخرىوبعبارة    
استغالل الوظيفة فتتحقق  إساءةجريمة  أما، ضمن واجباته الوظيفية أي، العام داخال في اختصاصاته
التي يختص  األعمالالتنظيم من  أواالمتناع عنه والمخالف للقانون  أو أداؤهمتى كان العمل المطلوب 
  .بها الموظف العام
ممارسة وظيفته حتى ولو لم  أثناءوقد تتحقق متى كان السلوك المادي المخالف للقانون قد صدر منه 
التي ..." ممارسة وظائفه أطارفي "يكن مختصا به اختصاصا مباشرا، كما يستشف ذلك من عبارة 
  1.أعاله 33استعملها المشرع في المادة 
  :استغالل الوظيفة يقوم على عنصرين هما إساءةن الركن المفترض في جريمة إوبهذا ف
  . أن يكون الفاعل موظفا عاما-1
  .أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل الوظيفي الذي يسئ استغالله-2
II-الركن المادي:  
الوظيفة ينقسم إلى  ن الركن المادي لجريمة إساءة استغاللإأعاله ف 33وفقا لنص المادة      
  .السلوك اإلجرامي والغرض من الجريمة: عنصرين هما
  :النشاط اإلجرامي-1
من قانون الوقاية  25جريمة الرشوة السلبية والتي نص عليها المشرع في المادة  أنبقا اس رأينا     
  :بتحقق غرضها ويتخذ غرض الرشوة إحدى الصورتين إالمن الفساد ومكافحته ال تقوم 
  .أداء عمل من أعمال الوظيفة-1
  .االمتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة-2
ن الرشوة تقوم متى حصل الموظف على الفائدة للقيام بعمل من أعمال وظيفته يوجب عليه إوبهذا ف
  .القانون القيام به، أو امتنع عن عمل يفرض واجبه الوظيفي االمتناع عنه
بقيتين واللتين لم يشر إليهما المشرع في جريمة الرشوة وبالتالي تلمن الصورتين المحتملتين اإوبهذا ف
  :ال يمكن متابعة فاعلهما بجريمة الرشوة وهما
  أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات-
  .االمتناع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات-
إلجرامي في جريمة إساءة استغالل ما صورتي السلوك اه إن الصورتين المذكورتين أعاله   
االمتناع عن أداء عمل  أومن اجل أداء عمل :"... أعاله 33الوظيفة وهذا ما يستفاد من نص المادة 
  ..."القوانين و التنظيمات نحو يخرقفي إطار ممارسة وظائفه على 
 الرشوة،يمة والمشرع الجزائري بتجريمه الفعلين السابقين حاول تكملة النقص الذي يعتري جر   
  .وبهذا يمكن اعتبار جريمة إساءة استغالل الوظيفة كتكملة لجريمة الرشوة
                                                             




والمالحظ كذلك أن المشرع المصري قد جمع ودمج كل من صورتي الرشوة وصورتي جريمة    
 103، 103:إساءة استغالل الوظيفة تحت مسمى واحد هو جريمة الرشوة، وهذا ما تؤكده المواد 
  1.مكرر من قانون العقوبات المصري 104، 104مكرر،
  2.من قانون العقوبات األردني 171و  170ونفس المنهج اتبعه المشرع األردني في المادتين  
  :استغالل الوظيفة تتمثل في إساءةفي جريمة  اإلجرامين صور النشاط إمما سبق ف
  :ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات إطارعمل في  أداء-أ
استغالل الوظيفة متى حصل على المزية غير  إساءةيعتبر الموظف العام مرتكبا لجريمة     
ممارسة وظيفته بعمل مخالفا للقوانين والتنظيمات ويكون العمل مخالفا  إطارالمستحقة للقيام في 
  .للواجبات الوظيفية كان مخالفاللقوانين والتنظيمات متى 
 :الصادر فيفي قرارها  المصريةلوظيفية كما حددته محكمة النقض بالواجبات ا باإلخاللويقصد     
 إلىينتسب  سلوك أووكل تصرف  ،التي يقوم بها الموظف األعمالكل عبث يمس "  03/10/1990
تجري عن  أنالذي يكفل لها دائما  ليمالوجه الس لىع أدائها، ويعد واجبا من واجبات األعمالهذه 
امتناع عن القيام به يجري عليه وصف  أوسنن قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات 
  3."بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص اإلخالل
  :ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القانون والتنظيم إطارعمل في  أداءاالمتناع عن -ب
الموظف العام  بإحجاماستغالل الوظيفة  إساءةويتحقق االمتناع عن العمل الذي يعد سببا لجريمة     
  4.أداؤهعمل يوجب القانون عليه  إتيانعن 
ما  أداءالموظف عن  متناعاالمقصود هنا و الذي يتميز عن االمتناع في جريمة الرشوة هو  متناعفاال
   .االمتناع غير المشروع أي يلزمه القانون به،
 أي ،العمل أداءعن  التأخير: العمل تفسيرا موسعا ليشمل أيضا أداءويفسر الفقه االمتناع عن     
: في تنفيذ العمل التأخيرالعمل في الوقت المحدد له، ويعد من قبيل  أداءامتناع الموظف العام عن 
ومثاله تراخي مسؤول الشؤون القانونية 5،آثارهعدم القيام به في الوقت المناسب لكي ال يترتب عليه 
  .مالية، حتى يفوت ميعاد الطعن عليها إدانةبالحكم الصادر ضدها والذي يتضمن  رتهاإد إبالغفي 
  :استغالل الوظيفة إساءةاستعمال الموظف لسلطته التقديرية وجريمة  إساءة-ج
صورة ثالثة وهي ، وخاصة المصري الصورتين السابقتين عرف الفقه الجنائي إلىباإلضافة      
م ال  أفهل جرم المشرع الجزائري مثل هذه الصورة في استعمال السلطة التقديرية،  نحرافاالصورة 
  استغالل الوظيفة ؟ إساءةضمن نطاق جريمة 
                                                             
 .17.فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص-  1
 .415.كامل سعید، مرجع سابق، ص-  2
  .49.نقال عن فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص -  3
 .446.محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -  4




أعاله إلى صورة إساءة استعمال  33 ن كان لم يشر صراحة في المادةإإن المشرع الجزائري و    
نه استعمل مصطلح أصور التجريم في جريمة إساءة استغالل الوظيفة، إال  كواحدة منالتقديرية 
المنصب، حيث جاء التعبير مطلقا من التقييد ليتسع مدلوله الستيعاب كل  أوإساءة استغالل الوظيفة 
  .الموظف العامعبث يمس الوظيفة العامة والذي ال تشمله جريمة الرشوة والذي يقوم به 
في إطار ممارسة جل أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل أمن  .:"..ستعماله لعبارةاأن كما    
بها الجاني والتي  نه قصد تجريم جميع الصور اإلجرامية التي يمكن أن يقومأيدل على ..."وظائفه
تخرج عن نطاق واجباته الوظيفية والتي قد يرتكبها أثناء ممارسة وظائفه والتي تكون مخالفة 
وبذلك فان الهدف من التجريم هو محاولة استيعاب باقي صور  ،لواجباته الوظيفية وللقانون والتنظيم
  .التجريم التي تخرج عن نطاق دائرة الرشوة
ك أو تصرف قام به الموظف العام عمدا سواء كان ايجابيا أو سلبيا أو داخال وبالتالي فان أي سلو   
وكان مخالفا للقوانين والتنظيمات بغرض ) سلبيا سواء كان ايجابيا أو(في نطاق السلطة التقديرية 
نه يعد داخال ضمن نطاق التجريم الذي تقتضيه جريمة إساءة إف ،الحصول على مزية غير مستحقة
  .يفةاستغالل الوظ
كما يتسع مفهوم استغالل الوظيفة ليشمل فضال عن اإلخالل باألعمال التي تدخل في نطاقها،     
فالموظف العام ملزم بمراعاة واجب األمانة الذي ، اإلخالل بأمانة الوظيفة واالنحراف عن أهدافها
بالواجبات تفرضه روح الوظيفة العامة والذي يشمل النزاهة واألمانة والثقة في كل ما يتصل 
  .فالموظف مثال ملزم بالحفاظ على المعلومات التي تنتهي إليه بسبب تأدية وظيفته، الوظيفية
حد أفيعد مرتكب إلساءة استغالل الوظيفة الموظف الذي يتلقى مزية لتقديم معلومات قد ترجح كفة 
ئق سيارة حكومية مبلغا للتعاقد مع اإلدارة مثال، كما يعد إخالال بواجبات الوظيفة  قبول سا المرشحين
   1.من المال نظير نقل أشياء لبعض األشخاص في السيارة اإلدارية التي يقودها
ن كل ما ال يعتبر رشوة يمكن اعتباره إساءة استغالل الوظيفة أو المنصب ويعاقب إمما سبق ف   
  .م.ف.و.قمن  33عليه وفقا لما جاء في المادة 
  :الوظيفةالغرض من إساءة استغالل -2
للداللة على  .م.ف.و.قمن  33في المادة " المنافع غير المستحقة"المشرع مصطلح  ستعملا    
الغرض من جريمة إساءة استغالل الوظيفة وهو نفس المصطلح المستعمل في جريمة استغالل 
  ).السلبية(النفوذ
المشرع الجزائري لم يستعمل نفس المصطلحات للداللة على أغراض جرائم  أنوالشيء المالحظ    
، فأحيانا يسميها مزايا غير مستحقة وأحيانا منافع غير مستحقة وأحيانا امتيازات غير اإلداري الفساد
المزية غير "لو وحد المشرع الجزائري هذه المصطلحات واستعمل مصطلح  افحبذ، ...مبررة
                                                             





في جرائم فاعل اليجنيها  أنل جميع صور الفائدة والمقابل والمنفعة التي يمكن يشم ألنه" المستحقة
  .بوظيفته تجارااللقاء الفساد اإلداري 
االمتناع عن أداء عمل على نحو يخالف   أوالمستحقة تعتبر كمقابل ألداء عمل  والمنافع غير  
والتي تعتبر مقابل الستغالل  وهي ال تختلف عن مفهوم المزية غير المستحقة ،القانون  والتنظيم
ما  إلىفإننا نحيل  هوالتي سبق التفصيل فيها وعلي .م.ف.و.قمن  32/02النفوذ  الواردة في المادة 
  )قابل استغالل النفوذأو مالمزية غير المستحقة (سبق دراسته في هذا الجانب 
 إذاذلك كغير مبررة وتكون  أيتكون غير مستحقة  أننه يشترط في المنافع أ أيضاكما يالحظ    
 ستغاللاالتنظيم على النحو الذي مر بنا عند دراسة هذا العنصر في جريمة  أوكانت مخالفة للقانون 
  ).المزية غير المستحقة(أيضا  ما سبق دراسته في هذا المجال إلىالنفوذ، وعليه نحيل 
كان المستفيد من المنافع غير المستحقة  أياالجريمة تتحقق  أنفي هذا المجال الجدير بالتنويه و   
كان غيره  أوالتنظيم  أوسواء كان الموظف العام نفسه الذي قام بالسلوك المادي المخالف للقانون 
  1.آخركيان  أووسواء كان شخصا طبيعيا 
نبديها في هذا العنصر هو مسالة إثبات الغرض في غياب الطلب  أنوالمالحظة التي يمكن    
العرض أو المنح أو الوعد، وهذا الذي يميز جريمة إساءة استغالل الوظيفة عن جريمة  أووالقبول 
إذ ال يشترط المشرع في الجريمة محل الدراسة أن يطلب الجاني أو ، النفوذ ستغاللا الرشوة وجريمة
رق بل تقوم الجريمة بمجرد أداء عمل أو االمتناع عن أدائه على نحو يخ ،الوعد بها يقبل المزية أو
  2.القوانين والتنظيمات بغرض الحصول من صاحب الحاجة على منافع غير مستحقة
ما هو التكييف القانوني للفعل عندما يقوم الجاني بطلب مزية أو قبولها لقاء : والسؤال المطروح هنا  
  .القيام بعمل مخالف للقانون؟
فالرشوة  على أساس جريمة الرشوة، يفهينه ال يمكن تكأ إالالقبول  أوالفعل رغم تضمنه للطلب  إن   
 أوقبول مزية لقاء القيام بعمل  أوطلب  أي تتحقق بمتاجرة الموظف العام بأعمال وظيفته المشروعة،
  .عن أداء عمل مشروع متناعاال
أما إذا كان العمل المطلوب أداؤه لقاء المزية غير المستحقة غير مشروع فانه يدخل تحت نطاق     
إساءة "ن هذه الجريمة أل، قبوله للمزية أولوظيفة حتى ولو تضمن طلب الجاني إساءة استغالل ا
، فنية المشرع لجزائري الصور التي ال يشملها وصف الرشوةتتسع ليشمل جميع " استغالل الوظيفة
، فتحديد مجال هذه الجريمة جاء سلبيا هي استيعاب ما تبقى من صور ال يشملها وصف الرشوة
   . خرج عن نطاق جريمة الرشوةبحيث تشمل كل ما ت
III-الركن المعنوي:  
                                                             
 .87.، الجزء الثاني، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -  1





المشرع اشترط أن يكون إساءة استغالل الوظيفة أو  أنأعاله  33يستفاد من ظاهر النص المادة    
  .المنصب بصورة عمدية
  1.العلم واإلرادة :والذي يقوم على عنصرين هما وتوافر القصد الجنائي العام كافي لقيام هذه الجريمة
، فيجب أن يكون عالما بأنه موظفا أركان الجريمةكافة يجب أن ينصرف علم الجاني فيها إلى  -1
ن العمل الذي يتاجر به ويسئ استغالله داخال في أعاما وبأنه يسئ استغالل وظيفته أو منصبه، وب
قوانين ن أداء ذلك العمل أو االمتناع عن أدائه يخرق الأن يكون عالما بأو ،ممارسة وظيفتهإطار 
ن المنافع هي لقاء أو مقابل إساءة استغالل الوظيفة أو أكما يجب أن يكون عالما ب، والتنظيمات
  .ن تلك المنافع غير مستحقةأالمنصب ب
  .العلم بأحد العناصر السابقة والمكونة للجريمة انتفت جريمة إساءة استغالل الوظيفة نتفىافإذا   
ن يكون قد تعمد أداء أاتجاه إرادة المتهم لتحقيق السلوك اإلجرامي بفيتمثل في  :أما عنصر اإلرادة-2
عمل أو االمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القانون أو التنظيم، كما 
  .يجب أن تتجه إرادته إلى الحصول على المنافع غير المستحقة
  
  هقانون الوقاية من الفساد ومكافحت تزاماتالبالجرائم الناتجة عن اإلخالل : المطلب الثاني
عاتها ضمانا االتي يجب مر االلتزاماتفرض المشرع على الموظف العمومي مجموعة من      
لنزاهة الوظيفة العامة وحمايتها من مختلف مظاهر المتاجرة واالستغالل، وهذا بموجب قانون الوقاية 
بالغ عن تعارض المصالح اإلواجب على عاتقه هي  هم هذه الواجبات الملقاةأمن الفساد ومكافحته و
  .وضرورة التصريح بالممتلكات
مخالفة هذه االلتزامات يشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون  أنوقد اعتبر المشرع الجزائري 
  :الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ما سنوضحه فيما يلي
 : تعارض المصالحعدم اإلبالغ عن جريمة : ولالفرع األ
على الحكومات تفعيل :" 2004من التوصيات الرئيسية للتقرير العالمي حول الفساد لسنة      
انتقال الموظف الحكومي  إلمكانيةالقوانين المتعلقة بتعارض المصالح بما فيها القوانين التي تشرع 
     2."الشركات التي تمتلكها الحكومة إلىمؤسسات القطاع الخاص أو  إلى
 34في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته الجزائري المشرع  قام اإلطاروتجسيدا لهذا    
 أشهر) 6( ستة من بالحبس يعاقب ":بنصه"  Du conflit d'intérêt" تعارض المصالح جريم بت
 أحكام خالف عمومي كل موظف دج 200.000 إلى دج 50.000 من وبغرامة) 2( سنتين إلى
 ."القانون هذا من 09 المادة
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والواجبات  لتزاماتااللتحديد مجموع  أعاله 34المادة  إليهاوالتي تحيل  09المادة  إلىوبالرجوع   
والتي بمخالفتها من قبل الموظف العمومي يعد مرتكبا لجريمة تعارض المصالح نجدها تتناول أسس 
  .ةلعموميالصفقات ا إبرام
والتي  08يتضح لنا أن المادة  34النص ومضمونه الوارد في المادة  نه بالرجوع إلى عنوانأإال    
 مصالحه تعارضت إذا لها يخضع التي الرئاسية السلطة يخبر بأن العمومي الموظف يلتزم:" تنص
هي  ."عاد بشكل لمهامه ممارسته على التأثير ذلك شأن من يكون أو العامة، المصلحة الخاصة مع
  1.أعاله 34ن محتواها يتفق مع معنى المادة أل باإلحالةالتي كانت مقصودة 
ن كان نص إو .م.ف.و.قمن  08وبهذا يكون المقصود بتعارض المصالح هو خرق أحكام المادة 
  2.من نفس القانون 09التجریم قد أشار خطأ إلى المادة 
من قانون الوقاية  08ن المشرع فرض التزام على عاتق الموظف العمومي وفقا لنص المادة إوبهذا ف
سلطته الرئاسية بتعارض مصالحه الخاصة مع  إخباري ضرورة فمن الفساد ومكافحته يتمثل 
  .رتب عليه عقوباتوم ازتبهذا االل اإلخاللالمصلحة العامة، وجرم 
المصادق عليها من طرف الجزائر  3األمم المتحدة لمكافحة الفسادوالجدير باإلشارة إلى أن اتفاقية    
 08 مادةمن ال 05، حيث نصت الفقرة ولكنها لم تجرمه" تعارض المصالح"أشارت إلى هذا الفعل 
تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، :" على ما يليمنها 
م الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما إلى وضع تدابير ونظم تلز
قد تفضي إلى  ،لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة
  ."تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين
  ن القانوني لجريمة تعارض المصالح؟فيما يتمثل البنيا: استنادا إلى ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي
الركن المفترض : أعاله يستفاد أن أركان هذه الجريمة تتمثل في 08و 34بالرجوع إلى المادتين 
  .وهو صفة الموظف العمومي والتي سبق التفصيل فيها، والركن المادي والركن المعنوي
  صفة الجاني:الركن المفترض :أوال
يتضح أن المشرع يشترط لقيام جريمة تعارض  .م.ف.و.قمن  08و 34بالرجوع إلى المادتين    
المصالح توافر صفة معينة في الجاني وهو أن يكون موظفا عاما  لكونها من الجرائم ذات الصفة، 
وذلك كما رأينا في  .م.ف.و.قب من /2وقد حدد المشرع المقصود بالموظف العمومي في المادة 
  . لتمهيديالفصل ا
   :الركن المادي:ثانيا
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من  08هو خرق أحكام المادة  34أعاله أن المقصود بتعارض المصالح حسب المادة  رأينا لقد   
لتحديد السلوك اإلجرامي نجدها ال تجرم  08بإحالتها إلى المادة  34ن المادة إفبهذا و .م.ف.و.ق
التصريح به للسلطة الرئاسية، وهذا بهدف ضمان وإنما تجرم عدم  ،تعارض المصالح في حد ذاته
 1.الرقابة الرئاسية على المصالح والواجبات التي يقوم بها الموظف العمومي ويرعاها إعمال
  :العناصر التالية إلىلهذه الجريمة يتحلل  اإلجراميالنشاط  أنضح لنا تومما سبق ي
  :تعارض المصلحة الخاصة للموظف مع المصلحة العامة-1
من  08المادة  ألحكامخرق  بأنه 34لقد عرف المشرع الجزائري تعارض المصالح في المادة      
امتنع الموظف العام  إذا :فانه يعد تعارض للمصالح 08لمادة قانون الوقاية الفساد ومكافحته، وحسب ا
وكان  عن وجود تعارض بين مصلحته الخاصة والمصلحة العامة، اإلداريرئيسه  وإعالم إخبارعن 
حيادته  نه المساس بنزاهته وأمن ش أي عمله ومهامه بشكل عادي، أداءعلى  التأثيرمن شأنه 
  .إليهموضوعيته اتجاه المهام المسندة و
ويكون الموظف في وضعية تعارض المصالح عند التقاء مصالحه الشخصية المباشرة وغير المباشرة 
فقد يكون للموظف العام وظائف وأنشطة أخرى ، 2امع المصالح العامة التي يتكفل بتحقيقها وتنفيذه
 كاالستثمارات والمقاوالت وممارسة األعمال التجارية بأسماء مستعارة أو باسم ،غير العمل الوظيفي
ن تلتقي هذه األنشطة مع المهام والواجبات العمومية التي إاألصول والفروع، وقد يحدث و الزوج أو
  3.يزاولها
في النص العربي وعليه ال  "ضراعالت"والشيء المالحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح     
تقوم الجريمة إال إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، في حين أن النص الفرنسي 
وهناك فارق بين هذه  ،عني تطابق أو توافق أو تالقييي ذوال" Coïncident:"مصطلحاستعمل 
ن عند التطابق أو االلتقاء ليس بالضرورة أن يكون هناك ، أل"التعارض"ومصطلح  المصطلحات
   4.ي نفس الغرضفتعارض بين المصلحتين، فقد تلتقي المصلحة الخاصة والمصلحة العامة 
ن الفقرة األخيرة هي التي ترجح ذلك، فلو أراد وفي اعتقادي أن النص الفرنسي هو األصح أل
ن الفقرة ألالمشرع تبني مصطلح تعارض المصالح لما كان هناك مبرر من إضافة الفقرة األخيرة 
  ."عاد بشكل لمهامه ممارسته على التأثير ذلك شأن من يكون أو:...كافية والتي تنص األولى
فبالضرورة سوف يكون هناك تأثير على  ،عامةألنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة ال
 .مهام وواجبات الموظف العام وبالتالي ليس للفقرة الثانية أي أهمية عند إضافتها
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يكون هناك تأثير على ممارسة  نأما في حالة التقاء المصلحتين العامة و الخاصة، فليس بالضرورة أ
أي التعارض الذي قصده المشرع يتحقق في  ،ن السلوك اإلجراميإالموظف العام، ومن ثم ف واجبات
ن ذلك أن يؤثر في سير مهام الموظف العام أحالة التقاء المصلحتين العامة والخاصة وكان من ش
  ".بالتعارض"بشكل عادي، وبالتالي فإضافة الفقرة الثانية هو الذي أكمل المعنى ودل على المقصود 
  :1التأثير على ممارسة مهامهن تعارض مصالح الموظف أأن يكون من ش-2
أن  ،التقاء المصالح وتطابقها غير كاف لوحده لقيام الجريمة، فالمشرع يشترط باإلضافة إلى ذلك    
  2.في سير مهام الموظف العام بشكل عاد التأثيرالمصلحتين الخاصة والعامة  قاطعن تأيكون من ش
ذلك ال يؤثر في سير اإلجراءات والمعامالت ن تلتقي المصلحتين الخاصة والعامة ولكن أفقد يحدث و
  .لجريمة في هذه الحالةلوجود  التي يقوم بها الموظف العام، وبالتالي ال
ح وإنما المقصود والجدير باإلشارة في هذا المجال أن المشرع لم يجرم مجرد تعارض المصال    
رغم أن المشرع الجزائري ، تعارض المصالحعن  اإلبالغعدم  أو عدم التصريح: بالتجريم هنا هو
تعارض المصالح، ولهذا حبذا لو عدل المشرع عنوان هذه  :تسميةأشار إلى هذه الجريمة تحت 
  ."تعارض المصالحتصريح و اإلخبار بجريمة عدم ال" الجريمة ليصبح 
وإعالم السلطات الرئاسية بأي  فالموظف العام في هذه الجريمة يعاقب على اإلخالل بالتزام إخبار
  .عارض للمصالح قد يحدث أثناء ممارسة ومباشرة المهام والوظائف اإلداريةت
ومما هو جدير بالذكر كذلك أن المشرع عرف قاعدة مماثلة لهذه الجريمة في قانون اإلجراءات     
حيث ألزم كل قاض يعلم بقيام ، والمتعلقة برد القضاة 566إلى  554الجزائية وهذا في المواد من 
الرد أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاصه حيث يزاول مهنته  سبب من أسباب
 556المادة .(أم ال كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى اولرئيس المجلس أن يقرر ما إذ
أو كل  مكما أجاز المشرع للمته، بدقة .ج.ج.إ.ق 554وحاالت الرد حصرتها المادة ، ).ج.ج.إ.ق
  .) ج.إ.ق 557المادة (يقدم طلب الردخصم في الدعوى أن 
نها ألزمت قضاة الحكم بضرورة التصريح وإعالم رئيس المجلس أوالمالحظ على هذه النصوص    
التي على أساسها يتم رد القضاة أي حاالت  وحددت بدقة األسباب ،القضائي بأي تعارض المصالح
تعارض المصالح وهذا ما لم يفعله المشرع الجزائري في جريمة تعارض المصالح، كما أن المشرع 
  .لهذا االلتزام والواجبالقضاة  متثالالم يقرر عقوبة جزائية في حالة عدم 
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 :أما النص الفرنسي فقد استعمل العبارة التالیة." عاد بشكل لمھامھ ممارستھ على التأثیر ذلك شأن من یكون أو... :"یلي
"et sont susceptibles d'influencer l'exercice normale de ses fonctions" 
    ."و كان من شأن ذلك التأثیر على ممارستھ لمھامھ بشكل عادي: والتي تعني 
 وبھذا فإن النص الفرنسي جاء أكثر انسجاما وداللة على المعنى المقصود من وراء ھذه الجریمة، فصیاغة المادة باللغة العربیة توحي بعدم  
، في حین أن النص الفرنسي ربط بین )بین تعارض المصالح وكون ذلك من شأنھ التأثیر على مھام الموظف(وجود ارتباط بین فقرتي المادة 
المصالح في الفقرة األولى وشرط أن یكون ذلك من شأنھ التأثیر عل ممارسة مھام الموظف، فال تكفي الصورة األولى إال إذا توافرت  التقاء
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ون اإلجراءات الجزائية قد تصطدم المواد الخاصة برد القضاة الواردة في قانأن  باإلشارةوالجدير    
ن المشرع أالمتعلقة بجريمة عدم اإلبالغ عن تعارض المصالح، خاصة و .م.ف.و.قمن  34بالمادة 
قضاة ال خذ بالمفهوم الواسع للموظف العمومي والذي يشملأفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد 
 حالة عدم تصريح القضاة بتعارض مصالحهم النه في ، ومن ثم فإدييفي الفصل التمه ذلك كما رأينا
يعد فعل ذو وصف جزائي وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية في حين قانون الوقاية من الفساد 
  .و التي رصد لها المشرع عقوبات جنحيةومكافحته يعتبر الفاعل مرتكبا لجريمة تعارض المصالح 
  .القانونية حتى تكون أكثر انسجامانصوص ومن ثم فإننا ندعو إلى ضرورة التنسيق أكثر بين ال
من قانون  60وهذا ما تؤكده المادة  ،البلدية والوالية يلهذه القاعدة أيضا في قانون انجد تطبيقكما 
يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح "...11/101:رقمالجديد البلدية 
  .بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي
حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه وفي 
  "التصريح بذلك للمجلس الشعبي البلدي
يلزم كل عضو مجلس :"...  12/072:من قانون الوالية الجديد رقم 56ونفس الحكم جاءت به المادة 
  .لك لرئيس المجلس الشعبي الوالئيشعبي والئي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذ
المجلس الشعبي الوالئي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه وفي حالة ما يكون رئيس 
  "التصريح بذلك للمجلس الشعبي الوالئي 
القضاء  أو بالنسبة للبلدية) الوالي( للجهة الوصية وفقا للمادتين المذكورتين أعالهالمشرع وسمح      
تخبون والذين لديهم مصالح شخصية نالمداوالت التي يشارك فيها المبالنسبة للوالية إبطال اإلداري 
  .إذا ثبت وجود تعارض المصالح
القضائي في حالة  اإللغاء اإلداري أو بطالثر غير اإلأوالشيء المالحظ أن المشرع لم يرتب أي    
  . وجود تعارض للمصالح
نه يرجع لقاضي الموضوع تقدير مدى تأثير تعارض المصالح على السير أإلى  ونشير في األخير    
  3.وواجباته الوظيفية، كما يقع عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة العضو المنتخب الحسن لمهام
  :عدم إخبار السلطة الرئاسية-3
أداء مهامه غير كاف العام مع المصلحة العامة بمناسبة  إن التقاء المصلحة الشخصية للموظف   
لقيام الجريمة، وإنما يتطلب المشرع شرطا في غاية األهمية وهو عدم إخبار الموظف العام رئيسه 
  .اإلداري بهذا التعارض
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ال يمكن متابعته بجرم  الف ،علم سلطته الرئاسيةأمعنى هذا أن الموظف العام إذا قام بهذا االلتزام و
للمصلحة الخاصة مع المصلحة العامة وكان من  اطعيقة تقتعارض المصالح حتى ولو كان هناك حق
ألنه سينحاز لمصلحته ال  التأثير السيئ على أداء الموظف العام لمهامه الوظيفية طعقاتن هذا الأش
  .محالة
د يكون كتابة أو للتصريح بتعارض المصالح ومن ثم فقوالمشرع لم يحدد شكل أو طريقة معينة 
  1.ة أو بأي وسيلة أخرىشفاه
  :الركن المعنوي:ثالثا
يشترط فيها توافر القصد الجنائي  ةإن جريمة عدم التصريح بتعارض المصالح هي جريمة عمدي   
  .اإلرادة العام بعنصريه العلم و
وبأنه موجود في وضعية تعارض المصالح  اعمومي اوالعلم يقتضي أن يكون الجاني عالما بأنه موظف
على سير مهامه بشكل عادي، كما يجب أن يكون عالما بأنه  ن هذا التعارض التأثيرأن من شأو
  .مطالب بإخبار السلطة الرئاسية ورغم ذلك امتنع عن إبالغها
أما اإلرادة فيشترط فيها أن تكون حرة ومختارة وقد اتجهت إلى ارتكاب السلوك المادي والمتمثل في 
  .تعارض المصالحب اإلبالغمخالفة واجب والتزام 
  :جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات: ثانيالفرع ال
                         Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine    
والتي بموجبها يعاقب  .م.ف.و.قمن  36وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة     
بالممتلكات والذي لم يقم بذلك عمدا بعد مضي شهرين الموظف العام الخاضع قانونا لواجب التصريح 
من تذكيره بالطرق القانونية أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا 
  .بمالحظات خاطئة أو خرق عمدا االلتزامات التي يفرضها عليه القانون
حدثه المشرع الجزائري للحد من وإلزام الموظفين العموميين بالتصريح بالممتلكات هو نظام است   
  2.مختلف صور الفساد اإلداري والمتاجرة بالوظيفة العامة التي انتشرت في أجهزة اإلدارة العامة
ن نص المشرع على إخضاع الموظفين العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وهذا أوقد سبق و  
لغي أالتصريح بالممتلكات والذي المتعلق ب 1997جانفي  11المؤرخ في  97/04:بموجب األمر رقم
  3).71المادة (بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
 نتطرق أوال إلى المقصود بالتصريح بالممتلكات ومحتواه و ،وقبل التفصيل في هذه الجريمة   
  .ثم بعد ذلك ننتقل لدراسة البنيان القانوني لهذه الجريمة ، كيفياته
                                                             
 .المرجع نفسھ -  1
  .واإلدارةلقیم ومبادئ الخدمة العامة  اإلفریقيمن المیثاق  13وھو ما أكدتھ المادة  -  2
 
، كلیة الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد، "التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ"ضریفي محمد،  - 3




  :معناه ومحتواه: بالممتلكات  التصريح:أوال
  :لمقصود بالتصريح بالممتلكاتا -1
سياستها لمكافحة الفساد  إطارفي يعد التصريح بالممتلكات من اآلليات التي تبنتها بعض الدول     
متابعة الذمة المالية للموظفين العموميين ومعرفة مختلف التغيرات التي تطرأ من خالل  اإلداري
كشف عن حاالت الثراء السريع التي قد يكون سببه التورط في بعض جرائم الفساد جل الأمن  ،عليها
ن يفصح للسلطات عن كافة أوهذا عن طريق إلزام كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة ب، اإلداري
أي  دممتلكاته المنقولة والعقارية التي يتمتع بها، أي تقديم إقرار عن ذمته المالية بهدف الوقوف عن
كسب غير مشروع يدخل في ثرواته، ومساءلته عن كل ما يحصل عليه من مال لنفسه أو لغيره دون 
وجه حق وعن كل زيادة معتبرة في ثروته أو ثروة زوجته أو أوالده القصر ال يمكن تبريرها مقارنة 
   1.مع مداخيله المشروعة
 قصد :"كما يليبالممتلكات  واجب التصريحعلى  .م.ف.و.قمن  04ولقد نص المشرع في المادة 
 وصون نزاهة العمومية، الممتلكات وحماية العمومية، والشؤون السياسية الحياة في الشفافية ضمان
 .بممتلكاته بالتصريح العمومي الموظف يلزم عمومية، بخدمة المكلفين األشخاص
 في تنصيبه تاريخ يعقب الذي الشهر خالل بالممتلكات تصريح باكتتاب العمومي الموظف يقوم
 المالية الذمة في معتبرة زيادة كل فور التصريح هذا يجدد ،االنتخابية بداية عهدته أو وظيفته
 عند بالممتلكات التصريح يجب كما، األول التصريح بها تم التي الكيفية بنفس العمومي للموظف
 ."الخدمة انتهاء عند أو االنتخابية العهدة نهاية
بالممتلكات هو التزام رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي ليس إلزاما مما سبق فالتصريح 
 ،لذاته وإنما كإجراء يمكن من خالله تفعيل واثبات جريمة أخرى هي جريمة اإلثراء غير المشروع
كشف عن وجود هذه الجريمة، فجريمة اإلثراء غير المشروع والمعاقب الالرقابة و ليةآهي فوبالتالي 
إذا لم يتم وال يمكن إثباتها، ا يقانون اال يمكن أن يكون لها وجود .م.ف.و.قمن  37عليها  في المادة 
  .التصريح بالممتلكات
  :محتوى التصريح بالممتلكات-2
لمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أوالده يحتوي التصريح بالممتلكات جردا لألمالك العقارية وا   
  2.القصر ولو في الشيوع في الجزائر أو في الخارج
الجزء الخاص بالملحق مضمون التصريح بالممتلكات  06/414كما حدد المرسوم الرئاسي رقم 
  :حيث نص على ثالثة أصناف من الممتلكات والتي يكتتب الموظف العام تصريح بها وهي ،بدقة
                                                             
  .202.صنورة ھارون، مرجع سابق،  -  1
  
 
الذي یحدد  06/414:من المرسوم الرئاسي رقم 02ونفس الحكم جاءت بھ المادة  قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھمن  05انظر المادة -  2




تحديد موقع الشقق والعمارات أو : ويشمل التصريح: العقارية المبنية وغير المبنيةاألمالك -أ
المنازل الفردية أو أية أراضي سواء كانت زراعية أو معدة للبناء أو محالت تجارية التي يملكها 
  .المكتتب و أوالده القصر في الجزائر أو في الخارج
تحديد األثاث ذي قيمة مالية معتبرة أو كل تحفة أو  :يشمل التصريح بالممتلكات :األمالك المنقولة-ب
أشياء ثمينة أو سيارات أو سفن أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة 
  .مسعرة أو غير مسعرة في البورصة يملكها المكتتب و أوالده القصر في الجزائر أو في الخارج
تحديد وضعية الذمة المالية من  :ويشمل التصريح بالممتلكات :اتالسيولة النقدية واالستثمار-ج
حيث أصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة االستثمار وقيمة األموال المخصصة التي يملكها المكتتب 
  .و أوالده القصر في الجزائر أو في الخارج
  .ابق ذكرهاتحديد أية أمالك أخرى عدا األمالك الس :ويشمل التصريح :األمالك األخرى- د
ويحتوي  06/414:فيكون طبقا لنموذج حدده المرسوم الرئاسي رقم ،أما فيما يخص شكل التصريح
هذا التصريح هوية الموظف المصرح ووصف األمالك العقارية من حيث موقعها وطبيعتها 
لغ صل ملكيتها ومبأصل الملكية وتاريخ اقتنائها وكذلك األمالك المنقولة وطبيعتها وأومساحتها و
دون أن ننسى ذكر تاريخ التعيين وتاريخ التصريح ومكانه وتوقيع  السيولة النقدية وأية أمالك أخرى
  1.المصرح
 الموجودات:" نهاأالممتلكات ب .م.ف.و.ق من )و(الفقرة  02ة عرف المشرع الجزائري في الماد وقد
 ملموسة، أو غير ملموسة منقولة، غير أو منقولة مادية، غير أو مادية كانت سواء أنواعها، بكل
  ".بها المتصلة الحقوق وجود أو الموجودات تلك ملكية تثبت التي القانونية السندات أو والمستندات
على ضرورة إلزام الموظفين العموميين الذين  .م.ف.و.قمن  61كما حرص المشرع بموجب المادة 
ن ، بألهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أخرى على ذلك الحساب
ن يحتفظوا بسجالت مالئمة تتعلق بتلك الحسابات وذلك نية عن تلك العالقة، وأيبلغوا السلطات المع
  .العقوبات الجزائية المقررةتحت طائلة الجزاءات التأديبية ودون اإلخالل ب
في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها وتسلم نسخة  التصريح بالممتلكات ويعد
 )06/414من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة (للمكتتب
  . 06/414: التصريح بالممتلكات طبقا لنموذج حدده المرسوم الرئاسي رقم ويحرر
المجال هو أن المشرع قصر التصريح بالممتلكات على ممتلكات والجدير بالمالحظة في هذا 
الذي الموظف األمر الذي يفتح المجال أمام ه، والده القصر فقط دون ممتلكات زوجالموظف وأ
غير  لجزائية بجريمة اإلثراء غير المشروع عن طريق نقل ممتلكاتهان يتهرب من المتابعة أيستطيع 
  .إلى ملكية زوجه المشروعة
                                                             





بإضافة نص يلزم زوجة المكتتب  .م.ف.و.قمن  05أعضاء البرلمان تعديل المادة بعض  اقترحوقد 
بحجة  ، ولكن قُبل هذا االقتراح بالرفض من طرف غالبية أعضاء البرلمانابالتصريح بممتلكاته
   1.استقاللية الذمة المالية للزوجين
إلزام الخامسة سالفة الذكر وذلك بإدخال تعديل على نص المادة وبهذا فإننا نؤكد على ضرورة 
عن الزوج واستقاللها  هذه األخيرةالزوجة بضرورة التصريح بممتلكاتها رغم انفصال الذمة المالية ل
لرصد كافة أمواله  ن تصريح الموظف بممتلكاته وممتلكات أوالده القصر غير كافأل ،عنه
 أمامتضي سد كل الثغرات والمنافذ غير المشروع تق اإلثراءالمشبوهة،وبهذا فان مكافحة جريمة 
ونقترح ألزام الموظف المكتتب للنزاهة والشفافية،  اضمانغير المشروعة وذلك  األموالإخفاء 
 ،أسوة بالتشريعات المقارنة كالتشريع السوري صريح بممتلكاتهمتوزوجه و أوالده القصر بضرورة ال
، ألن الفئات السابقة هي األقرب للموظف حتى يمكن تتبع أي تغيرات معتبرة و طارئة عليها بسهولة
  .واألكثر ثقة بالنسبة إليه والتي غالبا ما يتم نقل األموال إلى ملكيتهم
   والهيئات المختصة بتلقيه و كيفياته ميعاد التصريح بالممتلكات: ثانيا
  :ميعاد التصريح بالممتلكات-1
تصريح بالممتلكات خالل الشهر  كتتابابيقوم الموظف العام  .م.ف.و.قمن  04/02وفقا للمادة    
  .الذي يلي تاريخ تنصيبه في وظيفته أو تاريخ بداية عهدته االنتخابية
ويجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العام بنفس الكيفية التي تم بها 
  .)م.وف.من ق 04/03المادة ( التصريح األول
نه يتوجب عليهم أن يجددوا التصريح بالممتلكات كل خمس سنوات وعند كل إأما بالنسبة للقضاة ف
المتضمن القانون األساسي  04/11: من القانون العضوي رقم 25المادة ( تعيين في وظيفة نوعية
المادة (تخابية أو عند انتهاء الخدمةكما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة االن، 2)للقضاء
  .بالنسبة للمنتخبين وباقي الموظفين .)م.ف.و.من ق 04/04
  :الفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات والهيئات المختصة بتلقيها-2
من  04إن المشرع  الجزائري لم يلزم جميع الموظفين العموميين كما يتضح ذلك من المادة     
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بواجب التصريح بممتلكاتهم وإنما قصره على فئات من 
الموظفين، كما حدد إجراءات وكيفيات التصريح الخاصة بكل فئة والجهة المعنية بتلقي هذه 
من المرسوم الرئاسي رقم  02والمادة  .م.ف.و.قمن  06وهذا ما أكدته المادة التصريحات، 
يهم لالمحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص ع 06/415
  .م.ف.و.قمن  06في المادة 
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  .هذه التصريحات وفيما يلي تحديد قائمة الموظفين المعنيين بالتصريح وكذا الهيئات المؤهلة بتلقي
  :أمام الرئيس األول للمحكمة العلياالتصريح -أ
وأعضاء  1يكون التصريح بالممتلكات الخاصة برئيس الجمهورية .م.ف.و.قمن  06/01وفقا للمادة 
وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة  2البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه، ورئيس الحكومة
  .ومحافظ بنك الجزائر والسفراء و القناصلة والوالة و أخيرا القضاة أمام الرئيس األول للمحكمة العليا
وينشر محتوى التصريح بالممتلكات في الجريدة الرسمية خالل الشهرين الموالين لتاريخ انتخاب 
  .المعنيين أو تسلمهم مهامهم
المشرع فئة الموظفين الساميين  ستثنىايمكن إبدائها في هذا المجال هي لماذا  والمالحظة التي   
الوظائف العليا المذكورين أعاله من التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  وموظفي
ن هذا األخير هو أكتفى فقط بالتصريح أمام الرئيس األول للمحكمة العليا، خاصة وا، و؟ومكافحته
  .نه ليس بلجنة جماعية بل هو فرد واحدأمعين من قبل رئيس الجمهورية، كما  قاضي وهو
وصالحياته عند  الرئيس األول للمحكمة العلياوالشيء المالحظ كذلك أن المشرع لم يحدد دور    
استقباله التصريح بالممتلكات، فهل يجوز له إجراء التحقيقات الالزمة عند اكتشافه وقائع ذات وصف 
  3وهل يجوز له إحالة الملف للعدالة أم أن دوره يقتصر فقط عند حدود تلقي التصريحات؟جزائي؟ 
مكافحته أن تتدخل إلحالة الملف إلى وزير العدل مثلما تنص  وهل يجوز للهيئة الوقاية من الفساد    
. ؟ رغم أن الهيئة غير مخولة بتلقي تصريحات هؤالء المسؤولين.م.ف.و.قمن  22عليه المادة 
بتلقي التصريحات غير كاف وإنما يجب تدعيمه  الرئيس األول للمحكمة العليا اختصاصوبهذا فإن 
بصالحيات أخرى، منها سلطة إخطار الهيئات القضائية المختصة للتدخل في حالة وجود أفعال ذات 
  4.وصف جزائي
الرئيس األول ك أن المشرع لم يحدد الهيئة المختصة بتلقي تصريح بممتلكات والمالحظ كذل   
  .، مع العلم أن القضاة يصرحون بممتلكاتهم أمامه وهو ينتمي إلى هذا السلكللمحكمة العليا
المشرع تجنب هذا اإلشكال باإلبقاء على لجنة التصريح بالممتلكات التي نص عليها  باستطاعةوكان 
  5.السابق ذكرها 97/04األمر رقم 
نجده  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11 :و الجدير بالتنويه هو أن القانون األساسي للقضاء رقم
 من 24المادة (تصريح بممتلكاته في غضون الشهر الموالي لتقلد مهامه  باكتتابيلزم القاضي 
                                                             
من الدستور والتي تنص على انھ ال یحق أن ینتخب لرئاسة الجمھوریة إال المرشح الذي یقدم التصریح العلني  73وھذا تأكیدا للمادة -  1
  .بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھ
  .وظیفة رئیس الحكومة بالوزیر األول 2008استبدل المشرع الدستوري في تعدیل سنة -  2
 -على إنشاء لجنة التصریح  09و 08المتعلق بالتصریح بالممتلكات والذي نص في مادتھ  97/04علیھ الحال في ظل األمر رقم  مثلما
بالممتلكات تتكون من الرئیس األول للمحكمة العلیا رئیسا وممثل عن مجلس الدولة وممثل عن مجلس المحاسبة وعضوین یختارھم رئیس 
 .ئھا ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقینالھیئة التشریعیة من بین أعضا
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ل خمس سنوات وعند كل ، كما يجدد القاضي وجوبا التصريح بالممتلكات ك)القانون األساسي للقضاء
  )القانون األساسي للقضاء من 25المادة (تعيين في وظيفة نوعية 
  :من نفس القانون خطأ تأديبيا جسيما  62كما اعتبرت المادة 
  .عدم التصريح بالممتلكات بعد االعذار-
  .التصريح الكاذب بالممتلكات-
من القانون األساسي للقضاء التي تعتبر عدم التصريح بالممتلكات أو  62وبهذا تتداخل المادة   
من قانون الوقاية  36التصريح الكاذب بها خطأ جسيما يقيم المسؤولية التأديبية، في حين أن المادة 
ل بواجب مكافحته عاقبت جميع الموظفين العموميين بما فيهم القضاة على اإلخال من الفساد و
  .التصريح بالممتلكات واعتبرت ذلك جريمة تقيم المسؤولية الجزائية 
وبهذا فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى ضرورة التنسيق أكثر بين النصوص القانونية لخلق انسجام 
مكافحته صدر بعد  وتوافق بينهما تجنبا للتعارض والتأويل، خاصة وأن قانون الوقاية من الفساد و
فئة القضاة من أحكامه أو إحالة ذلك إلى  استثناءالمشرع  باستطاعةاألساسي للقضاء وكان  القانون
  .القانون األساسي للقضاء
المشرع ألزم الموظفين المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم أمام الرئيس  والشيء المالحظ كذلك أن     
رسمية خالل الشهرين الموالين للمحكمة العليا بضرورة نشر محتوى تصريحهم في الجريدة ال األول
أو انتخابهم، حتى يمكن إعمال الرقابة الشعبية على تطور ذممهم المالية، إال  لتاريخ تسلمهم مهامهم
من  12أنه لم يعمل قاعدة توازي األشكال، وهذا عند نهاية عضويتهم أو مهامهم مثلما نصت المادة 
ألزم جميع الموظفين  .م.ف.و.قمن  04/04دة الملغى، رغم أن المشرع وفقا للما 97/04األمر رقم
بالتصريح بممتلكاتهم عند نهاية العهدة االنتخابية أو انتهاء الخدمة، ولكن لم يلزمها بنشرها في 
الجريدة الرسمية كما فعل عند التعيين حتى يمكن المواطنين من بسط رقابتهم على مدى التطور الذي 
   1.لحق الذمة المالية لمسؤوليه
  
  :أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالتصريح -ب
يكون التصريح بممتلكات رؤوساء وأعضاء المجالس الشعبية  .م.ف.و.قمن  06/02وفقا للمادة    
أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي نصت عليها ) البلدية والوالية(المحلية المنتخبة 
، ويكون محتوى هذا التصريح محل نشر قانون الوقاية من الفساد مكافحتهوما بعدها من  17المادة 
  .بمقر البلدية أو الوالية حسب الحالة خالل شهر في لوحة اإلعالنات
                                                             






والجدير بالذكر أن هذه الفقرة كانت محل اقتراح تعديل من قبل أعضاء البرلمان، وقد كان مضمون 
التعديل يدور حول إلزام أعضاء المجالس المحلية المنتخبة بالتصريح بممتلكاتهم أمام رئيس المحكمة 
  .1بالرفض االقتراحبل هذا المختصة والمجلس القضائي ولكن قُ
  :أمام السلطة الوصيةالتصريح -ج
على أنه يتم تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات  .م.ف.و.قمن  06من المادة  04نصت الفقرة    
  .بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم
الذي  2006نوفمبر  22: المؤرخ في 06/415: وقد صدر تطبيقا لذلك المرسوم الرئاسي رقم  
 06يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
والذي نص في مادته الثانية على أن التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين  .م.ف.و.قمن 
ميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة يكون أمام السلطة الوصية وهذا خالل العمو
أي خالل مدة شهر من تاريخ التنصيب في  .م.ف.و.ق من 04اآلجال المنصوص عليها في المادة 
  2.الوظيفة وفور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية لهذا الموظف ثم لدى انتهاء الخدمة
لم يحدد المقصود بالموظفين الذين  06/415: من المرسوم رقم 02المشرع في المادة  والمالحظ أن
  .يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة
نجده يوضح في الفصل الثالث من الباب األول معنى  3غير أنه بالرجوع إلى قانون الوظيفة العامة   
  :كما يلي 18إلى  10المناصب العليا والوظائف العليا للدولة وهذا في المواد من 
المناصب النوعية للتأطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي والتي تسمح : بالمناصب العلياويقصد 
 10/02المادة (في المؤسسات واإلدارات العمومية بضمان التكفل بتأطير النشاطات اإلدارية والتقنية
  ).ع.و.أ.قمن 
ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور "فيقصد بها  الوظائف العلياأما 
  ).ع.و.أ.قمن  15/02المادة (وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية
ما أن شروط التعيين ومسمياتها ويختلف عدد المناصب والوظائف العليا من وزارة إلى أخرى، ك
  .تختلف كذلك
وبعد استالم السلطة الوصية للتصريح بالممتلكات تقوم بإيداعه مقابل وصل لدى الهيئة الوطنية 
  ).06/415من المرسوم الرئاسي رقم  02ادة الم(مكافحته في آجال معقولةللوقاية من الفساد و
آجال (لوصية إليداع التصريح وإكتفى بعبارةوالمالحظ أن المشرع لم يحدد أجل معين للهيئة ا
، األمر الذي يطرح التساؤل حول المدة التي قد تستغرقها إحالة التصريح أمام الهيئة الوطنية )معقولة
للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمكن وصفها بالمعقولة، مما يترك مجال واسعا للسلطة التقديرية 
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المماطلة، والتي من شأنها التأثير سلبا في سرعة وفعالية عمل  للجهة الوصية قد تصل بها إلى حد
  . 1الهيئة ومعالجتها للمعلومات
  2:طة السلمية المباشرةلأمام السالتصريح - د
وهذا بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العامة     
  )06/415رقم من المرسوم الرئاسي  02المادة (
عن المدير العام للوظيفة العامة يحدد قائمة األعوان  2007أفريل  02وقد صدر القرار المؤرخ في 
  3.العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
غير أن المالحظة التي يمكن إبدائها بعد االطالع على الملحق التي تضمن قائمة األعوان    
لممتلكات هو عدم شموله لكل وزارات الدولة، حيث أشار المشرع العموميين الملزمين بالتصريح با
وزارة فقط هي المعني موظفيها بالتصريح، كما أنه ليس كل موظفي هذه الوزارات معنيين  14إلى 
  .بواجب التصريح وإنما فقط الشاغلين لمناصب مسؤولية
وزارات من التزام المشرع الجزائري موظفي باقي ال استثنىوالسؤال المطروح هو لماذا    
  التصريح بالممتلكات كوزارة التعليم العالي، التربية الوطنية، التضامن الوطني، الدفاع الوطني ؟
بالرغم من عدم وجود أي مبرر من وراء استثنائهم، خاصة وأنهم يحتلون مواقع ومراكز ومناصب 
  .تمكنهم من إساءة استغاللها و استعمالها للثراء السريع غير المشروع
وعليه حبذا لو عدل المشرع القرار المذكور أعاله من خالل توسيع نطاق وقائمة الموظفين المعنيين 
بالتصريح ليشمل جميع موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها و الشاغلين لمناصب مسؤولية دون استثناء 
  .أو تمييز بين الوزارات
اله فيما يخص عدم تحديد المشرع أجل كما تتكرر المالحظة التي أبديناها في العنصر السابق أع   
آجال " المشرع بعبارة اكتفىمعين للسلطة السلمية المباشرة إليداع التصريح بالممتلكات خاللها، حيث 
، األمر الذي يفتح مجاال واسعا للسلطة التقديرية للسلطة السلمية قد تسئ استخدامها، مما قد "معقولة
  .مكافحتهو لوقاية من الفساد يؤثر سلبا على عمل الهيئة  الوطنية ل
  
   :جزاء اإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات:ثالثا
من قانون  36بموجب المادة عاقب المشرع على عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات    
، وتجريم اإلخالل بالتزام التصريح بالممتلكات يهدف إلى بسط الرقابة مكافحتهو من الفساد  الوقاية
  .مؤشرا ومعيارا على نزاهته أو انحرافه باعتبارهاالذمة المالية للموظف العمومي على 
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أن جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات  .م.ف.و.قمن  36ويستفاد من نص المادة 
  :تقوم على األركان التالية
  :صفة الجاني-1
تكون مرتكبة من موظف عمومي خاضع أعاله فإن هذه الجريمة يشترط فيها أن  36وفقا للمادة 
  .قانونا لواجب التصريح بالممتلكات
 06/415:من المرسوم الرئاسي رقم 02والمادة  مكافحته و .م.ف.و.قمن  06وبالرجوع إلى المادة 
الصادر عن المدير العام  2007أفريل  02المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات والقرار المؤرخ في 
محدد لقائمة األعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات نجدها  تحدد لنا أربع للوظيفة العامة ال
  :فئات من الموظفين هم فقط الذي يخضعون لواجب التصريح بالممتلكات وهم
رئيس  رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه،:الفئة األولى
المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة، الوالة الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس 
  .والقضاة
  .أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والوالية: الفئة الثانية
  .الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة: الفئة الثالثة
ددة بموجب القرار الصادر عن المدير العام وتشمل قائمة الموظفين العموميين المح: الفئة الرابعة
  .للوظيفة العامة 
إن الشيء المالحظ هو أن المشرع قد خص هذه الجريمة بفئات معينة من الموظفين وهم القائمين     
 بأعباء السلطة العمومية أو الشاغلين لمناصب عليا أو وظائف عليا أو وظائف سامية في الدولة أو
  .سؤولية سواء كانوا منتخبين أو معينينقدرا من السلطة أو الم
الوقاية من الفساد ب من قانون /02أما باقي الموظفين العموميين الذين أشار إليهم المشرع في المادة 
قائمة الموظفين : فمنهم غير معني بواجب التصريح بالممتلكات ويدخل تحت هذا النطاق مكافحته
ط من المسؤولية والذين لم تشر إليهم النصوص السابقة الشاغلين لمناصب عليا أو وظائف عليا أو قس
وكذا مجموع الموظفين الذين يشغلون مناصب عادية في المؤسسات واإلدارات العمومية، أي ال 
  .يشغلون مناصب عليا أو وظائف عليا
ونحن ال نتفق مع موقف المشرع الجزائري والذي قصر واجب التصريح بالممتلكات على    
من الموظفين العموميين دون باقي الموظفين، فالتطبيقات العملية أثبتت انتشار وتفشي  مجموعة معينة
الفساد في اإلدارات الدنيا والعليا على السواء، كما أثبتت كذلك أن الموظفين العاديين أقدر على 
، ارتكاب مختلف صور الفساد اإلداري وإن كان يصنف في خانة الفساد الصغير إال أن تأثيره كبير
ين لمناصب ووظائف عليا، بحكم أن الموظف العادي هو المكلف لوهذا بالمقارنة مع الموظفين الشاغ




جرائم الفساد اإلداري دون وساطة أو تدخل  ارتكابن لمناصب عليا ليس بمقدورهم الموظفين الشاغلي
  .من طرف الموظفين العادين
وعليه حبذا لو تدخل المشرع وألزم جميع فئات الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم والذين ذكرهم 
بواجب التصريح بالمملكات هم كذلك، حتى يمكن محاصرة  .م.ف.و.قب من /02المشرع في المادة 
  .من مختلف جوانبهاآفة الفساد اإلداري 
ومن بين المالحظات التي يمكن إبدائها في هذا المجال أيضا هو إشكالية متابعة األشخاص   
المتمتعين بالحصانة القانونية كما هو حال نواب البرلمان بغرفتيه، فواضح هنا تعذر متابعة 
ساد عموما وجريمة عدم جرائم الف ارتكابهماألشخاص السابقين المتمتعين بالحصانة، قضائيا في حالة 
  .التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات وبالتالي إفالتهم من العقاب
وقد أثارت هذه النقطة جدال قانونيا واسعا في البرلمان لدى مناقشة هذا القانون خاصة وأن النسخة 
ة وهو األصلية و التي عرضت على البرلمان لمناقشتها كانت تتضمن أحكاما تقضي بإسقاط الحصان
  .ما أثار اعتراض النواب
وأمام هذا اإلشكال كان لزاما على المشرع الجزائري أن يبحث عن أحكام بديلة لمواجهة عقبات 
، التي نصت على 17في مادته  97/04المتابعة الجزائية والمتعلقة بالحصانة كما فعل األمر رقم 
و  228كات وتطبيق أحكام المواد من التصريح بالممتل انعدامإسقاط العضوية االنتخابية في حالة 
من قانون العقوبات عندما يتعلق األمر بالتصريحات غير الصحيحة، وإن كان الواقع العملي  301
  1.بقي حبيس األدراج 97/04رقم  أثبت أنه حتى األمر
  :الركن المادي-2
يتفرع إلى مظهرين، أن الركن المادي لهذه الجريمة  .م.ف.و.قمن  36يستفاد من نص المادة      
  .التصريح الكاذب بالممتلكات: األول يتمثل في عدم التصريح والثاني
  :عدم التصريح بالممتلكات-أ
إن الموظف العمومي الخاضع لواجب التصريح في هذه الصورة يمتنع عن اكتتاب التصريح 
ح بالممتلكات وهذا بالممتلكات لدى الجهة المعنية، فيكون بهذا الفعل قد ارتكب جريمة عدم التصري
  ).م.ف.و.ق من 36المادة (بشرط مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية 
  :وبهذا فإن المشرع قد اشترط لقيام هذه الجريمة في هذه الصورة أن تحقق ثالثة شروط وهي
الموظف عن اكتتاب التصريح بالممتلكات الذي يلزم  امتناع: عدم التصريح والمقصود به هو: أوال
  .القانونبه 
أن يتم تذكير الموظف العام بواجب التصريح بالطرق القانونية، كالتبليغ بواسطة محضر : ثانيا
  2.قضائي أو رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول
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  إمهاله مدة شهرين الكتتاب التصريح، إذ ال يمكن القول بأن الموظف قد أخل بواجب التصريح : ثالثا
  1.ه المدةبالممتلكات إال بعد مضي هذ
  :التصريح الكاذب بالممتلكات-ب
الموظف العام في هذه الصورة ال يمتنع عن التصريح، ولكنه يدلي بتصريحات غير صادقة أو    
مغايرة عن تلك التي طلبها القانون، كأن يدلي بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو يقدم 
  .مالحظات خاطئة أو يخرق االلتزامات التي يفرضها عليه القانون
التصريح بالممتلكات في الصورة األولى يكون كامال، أما في الصورة والمالحظ أن اإلخالل بواجب 
   2.أعاله 36الثانية، فيكون جزئيا وكالهما معاقبا عليه بموجب المادة 
  :الركن المعنوي -3
، إذ يشترط  36التصريح الكاذب هي جريمة عمدية بصريح نص المادة  إن جريمة عدم التصريح أو
  .عنصريه العلم و اإلرادةفيها القصد الجنائي العام ب
ومن ثم فال وجود لإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات إذا كان عدم التصريح بالممتلكات أو 
  3.التصريح به كذبا كان نتيجة اإلهمال أو الالمباالة أو الخطأ
ومن الصعب على المستوى العملي الفصل بين التعمد واإلهمال خاصة فيما يتعلق بالتصريح غير    
  .4الكامل
كعدم التصريح أو التصريح الخاطئ أو غير : أما حسب اعتقادي الخاص فإنه بالنسبة لباقي الصور
لسهل التمييز الصحيح أو إبداء مالحظات خاطئة أو خرق االلتزامات التي يفرضها القانون، فمن ا
بين التعمد والخطأ أو اإلهمال، ففي هذه الصور نية المتهم تكون واضحة ومن السهل الوصول إليها 
من خالل القرائن المحيطة بالتصريح، فال يمكن مثال أن يكون التصريح الخاطئ أو عدم التصريح 
  .أصال ناتج عن خطأ
األحوال فهي التي تثبت أن اإلخالل بالتزام وعبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة العامة في جميع 
  5.التصريح متعمدا أم ال
 
  الفصل الثاني
  اإلجرائية والقمعية لمكافحة جرائم الفساد اإلداريالجزائية األحكام 
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وإنما يجب  ،ال تكفي سياسة التوسع في تجريم مختلف صور الفساد اإلداري في الحد منه لوحدها   
ي فعال ومتكامل لمالحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم تدعيمها بنظام إجرائي وقمع
  . اإلجرامي
ولما كانت جرائم الفساد بصورة عامة والفساد اإلداري بصورة خاصة تتميز بجملة من     
لهذا خصها المشرع الجزائري في قانون  ،الخصائص التي تجعل معاينتها وردعها شأنا صعبا للغاية
أساليب جديدة للبحث والتحري،  ستحداثاساد ومكافحته بجملة من األحكام الجديدة منها الوقاية من الف
التعاون الدولي ، كللحد من هذه الجرائم وتتبعها حتى خارج الوطن والوسائل القانونية لياتتفعيل اآلو
خاصة بالحجز والتجميد ومصادرة العائدات جديدة أحكام وضع  واسترداد الموجودات وكذا
  .اإلجرامية
هذا باإلضافة إلى األحكام الجديدة التي جاء بها قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب    
تدعيم النظام اإلجرائي للمالحقة القضائية لجرائم األساسي هو والتي هدفها  06/22القانون رقم 
  .الفساد اإلداري
ومكافحته عدة تعديالت جوهرية على قمع الفساد دخل المشرع بموجب قانون الوقاية من الفساد أكما 
والتي تميزت في عمومها باللجوء إلى التجنيح والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية وتغليظ 
  .الجزاءات المالية
  المبحث األول
  إجراءات المتابعة القضائية لجرائم الفساد اإلداري على المستوى الوطني
تلك الشكليات القضائية في الدعوى العمومية التي تنشأ  :"القضائيةيقصد باإلجراءات المتابعة      
عن ارتكاب جريمة من جرائم الفساد، وتحرك من طرف سلطات قانونية وقضائية مختصة لتطبيق 
  1."العقوبات المقررة لها
تخضع للقواعد العامة  ،مالحقة جرائم الفساد اإلداري كأصل عاموورغم أن إجراءات متابعة      
 رتكابامتابعة في جرائم القانون العام والمقررة في قانون اإلجراءات الجزائية وهذا ابتداء من لل
 نتهاءاوالجريمة إلى تحريك الدعوى العمومية وإجراءات التحري األولية والتحقيق االبتدائي 
أضفى المشرع نه وفي إطار تدعيم النظام اإلجرائي لمكافحة جرائم الفساد اإلداري، أإال ، المحاكمةب
 مواجهة أفعال إعاقة سير العدالة  :الجزائري حماية خاصة إلجراءات المتابعة القضائية منها
اإلبالغ عن جرائم ع الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وتشجيخاصة بحماية وتجريمها وإضفاء 
لدعوى العمومية لة الشكوى لتحريك اأالفساد، كما أعاد النظر في بعض قواعد المتابعة ومنها مس
  .لة التقادم وأزال بعض العقبات أمام المالحقة الجزائيةأومس
                                                             





 ،دخل المشرع الجزائري تعديالت جوهرية بشأن إجراءات المتابعة على المستوى الوطنيأكما    
تتمثل في التسليم المراقب والترصد ، التحري للكشف عن جرائم الفساد اإلداري ومنها كيفية
 :تراق، كما أن التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقمااللكتروني واالخ
  .بنوع من التفصيلونص عليها على األساليب السابقة  أكدساير هذا المسعى و 06/22
  :جرائم الفساد اإلداريلمميزات نظام المتابعة القضائية : المطلب األول
عدة خصائص أضفاها عليه المشرع يتميز بنظام المتابعة الجزائية لجرائم الفساد اإلداري إن      
الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهذا لضمان وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل 
  .المجرمة الفساد اإلداريإحدى صور لمالحقة المتهمين ب
إعادة النظر في القواعد : مشرع الجزائري في هذا المجال نذكردخلها الأومن أهم المستجدات التي    
 العامة للمتابعة القضائية من خالل إلغاء قيد الشكوى في تحريك الدعوى العمومية والتخلي في بعض
  .عن قرينة البراءة، وتدعيم نظام التقادمالجرائم 
لمتهمين بجرائم لقات القضائية كما أزال المشرع بعض العقبات التي كانت تقف حاجزا أمام المالح   
  .الفساد اإلداري وخاصة الحصانات الوظيفية ومبدأ السرية المصرفية
هذا وعمل المشرع على تشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري عن طريق توفير الضمانات    
عرقلة  نهأاألساسية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا ومتابعة ووضع حد لكل ما من ش
البحث عن الحقيقة كأفعال إعاقة سير العدالة وعدم اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري والبالغ الكيدي، 
  :وسوف نتطرق إلى كل هذه العناصر بالشرح الوافي فيما يلي
  لجرائم الفساد اإلداري إعادة تنظيم بعض القواعد العامة للمتابعة القضائية: الفرع األول
مشرع بعض التعديالت الجوهرية على إجراءات المتابعة المعمول بها في جرائم دخل الألقد      
واستفادتها من  القانون العام وهذا مراعاة منه لخصوصية جرائم الفساد اإلداري، فتطور هذه األخيرة 
وازدياد خطرها و ضررها على اإلدارة العامة وتهديدها لجهود التنمية العولمة التكنولوجية الجديدة 
جعل المشرع يتدخل  ،عدم مالئمة كل من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية لمكافحتهاو
ومنها ما تعلق بتحريك الدعوى العمومية و  ،ويعيد النظر في بعض القواعد العامة للمالحقة الجزائية
  .قرينة البراءة ونظام التقادم
  :جرائم الفساد اإلداري مدى اشتراط الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في :أوال
ا أمام هإن النيابة العامة في التشريع الجزائري هي المختصة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرت    
  .القضاء الجزائي في جرائم الفساد اإلداري
والمالحظ أن المشرع لم يشترط في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تقديم شكوى أو إتباع    
جل مالحقة جرائم الفساد اإلداري، فالمتابعة الجزائية فيها تكون تلقائية، كما أإجراءات استثنائية من 




ن إصفة ال يرتكبها شخص عادي وإنما موظف عمومي، وعليه فورغم أن هذه الجرائم ذات ال   
إجراءات المتابعة الجزائية لجرائم الفساد اإلداري تتم بمجرد إخطار توجهه النيابة العامة إلى اإلدارة 
  .التي يتبعها الموظف العام المتهم
توقيف الموظف لإلدارة سلطة تقديرية في توقيف أو عدم  .ع.و.أ.قمن  174وقد منحت المادة   
العديد من التساؤالت واإلشكاالت حول حدود ت وتطبيق المادة السابقة أثار بسبب المتابعة الجزائية،
  .هذه السلطة التقديرية في هذا المجال
  :قرينة البراءة نتهاكا :ثانيا
والهادفة من بين المستجدات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   
تتمثل في نقل عبء  ،هو استحداثه لقاعدة جديدة في مجال اإلثبات ،إلى تفعيل النظام اإلجرائي
اإلثبات إلى المتهم وهذا في جريمة اإلثراء غير المشروع، األمر الذي يهدر مبدأ دستوري جوهري 
  1.نظامية إدانتهتعني أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية التي و" قرينة البراءة"وهو 
 نه في جريمة اإلثراء غير المشروع وبمجرد معاينة الفرق بين الذمة المالية للموظف وأغير   
يم المبرر الكافي دمداخيله، يصبح المتهم في هذه الحالة مدانا إلى أن يتمكن هو من إثبات براءته وتق
  2.لألموال المعتبرة الزائدة عن مداخليه
فاألصل أن عبء " دعىاالبينة على من "والمشرع في هذه الحالة يكون قد خرج أيضا عن قاعدة 
 .إثبات قيام الجريمة يقع على النيابة العامة وليس على المتهم
ن ذلك إف ،ويالحظ أن المشرع وان كان انتهك قرينة البراءة المعمول بها في جرائم القانون العام
   3.يمة ولتشديد الردع في مواجهتهابسبب صعوبة إثبات هذه الجر
  :تدعيم نظام التقادم:ثالثا
أحكاما جديدة في مجال  .م.ف.و.قمن  54/01لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة     
تقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد بصورة عامة وجرائم الفساد اإلداري بصورة خاصة 
وال العقوبة بالنسبة لهذه الجرائم في حالة ما إذا تم تحويل تتضمن عدم تقادم الدعوى العمومية 
  .عائدات الجريمة إلى خارج الوطن
ن األحكام العامة المنظمة  إف ،أما إذا لم يتم تحويل عائدات جرائم الفساد اإلداري إلى خارج الوطن
 54/02المادة (ة للتقادم المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية هي التي تطبق في هذه الحال
  ).م.ف.و.قمن 
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منه نجدها تنص على تقادم الدعوى  08وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائية وخاصة المادة    
العمومية في الجنح بمرور ثالث سنوات كاملة، تسري من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك 
إذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة ا ، أمالفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة
  1.فال يسري التقادم إال من تاريخ آخر إجراء
يفهم مما سبق أن جنح الفساد اإلداري تتقادم بمرور ثالث سنوات إذا لم يتم تحويل عائداتها     
  .اإلجرامية إلى الخارج، أما إذا تم ذلك فال تتقادم
مكرر من قانون  08هو التناقض الموجود بين المادة  اإلشكال المطروح في هذا المجال و   
من  54والفقرة الثالثة من المادة  04/142 :اإلجراءات الجزائية المستحدثة بموجب القانون رقم
على عدم تقادم الدعوى  ةمن قانون اإلجراءات الجزائيمكرر  08حيث تنص المادة  .م.ف.و.ق
  .3ل العموميةالرشوة واختالس األموا تيالعمومية في جريم
  .وال تتقادم الدعوى المدنية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هاتين الجريمتين 
حيث تنص  ،فإنها تضمنت حكما مغايرا تماما لما سبق ذكره أعاله .م.ف.و.قمن  54/03أما المادة 
على تقادم الدعوى العمومية في جريمة اختالس الممتلكات العمومية من قبل موظف عمومي و 
استعمالها على نحو غير شرعي، تكون مدة التقادم مساوية للحد األقصى للعقوبة المقررة لها وهي 
  .سنوات وكأنها جناية 10
ي جرائم الفساد اإلداري عندما يتم ن كنا نؤيد فكرة عدم تقادم الدعوى العمومية فإونحن و     
وحتى ال يستفاد من ثمار هذه  تحويل العائدات اإلجرامية إلى الخارج، وهذا حفاظا على المال العام
تأبيد الدعوى العمومية  فإننا ال نتفق مع مسعى المشرع الجزائري المتضمن الجريمة خارج الوطن،
ن كان إداتهم اإلجرامية إلى الخارج أم ال، وجريمتي الرشوة واالختالس سواء تم تحويل عائي ف
المشرع قد خفف نوع ما من هذا الحكم بإلغائه في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة 
  .سنوات 10فكرة تأبيد الجريمة في جنحة االختالس وقصر التقادم على  54/03
 ،نه لم يتدارك كل األمرأالشيء المالحظ ن كنا نؤيد هذا المنهج األخير للمشرع الجزائري إال أن إو
فلماذا اقتصر التعديل على ، مكرر 08إذ لم يلغي تأبيد جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 
، هذا من جهة ومن جهة ثانية لماذا قرر المشرع مدة تقادم أطول ؟جريمة االختالس دون الرشوة
ا مثل سائر جنح الفساد اإلداري والتي تتقادم لجريمة االختالس رغم أنها جنحة مثله) سنوات 10(
  بمرور ثالث سنوات؟
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ويبدوا أن النص على عدم تقادم الدعوى العمومية في جريمة الرشوة داخل في إطار تكييف      
التشريع الداخلي مع االتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، خاصة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي  تفاقيةا، وكذا 11/051عبر الوطنية في مادتهاالجريمة المنظمة 
ن أي أبضرورة تحديد فترة تقادم طويلة تبدأ فيها اإلجراءات القضائية بش" :29 توصي في مادتها
الجاني فعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفالت 
  ."المزعوم من يد العدالة
في ينحصر فقط  .ج.ج.إ.قمكرر من  08ومما تجدر اإلشارة إليه أن مجال تطبيق المادة       
نه يدخل في نطاقها كل صور الرشوة من رشوة الموظف إوعليه ف ،الجرائم الموصوفة بأنها رشوة
الرشوة في القطاع الخاص  ورشوة والرشوة في الصفقات العمومية و) االيجابية والسلبية(العمومي 
  .الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
فهي غير  ،أما الجرائم الملحقة بالرشوة كجريمة تلقي الهدايا وتقديمها واإلثراء غير المشروع   
ا يسري على باقي مكرر المذكورة أعاله، وبالتالي يسري عليها م 08معنية بالحكم الوارد في المادة 
جرائم الفساد بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية، وهو أمر غير منطقي وليس له أي تبرير بحكم أن كل 
من جريمة تلقي الهدايا واإلثراء غير المشروع ال تقل أثارهما خطورة وضررا بالمال العام مقارنة 
  .2بجريمة الرشوة وعليه فال يوجد مبرر الستبعادهما
المشرع بهاتين الجريمتين دون سائر جرائم الفساد اإلداري وتقرير  هتماماأن  عتقادنااوفي       
فجريمة الرشوة  ،اإلداريتهما وتأثيرهما الكبير على سير العمل راجع إلى خطورخاصة بهما، أحكام 
أصبح لها بعد دولي وذلك بعد تفشي ظاهرة دفع العموالت من طرف الشركات المتعددة الجنسيات 
التي مست مجمع  األخيرةة، كما هو حال الفضائح المسؤولين التنفيذيين للفوز بالصفقات العموميإلى 
وخير مثال على ذلك  ،، أما جريمة االختالس فلها أضرار جسيمة على المال العام للدولةراكطسون
خر، األمر ما تشهده البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر من تزايد لجرائم االختالس من يوم إلى آ
  .الذي أجهض كل جهود التنمية
هذا وكان حريا بالمشرع الجزائري أن يقرر نقطة انطالق خاصة باحتساب مهلة التقادم مثلما فعل 
الجريمة في ظروف تسمح  كتشافاة التقادم من يوم دوذلك عندما قرر احتساب م ،المشرع الفرنسي
  3.بمتابعتها
  :في جرائم الفساد اإلداري المتابعة القضائيةالحد من بعض عقبات  :الفرع الثاني
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كما أنها من جرائم  ،نظرا لخصوصية جرائم الفساد اإلداري و بوصفها من الجرائم المالية    
الشبكات وهي ذات طابع تقني، كما أنها تتم خفية، هذا باإلضافة إلى الطابع الدولي لها، هذا 
  ...المنظمة وتبيض األموال والتهريبعدة جرائم كالجريمة بارتباطها  باإلضافة إلى
ذلك إال  ىكل هذه المميزات تدعوا إلى ضرورة إقامة نظام إجرائي فعال ومتكامل، ولن يتأت    
 بإزالة كل العقبات التي تعتري عمليات التحري والبحث والتحقيق والمتابعات القضائية لجرائم الفساد
أمام متابعة المتهمين بجرائم الفساد اإلداري نجد ، ومن أهم هذه القيود التي تقف حائال اإلداري
أي مدى استطاع المشرع الجزائري تجاوز هذه  ىلإالحصانات الوظيفية ومبدأ السرية المصرفية، ف
  ؟في هذه الجرائم الصعوبات بما يضمن فعالية إجراءات المالحقة القضائية
  المتهمين بجرائم الفساد اإلداريالحصانات الوظيفية كقيد أمام المتابعة الجزائية لبعض :أوال
لفئة منهم بالحصانات  عترافاال، يتطلب أداء بعض الوظائف سواء كانت إدارية أو انتخابية     
  .الوظيفية وهذا حتى يتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم على النحو المطلوب
 الجزائية أو العقاب ونشير بداية أن هذه الحصانات الوظيفية في حقيقتها ليست موانع للمسؤولية
على إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضدهم عن الجرائم التي يرتكبوها بسبب  اولكنها تمثل قيود
أو بمناسبة الوظيفة، ويدخل تحت هذا النطاق جرائم الفساد اإلداري، والتي تعد من الجرائم التي 
  1.ترتكب بسبب النشاط الوظيفي
حدة لمكافحة الفساد أن تحد من مثل هذه االمتيازات دون أن تلغيها ولقد حاولت اتفاقية األمم المت   
 تماما متخذة بذلك موقفا وسطا  بين ضرورة  هذه الحصانات من ناحية  وبين مقتضيات فاعلية
من  30/02، وهذا ما يستنبط من المادة 2المالحقة عن جرائم الفساد اإلداري من ناحية أخرى
ولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تتخذ كل د:" بنصها .ف.م.م.أ.إ
تدابير إلرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها 
العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق ومالحقة ومقاضاة 
  ."المجرمة وفقا لهذه االتفاقيةفعالة في األفعال 
أما في الجزائر فالمشرع منح الحصانة الوظيفية لممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه وأورد     
بعض القيود على المتابعة الجزائية للجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة 
لطات القضائية قد تواجه السلتي اوفق المشرع في تذليل هذه العقبات  ، فهللموظفيناوبعض 
  في جرائم الفساد اإلداري؟القضائية  المختصة بالمتابعة
  3:القيود الواردة على المتابعة الجزائية ألعضاء البرلمان عن جرائم الفساد-1
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نجد المشرع قد منح أعضاء البرلمان بغرفتيه  1996بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة      
متابعة الجزائية للبمقتضاه تمتنع السلطات القضائية المختصة عن اتخاذ أي إجراءات  ،حصانة وظيفية
ال يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو "  :بنصها 110في جرائم الفساد إال بشروط حددتها المادة 
عضو مجلس األمة بسبب جريمة أو جنحة إال بتنازل صريح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس 
  ."الوطني أو مجلس األمة، الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه الشعبي
حد النواب أو أعضاء مجلس األمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه، ويخطر بذلك أأما في حالة تلبس 
   1.ة فورالمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة حسب الحا
إطالق سراح النائب أو عضو مجلس األمة، على أن يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و
، التي تتضمن رفع الحصانة إما بتنازل صريح من العضو 2أعاله 110يعمل فيما بعد بأحكام المادة 
  .حد غرفتي البرلمانأأو بإذن من 
والمالحظ أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لم يتضمن أي حكم يحد أو يقيد من الحصانات     
ن كانت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي إيفية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان والوظ
نها التقييد أصادقت عليها الجزائر قد ألزمت الدول األعضاء بضرورة اتخاذ إجراءات التي من ش
  .ادوالتضييق على هذه الحصانات وهذا لضمان فعالية إجراءات المتابعة الجزائية في جرائم الفس
  ألعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين عن جرائم الفساد اإلداريجزائية المتابعة ال عقبات-2
قانون اإلجراءات الجزائية أحكاما خاصة تقيد السلطة القضائية كل من الدستور و لقد تضمن       
بضرورة إتباع إجراءات معينة للمتابعة الجزائية ألعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين عن 
الوظيفة، وجرائم الفساد اإلداري هي إحدى لمهامهم الجرائم والجنح التي قد يرتكبونها أثناء مباشرتهم 
الموظفين السابق ذكرهم، وعليه فان إجراءات المالحقة  من طرف تكابهاراالجنح التي يمكن 
القضائية في جرائم الفساد المرتكبة من قبل هؤالء الموظفين ال تخضع للقواعد العامة للمتابعة 
من الدستور و كذا  158المادة ها تإلى إجراءات خاصة حدد المطبقة على باقي الموظفين، وإنما
  .581إلى  573ون اإلجراءات الجزائية وهذا في المواد من الباب الثاني من قان
  :ونائبه إجراءات متابعة الوزير األول -أ
 2008من التعديل الدستوري لسنة  13من الدستور المعدلة بموجب المادة  158وفقا للمادة       
فإن الوزير األول يمكن مساءلته جزائيا عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه، بما 
والتي مهورية فيها جرائم الفساد اإلداري، ومحاكمته تتم أمام المحكمة العليا للدولة أسوة برئيس الج
  .وهي لم تصدر بعد يحدد قانون عضوي تشكيلتها وتنظيمها وسيرها واإلجراءات المطبقة
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لى قانون اإلجراءات الجزائية وقانون الوقاية من إوبالرجوع للدستور فإنه  ،أما نائب الوزير األول   
ولكن الشيء  اإلداري،د ال نجد ما يمنع مساءلة نائب الوزير األول عن جرائم الفسا ،الفساد ومكافحته
  .المخولة بمحاكمة نائب الوزير األول الجهة القضائيةإلى  أهمل اإلشارةالمالحظ أن المشرع 
وعليه يرجى من المشرع الجزائري استدراك األمر باإلشارة إلى الجهة القضائية المخولة بمحاكمة 
العليا للدولة بحكم  ومركز مساعد مساعد الوزير األول و إن كان من المستحسن أن تكون المحكمة 
  .امالوزير األول و التي يستمدها من  الوزير األول، وبالتالي يجب توحيد إجراءات محاكمته
إجراءات متابعة أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والوالة ورؤساء المجالس القضائية -ب
  :نيوالنواب العام
إذا كان عضو من "  :إجراءات المتابعة الجزائية كما يلي .ج.ج.إ.قمن  573بينت المادة      
حد المجالس القضائية أو أحد الوالة أو رئيس أحد قضاة المحكمة العليا أو أأعضاء الحكومة أو 
قابال لالتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو  النائب العام لدى المجلس القضائي،
رية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب بمناسبتها يحيل وكيل الجمهو
إذا ارتأت أن هناك ما  إلى الرئيس األول لهذه المحكمة، االعام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدوره
  .حد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيقأيقتضي المتابعة، وتعين هذه األخيرة 
تحقيق، في جميع الحاالت المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق المعين لل ويقوم القاضي
واألوضاع المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق  ضمن األشكال
  ." أدناه 574االبتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 
ي الحاالت المنصوص عليها في المادة ف:"من نفس القانون على ما يلي 574كما تنص المادة    
 176أعاله، تؤول اختصاصات غرفة االتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة  573
  .من هذا القانون، يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة
يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو  عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما
يرسل الملف إذا كان األمر يتعلق بجنحة و يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك 
  .التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها
  :إجراءات متابعة أعضاء المجالس القضائية أو رؤوساء المحاكم ووكالء الجمهورية-ج
إذا كان االتهام " :من نفس القانون أعاله كما يلي 575المادة بدقة وضحت إجراءات المتابعة     
حد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل جمهورية أرسل الملف بطريق أموجها إلى 
ة التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام الذي يرفع األمر إلى الرئيس األول للمحكم
ندب الرئيس األول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج يالعليا إذا ما قرر أن ثمة محال للمتابعة و




التحقيق أحيل المتهم عند االقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو  نتهىافإذا 
  ."أمام غرفة االتهام بدائرة المجلس القضائي
  :إجراءات متابعة قضاة المحاكم- د
إذا كان االتهام موجها " :كما يليمتابعة قضاة المحاكم  إجراءات .ج.ج.إ.قمن  576بينت المادة     
محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى إلى قاضي 
المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محال للمتابعة عرض األمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق 
حد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة االختصاص القضائية التي يباشر فيها أالقضية بمعرفة 
  .المتهم أعمال وظيفته
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند االقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق    
  ."أو أمام غرفة االتهام بدائرة المجلس القضائي
  :إجراءات متابعة ضباط الشرطة القضائية- ه
وقد حددتهم  ،رطة قضائيةيقصد بضباط الشرطة القضائية كل موظف يحوز على صفة ضابط ش    
الء تتقيد السلطات المختصة بالمتابعة الجزائية عن جرائم الفساد ؤوه .ج.ج.إ.قمن  15المادة 
حد أإذا كان " :من نفس القانون أعاله والتي تنص 577باإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
باشرة أعمال وظيفته أو أثناء الشرطة القضائية قابال لالتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج م اطضب
أي  ."576اتخذت بشأنه اإلجراءات طبقا ألحكام المادة  ،مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا
 576ة القضائية نفس اإلجراءات المتعلقة بقضاة المحاكم الواردة بالمادة طيسري على ضباط الشر
  .من قانون اإلجراءات الجزائية
أن التحقيق والمحاكمة عن جرائم الفساد اإلداري المرتكبة من قبل هؤالء ويجب اإلشارة إلى    
  1.الموظفين تشمل الفاعل األصلي والمساعد وشركاء الشخص المتبوع
هذا ويقبل االدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها اإلجراءات سواء أمام جهة التحقيق أو    
اإلداري المرتكبة من قبل أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة  جهة الحكم، وهذا بالنسبة لجرائم الفساد
ن أو قضاة المحاكم أو ضباط الشرطة يالعليا أو الوالة أو رؤوساء المجالس القضائية أو النواب العام
  2.المحاكم ووكالء الجمهورية رؤوساءو القضائية باستثناء أعضاء المجالس القضائية 
اختصاص قاضي التحقيق المنتدب  متداداات الجزائية على كما نص المشرع في قانون اإلجراء   
رؤوساء المحاكم و وكالء الجمهورية  في جرائم الفساد المرتكبة من قبل أعضاء المجالس القضائية و
  3.وقضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية إلى جميع نطاق التراب الوطني
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ادية المقررة في القانون العام إلى أن تعين الجهة أما التحقيق فانه يتم وفقا لقواعد االختصاص الع    
  1.القضائية المختصة
والمالحظ على ما سبق أن المشرع قد قيد السلطات القضائية المختصة بالمالحقة في جرائم الفساد    
وهذا إذا تعلق األمر بفئة معينة من الموظفين نظرا  ،اإلداري بضرورة إتباع إجراءات معينة ومحددة
فال تطبق عليهم في هذا المجال القواعد  ،الوظيفي والحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها لمركزهم
  2.العامة والعادية للمتابعة
كما تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أعطى رئيس الجمهورية حصانة تمنع مساءلته    
 هفرئيس الجمهورية ال يمكن متابعت عن جرائم الفساد اإلداري والتي قد يرتكبها بمناسبة أداء مهامه،
  .1996من الدستور  158ال بجريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة إ
ونشير في األخير أن منح بعض الموظفين امتيازا أو حصانة تحد من مسائلتهم أو تقييد متابعتهم      
وصول  من شانه عرقلة ظائفهمالقضائية عن جرائم الفساد اإلداري التي تقع منهم خالل ممارسة و
خاصة، األمر الذي يحول دون الحصول على األدلة، الإلجراءات ابإتباع إال سلطات المتابعة إليهم 
يعد خروجا على مبدأ و طمس معالم الجريمة،  عملية يسهل مماكما يبطئ من عمليات التحقيق، 
 أنخاصة و ،اسة مكافحة الفساد اإلداريالمساواة أمام القانون الجنائي، كما انه يعتبر عائقا أمام سي
خطر أنواع الفساد وأكثرها إضرارا بالمال العام هو الفساد الكبير والذي يرتكبه كبار الموظفين، أي أ
مجموعة بفتقييد المتابعة الجزائية لهؤالء الموظفين ... موظفي اإلدارة العليا كأعضاء الحكومة والوالة
بين األفراد المتهمين  ياإلجرائعد العامة فيه تمييز في المركز من اإلجراءات وإخراجها عن القوا
للعقبات بارتكاب جرائم الفساد اإلداري وال ينفع في ذلك االعتبارات والمبررات التي ساقها الفقه 
الفصل بين السلطات أو ضمان استقاللية السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة مبدأ السابقة، ك
  .القضائية
نها عرقلة البحث والكشف عن جرائم الفساد، فالفساد أكثر ما يزدهر أانات الوظيفية من شفالحص     
كما أنها تحد من فاعلية ، في القطاعات والوظائف العامة المتمتعة بالحصانات بالدرجة األولى
من إجراءات التحري والتحقيق والمتابعة الجزائية في مواجهة مرتكبي جرائم الفساد، نظرا لما توفره 
، كما قد تؤدي إلى تقادم الجريمة، خاصة و أن مدد تقادم جنح 3غطاء يحد من مالحقة المتهمين بها
  .الفساد هي ثالث سنوات فقط، في حين أن الحصانة البرلمانية تستمر طيلة خمس سنوات
  
                                                             
 .ج.ج.إ.من ق 581المادة  -  1
 .وما بعدھا 71.ص ،عبد العظیم مرسي وزیر، مرجع سابق: لمزید من التفصیل في ھذا الشأن انظر -  2
مرجع  ،دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة ألحكام اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ظاھرة الفسادسلیمان عبد المنعم،  - 3







  الخروج على مبدأ السرية المصرفية لدواعي التحقيق في جرائم الفساد اإلداري :ثانيا
حد المبادئ المستقرة في العمل المصرفي، فالبنوك أو المصارف ملزمة أتعد السرية المصرفية      
ما لم يكون هناك نص في القانون أو في االتفاق  ،بحفظ أسرار زبائنها وعملياتهم المالية والمصرفية
  .يقضي بغير ذلك
ك عن عملية ما بمناسبة كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البن"  :السر المصرفيب قصدوي 
ي في ذلك أن يكون الزبون قد أفضى بها بنفسه إلى البنك، أو تونشاطه أو بسبب هذا النشاط، يس
  1."علم البنك بها من الغير تصلايكون قد 
ن المؤسسات المصرفية ملزمة بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالحساب المصرفي ألحد إوبهذا ف
  .إلى أي جهة كانت عمالئها
سرار المصرفية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وهي المشرع الجزائري إفشاء األ عتبراوقد     
  .ج.ع.قمن  301صورة من صور جريمة إفشاء السر المهني وهذا وفقا للمادة 
هذا ويعتبر قانون الوظيفة العامة المساس بمبدأ السرية المصرفية خطأ مهني يستحق الجزاء     
حد أهم واجباته الوظيفية وهو واجب االلتزام بالسر المهني أن فيه يخرج الموظف عن التأديبي أل
  .ع.و.أ.قمن  48المنصوص عليه في المادة 
واضح  عتداءاطالع الغير دون مبرر قانوني على أسرار زبائن البنك فيه إوعلى الرغم من أن      
إال أن التشريعات المقارنة واالتفاقيات ، 2و مساسا بالحق في الخصوصية على حرية حياتهم الخاصة
الدولية قد أجازت الخروج على مبدأ السرية المصرفية في بعض الجرائم، كما في حالة تبيض 
تي تعترض عملية كبر العوائق الأن السرية المصرفية تعتبر من أل األموال وجرائم الفساد اإلداري،
الفاسدون إلى غسل أموالهم وعائداتهم  أدة ما يلجإذ عا ،جرائم الفساد اإلداري فيالتحري والتحقيق 
اإلجرامية المتحصلة من هذه الجرائم عن طريق إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية التي تتستر 
  .عليها بداعي السرية المصرفية
وقد تضمنت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ما يبيح الخروج على مبدأ السرية المصرفية     
من  40و 31/07ذلك بتقديم المعلومات المصرفية المتعلقة بجرائم الفساد، وقد ورد ذلك في المواد و
وكذاك أجازت االتفاقية الخروج على مبدأ السرية المصرفية في موضع آخر منها دون أن  ،االتفاقية
المادة  ا تنص عليهويستخلص ذلك م دعاء،إتقيد هذا الخروج بسبق إجراء تحقيق قضائي أو توجيه 
  .ف.م.م.أ.إمن  46/07
القانون : والمشرع الجزائري قد خرج على هذا المبدأ بدوره في بعض القوانين نذكر منها    
المتعلق بالوقاية من تبيض األموال وتمويل اإلرهاب  2005فيفري  06المؤرخ في  05/01:رقم
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مكن االعتداد بالسر المهني أو ال ي" :نهأوالتي تنص على  22ومكافحتهما المعدل والمتمم في مادته 
  )"خلية معالجة االستعالم المالي(السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة 
ال يمكن اتخاذ أي متابعة من اجل " :نهأمن نفس القانون المذكور أعاله على  23ونصت المادة    
لإلخطار بالشبهة  انتهاك السر البنكي أو المهني ضد األشخاص أو المسيرين واألعوان الخاضعين
قانون (الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا باإلخطارات المنصوص عليها في هذا القانون
  .")موال وتمويل اإلرهاب  ومكافحتهماالوقاية من تبيض األ
نه لم ينص صراحة على إمكانية الخروج على إقانون الوقاية من الفساد ومكافحته فلأما بالنسبة     
ونحن نعتقد  سر المصرفي لدواعي التحقيق في جرائم الفساد اإلداري على المستوى الداخلي،مبدأ ال
وقانون  بها في مجال قانون النقد والقرض في هذا المجال بالقواعد العامة المعمول كتفىانه أ
العقوبات وقانون الوقاية من تبيض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما والتي تجيز الخروج على 
  .مبدأ السر المهني بصفة خاصة في بعض الحاالت
  :تشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري :الفرع الثالث
جل ضمان فعالية إجراءات المتابعة القضائية للمتهمين بجرائم الفساد اإلداري عمد المشرع أمن      
تقرير ك ،عن هذه الجرائمالجزائري من خالل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى تشجيع اإلبالغ 
حماية خاصة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من مختلف صور االعتداء المادي ومواجهة 
و في  إعاقة سير العدالة، كما قرر عقوبات عن عدم اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري، الأفعمختلف 
  .الموظفين العموميينمقابل هذا عاقب كل من قام ببالغ كيدي للحط من سمعة  ونزاهة 
فتشجيع الكشف عن جرائم الفساد اإلداري والحث على اإلبالغ عنها من شانه تسهيل  مهام وعمل    
السلطات المختصة بالتحري والتحقيق والمتابعة الجزائية، خاصة بالنظر لكون جرائم الفساد اإلداري 
طاتهم الوظيفية والقيود البيروقراطية هذه الجرائم سل مرتكبوفالغالب أن يستخدم  ،من جرائم الكتمان
اإلدارية ستارا للتمويه عن جرائمهم، كما يزداد األمر صعوبة في حالة استخدام الوسائل التقنية 
الحديثة خاصة في جرائم الفساد المنظم، هذا باإلضافة إلى أن غياب المجني عليه الفرد صاحب 
أهم العقبات في مكافحة الفساد اإلداري،  المصلحة في اإلبالغ عن مثل هذه الجرائم يعتبر من
  1.فالمجني عليه غالبا هي الدولة
وفيما يلي تفصيل مظاهر الحماية الخاصة المقررة ألجل تشجيع الكشف واإلبالغ عن جرائم    
  :الفساد اإلداري
  :تجريم أفعال إعاقة السير الحسن للعدالة: أوال
على الشهود أو الموظفين المنوط بهم التحري و التحقيق  تعتبر أفعال عرقلة سير العدالة  بالتأثير   
، ويزداد األمر خطورة عندما يقوم مرتكبو جرائم اإلداري إحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفساد
                                                             





الموظفين  الفساد اإلداري من ذوي السطوة والمال بممارسة أشكال التأثير المختلفة على الشهود أو
  1.أو الترهيب أو الترغيبسواء كان ذلك بالتهديد  
لتجريم أفعال إعاقة السير الحسن  2منه 44المادة  ومكافحته وقد خصص قانون الوقاية من الفساد   
 دج 50.000: من وبغرامة سنوات خمس إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب" :للعدالة بنصه
 :دج 500.000إلى
 أو عرضها أو مستحقة غير بمزية الوعد أو الترهيب أو التهديد أو البدنية القوة ستخدما من كل-1
 يتعلق إجراء في األدلة تقديم أو بالشهادة اإلدالء منع أو زور بشهادة اإلدالء على منحها للتحريض
 القانون، لهذا مجرمة وفقا أفعال بارتكاب
 األفعال بشأن الجارية التحريات سير لعرقلة الترهيب أو التهديد أو البدنية القوة ستخدما من كل -2
 القانون، وفقا لهذا المجرمة
  ."المطلوبة و المعلومات بالوثائق الهيئة تزويد تبرير ودون عمدا رفض من كل -3
عرقلة السير الحسن للعدالة و التي تعتبر من بين  مما سبق يتضح لنا أن البناء القانوني لجريمة
 :يليجرائم الفساد اإلداري التبعية يتكون من ثالثة أركان هي كما 
  :الركن المفترض-1
ضد شاهد أو موظف   أوال عنف أو التهديد أو الترهيب أو الترغيبليتمثل في أن تنصب أفعال ا    
صورة ثالثة  .م.ف.و.قمن  44، هذا وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 3منوط به إجراءات التحري
رفض تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالوثائق  :"من صور عرقلة سير العدالة وهي
ن اإلجراءات المتعلقة بإحدى جرائم الفساد أأن يكون ذلك بش اثانيو "وبة دون مبرروالمعلومات المطل
  .المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
ال التأثير على شخص الشاهد أو صب أفعنويالحظ في هذا المجال أن المشرع لم يشترط أن ت
  .ن كان ذلك هو الغالب، بل يمكن أن يوجه إلى زوجه أو أبنائه أو أقاربهإالموظف مباشرة و
  :الركن المادي-2
ثير المختلفة كالعنف والتهديد والترهيب أو الترغيب وهذا لتحريض أويتمثل في استخدام مظاهر الت   
الفساد إحدى جرائم  األدلة فياإلدالء بالشهادة أو تقديم  الشاهد على اإلدالء بشهادة زور أو منع
  4.اإلداري
أما مظاهر التأثير على الموظف فهي تشمل القوة البدنية  أو التهديد أو الترهيب  دون الترغيب،     
  ة سير ـوحسنا فعل المشرع الجزائري عندما استبعد الصورة األخيرة وهي الترغيب من صور إعاق
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  .الموظف العمومي جريمة رشوةنطاق العدالة ألنها تدخل ضمن 
  :الركن المعنوي-3
جنائيا عاما، وبالتالي فهي  اقصد 44يتطلب المشرع الجزائري لقيام هذه الجريمة وفقا للمادة    
  .السلوك والعلم بجميع  عناصر الجريمة إرادةجريمة عمدية تتطلب 
هذا وقد اشترط المشرع أيضا قصدا جنائيا خاصا في الصورتين األولى والثانية دون الثالثة،     
عرقلته عن حالة الموظف وبالنسبة لحالة الشاهد في تحريضه على تضليل العدالة بالنسبة ليتمثل 
  1ن جرائم الفساد اإلداريأالتحريات الجارية بشفي  سيرال
كما في حالة القيام بأفعال  في الصورتين السابقتين، جنائي الخاصن عدم توافر القصد الإوبهذا ف   
العنف و الترهيب على الشهود والموظفين بهدف االنتقام أو التشفي ال يكفي لقيام جريمة إعاقة السير 
  .الحسن للعدالة
  :حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا:ثانيا
وكشفها، أحاط المشرع الجزائري الشهود إلداري األجل تشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد    
 رتكاباواألشخاص الذين لهم مصلحة في التبليغ عن الجريمة أو حتى الغير الذين وصل إلى علمهم 
ن أخاصة و 2،إحدى جرائم الفساد اإلداري، بحماية قانونية خاصة وفقا لتدابير وقائية وإجرائية متميزة
صاحبها إلى مخاطر وتهديدات قد تحجمه عن اإلدالء بها، ومن هنا الشهادة أو اإلبالغ قد تعرض 
وذلك من  ،تبدوا أهمية تشجيع من تتوافر لديه المعلومات عن جرائم الفساد اإلداري باإلبالغ عنها
  .قد يتعرضون له نتقاماخالل تقرير ما يلزم من ضمانات  توفر لهم الحماية من أي ترهيب أو 
لة حماية الشهود والمبلغين والضحايا أت المعاصرة على االهتمام بمسولهذا تحرص التشريعا    
أن هذه الحماية تمثل كفالة لحقوق اإلنسان من ناحية، كما أنها  عتبارابوحتى المرشدين  والخبراء 
أن التبليغ يساهم في كشف الجريمة ومكافحتها، كما  عتباراب ،تعزز العدالة الجنائية من ناحية أخرى
  3.هي دليل من أدلة اإلثبات الجنائية أن الشهادة
ن المشرع الجزائري قد كرس منذ صدور قانون العقوبات حماية للشهود والجدير بالتنويه أ    
لم  هوالخبراء من أشكال اإلكراه والتهديد والترهيب التي قد تمارس عليهم لتضليل العدالة، إال أن
قانون الوقاية من الفساد  اهتموالذين ، أفراد عائالتهمن تكفل بحماية المبلغين والضحايا أو أيسبق له و
 ستة من بالحبس يعاقب" :4والتي تنص 45فراد حماية خاصة بهم من خالل نص المادة إومكافحته ب
 يلجأ شخص كل: دج 500.000 إلى دج 50.000 من وبغرامة سنوات) 5(خمس  إلى أشهر) 6(
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أو  الشهود ضد  األشكال من شكل بأي أو كانت طريقة بأية التهديد أو الترهيب أو االنتقام إلى
  ."بهم الصلة لوثيقيا األشخاص وسائر عائالتهم أفراد أو المبلغين أو الضحايا أو الخبراء
نه يدخل في إطار جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المنصوص عليه أوما يالحظ على هذا النص    
والخبراء والمبلغين  45فالشهود مذكورين صراحة في المادة من نفس القانون أعاله،  44في المادة 
من  نتقاماالهو تجريم  45إال أن ما أضافته المادة ، والضحايا يدخلون في باب من يقدمون األدلة
الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وأفراد عائالتهم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة بهم بأي شكل 
 1.من األشكال
تكون من ثالثة تحيث  ،ريمة يتفق بنيانها القانوني مع جريمة إعاقة السير الحسن للعدالةو هذه الج
  :أركان هي
حيث حصرها المشرع في الشهود والخبراء والمبلغين : صفة المجني عليه:الركن المفترض-1
  .والضحايا وأفراد عائالتهم وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم
  .األشخاص المذكورين أعاله ألحدويتمثل في االنتقام أو الترهيب أو التهديد :الركن المادي-2
والذي يتكون من عنصرين  ،وهي جريمة عمدية يكفي فيها القصد الجنائي العام :الركن المعنوي-3
إذ لم يحدد غرض معين  ،العلم واإلرادة، أما القصد الجنائي الخاص فلم يتطلبه المشرع الجزائري
  .جرامي الذي يرتكب على الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وأفراد عائالتهمللسلوك اإل
وفي األخير نشير إلى أن الحماية القانونية التي قررها المشرع الجزائري للشهود والخبراء       
والمبلغين والضحايا من خالل تجريم أفعال التهديد واالنتقام والترهيب التي يمكن أن يتعرضوا لها 
بمناسبة مساهمتهم في اإلبالغ أو الكشف واثبات إحدى جرائم الفساد اإلداري، هي حماية نسبية وغير 
التدابير التي يمكن االستعانة بها لتجسيد هذه  كافية، كما أنها غير واضحة ولم تحدد اآلليات أو
ست بعض التدابير والتي أر 32الحماية كما فعلت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 
الحماية الجسدية للشهود وذلك بتغيير مكان إقامتهم، وحظر إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم  :منها
أو أماكن تواجدهم وتوفير الظروف اآلمنة لإلدالء بشهادتهم من خالل السماح مثال باستخدام التقنية 
  2.طريق وصالت الفيديو كأن يتم االستماع للشهود عن) تكنولوجيا االتصاالت(الحديثة
نه لم ينص على حماية هؤالء األشخاص من المتابعة القضائية أكما يعيب على المشرع الجزائري    
  .ن ما قدموه من معلومات تتعلق بجرائم الفساد اإلداريأبش المحتملة عن جرائم السب والقذف
  : البالغ الكيدي:ثالثا
 األشخاص الذي لهم معلومات حول إحدى جرائم الفسادرغم أن المشرع الجزائري حث جميع     
 ،ومهما كان مركزهم القانوني اتجاهها بضرورة التبليغ عنها اإلداريبما فيها تعلق المتعلقة بالفساد 
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 تسول له نفسه الكيد من من نه في المقابل لم يتسامح مع كلأوقرر لهم حماية قانونية خاصة، إال 
ولهذا عاقب كل من بلغ  ،سمعتهم ونزاهتهم وثقة المواطنين فيهمموظفي الدولة والمساس ب شرف
عمدا السلطات المختصة ببالغ كيدي يتعلق بإحدى جرائم الفساد بصفة عامة و جرائم الفساد اإلداري 
  .بصفة خاصة
وباإلضافة إلى تأثير البالغ الكيدي على سمعة وشرف موظفي الدولة والمساس بحرياتهم الفردية،    
نه تؤدي إلى أكما  ،كل تعديا وإزعاجا خاصة لمصالح الشرطة القضائية والسلطات القضائيةنه تشإف
  1.ن جرائم الفساد اإلداريأتضليل العدالة والسير العادي والحسن للتحريات المتبعة بش
) 5( خمس إلى أشهر) 6( ستة من بالحبس يعاقب:" من ق م ف بنصها 46وهذا ما تؤكده المادة 
 كانت طريقة وبأية عمدا أبلغ من كل دج، 500.000 إلى دج 50.000 من وبغرامة سنوات
 أو شخص ضد هذا القانون في عليها المنصوص بالجرائم يتعلق كيدي ببالغ المختصة السلطات
  ."أكثر
  2:ما سبق أن جريمة البالغ الكيدي ال تقوم إال بتوافر العناصر أو األركان اآلتيةم ويالحظ  
ن يتضمن وقائع أك ،البالغ أو فحواه غير صحيح يشترط أن يكون موضوع إذ:البالغ الكاذب-1
  .صورية أو وهمية
وهي السلطات المختصة سواء كانت سلطة إدارية أو مصالح الشرطة :الجهة المبلغ إليها-2
القضائية أو سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى منحها المشرع صالحيات التحقيق ضد المبلغ ضده 
  .جريةواتخاذ تدابير ز
نصب على إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من ييجب أن : موضوع البالغ-3
إرادة  تجهتانية اإلضرار بالمبلغ ضده، فهي جريمة عمدية ال تقوم إال إذا وعلى الفساد و مكافحته، 
ت غير وهو على علم أن تلك المعلوما ،المبلغ إلى تقديم معلومات خاطئة ضد شخص أو أكثر
  3.صحيحة وكيدية بهدف اإلضرار بالشخص المبلغ عنه
نه ليس مجرد عدم ظهور األدلة أو قلتها إومن ثم ف ،ولهذا يجب إثبات جميع عناصر الكيد المقصود
  .هو بالضرورة دليل على البالغ الكيدي
له ن كان قد وفق في ردع كل من تسول إونشير في األخير أن المشرع بموجب هذه المادة و    
نه وبالصياغة أنفسه المساس بنزاهة وشرف الموظفين العموميين من خالل االدعاء الباطل عليهم إال 
على التبليغ أو الكشف عن جرائم  األفراد وال الضحاياالتي وردت بها هذه الجريمة فإنها لن تشجع 
الفساد اإلداري خوفا من المتابعة بجريمة البالغ الكيدي في حالة عدم توافر األدلة الكافية أو العجز 
  4.عن إثباتها
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  : واجب اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري وجزاء اإلخالل به: رابعا
إلى تشجيع الكشف عن جرائم الفساد لم يكتف المشرع الجزائري في إطار التدابير الرامية      
والضحايا والخبراء  ت لعدم المساس بالشهود والملغيناإلداري بتكريس حماية خاصة وتوفير الضمانا
وقوع إحدى بحكم مهنته أو وظيفته  علمه إلىيصل  وإنما ألزم كل شخص ،وتجريم البالغ الكيدي
  .جرائم الفساد بضرورة التبليغ عنها
من  47لتقيد بهذا االلتزام فان ذلك يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة وفي حالة عدم ا   
 من وبغرامة سنوات) 5( خمس إلى أشهر) 6( ستة من بالحبس يعاقب :"والتي تنص .م.ف.و.ق
 بوقوع المؤقتة أو الدائمة وظيفته أو مهنته بحكم يعلم شخص كل دج، 500.000 إلى دج 50.000
 العمومية السلطات عنها يبلغ ولم القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من أكثر أو جريمة
  ."المالئم الوقت في المختصة
  1:أن جريمة عدم اإلبالغ تقوم على العناصر التاليةمن نص المادة أعاله ويتضح    
ن كان المشرع لم يشترط صفة الموظف في الجاني صراحة إال أن استعماله إو :الركن المفترض-1
توحي بأنه من الموظفين العموميين الذين قد يعلمون بكم مهنتهم " يعلم بحكم مهنته أو وظيفته"لعبارة
  .أو وظيفتهم وقوع إحدى جرائم الفساد اإلداري
لعدم التبليغ عن جرائم الفساد  كمبرر السر المهني اعتبارشكال يتعلق بمدى إويثار في هذا المجال 
  اإلداري؟
مع الدكتور أحسن بوسقيعة الذي يرى أن واجب التبليغ يبرر إفشاء السر لمجال في هذا انحن نتفق    
  2.عدم األخذ بالسر المهنيبالمهني رغم غياب أي حكم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يفيد 
إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في  ترتكباال يتم التبليغ إال إذا  :وقوع إحدى جرائم الفساد-2
  .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
ن السلطات المقصودة هنا هي السلطات المختصة إ :االمتناع عن إبالغ السلطات المختصة-3
بالبحث والتحري والتحقيق في جرائم الفساد كالسلطات القضائية والسلطات اإلدارية التي يشتغل بها 
  .صالح الشرطة القضائية  والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهممتهم والموظف العام ال
إبالغ السلطات ي عدم وتقوم الجريمة في هذه الحالة باتخاذ الملتزمين بالتبليغ موقفا سلبيا يتمثل ف
  .المختصة بوقوع إحدى جرائم الفساد التي وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم أو منصبهم
هي  لمالحظ في هذا المجال أن المشرع لم يحدد الجهة المختصة بالتبليغ فهلغير أن الشيء ا
  .؟الموظف نفسه الذي اكتشف الجريمة أو السلطة الرئاسية له
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الوقت "استعمل المشرع الجزائري للداللة على ميعاد عدم اإلبالغ مصطلح  :ميعاد عدم اإلبالغ -4
األمر الذي يترك سلطة تقديرية للسلطة القضائية لتقدر دون تحديد مدة الوقت المالئم بدقة، " المالئم
  .ذلك حسب طبيعة كل جريمة وصفة المبلغ وظروف ارتكاب الجريمة
نها تحقيق أن جريمة عدم اإلبالغ المنصوص عليها في المادة أعاله من شوالجدير بالتنويه هو أ
ن امتناعهم أل ،الفساد المرتكبةالردع من جهة لدى المترددين في إبالغ السلطات المختصة بجرائم 
يدخل في مجال جريمة عدم اإلبالغ، ومن جهة ثانية تزرع الخوف لدى الموظفين الذين بصدد 
   1.ارتكاب جرائم الفساد أو ارتكبوها لكون احتماالت عدم اإلبالغ عنهم من محيطهم تتزايد
يفته أو مهنته يكون بين ن الشخص الذي وصل إلى علمه ارتكاب جريمة فساد بحكم وظإوبهذا ف   
  .ن امتنع عن ذلك وسندان البالغ الكيدي أن لم تثبت الجريمة في حق المتهمإمطرقة عدم اإلبالغ 
 اإلبالغفي جنحتي عدم  وعليه فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى ضرورة التخفيف من حدة التجريم
م الفساد اإلداري وكشفها بما يضمن واعتماد تدابير أكثر تشجيعا لإلبالغ عن جرائ والبالغ الكيدي،
في أنفسهم للقيام بهذا اإلجراء دون  الطمأنينةويزرع  حماية حقيقية للمبلغين عن جرائم الفساد اإلداري
  .خوف من العقاب
  اإلعفاء من العقاب و تخفيفه للمتهمين المتعاونين في اإلبالغ  عن جرائم الفساد اإلداري :خامسا
للمتابعة القضائية لجرائم الفساد اإلداري ورغبة منه في كشف  اإلجرائيتدعيم النظام  إطارفي      
المشرع  المرافق العمومية قرر ممكن من هذه الجرائم والتي استفحلت في مختلف كبر قدرأ
وهي ، في الكشف عن جرائم الفساد اإلداري المتعاونينعقابية متميزة للمتهمين  معاملةالجزائري 
وهذا لما تنطويه هذه الجرائم من  ،من العقاب و تخفيفه في بعض الحاالت اإلعفاءا بين تتراوح م
به قانون  غير كافية، وهذا الذي جاء والتي تكون غالبا غير متوفرة أو ،اإلثبات أدلةصعوبات تكتنف 
   2.منه 49لمادة االوقاية من الفساد ومكافحته في 
كل من : من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات : المعفية األعذاروبهذا يستفيد من 
الفساد  عليها في قانون الوقاية من من جرائم الفساد المنصوص أكثر أو أو شارك في جريمة رتكبا
أو القضائية أو الجهات المعنية  اإلداريةالسلطات  بإبالغالمتابعة  إجراءاتومكافحته وقام قبل مباشرة 
  3.ى معرفة مرتكبيهاعن الجريمة وساعد عل
جرائم الفساد  إحدىأو شارك في  رتكباالنصف بالنسبة لكل شخص  لىإ كما تخفض العقوبة
المتابعة ساعد  إجراءاتالفساد ومكافحته، والذي بعد مباشرة  المنصوص عليها في قانون الوقاية من
  4.الضالعين في ارتكابها األشخاصمن  أكثرفي القبض على شخص أو 
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ن كان المشرع قد حاول من خاللها إهي و أعالهالمذكورة  49والشيء المالحظ على المادة     
 إلىوتقديم معلومات مفيدة  ،عن جرائم الفساد بمختلف صورها اإلبالغتشجيع المتهمين على 
لهؤالء المتهمين  ةنه لم يقرر حماية قانونيأ إال، واإلثباتالتحقيق  ألغراضالسلطات المختصة 
مثلما  التبليغون لها نتيجة ضمن صور التهديد واالنتقام التي قد يتعر أقاربهمو ن ولعائالتهم المبلغي
المشرع بحماية قانونية جد متميزة  أحاطهموالذين  ،فعل بالنسبة للشهود والضحايا والمبلغين والخبراء
للمتهمين الذين . ف.م.م.أ.إمن  37ونفس الحماية قررتها المادة  .م.ف.و.قمن  45وفقا للمادة 
  .اإلداري يتعاونون مع السلطات المختصة لكشف جرائم الفساد
  اإلداريالتحري الخاصة في جرائم الفساد  أساليباستحداث : المطلب الثاني
التقنيات التي تتخذها الضبطية  وأ اإلجراءات أوتلك العمليات " :التحري الخاصة ليبابأسيقصد      
السلطة القضائية بغية البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة المقررة  وإشرافالقضائية تحت مراقبة 
 األشخاصك دون علم ورضا لعنها والكشف عن مرتكبيها وذ األدلةفي قانون العقوبات، وجمع 
  1."المعنيين
الخاصة للتحري ومدى مساسها بحرمة  اإلجراءاتعريف مدى خطورة هذه تويتضح من هذا ال     
البحث والتحري والمتابعة التقليدية عن  إجراءاتنه في الجزائر ونظرا لعجز أ إالالحياة الخاصة، 
مة  والطابع التي تتميز بالبعد الدولي وارتباطها بالجريمة المنظ إلدارياضبط وكشف جرائم الفساد 
 المتأثرةلمتابعة هذه الجريمة المتطورة و اإلجرائيالنظام  جل تفعيلأومن  الخفي والمستتر لها،
استحدث المشرع الجزائري ضمن قانون الوقاية من  ،المتعلقة بها األدلةالعولمة ولتسهيل جمع ب
 اإلداريخاصة للبحث والتحري عن جرائم الفساد  أساليب ،الجزائية اإلجراءاتالفساد وكذا قانون 
  .تطور الجرائم المستحدثة ةسايروهذا لم والتي لم تكن معروفة من قبل في التشريع الجزائري
 إلى أشارتوقد وسيع صالحيات الضبطية القضائية في مجال البحث والتحري، وقد تم في ظال ت    
 المتعلقة األدلة جمع تسهيل أجل من:" والتي تنص 2.م.ف.و.قمن  56لمادة هذه الوسائل الجديدة ا
 يتحر أساليب إتباع أو المراقب إلى التسليم اللجوء يمكن القانون، هذا في عليها المنصوص بالجرائم
 .المختصة القضائية من السلطة وبإذن المناسب النحو على واالختراق، اإللكتروني كالترصد ،خاصة
 ."بهما المعمول والتنظيم للتشريع وفقا حجيتها األساليب بهذه إليها المتوصل لألدلة تكون
 حتراماورجح مصلحة الدولة والمجتمع على مصلحة الفرد في  األمرويبدو أن المشرع قد حسم     
المالزمة  األساسيةحد الحقوق الدستورية أوالذي يعتبر  ،حقه في الحياة الخاصة أوحياته الخصوصية 
فالحق في ، األساليبهذه  ستخدامالمؤيد ومعارض  إلىغم انقسام الفقه ر الطبيعية، لألشخاص
كان هذا االعتداء يشكل جريمة من جرائم  إذاعلى الغير والسيما  اءعتداالالخصوصية ينتهي عند حد 
والتي تمس بهيبة الدولة ونظامها العام ككل، ففي هذه الحالة يجوز الخروج على هذا  اإلداريالفساد 
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ن الدولة بصدد خطر داهم، فمصلحة الدولة والمجتمع تتمثل في الكشف عن الجريمة وتعقب  الحق أل
  1.عتباراالبالرعاية و  ألولىاالمجرمين  وهي 
الجديدة في التحري،  األساليبعدم االنحراف بهذه ن مقابل ذلك وضع المشرع ضوابط لضماوفي    
المادة ( 1996وهذا بموجب الدستور  ،لألفرادحماية قانونية تكفل حرمة الحياة الخاصة  أضفىكما 
  .)مكرر 303و  303المادة (وكذا بموجب قانون العقوبات ) 39
الحديثة في  األساليبكثير من التشريعات المقارنة تعتمد على هذه  أنو يالحظ في هذا المجال    
  اإلنسانبل اعتمدت هذه الوسائل في الدول التي تتغنى بحماية حقوق  ،سبيل الكشف عن الجريمة
ن يبيح قانو إصدار إلى 2001سبتمبر  11 أحداثوالتي توجهت بعد  المتحدة األمريكية،كالواليات 
الواليات ن إ، وبهذا فأنواعهاويجيز اعتراض المراسالت بجميع  ،التصنت على المكالمات الهاتفية
كانت مترددة حول هذه المسالة  أخرىمقارنة عدة تشريعات  أمامقد فتحت الباب  المتحدة األمريكية
  2.، كما هو حال الدول األوربيةاإلنسانلما لها من صلة بانتهاكات حقوق 
خاصة  ليبابأس أعالهفي المادة  االستعانة أجازالمشرع الجزائري  أن مما يمكن مالحظته كذلكو    
هي تتمثل  ، وقد ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر واإلداريللتحري في مجال مكافحة الفساد 
ما  اتهاإجراء أوتحديد شروطها  أوالترصد االلكتروني، واالختراق دون تعريفها  في التسليم المراقب،
  .م.ف.و.قمن  02عدا تعريفه للتسليم المراقب الوارد في المادة 
 اإلجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  2006ديسمبر 20المؤرخ في  06/22:ليأتي بعده القانون رقم    
لوسائل التحري ) الرابع والخامس(الجزائية بالتفصيل وذلك بتخصيصه فصلين كاملين من الباب الثاني
 أما ،يث خصص الفصل الرابع العتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصورالجديدة، ح
  .ه ألسلوب التسربصالفصل الخامس فقد خص
واآلليات التي  ةما هي الشروط واإلجراءات القانوني: ومما سبق نطرح عدة تساؤالت منها    
ما تتمثل الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لتطبيق هذه األساليب الجديدة في التحري وفي
  ؟ حرمة الحياة الخاصة حترامالكفالة  المشرع  وضعها
  :إن اإلجابة على التساؤالت السابقة تقتضي منا دراسة هذه األساليب بدقة وتفصيل  كما يلي
   La livraison surveillée: التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية: الفرع األول
وشروط صحته، نشير بداية أن  أو المرور المراقب مفهوم التسليم المراقبقبل التطرق إلى        
 56المادة  الجزائري بموجبهذا األسلوب الجديد للتحري في جرائم الفساد اإلداري استحدثه المشرع 
المعدل  06/22دون تحديد شروطه أو إجراءات تطبيقه، ليأتي بعده القانون رقم  .م.ف.و.قمن 
مراقبة األشخاص "والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية ليحدد كيفية تطبيقه معتمدا مصطلح مغايرا هو
                                                             
الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة ، "التصنت على المكالمات الھاتفیة واعتراض المراسالت"مغني بن عمار بوراس عبد القادر، -  1
 .01.ص، 2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، لمكافحة الفساد




وذلك ضمن مجال تمديد االختصاص  "متحصالت إجرامية أوأو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال 
مكرر من الباب األول، رغم استحداثه  16وهذا بموجب المادة  ،ضباط لشرطة القضائيةالمحلي ل
  .وتخصيصه فصلين مستقلين في الباب الثاني ألساليب التحري الجديدة 
يجمع أساليب التحري الخاصة سواء كان تسليم مراقب أو  أنوبهذا كان أولى بالمشرع الجزائري    
  .حداباب الثاني من خالل تخصيص فصل لكل أسلوب تحري على سرب في التال أورصد الكتروني ت
اعتماد . ج.ج.إ.قمكرر من  16غير أن اإلشكال المطروح في هذا المجال يتمثل في قصر المادة    
وهي . ج.ج.إ.قمن  16المبينة في المادة الخطيرة هذا األسلوب الجديد في التحري على الجرائم 
ة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية جرائم المخدرات والجريمة المنظم
للمعطيات وجرائم تبيض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وهذا دون 
  .قد اعتمدته ضمن إجراءات التحري الجديدة  .م.ف.و.قمن  56جرائم الفساد، رغم أن المادة 
قد وقع في سهو من خالل عدم إشارته إلى  ،المشرع الجزائري أنإال أننا نعتقد في هذا المجال    
حد الجرائم التي يطبق فيها هذا األسلوب، ولعلى ذلك أ عتبارهاابمكرر  16جرائم الفساد في المادة 
م مكرر وفحواها والذي جاء بأحكام جديدة ال تطبق على جرائ 16موقع المادة  أنيرجع إلى 
كتمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية في مجال البحث والتحري عن ) استثنيت منها(الفساد
  .بعض الجرائم هو الذي جعل المشرع يلتبس عليه األمر ويستثني جرائم الفساد
  :تعريف التسليم المراقب: أوال
 اإلجراء" :بأنه .م.ف.و.قك من /02عرف المشرع الجزائري التسليم المراقب بموجب المادة    
 أو أو المرور عبره الوطني اإلقليم من بالخروج مشبوهة أو مشروعة غير لشحنات يسمح الذي
هوية  وكشف ما جرم عن التحري بغية مراقبتها، وتحت المختصة السلطات من بعلم دخوله
 ."ارتكابه في الضالعين األشخاص
  1.ط/02اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة  عتمدهاوهو  مستمد من التعريف  الذي 
ن المشرع الجزائري قد سمح بتطبيق أسلوب التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية إمما سبق ف    
مختلف (وهذا لكشف جرائم الفساد اإلداري و يتم ذلك بالسماح للشحنات غير المشروعة أو المشبوهة
بالخروج من )  رتكابهاااألشياء التي تعد حيازتها  جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في 
الدولة الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها السرية إقليم 
 والمستترة وذلك بهدف التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنات والكشف عن هوية األشخاص
  .2كبر عدد ممكن منهمأالمشتغلين بها وضبط 
                                                             
وھو ال یختلف عن تعریف التسلیم المراقب الوارد في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات  - 1
 ).ز(الوارد في المادة األولى الفقرة  1988العقلیة في فینا 
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 إلىن تبادر أة التي تلزم السلطات العامة بهذا ويعتبر التسليم المراقب بمثابة استثناء من القاعد   
الدول و وضبط كافة األشياء  إقليمالبعض منها على  أوضبط مختلف الجرائم التي تقع كل عناصرها 
  1.النص الجنائي إقليمية لمبدأوهذا طبقا  رتكابهاافي  أداةكانت  أوالمتحصلة منها 
  المتعلق بمكافحة  2005 أوت 23المؤرخ في  05/06رقم  األمرمن  40كما عرفت المادة       
ترخص بعلمها  أنيمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب " :بأنهالتسليم المراقب  ،2التهريب
اإلقليم  إلىالدخول  أوالمرور  أوالمشبوهة للخروج  أووتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة 
  ."وكيل الجمهورية المختص إذنتهريب ومحاربتها بناء على ال أفعالالجزائري بغرض البحث عن 
استخدام هذا األسلوب يفترض توافر  أن خالل التعاريف السابقة للتسليم المراقب ويتضح من
 أومكافحة الجريمة حول الشحنات غير المشروعة  وأجهزةمعلومات مسبقة لدى السلطات المختصة 
 أن أيخارجها  أوسواء داخل الدولة  آخر إلىتهريبها من مكان  أولنقلها  اإلعدادالمشبوهة يجرى 
  3.المتورطين فيها ألشخاصاتكون السلطات المختصة على علم تام بقيام الجريمة وكذلك بتحركات 
 وإنماالتسليم المراقب على ضبط الجناة الظاهرين  أسلوب إتباعهذا و ال يقتصر الهدف من     
المنخرطين في الجريمة  األفرادعدد ممكن من  كبرأئيسية وكشف وضبط مختلف العناصر الر
  4.وكشف منظم الجريمة وممولها
 واألشياء األشخاصالجزائية فقد استخدم كما قلنا سابقا مصطلح مراقبة  اإلجراءاتقانون  أما    
    .ج.ج.إ.قمن  مكرر 16يعرفه وهذا وفقا للمادة  أنللداللة على التسليم المراقب دون  واألموال
مواد تحت رقابة  أو أماكن أووسائل نقل  أووضع شخص " :بأنهاوقد عرفت المراقبة في هذا المجال 
 أو بأموالهسرية و دورية بهدف الحصول على معلومات لها عالقة بالشخص محل االشتباه أو 
  5."بالنشاط الذي يقوم به
في  تهفعالي ثبتت قد، فألخيرةاهو محل اهتمام العديد من الدول خالل السنوات  األسلوبوهذا    
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  تجاراالغير المشروعة و خاصة في مجال  األموالاسترجاع 
خذ به أ، كما لمكافحة الفساد المتحدة األممقية االعقلية، كما تم تطبيقه في جرائم الفساد بموجب اتف
  6.المشرع الجزائري  في مجال مكافحة الفساد
  :التسليم المراقب أنواع:ثانيا
على المستوى الدولي  أوالتسليم المراقب على المستوى الوطني الداخلي  أسلوبيمكن استخدام      
   :وفيما يلي تفصيل ذلك الخارجي أو
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  :التسليم المراقب الداخلي-1
غير مشروعة وتتم متابعة نقلها  أموااليتم اكتشاف وجود شحنة تحمل  أن األسلوبيقصد بهذا      
التعرف على كافة  فالدولة وهذا بهد إقليمداخل  األخيراستقرارها  إلى انتهاء آخر إلىمن مكان 
  1.المجرمين المتورطين
 حيث سمح لضباط الشرطة .ج.ج.إ.قمكرر من  16المشرع في المادة  إليه ارشأ وهذا ما   
يمددوا عبر  أن الجمهوريةالشرطة القضائية ما لم يعترض وكيل  أعوانالقضائية وتحت سلطتهم 
يحمل على  أكثر أوالذين يوجد ضدهم مبرر مقبول  األشخاص الوطني عمليات مراقبة اإلقليمكامل 
 أو أشياءنقل  أووجهة  مراقبة أو .ج.ج.إ.قمن  16االشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 
  .رتكابهااقد يستعمل في  أوهذه الجرائم  رتكابان متحصالت م أو أموال
  )الدولي(التسليم المراقب الخارجي-2
 كتشافاالسماح لشحنة غير مشروعة بعد  :التسليم المراقب على المستوى الدولي يعني إن    
عبر دولة ثالثة، ويتم االتفاق والتنسيق بين  أو، أخرىدولة  إلى، بالمرور من دولة معينة أمرها
الدولة التي يمكن فيها  إقليمعملية الضبط ليتم على  إرجاءالسلطات المختصة في هذه الدول  على 
القانونية الالزمة  األدلةالتي يسهل فيها توافر  أوضبط اكبر عدد ممكن من المتورطين في الجريمة 
  2.القضاء أمام إلدانتهم
التعاون الدولي  حد مظاهرأ عتبارهاالتسليم المراقب على المستوى الدولي  في  أهميةوتظهر      
المترتبة  اإلجراميةيمكن من خالله تعقب ومراقبة حركة العائدات  إذ، اإلداريلمكافحة جرائم الفساد 
ن أتحريات بشمن جدية ال التأكد، كما يمكن من خالله أخرى إلىتحويلها من دولة  أوعنها حال نقلها 
من عدمه،  اإلداريجرائم الفساد  إحدىالمشتبه في عدم مشروعيتها وكونها متحصلة من  األموال
غير المشروعة  لألموال األساسيةالمعلومات الضرورية لمعرفة الوجهة  األسلوبكذلك يوفر هذا 
لنظمها القانونية والمالية، هذا  األموالمن طرف غاسلي  اتعرضا و اختراق أكثر أووالدول المستهدفة 
كبر عدد ممكن من أغير المشروعة التي تكفل ضبط  األموالحول انتقال  األدلةجمع  إلى باإلضافة
  .المتورطين والمستخدمين ضمن هذه الجرائم األشخاص
المشرع الجزائري ال  في قانون  إليههذا النوع من التسليم المراقب لم يشر  أنونشير هنا    
 األهميةعلى الرغم من  اإلرهابوتمويل  األموالالجزائية وال في قانون مكافحة  تبيض  راءاتاإلج
  .األسلوبالكبيرة لهذا 
التسليم المراقب للعائدات  إلى وأشارالفساد ومكافحته فقد استدرك الوضع  قانون الوقاية من أما      
  )ك/02المادة (حة الفساد باعتباره احد صور التعاون الدولي في مجال مكاف اإلجرامية
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يتم من خالل السماح بمرور الشحنة  أن إماالمراقب من الناحية العملية  تنفيذ التسليم أنويالحظ    
 وإما" يبالتسليم المراقب العاد"طلق عليه عبر حدود الدولة وهو ما ي األصليةغير المشروعة بحالتها 
االستبدال الجزئي للشحنة  أويتم االستبدال الكامل لشحنة مشروعة مشابهة للشحنة غير المشروعة  أن
 أويكون خارجيا  أنوالذي يمكن ")البريء(بالتسليم المراقب النظيف"، وهو ما يسمى 1غير المشروعة
  االعتداد به كدليل؟ إمكانيةيتعلق بمدى  إشكاالقد يثير ) النظيف(ولكن هذا النوع من التسليم ، 2داخليا
االستبدال الجزئي للشحنة غير المشروعة بما يكفل التوازن بين توفير  إلىنه يتم اللجوء إلذلك ف    
  3.وضمان اكتمال عملية التسليم لإلدانةالالزمة  األدلة
المشرع الجزائري لم ينص في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   أن األخيرهذا ونشير في      
شروط معينة للقيام بهذا  أو إجراءات أيعن  اإلرهابفي قانون الوقاية من التهريب وتمويل وال 
 اإلجراءاتمكرر على  16المادة الجزائية والذي نص في  اإلجراءات، وهذا بخالف قانون األسلوب
وتتبع وجهة و نقل  األشخاصعمليات  مراقبة  اإلقليمالقيام بتمديد عبر كامل  أثناءالواجب مراعاتها 
بصريح نص  اإلداري، والتي ال تطبق على جرائم الفساد اإلجراميةالعائدات  أو األشياء أو األموال
  ).مكرر 16(أعالهالمادة المذكورة 
في  نحرافاالنه لمشروعية المراقبة ولضمان عدم أ أعالهمكرر  16ويستشف من نص المادة     
  :مراعاة الضوابط التالية للقيام بها باستعمال السلطة يتطلب المشرع وجو
 مالشرطة القضائية وه ناأعومباشرة المراقبة من طرف ضباط الشرطة القضائية وتحت سلطتهم -1
  .ج .إ.من ق 19و  15المذكورين في المادتين 
  .على ذلك عتراضهاوكيل الجمهورية المختص بعملية المراقبة وعدم  إخباروجوب -2
حد أفي األشخاص محل المراقبة بارتكاب  شتباهااليحمل على  أكثر أووجود مبرر مقبول  -3
متحصالت من  أواألموال  أونقل األشياء  أو .ج.ج.إ.قمن  16الجرائم الخطيرة المبينة في المادة 
  .قد تستعمل في ارتكابها أوارتكاب هذه الجرائم 
ضرورة تقيد المراقبة بالغرض المقصود منها، وهو الكشف عن نشاط إجرامي خطير ومنظم -4
    .ج.ج.إ.قمن  16يشكل إحدى الجرائم الخاصة المحددة في المادة 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لم يولي التسليم المراقب  أنن الشيء المالحظ إمما سبق ف    
تحديد النصوص القانونية لشروطه وإجراءاته، كما لم تبين مدته  عدم إلىبالنظر  ،كافية أهمية
انتهاك  أمامالذي يفتح المجال  األمرواألماكن والجهات التي تقوم به والتي تقع العملية تحت رقابتها، 
  .دون رقيب األساسيةوحرياتهم  األفرادحقوق 
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  )الترصد االلكتروني(والتقاط الصور األصواتاعتراض المراسالت وتسجيل :الفرع الثاني
La surveillance électronique  
الترصد االلكتروني كأحد أساليب التحري الخاصة في جرائم  .ج.ج.إ.قمن  56المادة  عتبرتا    
المشرع استدرك األمر بموجب القانون رقم  أن، غير وإجراءاتهالفساد ولكن دون تحديد مفهومه 
المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية والذي استحدث  2006ديسمبر  23المؤرخ في  06/22
في اعتراض المراسالت وتسجيل :"للترصد االلكتروني تحت عنوان ) الفصل الرابع(فصال كامال 
  .10مكرر  65 إلى 5 مكرر 65وهذا في المواد من " األصوات والتقاط الصور 
مجال البحث والتحري عن جرائم الفساد  السابقة فيالوسائل  ستحداثهابوالمشرع الجزائري    
، عن طريق وإثباتها، ساير التطورات التي عرفها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة اوإثباته
  .االستعانة بوسائل تكنولوجية والكترونية متقدمة
و  ،ومكافحتها اإلداريالترصد االلكتروني للحد من جرائم الفساد  إلىاللجوء أن  باإلشارةو الجدير   
نه أ إال، ت الحديثة المستعملة فيهافرضه التطور الحاصل في مجال الجريمة والتقنيا إجراءكان  إن
  .في المقابل يعتبر انتهاك للحق في الخصوصية وللحريات الفردية
ما المقصود باعتراض المراسالت : لكتروني عدة تساؤالت نذكر منهاويثير موضوع الترصد اال   
الترصد االلكتروني؟ وما هي  أسلوبوما مدى شرعية  والتقاط الصور؟ األصواتوتسجيل 
  ؟اإلجراءالضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لعدم االنحراف في استعمال هذا 
  :الصور لتقاطاو األصواتالمراسالت وتسجيل  عتراضا مفهوم :أوال
الحديثة للتحري والبحث والتحقيق وتحديد مدى  اإلجراءاتتستقيم دراسة هذه  أنال يمكن     
  .تعريفها إلىشرعيتها  بدون التطرق 
  :المراسالت عتراضا-1
 اإلجراءاتالتحري الخاصة في قانون  أساليبضمن  األسلوبهذا  إلىالمشرع الجزائري  أشار     
ولكن دون تحديد مفهومه بدقة ، ولتحديد مفهوم  06/22رقم  الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون
  . أوالتعريف المراسالت ل تعرضال األمريقتضي  المراسالتاعتراض 
جميع الخطابات والرسائل :"شفوية أوتكون مكتوبة  أنيقصد بالمراسالت قانونا والتي يمكن     
تكون من قبيل الرسائل الشفوية  أنتعدوا  ال والمكالمات الهاتفية لكونها التلغرافيةوالطرود والبرقيات 
  1."التحادهما في الجوهر وان اختلفا في الشكل
حصر مفهوم المراسالت في تلك التي  .ج.ج.إ.قمن  05مكرر  65والمشرع الجزائري في المادة 
وسائل االتصال السلكية و الالسلكية فقط، ويكون بذلك قد استبعد المراسالت المكتوبة  طريق تتم عن
  .العادية والخطابات الخطية التي تتم عن طريق البريد
                                                             





، فقد  اإلرسالالوسيلة المستعملة في  ختالفابمتعددة  أشكاالوتتخذ المراسالت السلكية والالسلكية    
الرسائل المكتوبة  أوني عبر االنترنت روالبريد االلكت وأالفاكس  أوالتلغراف  أويكون عبر التيلكس 
و الرسائل الصوتية التي تسجل في جهاز الهاتف الثابت أبالنسبة للهاتف النقال   SMSالصغيرة
  .تظهر في المستقبل أنالجديدة التي يمكن  األساليبوغيرها من 
  .المشرع الجزائري  إليهبالنسبة لتعريف اعتراض المراسالت فلم يتطرق  أما
حول  06/01/2006بستراسبوغ  بتاريخ  األوروبيوقد جاء في اجتماع للجنة الخبراء للبرلمان     
عملية :"باعتراض المراسالت هو المقصود أن اإلرهابية باألفعالساليب التحري التقنية وعالقتها أ
التحري عن الجريمة وجمع البحث و إطارمراقبة سرية للمراسالت السلكية والالسلكية وذلك في 
 1.في مشاركتهم في ارتكاب الجرائم أوالمشتبه فيهم في ارتكاب  األشخاصالمعلومات حول  أو األدلة
نسخ المراسالت التي تتم عن طريق وسائل  أوتسجيل  أو عتراضا: كما يقصد باعتراض المراسالت
 أوالتوزيع  أو لإلنتاجالالسلكية، وهذه المراسالت عبارة عن بيانات قابلة  أواالتصال السلكية 
  2.العرض أواالستقبال  أوالتخزين 
من  706/102 إلى 706/96 من الترصد االلكتروني في المواد أساليبوالمشرع الفرنسي نظم    
كل تلقي مراسلة مهما كان نوعها " :بأنهاءات الجزائية، وقد عرف اعتراض المراسالت زقانون الج
من  إشارة أوال سلكية كالم  أووتلقيها سلكية  إرسالهامسموعة بغض النظر عن وسيلة  أومكتوية 
 مغناطيسية) Support(وتثبيتها وهو تسجيلها على دعامة  إليهالموجهة  أوغيره  أوطرف مرسلها 
  3."ورقية أوالكترونية  أو
والالسلكية والتي عرفت وفقا للمادة  لالعتراض كل االتصاالت السلكيةعموما محال  ويعتبر   
كل " :كما يلي والالسلكيةالمتعلق بالبريد والمواصالت السلكية  2000/03من القانون رقم  08/21
معلومات مختلفة عن  أو أصوات أوصور  أوكتابات  أو إشارات أواستقبال عالمات  أوتراسل 
  ."كهربائية مغناطيسية أخرى أجهزة أوسلكي الكهربائي الال أوات يالبصر أو األسالكطريق 
  :األصواتتسجيل -2
التي تتم عن  االتصاالت مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها وكل" :األصواتيقصد بتسجيل    
  4."ال سلكي أوطريق سلكي 
 أخرىة و من ناحية متعني من ناحية التصنت على المكال والالسلكيةومراقبة االتصاالت السلكية 
  .التسجيل المختلفة تسجيلها بأجهزة
                                                             
یوم دراسي حول عالقة النیابة  ،"06/22: أسالیب البحث و التحري الخاص، وإجراءاتھا وفقا للقانون رقم"الدین،  لوجاني نور: انظر- 1
   08.ص2007، المدیریة العامة لألمن الوطني، وزارة الداخلیة، الجزائر، العامة بالشرطة القضائیة
 .72.عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص -  2
 .04.، ص2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي،ملتقى حول الفساد اإلداري، "أسالیب التحري الخاصة"كور طارق،  -  3
  www.légifrance.gouv.frوأنظر كذلك 





الكالم له صفة الخصوصية  إلىكان نوعها  أياالستماع سرا بوسيلة : بهوالتصنت الهاتفي يقصد    
  .من هؤالء أيدون رضا  أكثر أومتبادل بين شخصين  أوسري صادر من شخص ما  أو
النقل المباشر وآلي للموجات الصوتية عن مصادرها بنبراتها  :التسجيل الصوتي، فيقصد به أما   
شريط تسجيل يحفظ  إلىومميزاتها الفردية وخواصها الذاتية بما تحمله من عيوب في النطق 
سماع الصوت  والتعرف على  إعادةالكهربائية على هيئة مخطط مغناطيسي بحيث يمكن  اإلشارات
  .مضمونه
وضع الترتيبات التقنية، " :.ج.ج.إ.قمن  5/02مكرر 65قا للمادة كما يقصد بالتسجيل الصوتي وف  
سرية  أوجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم المتفوه به بصفة خاصة أدون موافقة المعنيين، من 
  1."عمومية أوخاصة  أماكنفي  أشخاصعدة  أومن طرف شخص 
  :التقاط الصور-3
 أشخاصعدة  أوتلك العملية التقنية التي يتم بواسطتها التقاط صور لشخص : يقصد بالتقاط الصور   
   .ج.ج.إ.قمن  05مكرر 65المادة  أكدتهوهو ما  2."يتواجدون في مكان خاص
المشرع الجزائري في مجال  إليها أالمستحدثة التي لج األساليبالتصوير من  أسلوبويعتبر     
المراقبة البصرية والتي  أجهزةبمختلف  البحث والتحري عن جرائم الفساد ويستعان في التصوير
من  ألشخاصتلتقط الصوت والصورة معا، والتكنولوجيا في هذا المجال سمحت بالتقاط صور 
  .الصناعية مثال كاألقمارمسافات بعيدة، بدقة متناهية 
  :نظام الترصد االلكترونيمدى شرعية :ثانيا
التحري  ألساليب الوقاية من الفساد ومكافحتهالمشرع الجزائري بموجب قانون  ستحداثا إن     
جدال كبيرا في مدى شرعية هذه  أثار بمختلف أنواعه عن جرائم الفساد والتحري للبحثالخاصة 
نظر لمساسها بالوالتقاط الصور، وهذا  األصواتالمراسالت وتسجيل  عتراضاوخاصة  األساليب
من دستور  39المكفولة دستوريا بموجب المادة ، 3بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة
، ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه يحميها القانون:" والتي تنص 1996
  ".مضمونة  أشكالهاسرية المراسالت واالتصاالت الخاصة بكل 
هذا  .ج.ع.قمكرر من  303مجرم جزائيا بموجب المادة ) اعتراض المراسالت(فعل  أنكما     
جملة من االعتبارات الفنية لالسابقة  األساليبنه يعود سبب التشكيك في مدى شرعية أ إلى باإلضافة
  .والقانونية واألخالقية
جرى في الحقيقة  تعكس دائما ما نها الأل ،ليست مضمونة تماما األساليبهذه  :فمن الجانب الفني
و نقل ما تم على شريط التسجيل عن طريق ما يسمى أحذف  أوو تحريف أ تغيير إمكانيةبسبب 
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 األصواتالتشابه في  أوالتقليد  إمكانيةالصورة مع  وأسواء من حيث الصوت ) المونتاج(بالتركيب 
  1.سر لمصلحة المتهم ال ضدهالشك هنا يف أنومعلوم  ،مما يجعلها دليال ناقصا ومشكوك فيه
دساتير هذه الوسائل يتعارض مع مبادئ الحرية التي كفلتها ال ستخدامان إف :األخالقيومن الجانب 
 األخالقض مع قواعد را، كما يتع2ض مع حق الفرد في الحياة الخاصةيتعار والمواثيق الدولية و
  .حرمة الحياة الخاصة ومبدأالعامة 
بحيث ال يكون  ن هذه الوسائل تباشر خفية ودون علم من تباشر عليهإف :ةمن الناحية القانوني أما
، هذا من في فكرهعما يختلج  أفصحلو كان على علم بمباشرتها لما  ألنه، إرادتهحرا في التعبير عن 
ي على غش خلسة مبني على حيلة تنطو واآللياتن استخدام هذه الوسائل إف ،ية ثانيةحناحية ومن نا
  3.إرادتهالمشتبه فيه للقبض عليه متلبسا فيعيب  إيقاعو تدليس هدفه 
الترصد االلكتروني وما تمثله من مساس بالحق في  أساليبومما سبق يتضح لنا مدى خطورة      
  .الحياة الخاصة وغيره من الحقوق المضمونة دستوريا الخصوصية وحرمة
ومراسالتهم واتصاالتهم ليس ضمانا مطلقا بل نسبيا،  لألفرادضمان حرية الحياة الخاصة  أنغير    
 أنكما  ،ن المصلحة العامة تقتضي ترجيح مصلحة الدولة والمجتمع على مصلحة الفرد الخاصةأل
االطالع على  األحيانعليها في بعض  واجب الدولة في مكافحة الجريمة والوقاية منها يفرض
وذلك بمنح الضبطية القضائية والنيابة  ،سيةااألساتهم خصوصيات الناس والمساس بحقوقهم وحري
التحقيق االبتدائي حق اعتراض المكالمات الهاتفية   أوالعامة في حالة التحري في الجرائم المتلبس بها 
حق الدولة في  األولحقين متناقضين  مأماالتصنت و التقاط الصور، فهنا نكون  وإباحةوتسجيلها 
  4.مع، والثاني هو حق الشخص في الخصوصيةمن المجتأو أمنهاحماية 
التوازن بين هذه الحقوق  إقامةضرورة  إلىلهذا اتجهت مختلف التشريعات الوطنية والدولية     
المتعارضة فاستخدام التكنولوجيا والتقنية الرقمية في مجال جمع ومعالجة البيانات الشخصية قد خلف 
  5.واقعا صعبا هدد هذا التوازن
العديد من الضمانات الموضوعية  قانون اإلجراءات الجزائيةورد في أوالمشرع الجزائري بدوره     
بحيث ساليب الترصد االلكتروني، أالتي تحول دون تعسف السلطة العامة في استعمال  واإلجرائية
نية قانو وإجراءاتووفقا لشروط  ،الجريمة إلثباتالالزم  ية بالقدرصالمساس بالحق في الخصوسمح ب
  :وفيما يلي تفصيل ذلك ،محددة سلفا
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  :شروط وإجراءات الترصد االلكتروني: ثالثا
احترمت  إذا إال لكتروني المختلفة مشروعا وصحيحاالترصد اال أساليب استخدامال يكون      
 65 من حددها المشرع الجزائري في المواد التي الالزمة اإلجراءاتواتبعت ، الضوابط الشروط و
  .وهذا حتى ال يساء استعمالها  .ج.ج.إ.ق 10مكرر  65 إلى 05مكرر 
 -الشروط الواجب توافرها لصحة الترصد االلكتروني:  
بالحق  ومساسهاالصور  لتقاطاو األصواتاعتراض المراسالت وتسجيل  أساليبلخطورة ا نظر    
  بقيود  إال إليهااستثنائية ال يتم اللجوء  آلياتالمشرع  عتبرهاافقد  في الخصوصية وسرية المراسالت،
  1:وتتمثل هذه الشروط فيما يلي، شروط محددة ، وهذا لضمان عدم التعسف في استعمالها أو
  :في جرائم محددة على سبيل الحصر إلىال يكون   األساليبهذه  إلىاللجوء -1
الجريمة المنظمة  المخدرات،وهذه الجرائم هي جرائم  .ج.ج.إ.قمن  05مكرر 65وهذا وفقا للمادة 
 األموالو جرائم تبيض ألية للمعطيات المعالجة اآل بأنظمةالعابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة 
بما فيها الفساد ( الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد أو واإلرهاب
  ).اإلداري
الخلل الذي يمكن  .ج.ج.إ.ق 06/02مكرر  65هذا وقد استدرك المشرع الجزائري بموجب المادة   
القاضي  إذنفي  اغير تلك التي ورد ذكره أخرىاكتشاف جرائم  أنعندما قرر  اإلجراءاتينتاب  أن
  2.المتبعة اإلجراءاتيكون سببا لبطالن  ال
  :والتحقيق في الجرائمجل التحري أمن  األساليبتكون هذا  أنيجب -2
 إذا إالوالتقاط الصور  األصواتالمراسالت و تسجيل  عتراضا أسلوب إلىولهذا ال يجوز اللجوء    
التحقيق االبتدائي في الجرائم المذكورة في  أواقتصت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها 
وكذا في حالة  .ج.ج.إ.ق 05/01مكرر  65تؤكده المادة  وهذا ما .ج.ج.إ.ق 05مكرر  65المادة 
في غير الحاالت السابقة فال يجوز  أما، ) .ج.ج.إ.ق 05/06مكرر  65المادة (فتح تحقيق قضائي 
  .الترصد االلكتروني أساليب إلىاللجوء 
  :قضائي إذنبناء على  األساليبتتم هذه  أنيجب -3
الترصد  أساليبضباط الشرطة القضائية قبل مباشرة  .ج.ج.إ.ق 05مكرر 65لمادة اقيدت      
 أو إقليميامن وكيل الجمهورية المختص  إذنبضرورة الحصول على  أنواعهاااللكتروني بمختلف 
  .قاضي التحقيق المختص في حالة فتح تحقيق قضائي وهذا تحت رقابتهما
السلطة التقديرية لوكيل  إلىالترصد االلكتروني  أساليبحد أهذا ويخضع منح الترخيص بمباشرة 
للسير  تهمئومالوجديته  األسلوبواللذين يعود لهما تقدير مدى فائدة  ،قاضي التحقيق أوالجمهورية 
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 إطارالقضائية مسبقا في  الضبطيةفي الدعوى بعد االطالع على معطيات التحريات التي قامت بها 
  1.التحقيق االبتدائي أوالتلبس 
  :العناصر التاليةحتى يكون صحيحا ضرورة توافر  اإلذنهذا ويشترط المشرع الجزائري في 
الترصد  أساليبال تكون  :مسبق ومكتوب إذنضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية على -أ
نظر لما تمثله بالوهذا  ،من السلطة القضائية المختصة إذنسبقها  إذا إالااللكتروني سليمة ومشروعة 
 جراءاتإمسبق يعرض  إذنوتهديد للحقوق والحريات الفردية، وعدم الحصول على  من خطر
يشترط كما  .ج.ج.إ.ق 05مكرر 65ف من نص المادة شوهذا ما يست2المتابعة الجزائية للبطالن،
    .ج.ج.إ.ق 07/02مكرر 65يكون مكتوبا وهذا ما نصت عليه المادة  أنالمسبق  اإلذنالمشرع في 
وهذا  :كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها اإلذنيحدد  أنيجب -ب
التي  تصالااليحدد بدقة نوع و وسيلة  أنيجب  فاإلذن .ج.ج.إ.ق 07مكرر 65ما بينته المادة 
الفاكس، وكذا طبيعة المراسلة المراد مراقبتها  أوالثابت  أوتوضع تحت المراقبة كالهاتف النقال 
وكذا هوية الشخص  ،مثال االلكترونيرسالة عبر البريد  أومحادثة  أووضبطها كالمكالمة الهاتفية 
  .اإلجراءمحل 
 إذ .ج.ج.إ.ق 07مكرر 65وهذا ما وضحته المادة  :المقصودة األماكن اإلذنيحدد  أنيجب -ج
يكون  أن إماوهو  اإلذنيكون المكان الذي سيكون محال للترصد االلكتروني محدد بدقة في  أنيجب 
  .) .ج.ج.إ.ق 05مكرر 65الماد (السكنية األماكن أوخاصة  أماكن أوعامة  أماكنفي 
ال توجد بينهم صلة، وتكون  األشخاصهو المكان الذي يجتمع فيه عدد من " :و يقصد بالمكان العام
  3."ووسائل النقل العامة كاألسواقعارضة ومؤقتة تختلف باختالف الظروف،  أسبابام تجمعه أسباب
هو كل مكان غير معد للسكن ويستعمل لمزاولة نشاط معين كالمحالت :"أما المكان الخاص فيقصد به
  4."التجارية
 أويعد منزال مسكونا كل مبنى  :"ج كما يلي.ع.ق 355المادة  السكنية فقد عرفتها األماكن أما    
ن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة إمتى كان معدا للسكن و ،كشك ولو متنقل أوخيمة  أوغرفة  أودار 
والمباني التي توجد بداخلها  واإلسطبالتالغالل  حواش وحظائر الدواجن ومخازنتوابعه مثل األ
  ."و السور العموميألسياج حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل ا ستعمالهاامهما كان 
الترصد االلكتروني في  أساليباستخدام  أجازالمشرع الجزائري  أنوالمالحظ في هذا المجال    
  .محالت سكنية دون استثناء أوخاصة  أوسواء كانت عامة  األماكنجميع 
المتمتعين بحصانة  األشخاصلم يستثني المشرع  إذالمتهمين  لألشخاصبالنسبة  األمرونفس     
، وعليه يجوز مباشرة واألطباءالمشمولين بحماية خاصة كالمحامين والموثقين  أوب البرلمان اونك
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وضد كل المتهمين بدون استثناء ما عدا التمييز في  األماكنالترصد االلكتروني في جميع  إجراءات
  .ج.ج.إ.ق 573دة افقا للمو األشخاصتطلب متابعة بعض تحيث  ،المتبعة في المالحقة اإلجراءات
  .خاصة إجراءات
استثناءات،  أوردفقد  الجزائية اإلجراءاتمن قانون  706/96المشرع الفرنسي في المادة  أما   
، إعالميةالمحالت التي تحتوي على مؤسسات  :1إلى األشكالشكل من  بأييمكن الدخول  بحيث ال
  .المحضرين، سيارات النواب والمحامين ،الموثقين ،لألطباءالمحالت ذات الطابع المهني 
قد سمح بالدخول  .ج.ج.إ.ق 05مكرر  65المشرع الجزائري بموجب المادة  أنوالمالحظ كذلك    
ووضع الترتيبات التقنية الالزمة وتثبيت و بث وتسجيل الكالم المتفوه  أعاله إليهاالمشار  األماكن إلى
التفتيش المحددة في المادة  أجال، وحتى خارج أصحابهاموافقة  أوبه والتقاط الصور بغير علم 
  3.وقت أيتكون في  أنالعملية يمكن  أن، وهذا يعني  2من ق اج 47/01
  :هذه التدابير إلىنوع الجريمة التي تبرر اللجوء  اإلذنيحدد  أنيجب - د
 65بمباشرة تدابير الترصد االلكتروني محددة حصرا في المادة  اإلذنالجرائم التي يجوز فيها     
ن يحدد أالممنوح لرجال لضبطية القضائية يجب  واإلذنومنها جرائم الفساد  .ج.ج.إ.قمن  05مكرر
  ..نوع الجريمة المراد التحري والتحقيق فيها بدقة
  :محددا بمدة زمنية معينة اإلذنيكون  أنضرورة - ه
الممنوح لضباط الشرطة  اإلذنمدة  تتجاوز أاليجب  .ج.ج.إ.ق 07/02مكرر 65 للمادةوفقا    
تكون قابلة للتجديد حسب  أشهر) 04(أربعة :الترصد االلكتروني إجراءاتالقضائية لمباشرة 
  .مقتضيات  التحري و التحقيق وضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية
ترك  وإنماالمشرع لم يحدد عدد المرات المسموح فيها بالتجديد،  أنهذا المجال  والمالحظ في   
  4.قاضي التحقيق أومفتوحا يخضع لتقدير وكيل الجمهورية  األمر
 األمر إلجراءالمدة الزمنية  المشرع المصري فقد حدد أماخذ به المشرع الفرنسي، أونفس الحكم 
  .األمرزيادة عن ذلك تسبيب هذا  ستلزماويوما  30 ـبالمراقبة ب
  5:من طرف ضباط الشرطة القضائية األساليبيجب مباشرة هذه -4
من طرف ضابط الشرطة  إال األساليبال تباشر هذه  أن أيضايشترط المشرع الجزائري     
من  08مكرر  65الضبطية القضائية وهذا ما يفهم من فحوى المادة  أعوانالقضائية دون غيرهم من 
   .ج.ج.إ.ق 10مكرر  65و  .ج.ج.إ.قمن  09مكرر 65وكذا المادة  .ج.ج.إ.ق
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ضباط الشرطة القضائية ال يستفيدون من تمديد االختصاص المنصوص  أنوالمالحظ في هذا المجال 
مكرر  16بالبحث والتحري في جرائم الفساد وهذا ما يستشف من المادة  األمرعليه عندما يتعلق 
   .ج.ج.إ.ق
  :لرقابة القضاء األساليبمباشرة هذه  أثناءرجال الضبطية  أعمالخضوع  -5 
لكتروني يامهم بعمليات الترصد اإلق أثناءالشرطة القضائية  أعمال إخضاعويعني هذا القيد وجوب    
وهذا تفاديا للتعسف في  ،إقليمياقاضي التحقيق المختصين  أوللرقابة المباشرة لوكيل الجمهورية 
الفقرتين الخامسة  أكدتهوهذا ما  1،األفرادالخطيرة على حقوق وحريات  اليباألساستعمال هذه 
    .ج.ج.إ.ق 05مكرر 65والسادسة من المادة 
 -الواجب مراعاتها للقيام بالترصد االلكتروني اإلجراءات:  
ضابط الشرطة  أوقاضي التحقيق  أوله  أذنضابط الشرطة القضائية الذي  أووكيل الجمهورية  إن   
القيام بعمليات الترصد  أثناء اإلجراءاتالقضائية الذي ينيبه ملزمون بمراعاة مجموعة من 
التقاط الصور وتتمثل هذه  أو األصواتتسجيل  أوااللكتروني سواء تعلق منها باعتراض المراسالت 
  :فيما يلي اإلجراءات
  :رصد االلكترونيالمؤهلين للتكفل بالجوانب التقنية للت األعوانتسخير -1
ضابط  أوحيث يجوز لوكيل الجمهورية  .ج.ج.إ.ق 08مكرر 65وهذا ما تدل عليه المادة     
خر كل سي أنضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه  أوله ولقاضي التحقيق  أذنقضائية الذي لالشرطة ا
خاصة مكلفة بالمواصالت السلكية و الالسلكية  أوهيئة عمومية  أووحدة  أوعون مؤهل لدى مصلحة 
التقاط الصور  أو األصواتتسجيل  أوللتكفل بالجوانب التقنية التي يتطلبها اعتراض المراسالت 
  .االعتراض أو للمحادثاتكتركيب  وتسجيل التجهيزات الخاصة بالمراقبة 
 أوسواء من حيث صغر حجمها بلغت تطورا كبيرا  واألحاديثالمراقبة وتسجيل المكالمات  أجهزةو 
التي يتم تركيبها بواسطة االتصال السلكي  األجهزةنجد  األساليبومن أمثلة هذه  ،كيفية استخدامها
التقاط وتسجيل من داخل مكان  أجهزة، )التصنت المباشر وغير المباشر( الالسلكي أوالخارجي 
  2...الليزر بأشعةتعمل التي الميكروفونات  ،استماع وتسجيل للحديث من خارج المكان أجهزة ،معين
كما يلتزم هؤالء بكتمان السر المهني  ،المؤهلين بموجب مقرر التسخيرة األعوانهذا ويتم تسخير 
  .هذه المهام أداءعليه بمناسبة  طلعوااالذي 
حالت الم إلىالعامة والخاصة وحتى  األماكنإلى هذا وقد تتطلب وضع الترتيبات التقنية الدخول    
وهذا دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة  ،أصحابهارضا   أوالسكنية دون علم 
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نه أخاصة من ش أوعامة كانت  التصاالتامؤهلين لدى مصلحة  بأعوان ستعانةاال أنوالمالحظ     
ابع طغلب الهيئات المكلفة باالتصال ذات أن أل ،الحق في الخصوصية نتهاكاتاتسجيل المزيد من 
   1.لالتصاالت الكويتية ةوراسكوم المصرية والوطنيأخاص وليس عمومي مثل شركة 
  :التحقيق في محضر وأتحرير نتائج التحري -2
 أوله  المأذونضابط الشرطة القضائية  .ج.ج.إ.ق 09مكرر 65المشرع بموجب المادة  ألزم    
وكذا عن عمليات وضع  ،المناب بتحرير محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسالت
  .السمعي البصري أووالتثبيت والتسجيل الصوتي  لتقاطاالالترتيبات التقنية وعمليات 
محاضر عن جميع العمليات التي قام بها في  رضابط الشرطة القضائية المختص بتحري موعموما يقو
ويذكر بالمحضر ، التقنية الجوانب أوبالجوانب القانونية  األمرلكتروني سواء تعلق مجال الترصد اال
  .منها نتهاءواالتاريخ وساعة بداية هذه العمليات 
الحقيقة يقوم ضابط الشرطة  إظهارالمسجلة والصور المفيدة في  والمحادثاتوبالنسبة للمراسالت   
 10/01مكرر 65المادة (المناب بوصفها ونسخها في محضر يودع بالملف  أوله  المأذونالقضائية 
  ).ج.ج.إ.ق
المادة (بمساعدة مترجم مسخر لهذا الغرض األجنبيةهذا وتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات 
  ).ج.ج.إ.ق 10/02مكرر 65
  :حراز مختمةألة ضبط التسجيالت والصور ووضعها في أمس-3
التسجيالت والصور من  عتبارالة، فهل يمكن أالمشرع الجزائري لم يتناول صراحة هذه المس إن    
والتي  .ج.ج.إ.قمن  45وكذا المادة . ج.ج.إ.ق 18التي تخضع للمادة و المضبوطة األشياءقبيل 
تعذرت الكتابة عليها  فإذا ،أمكن إذا، المستندات المحجوزة ويختم عليها أو األشياءتغلق :"...تنص
شريطا من الورق ويختم عليه كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية  أوتوضع في وعاء  فإنها
  ."والمستندات المحجوزة باألشياءويحرر جرد ، بختمه
الذي يقتضي حفظها   األمر ،أصليةمادية  إثبات أدلةبر تالمسجلة وشريط الصور يع فاألشرطة   
العبث فيما جاء في محتواها  وأبما يضمن عدم التالعب  ،حراز مختمةأبوضعها في  ،بطريقة خاصة
  2.تنسخ محتواها ومع المحاضر التي تصف  اإلجراءاتملف  إلىالنقصان، وضمها  أو باإلضافة
كما يجوز  ،الطالع على التسجيالت والصور بعد استخدامهالهذا ويحق لضابط الشرطة القضائية 
  .هذه اإلثبات أدلةالطالع على لضائية كذلك قالهيئة الللنيابة العامة و
مرحلة جمع  أثناءبالنسبة لعرض هذه التسجيالت والصور على المشتبه فيهم ومواجهتهم بها  أما  
المباشر للهيئة القضائية  اإلشرافذات طابع سري وتمت تحت  ألنهالذلك  برراالستدالالت فال م
                                                             
 .15مغني بن عمار، بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص -  1




المشتبه  األشخاصعرضها على  .ج.ج.إ.قمن  42بخالف األشياء المضبوطة التي أوجبت المادة 
  1في مساهمتهم في جناية للتعرف عليها
وفي األخير ورغم التحديد الدقيق من طرف المشرع الجزائري لشروط وإجراءات الترصد      
   2:الجة وإجابة نكر منهامع إلىاإللكتروني، إال أنه مازالت بعض اإلشكاالت التي تحتاج 
الرسائل (المراسالت العادية التي تتم بالطرق القديمة  عتراضاالمشرع لم ينص على جواز  إن-1
  . غير خاضعة للرقابة أنهابالوسائل المتطورة كالبريد االلكتروني مثال، فهل يعني هذا  أو) العادية
الواسع للتقنيات الحديثة  نتشاراالبسهولة، وهذا  في ظل  صطناعهااإمكانية تزوير بعض األدلة و -2
  .كتركيب الصوت والصورة 
كما لم يحدد المشرع الجزائري القوة القانونية ألدلة اإلثبات المادية المتحصلة من الترصد -3
  .االلكتروني
لهاتفية فتسجيل المكالمات ا ،نها المساس بحقوق اإلنسانأإن أساليب الترصد االلكتروني من ش -4
حقهم في  سرية مراسالتهم و نتهاكاونه المساس بالغير حسن النية أمثال للمشتبه فيهم من ش
  . الخصوصية
 األدلة المادية المتأتية من الترصد االلكتروني، تجاهالم يوضح المشرع بدقة حق المتهم والضحية -5
  ؟ال  أمفهل يحوز لهما حق االطالع عليها في مرحلة االستدالل 
   L'infiltration: االختراق أوالتسرب : ع الثالثالفر
الجزائية  اإلجراءاتقانون  إلىالمشرع الجزائري  أضافهاالتحري الخاصة  أساليبحد أوهو    
  .إليه اإلشارةالسابق  06/22 :بمناسبة التعديل الصادر بموجب القانون رقم
مكرر  65وهذا في المواد من  "بالتسرب"وقد خصص له فصال مستقال هو الفصل الخامس عنونه 
الفساد ومكافحته سباقا في النص  وقد كان قانون الوقاية من .ج.ج.إ.قمن  18مكرر  65 إلى 11
  "االختراق"هي  أخرىمنه ولكن تحت تسمية  56عليه في المادة 
مما يوحي " L'infiltration"نفس التسمية وهي  عتمدتاالنسخة الفرنسية لكال القانونين  أنغير    
في التسمية في النسختين العربيتين ال  ختالفاالن إالمشرع قد قصد نفس المصطلح وبالتالي ف أن
وللوقوف على مدى دور آلية واحد  إجراء أووسيلة  مابل المقصود به ،الوسيلتينيعني اختالف 
  .وآثارهروطه وش التسرب فهومم إلىالتعرض التسرب في مكافحة الفساد اإلداري يقتضي منا األمر 
  : تعريف التسرب:أوال
 56لم يعرف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التسرب والذي عبر عنه باالختراق في المادة    
لقانون  والمتممالمعدل  06/22بموجب القانون رقم  األمرالمشرع الجزائري تدارك  أنمنه، غير 
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تناول فيه كل ما يتعلق بالتسرب بداية  اإلجراءوالذي خصص فصال كامال لهذا  ،الجزائية اإلجراءات
  .آثاره إلىوانتهاء  وإجراءاتهشروطه  إلىمن تعريفه 
يقصد بالتسرب قيام ضابط  :التسرب كما يلي .ج.ج.إ.قمن  12/01مكرر  65ولقد عرفت المادة    
 عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة أو
  ." خاف أوشريك لهم  أونه فاعل معهم أ بإيهامهمجنحة  أوجناية  رتكابهماالمشتبه في  األشخاص
عون شرطة  أوالخاصة تسمح لضابط  والتسرب بهذا هو تقنية من تقنيات التحري والتحقيق    
مكلف  أخروذلك تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية  ،إجراميةضائية بالتوغل داخل جماعة ق
 بإخفاءوذلك  اإلجرامية أنشطتهممشتبه فيهم، و كشف  أشخاصبتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة 
 1.شريك أونه فاعل أالهوية الحقيقية ، ولتقديم المتسرب لنفسه على 
ه نظم ذيمنها المشرع الفرنسي و ال ،األسلوبالكثير من التشريعات المقارنة بهذا  أخذتهذا وقد 
    .قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسيمن  706/87 إلى 706/81بموجب المواد من 
في حالة  إال إليهأ ال يلج .ج.ج.إ.ق 11مكرر 65استثنائي وفقا للمادة  أسلوبهو  األسلوبوهذا     
 05مكرر  65الجرائم المذكورة في المادة  إحدىالتحقيق في  أوالتي يقتضيها التحري  الضرورة
هو ضبط الجريمة  األساسيعلى سبيل الحصر والتي من بينها جرائم الفساد، وهدفه  .ج.ج.إ.ق
المادية و البشرية المستعملة من طرف  اإلمكانياتوالتعرف على  ألدلةاوومرتكبيها وجمع المعطيات 
  .اإلجراميةالشبكة 
  :شروط عملية التسرب:ثانيا
 أحاطهن المشرع إف األفرادنظرا لما يمثله التسرب من خطر وتهديد على حقوق وحريات    
من  توافر مجموعة ضرورةوهذا عن طريق النص على  ،يساء استخدامه بضمانات وقيود حتى ال
  .التسرب وعدم مشروعيته  إجراءاتوالتي يترتب عن تخلفها بطالن الشروط القانونية 
 في جرائم الفساد إثباتويصبح دليل  ،آثارهوتتمثل هذه الشروط والتي بتوافرها يصح التسرب وينتج 
  :فيما يلي ككل بما فيها تلك المتعلقة بالفساد اإلداري
  : جرائم محددةالتحقيق في  أوتتم عملية التسرب بمناسبة التحري  أنيجب -1
استعماله على  ن المشرع قصرإف أعاله رأينااستثنائيا مثلما  اوبلأسالتسرب  أسلوبن الما ك    
منها جرائم  ،في تلك الجرائم على سبيل الحصر 2حاالت الضرورة التي يقتضيها التحري و التحقيق
تحت  يأذن أنوكيل الجمهورية  إخطارلقاضي التحقيق بعد  أوحيث يجوز لوكيل الجمهورية  ،الفساد
  .أدناهرقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب وهذا ضمن الشروط المبينة 
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  :من السلطة القضائية المختصة ببالتسر  إذنصدور -2
 وبهذا فان ضابط الشرطة القضائية .ج.ج.إ.قمن  11مكرر  65نصت على هذه الشروط المادة   
وكيل الجمهورية المختص  إماعملية التسرب بالحصول على ترخيص مسبق يمنحه  مقيدا قبل مباشرة
تكون العملية تحت  و بالتسرب تأذنوكيل الجمهورية والجهة التي  إخطارقاضي التحقيق بعد  أو
  1.رقابتها
  :الشروط والبيانات التي يتطلبها القانون اإلذنيتوافر في  أنضرورة  -3
 إالالشكلية يجب مراعاتها و  والبياناتجملة من الشروط والضوابط  إلىبالتسرب  اإلذنيخضع    
  2:كان باطال وتتمثل هذه الشروط فيما يلي
  .قاضي التحقيق المختصين بحسب الحالة أوعن وكيل الجمهورية  اإلذنصدور -أ
وذلك تحت طائلة  .ج.ج.إ.ق 15مكرر  65وهذا ما تؤكده المادة : مكتوبا اإلذنيكون  أنيجب - ب
  .البطالن
فالتسبيب يعتبر  كان خالي من التسبيب، إذاباطال  اإلذنمسببا، ويكون  اإلذن يكون أنيجب  -ج
 أونه يتعين على قاضي التحقيق إوبهذا ف، بالتسرب اآلذنةلعدم تعسف الجهة القضائية  أساسيةضمانة 
المبررات الموضوعية من وراء  أيالداعية للقيام بالتسرب  األسباب إذنهيضمن  أنوكيل الجمهورية 
  .التقليدية للتحري في ضبط وكشف الجناة مثال ليباأسالتسرب كفشل 
  :له وهوية ضابط الشرطة القضائية المسؤول المبررةالجريمة  اإلذنتذكر في  أنيجب -د
الجهة القضائية المختصة  ألزمتحيث  .ج.ج.إ.ق 15/02مكرر 65وهذا ما نصت عليه المادة 
 اإلجراءهذا  إلىالجريمة التي تبرر اللجوء  تتمثل في ذكر أساسيةبيانات  اإلذن ينتضمبضرورة 
ومنها جرائم الفساد،  .ج.ج.إ.ق 05مكرر  65وهي ال تخرج عن الجرائم السبعة المذكورة في المادة 
  .هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته اإلذنيذكر في  أنكما يجب 
  :تكون مدة التسرب محددة  أنيجب -4
 إمكانيةمع  أشهر )04( أربعةتتجاوز  أنمدة عملية التسرب التي ال يمكن  اإلذنيحدد  أنيجب    
التحقيق ضمن نفس  أوحسب مقتضيات ومتطلبات التحري  ،أخرى أشهر بعةرألتجديد العملية 
توقيف نشاطه في ظروف  أو إنهاءلم يتمكن المتسرب من  إذا، وهذا 3الشروط الشكلية والزمنية
  .من جهة ثانية إليهمهامه الموكولة  وإنهاءمن جهة  منهأتضمن 
لتقدير ضابط الشرطة القضائية  أخرى أشهر أربعهذا ويخضع تمديد الترخيص بالتسرب لمدة    
   4.للرخصة من ناحية ثانية القضائية المصدرةالمكلف بتنسيق العملية من ناحية ولتقدير الجهة 
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وقت بوقف العملية وحتى قبل  أيفي  يأمر أنالتسرب  بإجراءوز للقاضي الذي رخص هذا ويج
  )..ج.ج.إ.ق 04/ 15مكرر 65المادة (انقضاء المدة المحددة 
يمكن العون المتسرب مواصلة عمله  ،وقف عملية التسرب وفي حالة عدم تمديدها تقرر وإذا   
يكون  أن ندو منهأونشاطاته للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن 
  ).ج.ج.إ.ق 17/01مكرر  65ة دالما( أشهر أربعةيتجاوز ذلك مدة  أالمسؤوال جزائيا على 
 أندون  أشهر أربعةمهلة انقضت  ذاإو ،جالقرب اآلأصدر الرخصة في أضي الذي االق خبرهذا وي
يرخص بتمديدها  أنيمكن هذا القاضي  ،آمنةيتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف 
  ).ج.ج.إ.ق 17/02مكرر  65المادة (1األكثرعلى  أشهر 04مدة ل
المادة (بعد االنتهاء من عملية التسرب  اإلجراءاتالرخصة في ملف  إيداعالمشرع  شترطاوهذا    
كونها ذات طابع سري ال  ،تنفيذ العملية أثناء أووليس وقت تحريرها ) .ج.ج.إ.ق 15/05مكرر 65
 األعوان أووالضابط المنسق للعملية والعون  القاضي الذي رخص بها إاليعلم بها  أنيجب 
  2.المتسربين
  :عون شرطة قضائية أومباشرة التسرب من طرف ضابط -5
 .ج.ج.إ.ق 12مكرر  65المخول لهم القيام بعملية التسرب نصت عليهم المادة  األشخاص إن      
التسرب لكل من ضابط الشرطة القضائية وعون الشرطة القضائية ولكن  األولفقرتها  أجازتحيث 
  .تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية
المشرع الجزائري  يأذنالتسرب والترصد االلكتروني والذي لم  أسلوببين  ختالفاالوهنا يظهر    
  .الشرطة القضائية أعونلضباط الشرطة القضائية دون  إالللقيام به 
عمليات  إلجراء األشخاصالشرطة القضائية تسخير  وأعوانالمشرع لضباط  أجازهذا وقد    
 األشخاصالء ؤويقصد به ).ج.ج.إ.ق 14مكرر 65المادة (جزائيا ينمسؤول وايكون أنالتسرب ودون 
  .التحري والبحث عن الجرائم أثناءالمرشدين والمخبرين السريين الذين يعتمد عليهم 
ن على ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تحرير تقريرا يضمنه يهذا ويتع   
العون المتسرب  أواينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط عالعناصر الضرورية لم
   3.المسخرين لهذا الغرض األشخاصوكذا 
  "الحماية القانونية للمتسرب"القانونية المترتبة عن التسرب اآلثار:ثالثا
به،  نتأذن الجهة القضائية المختصة إما توافرت الشروط القانونية السابقة في التسرب ف إذا    
عون الشرطة القضائية، ولما  أومباشرة عملية التسرب من طرف ضابط  ،اإلذنويترتب عن منح 
ومساعدتهم على  أماكنهم رتياداو اإلجراميةكان التسرب عمل مادي يتطلب التوغل داخل الجماعات 
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الجزائري وفر ن المشرع إبدرجة كبيرة من الخطورة، ولهذا ف يزفانه عمل يتم اإلجراميةمخططاتهم 
 اإلجرامية األفعالوسمح له بارتكاب بعض  والوسائل لتسهيل عمل المتسرب، واآللياتالضمانات  من
هوية مستعارة  ستعمالاب ألزمهعملية التسرب، كما  يسيرجل تأيكون مسؤوال جزائيا من  أندون 
، عضو المتسربقد يتسبب في كشف الهوية الحقيقية لل غير هويته الحقيقية، كما عاقب كل شخص
  :وفيما يلي تفصيل هذه الضمانات
  :من المسؤولية الجزائية واإلعفاءالمبررة  األفعال-1
الشرطة القضائية  وأعوانلضباط  .ج.ج.إ.ق 14مكرر 65المشرع بموجب المادة  أجاز     
يكونوا  أنالذين يسخروهم لهذا الغرض دون  واألشخاصعمليات التسرب  بإجراءالمرخص لهم 
  :يأتيمسؤولين جزائيا، القيام بما 
ت امعلوم أووثائق  أومنتوجات  أو أموال أومواد  إعطاء تسليم و أونقل  أوحيازة  أواقتناء -أ
  .المستعملة في ارتكابها أوعمليات ارتكاب الجرائم عليها من متحصل 
المالي  أووضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني  أواستعمال - ب
  .االتصال أوالحفظ  أو اإليواء أوالتخزين  أووكذا وسائل النقل 
التسرب بالقيام في حالة  إطارعوان الشرطة القضائية في أط واوبهذا فان المشرع رخص لضب  
التي  اإلجراميةعة وذلك لكسب ثقة الشبكة غير المشرو واألفعالالضرورة ببعض الممارسات 
 اإلجراميوهذا بغض النظر عن المركز ، 1يكونوا مسؤولين جزائيا عن ذلك أنبها دون  واتسرب
) .ج.ع.ق 41المادة (مساهما مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أي ،أصلياللمتسرب سواء كان فاعال 
 أوالمسهلة  أوالتحضيرية  األفعالالفاعلين على ارتكاب  أوشريكا مساعدا بكل الطرق الفاعل  أو
العائدات المتحصل عليها من هذه  جزء من أوكل  أخفى أو .)ج.ع.ق 42المادة (المنفذة للجريمة 
  )..ج.ع.ق 387( أو ).م.ف.و.ق 43المادة (الجرائم 
ولكن مقتضيات التسرب  ،جرائم يعاقب عليها القانون األصلهي في  أعالهالمذكورة  األفعال إن     
ومباشرتها من قبل العون  ،القانون بها أذنولهذا  ،الزمة لنجاح المتسرب في مهمته أنها إذ ،تبررها
باعتباره مساهما  األشكالشكل من  بأييمكن متابعته  ال والمتسرب تعفيه من المسؤولية الجزائية، 
 ولقد ثارعاله فقط ولم يزد عليها، ألمذكورة ا باألفعالالتزم بالقيام  إذا محرضا، أوشريكا  أو أصليا
 أي هل يمكن متابعتهمدى اعتبار المتسرب محرِضا على ارتكاب جرائم الفساد فقهيا حول جدال 
   2أم ال؟ البوليسي بالتحريض
  .على التساؤل السابق يقتضي األمر تعريف التحريض أوال ثم تحديد شروطه ثانيا لإلجابة
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وتوجيهها  تهإرادفي  تأثيربالارتكاب الجريمة  إلىدفع الجاني " :بمفهومه القانونييقصد بالتحريض    
  1."المحرض االوجهة التي يريده
  2:ويشترط في التحريض لكي يكون معاقبا عليه توافر الشروط التالية
 ،التحايل ،استعمال السلطة ،التهديد ،الهبة والوعد قانونا وهيالوسائل المحددة  بإحدىيتم  أن-1
  ).ج.ع.ق 41المادة (اإلجراميالتدليس 
  .ارتكاب الجريمة ومباشرا إلىالمراد دفعه  لىإموجها  أييكون شخصيا  أن-2
مسايرته  أيالمشتبه به  إيهاماقتصر دوره على  إذا أما ،أصلياويعتبر المحرض في هذه الحالة فاعال 
كالمتسرب مثال فال  ومساعدته على تنفيذ جريمته حتى يضبط متلبسا بالجريمة اإلجراميفي مسلكه 
 األفعالهي في نطاق  وإنما ،السابقة ال تدخل ضمن نطاق التحريض فاألفعال ،يعتبر محرضا
    .ج.ج.إ.ق 14مكرر  65المبررة الواردة في المادة 
من  وإعفائهالمبررة السابقة  لألفعالممارسة العنصر المتسرب  أن األخيرهذا ونشير في    
القضائي أو توقيف العملية  اإلذنالمسؤولية الجزائية يمتد حتى بعد انقضاء مدة التسرب المحددة في 
  3.آمنةلم يتمكن المتسرب من توقيف عمليات المراقبة في ظروف  إذابها  أمرمن قبل القاضي الذي 
ضابط الشرطة القضائية والذي تجري سماع  .ج.ج.إ.ق 18مكرر 65هذا ويجوز وفقا للمادة   
يجوز سماع  شاهدا عن العملية وبمفهوم المخالفة البصفته  عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه
  .و الضابط المتسرب كشاهدأالعون 
  :استعمال هوية مستعارة وتجريم كشف هوية المتسرب-2
 ،ينطوي على مخاطر عديدة والتي قد يتعرض لها العنصر المتسرب إجراءلما كان التسرب      
 أومن وسالمة المتسرب وذلك بسماح لضابط أما يسمح بالحفاظ على  اآللياتن المشرع وفر من إف
  4.يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة بدال من هويته الحقيقية أنعون الشرطة القضائية 
 14مكرر  65رة التي سمح بها المشرع بموجب المادة المبر األفعالو ذلك بمناسبة ارتكاب 
   .ج.ج.إ.ق
حتى ولو كانوا  ،طيلة عملية التسرب ألحدالهوية الحقيقية  إظهارعلى العنصر المتسرب  منعوي    
شرطة قضائية ماعدا ضابط الشرطة القضائية والقاضي المشرفين  أعوان أو قضائيةضباط شرطة 
)  .ج.ج.إ.ق 16/01مكرر  65المادة (اإلجراءاتمرحلة من مراحل  أيعلى العملية فقط، وهذا في 
العضو  أنالقبض على الجناة، كما  إلىالتسرب الرامية  ةعملي إفشال إلىن  كشف الهوية يؤدي أل
   5.المكشوف هويته سيتعرض للخطر
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 إلىبالحبس من سنتين المتسربين الشرطة القضائية  أعوان أوضباط هوية ويعاقب كل من يكشف 
  ).ج.ج.إ.ق 16/02مكرر 65المادة (دج  200.000 إلى 50.000خمس سنوات وبغرامة من 
 أو األشخاصحد هؤالء أضرب و جرح على  أوعنف  أعمالتسبب الكشف عن الهوية في  وإذا   
سنوات عشر  إلىالحبس من خمس  العقوبةفتكون ، المباشرين أصولهم أو أبنائهم أو أزواجهم
  ) .ج.ج.إ.ق 16/03مكرر 65المادة (دج  500.000 إلى 200.000من  والغرامة
عشرين  إلىفتكون العقوبة الحبس من عشر  ،األشخاصحد هؤالء أتسبب هذا الكشف في وفاة  إذا أما
  ).ج.ج.إ.ق 16/04مكرر 65المادة (دج  1000.000 إلى 500.000سنة والغرامة من 
  :التسرب تتمثل فيما يلي أسلوبنبديها على  أنالتي يمكن  المالحظات أهمن إف األخيروفي      
الشرطة  وأعوانغير ضباط  أشخاصسمحت بتسخير  .ج.ج.إ.ق 14مكرر  65المادة  إن-1
  1.لمسؤولة عن التسخير ومدى تقيدهم بالسر المهنياالقضائية ، ولكن دون تحديد صفتهم والجهة 
ذلك بتحديد صفة المسخرين بدقة  استدراك ضرورةوعليه فإننا نهيب بالمشرع الجزائري إلى 
  .ومركزهم القانوني وعالقتهم بالجهة المسؤولة عن المتسرب
 إذافي حالة ما  إشكالحصر هوية المتسرب في ضابط الشرطة القضائية المنسق يطرح  إن-2
المنسق بين  هو الوحيد ألنهالمعلومات كالوفاة مثال  إيصالمانع يحول دون  إلىتعرض ذلك الضابط 
  .2مما يعرض عملية التسرب بأكملها للفشل بالتسرب اآلذنةالمتسرب والجهة 
ضابط الشرطة  إلى باإلضافةعلى عملية التسرب لتشمل  باإلشرافوعليه فإننا نقترح توسيع المعنيين 
 . رتبة مثال األعلىمسؤوله  ،المنسق
عملية التسرب، فلم يعطي للتقارير  لم يحدد المشرع القيمة القانونية للدليل الذي ينتج عن-3
  .قوة ثبوتية، وترك تقدير ذلك لقضاة الموضوع  أيوالمعاينات التي يقوم بها المتسرب 
المشرع لم يسمح بسماع العنصر المتسرب رغم ما قد يقدمه من معلومات تفيد التحقيق عكس  إن-4
بموجب  أجازوالذي  ،الفرنسيوهذا عكس المشرع ، الضابط المنسق والذي بشهادته لن يضيف جديدا
في حاالت نفي المعاينات التي جاء بها الضابط  قانون اإلجراءات الجزائيةمن  706/61المادة 
 اإلدالءالضابط المتسرب  أوللعون  اإلجراميةالشبكة  أعضاءالمسؤول عن العملية من طرف 
   3.بشهادته
 ىدرمتسرب باإلدالء بشهادته ألنه األوعليه حبذا لو تدخل المشرع الجزائري وسمح أيضا للعضو ال
  4.وتوضيح حيثيات ارتكاب الجريمة إضافاتوبإمكانه تقديم  ،بوقائع القضية
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 واألموالبعض العراقيل التي تعترض عملية التسرب ومنها عدم توفر الوسائل  إلى باإلضافةهذا -5
الشبكة  أعضاء إيهامفي  ستعمالهاالبعض المواد غير المشروعة  أوالضرورية لدى المتسرب 
  1.اإلجرامية
غير تلك  أخرىلة اكتشاف جرائم أالتسرب لمس أسلوبالمشرع لم يتعرض في  أنهذا ويالحظ -6
كان ذلك يعتبر سببا  إذاالترصد االلكتروني وما  إلجراءالقضائي مثلما فعل بالنسبة  اإلذنالواردة في 
  .ال أم اإلجراءاتلبطالن 
يعي السابق، يقتضي التدخل والنص على صحة إجراءات التسرب حتى ولهذا فإن سد الفراغ التشر
  .من أجلها التسرب المأذونجرائم أخرى غير تلك  اكتشافولو تم 
  
  المبحث الثاني
  اإلداريالفساد  موجودات جرائمالتعاون الدولي واسترداد 
والتي أزالت جميع القيود والحدود التكنولوجي واتساع رقعة العولمة  نظرا للتطور التقني و       
جرائم الفساد عامة و جرائم الفساد اإلداري خاصة ذات طابع  دولي  أصبحتالمفروضة من الدول 
ن هذه الجرائم مالمتحصلة  األموالما تهرب  أصبحت، بحيث من دولة أكثر وأثارها أركانهاتتجاوز 
ر السياسة يجانب تطو إلىن مكافحتها بطريقة فعالة وشاملة تقتضي إ، لذا فمناآلدول المالذ  إلى
والقضائية المختلفة على المستوى الوطني،  واإلداريةالرقابة المالية  أنظمةالجنائية والعقابية وتحديث 
 آليةتعزيز التعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي لمواجهة هذه الجرائم وكذا تفعيل  ضرورة
في مكافحة مختلف مظاهر الفساد  الموجودات على نحو يتكامل مع دور التشريعات الوطنيةاسترداد 
 .اإلداري
  :اإلداريالتعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد : األولالمطلب 
 أييشكل حجر الزاوية في  أصبح اإلداريالتعاون الدولي في مجال مواجهة جرائم الفساد  إن    
    2.مواجهة فعالة لهذه الجرائم المستحدثة
لتشمل المساعدة القانونية المتبادلة  اإلداريمالحقة جرائم الفساد  ألجلو تتعدد مظاهر التعاون الدولي 
 أشارتوغيرها من الوسائل والتي  ،الجنائية الدولية وتسليم المجرمين األحكامواالعتراف بحجية 
 اإلداري المتحدة لمكافحة الفساد األممعليها اتفاقية  أكدت ، كماةالدولي االتفاقيات أغلبية إليها
  .بالخصوص
التعاون الدولي لمكافحة مظاهر الفساد  آلياتدراستنا ستقتصر على بعض  أنونشير في هذا المجال 
  .جميعا إليهان المقام ال يسمح بالتطرق أل المجرمة، اإلداري
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  :المتبادلة ةالمساعدة القانوني :لفرع األولا
 اإلداريالفساد جرائم عموما و اإلجرامية أنشطةازدهار  ستمرارالالعوامل الهامة  أهمحد أ إن   
في بلدان المالذات المالية  السيما ،في الخارج ابمكاسبها وعائداته حتفاظاالخصوصا هو قدرتها على 
الذي يساهم في عرقلة سير  األمر ،القضائية واألجهزةبعيدا عن متناول سلطات المكافحة  اآلمنة
  .مرتكبيه في هذه الجرائم إلدانة األدلةالتحريات والتحقيقات وجمع 
نظام  إيجادتعاون قضائي دولي واسع النطاق بما يضمن  إقامةولتالفي العقبات السابقة البد من    
رائم الفساد ضرورة حتمية لمواجهة ج هذه األخيرة أضحت، لهذا المتبادلةفعال للمساعدة القانونية 
  .1خاصة المستحدثة منها اإلداري
، اإلداريمكافحة الفساد  إستراتيجيةفي  رئيساوبهذا تعتبر المساعدة القانونية المتبادلة عنصرا      
بشيء من  46ضمن المادة  المتحدة لمكافحة الفساد على النص عليها األمم تفاقيةاولذلك حرصت 
  .على المستوى الدولي اإلداريودورها الكبير في مكافحة الفساد  ألهميتهاوهذا  ،التفصيل
 .م.ف.و.قمن  60بموجب المادة  قتضاباب هذه اآللية إلى أشاربالنسبة للمشرع الجزائري فقد  أما  
في  تهرغب إلى، وربما يعود سبب ذلك وإجراءاتهاولم يبين صورها " تقديم المعلومات"تحت عنوان 
 ،كبير بإسهابه الوسيلة تناولت هذ والتي المتحدة لمكافحة الفساد، األممعدم تكرار ما جاء في اتفاقية 
  .ملزمة بمضمونها فإنهان الجزائر قد صادقت على هذه االتفاقية ومن ثم أخاصة و
 اإلجرائيةب الموضوعية ثم الجوان أحكامها إلىوتتطلب دراسة المساعدة القانونية المتبادلة التطرق    
بشيء من التفصيل معتمدين في ذلك أساسا على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد و ذلك كما  لها
  :يلي
  :الموضوعية للمساعدة القانونية المتبادلة األحكام :أوال
مفهومها ثم صورها  إلىالموضوعية للمساعدة القانونية المتبادلة التطرق  األحكامتقتضي دراسة     
  أمامهاالعقبات التي تقف حائال  وأخيرا
 - مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة:  
هي الوسائل التي  أوللتعاون القضائي الدولي  اإلجرائي اإلطارتعتبر المساعدة القانونية المتبادلة     
على  اإلداريالعابر للحدود عموما وجرائم الفساد  اإلجراميتم بها هذا التعاون بين الدول لمكافحة 
  .2المحاكمة أوالتحقيق  أووجه الخصوص  ومالحقة مرتكبيه في مرحلة االستدالل 
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 - واتفاقیة األمم المتحدة ) 1988فیینا(ھذا وقد نصت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة
على المساعدة القانونیة المتبادلة وحث الدول اإلطراف على أن تقدم لبعضھا البعض ) 2000بالیرمو( لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
ل أكبر قدر  من المساعدة في مجال التحقیقات و المالحقات واإلجراءات القضائیة وكذا المعاھدة النموذجیة بشأن تبادل المساعدة في المسائ
  .الجنائیة  والتي تعتبر إطارا  تسترشد بھ الدول لدى إقامة عالقات تعاھدیة بشأن المساعدة القانونیة  في المسائل الجنائیة
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تقدم الدول "  :االلتزام بالمساعدة بنصها ضرورةعلى . ف.م.م.أ.إمن  46/01المادة  أكدتوقد     
التحقيقات  المتبادلة في المساعدة القانونية إلى بعض أكبر قدر ممكن من األطراف بعضها
  ."تفاقيةاالوالمالحقات واإلجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه 
و رغم أن المادة المذكورة أعاله قد نصت على التزام الدول األطراف بأن تقدم لبعضها البعض   
ثل فيما يوجد بين يتم القانونية المتبادلةإالّ أن األساس القانوني للمساعدة ، المساعدة القضائية المتبادلة
الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف حيث تتم إجراءات المساعدة وفقا لهذه االتفاقيات كما 
و هذا ما أشارت ، 1تمثل قوانين الدولة المطلوب منها إجراء المساعدة أساسا قانونيا لهذه اإلجراءات
 القانونيةلدول المعنية معاهدة لتبادل المساعدة أما إذا لم توجد بين ا. ف.م.م.أ.إمن  46/02إليه المادة 
  .لذلك احتياطيا فإن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل في هذه الحالة إطارا قانونيا
 - صور المساعدة القانونية:  
  :المتبادلةالمتحدة لمكافحة الفساد يمكن استخالص صورتين للمساعدة القانونية  باستقراء اتفاقية األمم 
  :المساعدة التلقائية -1
لصالح دولة أخرى دون أن يكون ذلك بناء  و هي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواعية    
  .2على طلب موجه من هذه الدولة األخيرة
يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة " .ف.م.م.أ.إمن  46/04و هذه الصورة أشارت إليها المادة   
ن مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة الطرف، دو
بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن 
تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات واإلجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى 
  ."الدولة الطرف األخرى طلبا بمقتضى هذه االتفاقية تقديم
من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات  4تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة  هذا و    
وعلى السلطات  ،وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات
أن تمتثل ألي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، المختصة التي تتلقى المعلومات 
أن هذا ال يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق  غير ،أو بفرض قيود على استخدامها
  . إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما
إفشاء تلك  المرسلة قبلوفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف   
وإذا تعذر، في حالة . ذلك إليهاالمعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب 
استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبالغ الدولة الطرف المرسلة بذلك 
  3."اإلفشاء دون إبطاء
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ئية بالنسبة للمعلومات الخاصة بالعائدات اقلاعدة التهذا و قد نص المشرع الجزائري على المس
 خاصة معلومات تبليغ يمكن :"أنهو التي تنص . م.ف.و.من ق 69المادة  موجباإلجرائية و هذا ب
 عندما منها، مسبق طلب االتفاقية دون في طرف دولة أية إلى القانون، لهذا وفقا اإلجرامية بالعائدات
 أو إجراءات متابعات أو تحقيقات إجراء على المعنية الدولة تساعد قد المعلومات هذه أن يتبين
  ".المصادرة إلى يرمي طلب بتقديم الدولة لتلك تسمح أو قضائية
  :المساعدة بناء على طلب -2
، 1و هي الصورة الغالبة في مجال التعاون القضائي لمكافحة جرائم الفساد و مالحقة مرتكبيه   
لتي أجازت  طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وا. ف.م.م.أ.إمن  46/03نصت عليها المادة 
الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛ تبليغ المستندات : وفقا لهذه المادة ألي من األغراض التالية
تقديم المعلومات والمواد القضائية؛ تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛ فحص األشياء والمواقع؛ 
واألدلة وتقييمات الخبراء؛ تقديم أصول المستندات والسجالت ذات الصلة، بما فيها السجالت 
الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجالت الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها؛ 
ء األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض تحديد العائدات اإلجرامية أو الممتلكات أو األدوات أو األشيا
إثباتية؛ تيسير مثول األشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ أي نوع آخر من المساعدة ال 
يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ استبانة عائدات الجريمة وفقا ألحكام 
ها؛ استرداد الموجودات، وفقا ألحكام الفصل الفصل الخامس من هذه االتفاقية وتجميدها واقتفاء أثر
  .الخامس من هذه االتفاقية
السرية  وال يجوز للدول األطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة هذا    
و رفض التذرع بالسرية المصرفية يسهم دون شك في إزالة أحد أكبر العقبات أمام ، 2المصرفية
  .اإلداريمالحقة جرائم الفساد 
 - القيود الواردة على استخدام المعلومات و األدلة المتبادلة :  
المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الوثائق الدولية في هذا المجال قيودا  األمموضعت اتفاقية      
المتأتية في إطار المساعدة القانونية، كما طالبت بضرورة الحفاظ  واألدلةلى استعمال المعلومات ع
  .على سريتها، وعدم التعرض للشهود و الخبراء
  3:االستعمال المقيد للمعومات-1
نه ال يجوز للدولة الطرف أوهذا يعني . ف.م.م.أ.إمن  46/19وهذا ما نصت عليه المادة     
ي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها الطالبة أن تنقل المعلومات أو األدلة الت
في تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من 
                                                             
 ،مرجع سابقحدة لمكافحة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة ألحكام اتفاقیة األمم المت ظاھرة الفسادسلیمان عبد المنعم،  -1
 .76.مارتن بوالن، مرجع سابق، ص: وانظر كذلك .138،ص،
  .من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 46/08المادة -  2




الدولة الطرف متلقية الطلب، وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في 
وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن . مبرئة لشخص متهم إجراءاتها معلومات أو أدلة
تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب 
وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف  ،إذا ما طُلب منها ذلك
  .غ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك اإلفشاء دون إبطاءالطالبة أن تبلّ
  :الحفاظ على سرية الطلب ومضمونه-2
يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية    
لب أن تمتثل وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الط ،الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه
  1.لشرط السرية، وجب عليها إبالغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة
  2:عدم المساس بالشهود والخبراء-3
ال يجوز مالحقة أو احتجاز أو :...بنصها. ف.م.م.أ.إمن  46/27المادة  إليه أشارتوهذا ما    
الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب 
بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية في 
إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك اإلقليم، 
وينتهي  ،ليم الدولة الطرف متلقية الطلببسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إق
ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص اآلخر بمحض اختياره في إقليم 
الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خالل مدة خمسة عشر يوما 
ا من التاريخ الذي ُأبلغ فيه رسميا بأن وجوده متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبار
لم يعد الزما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك اإلقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد 
  ."غادره
  للمساعدة القانونية المتبادلة اإلجرائيةالجوانب :ثانيا
استعراض السلطة المختصة  األمرللمساعدة القانونية المتبادلة يتطلب  اإلجرائيةبالجوانب  لإلحاطة   
  .رفضه أو تأجيلهبتنفيذ طلبات المساعدة ثم شكل ومضمون طلب المساعدة وكذا كيفية تنفيذه وحالة 
 -3:السلطة المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة  
مسؤولية وصالحية تلقي  إليهاين سلطة مركزية تسند يتقوم بتع أنيجب على كل دولة طرف      
  .طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية  وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو    
           . مهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك اإلقليمالمتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى ال
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وحيثما تقوم  ،أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب ةوتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقا
السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشَجع تلك السلطة المعنية على 
ويتعين إبالغ األمين العام لألمم المتحدة باسم السلطة المركزية  ،وبطريقة سليمةتنفيذ الطلب بسرعة 
المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبولها أو 
  . إقرارها أو االنضمام إليها
ق بها إلى السلطات المركزية التي وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسالت تتعل    
وال يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه  ،تسميها الدول األطراف
الطلبات والمراسالت إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان 
  1.طة الجنائية، إن أمكن ذلكالطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشر
الجهة المختصة باستالم طلبات  أن .م.ف.و.قمن  67وقد نص المشرع الجزائري في المادة     
النائب العام لدى الجهة  إلىجل المصادرة هي وزارة العدل التي تحول الطلب أالتعاون الدولي من 
  .القضائية المختصة
 - شكل ومضمون طلب المساعدة:  
وسيلة كفيلة  بأي أمكنو حيثما أالطلبات تقدم كتابة  أنالمتحدة لمكافحة الفساد  األممبينت اتفاقية    
بأن تنتج سجال مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة 
أو اللغات المقبولة لدى ويتعين إبالغ األمين العام لألمم المتحدة باللغة  ،الطرف أن تتحقق من صحته
الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها 
أما في الحاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم  ،أو االنضمام إليها
  2.الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور
مضمون طلب المساعدة القانونية المتبادلة والذي أعاله من االتفاقية  46/15هذا وقد حددت المادة    
هوية السلطة مقدمة الطلب؛ موضوع وطبيعة التحقيق أو المالحقة أو اإلجراء القضائي : يتمثل في
اإلجراء القضائي؛ الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو المالحقة أو 
ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات 
وصفا للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها؛  قضائية؛
تُلتمس من أجله األدلة أو هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛ الغرض الذي 
  .المعلومات أو التدابير
البيانات الواجب مراعاتها عند تقديم طلبات التعاون الدولي .م.ف.و.من ق 66هذا وقد بينت المادة 
  .بغرض المصادرة
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 -تنفيذ الطلب:  
 تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة: .ف.م.م.أ.إمن  46/24وفقا للمادة    
القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف 
ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم  ،الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته
تلقية استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف م
وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما  ،الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك
تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في 
جه السرعة، عندما وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على و. معالجته
  .تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة
نها لم تحدد أال إقرب وقت أضرورة تنفيذ طلب المساعدة في  إلى أشارتواالتفاقية وان كانت قد   
  1.معينة يتم من خاللها تنفيذ الطلب وإجراءاتمراحل 
V - طلب المساعدة وتأجيلرفض:  
  :رفض طلب المساعدة-1
عددا من الحاالت التي يجوز فيها للطرف متلقي الطلب . ف.م.م.أ.إمن  46/21وردت المادة أ    
  :رفض تقديم المساعدة القانونية و تتمثل هذه الحاالت فيما يلي
  )رفض الطلب لسبب شكلي(. هذه المادة ألحكاملم يقدم الطلب وفقا  إذا-1
 أونظامها العام  أو أمنها أوقد يمس بسيادتها  تنفيذ الطلب أنالطرف متلقية الطلب  رأت الدولة إذا-2
  )رفض الطلب لسبب سياسي(.األخرى األساسيةمصالحها 
المطلوب  اإلجراءكان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ  إذا-3
 إطارقضائية في  إجراءات أومالحقة  أوجرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق  أين أبش
  )رفض لسبب قانوني.(واليتها القضائية
إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق -4
  )رفض لسبب قانوني.(بالمساعدة القانونية المتبادلة
نية المتبادلة لرفض المساعدة القانو آخرسببا . ف.م.م.أ.إب من /46/09المادة  وأضافتهذا -5
كانت الجريمة المستهدفة بالطلب غير منصوص و غير  إذا أي يتمثل في انتفاء ازدواجية التجريم،
  .معاقب عليها في قانون الطرف متلقي الطلب
جاءت  أنهاالسابقة لرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة  األسبابالشيء المالحظ على  إن   
وذلك بمنحها الدول ، وهر المساعدة القانونية من محتواهاج أفرغتبحيث  ،موسعة وفضفاضة
  .السابقة األسبابحد أ إلىسلطة تقديرية واسعة لرفض طلب المساعدة استنادا  األطراف
                                                             





وهو شرط تضمنته  ،ازدواجية التجريمصراحة بشرط  تأخذاالتفاقية لم  أنكما يالحظ كذلك    
المتحدة  األمماعتبرت اتفاقية  بل 1تسليم المجرمين،تفاقيات التعاون القضائي واتفاقيات مختلف ا
وتقديم واالستجابة لطلب المساعدة  إجراءانتفاء ازدواجية التجريم ال تحول دون  أنلمكافحة الفساد 
  2.القانونية المتبادلة
رفضه تقديم  أسباب إبداءمن ا م ف  46/23هذا ويتعين على الطرف متلقي الطلب وفقا للمادة     
ترفض طلب المساعدة القانونية  أن األطرافيجوز للدول  كما ال، دة القانونية المتبادلةالمساع
  .اإلداريكما هو حال جرائم الفساد  مالية بأمورمتصال  أيضاالجرم يعتبر  أنالمتبادلة لمجرد 
  :جيل المساعدة القانونية المتبادلةأت-2
دلة بسبب تعارضها مع اترجئ المساعدة القانونية المتب أنيجوز للدولة الطرف متلقية الطلب    
  3.قضائية جارية إجراءات أومالحقات  أوتحقيقات 
تنفيذه تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف  إرجاء أوطلب  أيهذا وقبل رفض    
قبلت الدولة  فإذا ،كاموأحتقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط  إمكانيةالطالبة للنظر في 
  4.الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط وجب عليها االمتثال لتلك الشروط
  :الجنائية لألحكامالحجية الدولية :الفرع الثاني
فان القاضي ال يطبق غير القانون الوطني ويمتنع عليه تطبيق " القانون الجنائي إقليمية" أوفقا لمبد    
  .على الجرائم التي يختص بها أجنبيقانون  أي
السابق يترتب عنه اعتبار الحكم الجنائي الصادر عن القضاء الوطني غير نافذ وليس له اثر  والمبدأ
  ."الجنائية األحكام يةمإقلي بمبدأ"وهو ما يعرف  أصدرتهخارج حدود الدولة التي 
ضرورة تعزيز  إلىحدود دولة واحدة ظهرت الحاجة  اإلدارينه في ظل تجاوز جرائم الفساد أ إال
التعاون الدولي بمختلف صوره وضرورة تجاوز المفاهيم التقليدية للسيادة الوطنية التشريعية 
  .5الجنائية األحكام إقليميةوالقضائية بما فيها مبدأ 
لمكافحة جرائم  يةكآل األجنبيةالجنائية  األحكاماالعتراف المتبادل بحجية  أهميةمما سبق برزت    
  .والتي ازدادت خطورة بسبب طابعها الدولي و العابر للحدود الفساد اإلداري
المتحدة  األممسها اتفاقية أالسابقة عمدت العديد من االتفاقيات الدولية وعلى ر لالعتباراتاستجابة 
 وإلزام جنبيةاألالجنائية  األحكامعلى االعتراف بحجية  األطرافلمكافحة الفساد على حث الدول 
  6.ن في هذا المجاليجنبيبما يقرره القانون والقضاء األ لتزاماالالقاضي الوطني على 
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وخاصة ما تعلق منها بمصادرة  األجنبيةالجنائية  األحكامهذا وقد اعترف المشرع الجزائري بحجية 
  .بمختلف صوره عائدات جرائم الفساد
 عترافاالالسلبية وااليجابية المترتبة على  اآلثار إلىودراسة هذا العنصر تقتضي منا التطرق  
  .األجنبيةالجنائية  باألحكام
  :اآلثار السلبية للحكم الجنائي األجنبي المعترف به:أوال
يترتب على مبدأ إقليمية األحكام الجنائية إمكانية محاكمة المتهم مرة أخرى أمام القضاء الوطني     
عن ذات الفعل وال يؤثر في ذلك كون المجرم قد نفذ  أجنبيةرغم سابقة الحكم عليه من قضاء دولة 
  1.لم ينفذها أوالعقوبة المقضي بها في الخارج 
نه يضع حدا إالشيء المحكوم فيه ف ةبقو أي ،بالحجية الدولية األجنبياالعتراف للحكم الجنائي  أما
انقضاء الدعوى العمومية وعدم  إلىويؤدي  أخرىمحاكمة جديدة عن ذات الواقعة في دولة  إلجراء
ويطلق على ما سبق  ،ضد المتهم نفسه األخرىالدولة  أمامالنظر فيها من جديد  أو إقامتهاجواز 
 أخرىيحول دون محاكمة المتهم مرة  األخيرهذا  أن، بمعنى 2"األجنبينائي السلبية للحكم الج باآلثار"
عدم جواز "وهي األفرادحد المبادئ التي تحمي حقوق أ إلى األمر قضائه الوطني، واستند في هذا أمام
  3"محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين
الصادرة  اإلدانة بأحكامتعترف  أنالمتحدة لمكافحة الفساد لكل دولة طرف  األمماتفاقية  وأجازتهذا 
 إجراءاتوهذا بغية استخدام تلك المعلومات في  ،أخرىالتي سبق وان صدرت بحق الجاني في دولة 
  4جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية
ال  أخرىو الصادرة من محاكم دول  أعالهوفقا للمادة  اإلدانة بأحكاماعتراف الدول  أنولكن يالحظ 
   5. بعين االعتبار أخذهي بالضرورة تنفيذ منطوق هذا الحكم ولكنه يعني فحسب يعن
يعترف قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري بحجية الحكم الجنائي األجنبي في شقه السلبي  و
ك وفق بعض لوذ ،المحاكمة في الجزائر عن نفس الواقعة أووالمتمثل في عدم إعادة المتابعة 
كل واقعة " :نهأوالتي نصت على  .ج.ج.إ.من ق 582لتي أشارت إليها المادة ا والشروطالضوابط 
الجمهورية  إقليمجناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج  بأنهاموصوفة 
  .تتابع ويحكم فيها  في الجزائر أنيجوز 
نه أالجزائر ولم يثبت  إلىإذا عاد الجاني  إالالمحاكمة  أوتجري المتابعة  أننه ال يجوز أ غير   
سقطت عنه  أونه قضى العقوبة أن يثبت في حالة الحكم باإلدانة أحكم عليه نهائيا في الخارج و
  ."حصل على العفو عنها أوبالتقادم 
                                                             
 .244.مرجع سابق، صغسیل األموال من منظور قانوني واقتصادي وأداري، عادل عبد العزیز السن،  -  1
 .  488.مصطفى طاھر، مرجع سابق، ص. 318فرید علواش، مرجع سابق، ص -  2
 . 322. فرید علواش، مرجع سابق، ص -  3
 من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 41المادة -  4





لالعتراف  من الشروطالمشرع الجزائري قد اشترط جملة  أن أعالهويالحظ على النص المذكور    
  :شقه السلبي تتمثل في نبي فياألجبالحكم 
  .ية معاقب عليها في القانون الجزائريجنا بأنهاتكون الواقعة المرتكبة موصوفة  أن-1
  .الجمهورية إقليمتكون الواقعة المرتكبة خارج  أن-2
  .يكون الحكم الصادر في الخارج نهائيا أن-3
  .حصل على العفو عنها أوسقطت عنه بالتقادم  أوتكون العقوبة قد نفذت  أنيجب  اإلدانةفي حالة -4
فظاهر النص  ويطرح النص المذكور أعاله إشكالية تتعلق بمدى حجية الحكم الصادر بالبراءة،   
الحكم بالبراءة له نفس  أنتوحي " ولم يثبت انه حكم عليه نهائيا في الخارج ":وخاصة العبارة التالية
كان  أياالمحاكمة في الجزائر  إعادةزائري ومن ثم فانه مانع من في التشريع الج باإلدانةحجية الحكم 
  .األجنبيكان راجعا لعدم المعاقبة على الفعل بمقتضى القانون  سبب البراءة ولو
الحكم الصادر بالبراءة لعدم وجود نص يعاقب  أن -على خالف ذلك-جانب من الفقه يرى  أنغير 
  . محاكمة المتهم إعادة يمنع من يحوز حجيته في الجزائر و ال على الفعل ال
جنحة والمرتكبة خارج  بأنهانفس الشروط السابقة تنطبق على الواقعة الموصوفة  أنهذا ويالحظ 
 583وهذا ما تؤكده المادة ، المقرر لها يطبق في شقه السلبي األجنبيالجزائر والحكم  إقليم
  .ج.ج.إ.قمن  589و  585 تينوفي نفس السياق جاء معنى الماد. ج.ج.إ.ق
  :المعترف به األجنبيااليجابية للحكم الجنائي  اآلثار:ثانيا
 أي، أخرىدولة  إقليمفي تنفيذ هذا الحكم داخل  األجنبيااليجابية للحكم الجنائي  اآلثارتتمثل    
 األصليةوذلك بالنسبة للعقوبات  ،االعتراف بالقوة التنفيذية لهذا الحكم خارج البلد الذي صدر فيه
  1.تبعية والتكميليةوال
 األجنبيعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الولقد انقسم الفقه والقانون المقارن بين مؤيد ومعارض ل   
الثانوية للحكم كالعقوبات التبعية والتكميلية  باآلثارفيما يتعلق  أو األصليةسواء فيما يتعلق بالعقوبة 
تقرر للحكم الجنائي الصادر في  األطرافمتعددة  أوالمترتبة عنه، وذلك ما لم توجد اتفاقية ثنائية 
  2.أخرىدولة قوة تنفيذية في دولة 
هي أن  األجنبيومن بين الحجج التي استند عليها االتجاه المنكر للقوة التنفيذية للحكم الجنائي    
 ثرأالتي تست الدولة هي وحدها أنبالقوة التنفيذية فيه مساس بسيادة الدولة، كما  األخيرالعتراف لهذا ا
نه أمن ش األجنبين تنفيذ الحكم إومن ثم ف ،إقليمهاعلى  األمن الستتبابالالزمة  اإلجراءاتبتقرير 
  .اإلجراءاتالمساس بهذه 
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االعتبارات السياسية، هذا  في ظروف معينة ببعض األجنبيالحكم  تأثر إمكانية إلى باإلضافةهذا    
كان يتضمن عقوبات غير معروفة في  إذاخاصة  ،في بعض الحاالت األجنبيوقد يصعب تنفيذ الحكم 
  1.التشريع الوطني
متطلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة والجريمة المنظمة وجرائم  أنغير    
الفقه  إليهما ذهب ا ، وهذاألجنبيالجنائي  اقتضى االعتراف بالحجية االيجابية للحكم اإلداريالفساد 
ليس نزوال  األجنبيةاالعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي  أنوالذي يرى  ،الشأنالحديث في هذا 
  .معادلة بينها  إجراءاالختالف في العقوبات بين الدول يمكن تالفيه عن طريق أن عن السيادة كما 
عليها في كل مكان  الخطيرين األشخاصلة في حماية مصالحها في مواجهة وواجب كل د أنكما    
   2.األجنبيةالجنائية  لألحكاماالعتراف بالقوة التنفيذية  وضرورة  أهميةحتى ولو في الخارج قد زاد 
بدأ في  األجنبية لألحكاماالتجاه التقليدي المنكر للقوة التنفيذية  أن إليه اإلشارةو ما تجدر     
  3.االيجابية لها باآلثار األجنبيةالجنائية  لألحكاماالنحصار تدريجيا وهذا في ظل االعتراف المتزايد 
في جانبها االيجابي في عقوبة المصادرة   األجنبيةالجنائية  باألحكامالعملية لالعتراف  األهميةوتبدو 
ريب هوهذا في ظل ت ،اإلداري الفعالة لمكافحة الفساد اآلليات أهمعلى وجه التحديد باعتبارها 
  .اآلمنةبلدان المالذات  إلى راميةاإلجالمجرمين لعائداتهم 
الجنائية  لألحكاموالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة اعترف بالقوة التنفيذية    
 إحدىالوسائل المستخدمة في ارتكاب  أوبمصادرة الممتلكات  أمرتخاصة تلك التي ، 4األجنبية
 واإلجراءاتعليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهذا طبقا للقواعد  جرائم الفساد المنصوص
  5.المقررة
حجز العائدات  أوبتجميد  أمرتالتي  األجنبية لألحكامهذا و قد اعترف كذلك المشرع الجزائري    
معدة كانت  أوالتي استخدمت  األدوات أوالمعدات  أوالممتلكات  أوجرائم الفساد  إحدىمن  المتأتية
ووجود ما يدل  اإلجراءاتكافية لتبرير هذه  أسبابلالستخدام في ارتكاب هذه الجرائم بشرط وجود 
   6.مآل تلك الممتلكات هو المصادرة أنعلى 
المتحدة لمكافحة الفساد قد حصر  األممباالتفاقية  أسوةنه أوما يالحظ على المشرع الجزائري    
التحفظية  واإلجراءاتبالمصادرة  اآلمرةالجنائية في شقها االيجابي في تلك  األحكاماالعتراف بحجية 
كبيرا في مالحقة جرائم الفساد  االتي قد يكون لها دور األحكاممن حجز و تجميد فقط دون باقي 
مثل  أثارهاالمشرع  أولىالطابع المالي والمادي لهذه الجرائم، لذلك  إلى، ولعلى هذا يرجع اإلداري
  .هميةاألهذه 
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  :تسليم المتهمين والمجرمين :الفرع الثالث
 التي التي جنوها من الجرائم األموالظاهرة فرار المجرمين صحبة  األخيرة اآلونةلقد تنامت في     
، ولمواجهة هذه الظاهرة عمدت أخرىدولة  إلى بمحاكمتهمصاحبة االختصاص  اقترفوها من الدولة
نظام فعال لتسليم المجرمين و المتهمين والذي يحول دون حصول  إقامة إلىمختلف دول العالم 
غير المشروعة، كما يحرمهم من االستفادة من االختالف  وألموالهمالمجرمين على مأوى آمن لهم 
   1.القانونية والقضائية للدول األنظمةفي 
ذا رغم تخصيص وه 2تعريف نظام تسليم المجرمين إلىالمشرع الجزائري لم يتطرق  أنوالمالحظ   
، كما نص دستور  720 إلى 694الجزائية وهذا في المواد من  اإلجراءاتباب كامل له في قانون 
  .69و  68عليه في المادتين  1996
التعاون القضائي  إجراءاتمن  إجراء" :بأنهويعرف الدكتور سليمان عبد المنعم تسليم المجرمين    
دولة  إلى إقليمهابتسليم شخص متواجد على ) إليهاالدولة المطلوب (الدول إحدىالدولي تقوم بموجبه 
كمته عن جريمة اتهم ابهدف مح ماإ) الجهة الطالبة أو الدولة( جهة قضائية دولية إلى وأ، أخرى
  3."المحكمة الدولية أوالصادر ضده من محاكم هذه الدولة  اإلدانةتنفيذ حكم  ألجل وإمابارتكابها، 
  4:للتسليم هما صورتينهناك  أن أعالهالتعريف ويتضح من 
يكون الشخص المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وفقا للنظام القانوني والقضائي للدولة  إن-1
مرحلة من  أييضبط في  أو أمرهيكتشف  أنالدولة، قبل  إقليم جخار الطالبة وتمكن من الهرب
التي  األخرىالدولة  إلىمراحل الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم فيها، وهنا تقدم تلك الدولة طلب 
  .جل تسليمه ومحاكمته عن الجريمة المقترفةأالمتهم من  إليهاهرب 
 أونه تمكن قبل أ إال ،باإلدانةيكون الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة وصدر حكم  أن-2
العقوبة  فترسل طلب تسليمه لتنفيذ ،أخرىدولة  إلىتنفيذ العقوبة الصادرة ضده من الفرار  أثناء
  .الصادرة ضده
 أوالدول من اتفاقيات ثنائية  بهفيما ترتبط  إماالقانوني  أساسهااللتزام بالتسليم يجد  أن واألصل    
لم يوجد بين  إذا أماملة بالمثل، المعا مبدأفي  وإماا الداخلي هتشريع أحكامفي  وإما األطرافمتعددة 
لة فان االلتزام بالتسليم في أخلي ينظم هذه المساتشريع د إحداهاولم يكن لدى  ،الدولتين اتفاقية تسليم
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 و  44/05 : المادة ( 1المتحدة لمكافحة الفساد األمميجد مصدره في اتفاقية  أنجرائم الفساد يمكن 
  .).ف.م.م.أ.إمن  44/07
المتحدة لمكافحة الفساد  األممالتسليم في الجزائر فيجد مصدره القانوني في كل من اتفاقية  أما  
الجزائية والذي  اإلجراءاتالمصادق عليها من قبل الجزائر والتي تعتبر مصدر احتياطي وفي قانون 
  .خصص بابا كامال لهذا النظام 
  .ثارهآو وإجراءاتهشروطه  إلىالعنصر التطرق  وتقتضي دراسة هذا
  :شروط تسليم المتهمين والمجرمين: أوال
 اإلجراءاتمنها وكذا قانون  44المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة المادة  األممباستقراء اتفاقية     
دولة  إلىللقيام بتسليم شخص  ك مجموعة من الشروط وجب توفرهاهنا أنالجزائية الجزائري نستنج 
ويمكن تقسيم هذه  ،صادر عن محاكمها إدانةمحكوم عليه بحكم  أوبتهمة ارتكابه جريمة  هالتي تطلب
شروط متعلقة بالجريمة المرتكبة و شروط متعلقة بالشخص المطلوب  إلىالشروط على اختالفها 
  :تسليمه وشروط االختصاص القضائي ذلك كما يلي
  :الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم-1
شرط ايجابي يتمثل  :في الجريمة سبب التسليم في اثنين همايمكن حصر الشروط الواجب توافرها    
  .في التجريم المزدوج وشرط سلبي يتمثل في استبعاد بعض الجرائم من نطاق التسليم
  :شرط التجريم المزدوج-أ
  :معنى ازدواج التجريم-1أ
الدولتين يكون الفعل سبب التسليم مجرما ومعاقبا عليه في قانون كل من  أن :يقصد بهذا الشرط   
  2.التسليم إليهاالطالبة والمطلوب 
في كال الدولتين طالبة التسليم والمطلوب  ييكون الفعل المجرم له نفس التكييف القانون أنوال يشترط 
  .ال وبالعقوبة المرصودة له أممنها التسليم، فالعبرة بكون الفعل مجرما 
المطلوب من اجلها التسليم معاقبا عليها في كال الدولتين  اإلداريتكون جريمة الفساد  أنو بهذا يجب 
  .الطالبة والمطلوبة
كرسته مختلف  قدوخالف  أيوالذي ال يثير  ،مبادئ النظام القانوني للتسليمحد أالشرط هو  اوهذ   
 ةالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطني األمماالتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية 
  )منها 16المادة (
تسليم (تنطبق هذه المادة :" والتي تنص. ف.م.م.أ.إمن  44 ةمن الماد األولىالفقرة  إليه أشارتكما   
على األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم )المجرمين
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الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون 
جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية 
  ."الطلب
 البند الثاني من الفقرة الثانيةراحة بشرط ازدواج التجريم بموجب خذ المشرع الجزائري صأوقد     
كان الفعل  إذاحالة  أيةوال يجوز قبول التسليم في :" نصوالتي ت .ج.ج.إ.قمن  ، 697من المادة 
  ."جنحة أوغير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية 
لقلة خطورتها مقارنة مع الجنح  المجرمينبنظام تسليم  األخذفي مجال المخالفات فال يجوز  أما
  .بهذا الشأن المتعلقةالدولية  واالتفاقياتبه كل التشريعات المقارنة  أخذت المبدأوهذا  ،والجنايات
تكون معاقبا عليها  أناالشتراك بشرط  أوالمكونة للشروع  األفعالهذا ويجوز قبول التسليم بسبب 
البند الثالث من الفقرة الثانية من (طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم 
  )..ج.ج.إ.ق 697المادة 
سواء ارتكب الجريمة  ،شريك أو أصليا فانه يجوز التسليم سواء كان المطلوب تسليمه فاعل وبهذ   
  .عليها في كال الدولتين امجرمة ومعاقب األفعالتكون هذه  أنشرع في ذلك بشرط  أو
ما لم يكن  أجنبيةحكومة  إلىال يجوز تسليم شخص :"والتي تنص .ج.ج.إ.قمن  695وكذلك المادة 
  ."حكم عليه فيها  أوعليها في هذا الباب  امتابعة عن جريمة منصوص إجراءاتانه قد اتخذت في ش
طلب منها حتى  إذاالتسليم  إجراءالمتحدة لمكافحة الفساد  األممفي اتفاقية  األطرافهذا ويجوز للدول 
 اكان الجرم غير معاقب عليه في تشريعاتها الداخلية، متى كان هذا الجرم منصوص إذافي حالة ما 
  1.فيها األعضاءللتسليم تلتزم به الدول  أساساتعتبر في هذه الحالة  ألنهاعليه في هذه االتفاقية، 
القائمة الحصرية التي تعتمد على  ماإ: هذا ويتحقق شرط ازدواج التجريم وفقا ألحد المعيارين   
األمم  بها اتفاقية أخذت األسلوبعداها وهذا  تعداد الجرائم التي يجوز فيها التسليم واستبعاد ما
  .الوطنية المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر األممكذا اتفاقية  والمتحدة لمكافحة الفساد، 
ن الجرائم التي تتجاوز عقوبتها أللعقوبة المقررة والذي يسمح بالتسليم بش األدنىالحد  أسلوب وإما
المطلوب كان  األدنىمن الحد  بأقل كانت الجريمة سبب التسليم يعاقب عليها فإذا ،معينا ىدنأحدا 
   .2التسليم محظورا
بالنظام المختلط يعتمد على  تأخذ أي ،األسلوبينغلب التشريعات الدولية تمزج بين أ أنويالحظ    
ملحق يضم  أوقائمة  إرفاق إلى باإلضافةللعقوبات المقررة لهذه الجرائم من جانب  األدنىالحد 
  3.من جانب واحد األطرافالجرائم التي تستوجب التسليم فيما بين الدول 
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البند ؤكده يللعقوبة المقررة وهذا ما  األدنىبالنسبة للمشرع الجزائري فقد اخذ بمعيار الحد  أما   
ون التي يعاقب عليها قان األفعال" :والتي تنص. ج.ج.إ.ق 697المادة األول من الفقرة الثانية من 
بقا لنصوص ذلك القانون سنتين طللعقوبة المطبقة  األقصىكان الحد  إذاالدولة الطالبة بعقوبة جنحة 
كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة  إذابمتهم قضي عليه بالعقوبة  األمرتعلق  إذا أواقل  أو
  ."تجاوز الحبس لمدة شهرين أوالقضائية للدولة الطالبة تساوي 
 إدراجن تسليم المجرمين على أالجزائر بش أبرمتهاوقد حرصت معظم االتفاقيات الثنائية التي    
 ةلعقوبة ومثالها االتفاقية الجزائري ألدنىاوتبني معيار الحد  ،أحكامهاشرط ثنائية التجريم ضمن 
  .25هذا الشرط في مادتها  أوردتالتي  المصرية
  :ماستبعاد بعض الجرائم من نطاق التسلي-2أ
التسليم مهما كانت طبيعة الجريمة  جراءاتإبمتى توافر شرط ازدواج التجريم وجب القيام      
د ااالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية درجت على استبع أنغير ، عام كأصلوالعقوبة المقررة لها 
 السياسية والعسكرية،الجرائم المستثناة الجرائم  ومن بين ،بعض الجرائم والعقوبات من مجال التسليم
  .الجرائم المالية إلى باإلضافةهذا 
نه قد درج على استبعاد التسليم متى كانت الجرائم محل هذا التسليم أمن حيث العقوبات فنجد  أما  
المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين  أكدتهو هذا ما ، 1بعقوبة بدنية مشوهة أو باإلعدام معاقبا عليها
 04في المادة  1990مبر سدي 14:بتاريخ  65/116 :المتحدة بموجب الالئحة رقم مماألالتي تبنتها 
 أوتكون العقوبة المقررة  أناالختيارية لرفض التسليم  األسبابنه من بين أمنها والتي نصت على 
  .اإلعدامالمحكوم بها هي عقوبة 
الوحشية في بعض  أوية استبعاد بعض الجرائم من التسليم نظرا لعقوبتها القاس أنوالمالحظ   
 خاصة ما اإلشكاالتيثير بعض  أمراستبعاد الجرائم السياسية فهو  أما ممكنا ومقبوال، امرأالحاالت 
التحديد  إلىتعلق منه بمفهوم الجريمة السياسية الذي ما يزال يشوبه الغموض وااللتباس ويفتقر 
  . والوضوح
قانوني على استبعاد  إجماعهناك  أن إالتحديد وتعريف الجريمة السياسية  يعتري صعوبةورغم ما 
المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها  األمموهذا ما كرسته اتفاقية  ،الجرائم السياسية من نطاق التسليم
44/04.  
على  .ج.ج.إ.ق 698/02خذ بهذا المبدأ عندما  نص في المادة أكما نجد المشرع الجزائري قد    
تبين من  إذا أوغة سياسية بالجنحة ص أوكانت للجناية  إذا" :نه ال يقبل التسليم في الحاالت التاليةأ
  ."التسليم مطلوب لغرض سياسي أنالظروف 
                                                             






ونفس الحكم يسري على الجرائم العسكرية، حيث تتفق غالبية التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية 
  .التسليم بشأنها تي يجوزعلى استبعادها من عداد الجرائم ال
المتحدة لمكافحة الفساد لم تشر للجرائم العسكرية في معرض تناولها  األمماتفاقية  أنوالمالحظ    
في قانون أيضا والذي لم يشر  ،المشرع الجزائريار س امن التسليم وعلى منهجه اةالمستثنللجرائم 
  .استبعاد الجرائم العسكرية من مجال التسليم لمبدأالجزائية  اإلجراءات
فهي محل خالف فقهي وتشريعي ودولي وبالتالي فمن الصعب : أما  بالنسبة للجرائم المالية  
 تجاهاال في ظل المساواة بينها وبين الجرائم السياسية والعسكرية في مجال رفض التسليم، خاصة
جوب التسليم في بعض صور الجرائم المالية النص صراحة على و ضرورة إلىالحديث الذي يذهب 
  1...كالتهرب الضريبي والجمركي ومخالفة قوانين النقد
والتي حضرت رفض  44/16لمكافحة الفساد في مادتها  المتحدة األممبه اتفاقية  أخذتوهذا ما    
لتستقيم ة ذات طابع مالي وهو حكم طبيعي و منطقي لم تكن االتفاقية مالتسليم بمجرد لكون الجري
  .غلب جرائم الفساد هي جرائم ماليةأن بدونه نظرا أل
  : الشروط المتعلقة باالختصاص القضائي-2
تكون الدولة  أنكذلك  ن نظام تسليم المجرمين يشترطإف الشروط المتعلقة بالجريمة إلى باإلضافة    
طالبة التسليم مختصة بمالحقة الشخص المطلوب تسليمه من جهة ومن جهة ثانية انتفاء اختصاص 
توافر اختصاص  إذا أوانتفى اختصاص الدولة طالبة التسليم  إذا أماالدولة المطلوب منها التسليم، 
  2.التسليم إلجراءمانع  أمامنكون  فإنناالدولة المطلوب منها التسليم 
  :االختصاص القضائي للدولة طالبة التسليم-أ
معايير  ألحديعتبر شرط اختصاص الدولة طالبة التسليم بمالحقة الشخص المطلوب تسليمه وفقا     
الحكمة في  االختصاص الجنائي الدولي من الشروط التي يتطلبها نظام تسليم المجرمين، فليس من
ومحاكمته على  تهغير مختصة قضائيا بمتابع أخرىدولة  إلىتقوم دولة بتسليم شخص  أنشيء 
تكون الجهات القضائية للدولة طالبة التسليم مختصة  أنوهذا يعني أنه يجب  إليهالفعل المنسوب 
  3.بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه
وتختلف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية فيما يخص شرط االختصاص القضائي للدولة طالبة 
غلبها أفي  تأخذ فة، فالتشريعات الوطنية الوفق معايير االختصاص الجنائي الدولي المعرالتسليم و
  .بكل معايير الوالية القضائية خاصة معيار االختصاص العالمي
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الى ضرورة  42المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة  األمموقد دعت في هذا المجال اتفاقية    
 المتهمين بجرائم الفساد وذلك للحيلولة دون استغالل المجرمين ،الوالية القضائية تكريس معايير
  .والية القضائية للتخلص من نظام تسليم المجرمينللثغرات ا
محاكمة   و بمعايير الوالية القضائية لمتابعة األخذن فعالية مالحقة جرائم الفساد تتوقف على إوبهذا ف
من  لإلفالتلكي ال يستغل هؤالء الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية  رتكابهاابالمتهمين 
  .العقاب
معايير  ألحدمالحقة المتهمين بارتكابها وفقا  مهمة قد تصعب الفساد ذاتهاطبيعة جرائم  أنكما    
ل، عبر عدة دو أركانها وعائداتها وامتدادها وتوزعالوالية القضائية بسبب الطابع المنظم للجريمة 
  .من دولة أكثرالخطيرة قد تمس باختصاص  أثارها أنكما 
معايير الوالية القضائية التي يجب  أن) .ف.م.م.أ.إمن  42المادة ( أعالهويستفاد من المادة المذكورة 
والشخصية  اإلقليميةمعيار : أربعالمتهمين من المالحقة والعقاب هي  إفالتبها لتالفي  األخذ
  :وفيما يلي تفصيلها، والعالمية والعينية
  :اإلقليميةمعيار -1أ
وبمقتضاه تخضع ، العام لتحديد االختصاص الجنائي الوطني األصلهو  اإلقليمية مبدأيعتبر     
 أوالدولة وبصرف النظر عن جنسية الجاني  إقليمالقانون الوطني الجرائم المرتكبة على  ألحكام
من  42/01المادة يه ونصت عل، 1إقليمهادولة على المجني عليه ويجد هذا المبدأ سنده في سيادة ال
  .ف.م.م.أ.إ
 لإلقليملم تقتصر على المفهوم الحقيقي  اإلقليميةاالتفاقية في مفهومها لمعيار  أنالمالحظ  والشيء   
 اإلقليمية، وبالتالي يطبق مبدأ لإلقليمالمفهوم الحكمي  أيضاليشمل  متداوالجوي والمائي بل  األرضي
 أوالجريمة المرتكبة على متن سفينة  ويعود االختصاص للقضاء الجنائي الوطني حتى ولو كانت
  2.طائرة تتبع هذه الدولة
من قانون العقوبات في فقرتها  03وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ بموجب المادة    
  ."الجمهورية أراضيفي  ترتكبيطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي " :األولى
بالنسبة للجرائم المرتكبة على متن السفن . ج.ج.إ.من ق 591و  590: المادتين هذا أكدتكما 
الجزائري كل جريمة يكون  اإلقليمتعد مرتكبة في " :ج.ج.إ.ق 586والطائرات، كما جاء في المادة 
  ."المكونة لها قد تم في الجزائر أركانها ألحدالمميزة  األعمالعمل من 
  .ج.ج.إ.ق 585بالنسبة لالشتراك فقد تناولته المادة  أما
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  :معيار الشخصية-2أ
الذين يحملون  باألشخاصالدولة بل  بإقليمالتشريع الجنائي ال يتقيد  أنالشخصية  بمبدأيقصد     
الدولة سواء كانوا   مواطنوجنسية هذه الدولة، حيث يمتد تطبيقه ليشمل جميع الجرائم التي يرتكبها 
  .خارجه  أو إقليمهاداخل 
رهنا بأحكام المادة :" على هذا المعيار كما يلي.ف.م.م.أ.إمن  42ونصت الفقرة الثانية من المادة    
من هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية  4
رتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو عندما يرتكب الجرم عندما ي:في الحاالت التالية
  .إقليمهاالمعتاد في  إقامتهأحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان 
  .ج.ج.إ.ق 583و  582وهذا ما يفهم  من المادتين  المبدأوقد اخذ المشرع الجزائري بهذا 
  :معيار العينية-3أ
والعليا للدولة  األساسيةده تطبيق التشريع الجنائي الوطني على كل جريمة تمس المصالح ومفا   
مكافحة  األمم المتحدة اتفاقية هأكدتوقد ، بصرف النظر عن مكان وقوعها وجنسية المتهمين بارتكابها
  .د /42/02على هذا المعيار بموجب المادة  الفساد
بالنسبة للجنايات والجنح  .ج.ج.إ.ق 588في المادة  روقد نص المشرع الجزائري على هذا المعيا
  .للجزائر األساسيةالماسة بالمصالح 
  :معيار العالمية-4أ
حد معايير الوالية القضائية ألم يتوافر لدى الدولة طالبة التسليم  إذا إليهوهو معيار تكميلي يلجأ     
حد أالمحاكمة والمتابعة في مواجهة  إجراءاتيكون لكل دولة الحق في  أنالسابقة، ويعني هذا المبدأ 
المجني عليه فيها  وأجنسية مرتكبيها  أوجريمة وبصرف النظر عن مكان وقوعها  أيالمتهمين في 
فواقعة القبض  الدولة، إقليممدى مساسها بمصلحة الدولة، وهذا متى تم القبض على الجاني في  أو
  1.ةهي التي تخول االختصاص العالمي لقضاء الدول
 إجراءيز جالعالمية ي مبدأن إفبما فيها تلك المتعلقة بالفساد اإلداري، وبالنسبة لجرائم الفساد   
وذلك بغض النظر عن  ،الدولة إقليماجده في وبمجرد ت هاحد المتهمين بارتكابأالمالحقة في مواجهة 
  2.الدولة المتضررة أوجنسية ومكان ارتكاب جريمته 
 ب وهذا/42/02هذا المعيار بموجب المادة  إلىالمتحدة لمكافحة الفساد  األمماتفاقية  وأشارت   
  .الدولة إقليمعندما يرتكب جرائم الفساد عديم الجنسية والذي بقيم على وجه االعتياد في 
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 أتنش أنوالتي يمكن  ،لة فض تنازع الواليات القضائية للدولأكذلك مسأعاله هذا وقد تناولت االتفاقية 
وهذا ما  1التعاون الدولي إطارفي  و ذلكمن دولة  أكثرتنازع االختصاص بين سلطات  في حالة
  .ف.م.م.أ.إمن  42/04المادة  أكدته
  .الجزائية لهذا المعيار اإلجراءاتولم يتطرق المشرع الجزائري ال في قانون العقوبات  وال قانون 
  :انتفاء االختصاص القضائي للدولة المطلوب منها التسليم-ب
كانت الدولة المطلوب منها  اإذإال  الدولة طالبة التسليم، إلىتسليم المتهمين  إلى ال يجوز اللجوء    
القضائية المنصوص عليها  معايير الوالية ألحدوفقا  بمتابعة ومحاكمة المتهمين ذلك مختصة قضائيا
  .أعاله
لتسليم متى كانت الجريمة سبب ولهذا تجمع التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية على حظر ا    
  2.للدولة المطلوب منها التسليم اإلقليميالتسليم مشمولة باالختصاص القضائي 
وهو حظر التسليم عن الجرائم المشمولة باالختصاص  المبدأخذ المشرع الجزائري بهذا أوقد    
ومع ذلك ال يجوز " والتي تنص .ج.ج.إ.ق 696/02المادة  أكدتهالقضائي للدولة الجزائرية وهذا ما 
  :كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت  إذا إالالتسليم 
  األجانبحد أمن  أوحد رعاياها أالدولة الطالبة من  أراضيفي  إما-
  حد رعايا هذه الدولةأمن  أراضيهاخارج  وإما-
داد الجرائم التي كانت الجريمة من ع إذاعن هذه الدولة  األجانبحد أمن  أراضيهاخارج  وإما -
  ."في الخارج أجنبيارتكبت من  حتى ولو ،المتابعة فيها في الجزائر يجيز القانون الجزائري
  :شرط عدم سقوط الدعوى الجنائية وعدم تقادم العقوبة-3
 إحدىال يكفي انعقاد االختصاص القضائي للدولة طالبة التسليم بمتابعة ومحاكمة المتهمين في     
بالعفو  أوتكون الدعوى الجنائية التي أقيمت في مواجهته لم تسقط بالتقادم  أنجرائم الفساد بل يشترط 
  .انقضت العقوبة بالتقادمأو لسبق الفصل  أو
مانعا لعدم التسليم، وذلك النتفاء  أوتقادم العقوبة يعتبر سببا  أووبهذا فان سقوط الدعوى العمومية     
  3.القانوني الذي يجيز مالحقة األشخاص المطالب بتسليمهمالتسليم للسند  إجراء
  :ال يقبل التسليم  في الحاالت التالية:"  بنصها .ج.ج.إ.من ق 698/05المادة  أكدتهوهذا ما 
كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم  أوكانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب  إذا-
  وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة  ،لوب تسليمهقبل القبض على الشخص المط
  ."التسليم إليهاالدولة المطلوب  أوالطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة 
  :ال يقبل التسليم  في الحاالت التالية "  :بقولها .ج.ج.إ.ق من 698/06وكذا المادة 
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 أن األخيرةويشترط في الحالة  ،التسليم إليهاالدولة المطلوب  أوصدر عفوا من الدولة الطالبة  إذا-
ارتكبت  إذاتكون موضوع متابعة في هذه الدولة  أنتكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز 
  ."عنها أجنبيمن شخص  إقليمهاخارج 
نسبة لتقادم بال أماانقضاء الدعوى العمومية،  أسبابعلى  .ج.ج.إ.من ق 06قد نصت المادة و   
  .ج.ج.إ.من ق 617 إلى 612العقوبة فقد تناولتها المواد من 
من الجدير التذكير به  األهميةعلى حكم في غاية  .ج.ج.إ.مكرر من ق 612هذا ونصت كذلك المادة 
 اإلدارةعلى سير  وتأثيرهام العقوبات المحكوم بها في جنح الرشوة وهذا لخطورتها دوهو عدم تقا
  .العامة و اقتصاد الدولة على السواء
  :مبدأ التخصيص في التسليم-4 
معاقبة الشخص  أوالخصوصية في التسليم عدم جواز قيام الدولة الطالبة بمحاكمة  بمبدأويقصد     
  1.بشأنهاالتسليم  نصبالتلك الجريمة التي  إضافية أوالمطلوب تسليمه عن جريمة سابقة بديلة 
  .العقاب فقط على الجريمة سبب التسليم أوتنصب المحاكمة  أنوبالتالي يجب 
في مجال تسليم المتهمين والمجرمين وهو  األساسية المبادئ إحدىالتخصيص في التسليم  مبدأويعد 
يفرض على الدولة طالبة التسليم االلتزام بما جاء في  وللشخص المطلوب تسليمه  بمثابة ضمانة
  .طلب التسليم
لخروج على المبدأ السابق ومن ثم متابعة الشخص و محاكمته على جرم غير وراد هذا ويجوز ا    
  2:في طلب التسليم وهذا في حالتين هما
المتفق  غير تلك أخرىمعاقبة الشخص المسلم عن جرائم  أوموافقة الدولة المطالبة على المتابعة -1
  .عليها
عودته  أوعنه  اإلفراج أونفيذ عقوبته الدولة الطالبة عقب ت إقليمبقاء الشخص المطلوب داخل -2
  .إليهاطواعية 
 718المادة  أضافتكما  .ج.ج.إ.من ق 700على هذا المبدأ المشرع الجزائري في المادة  أكدوقد    
دولة ثالثة بسبب فعل  إلىحكما يتعلق بعدم جواز تسليم شخص أجنبي يحاكم في الجزائر  .ج.ج.إ.ق
  .من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم التأكدبعد  إالسابق على التسليم، 
بالنسبة للتقادم وهو عدم تقادم  األهميةبحكم في غاية  .م.ف.و.من ق 54هذا وقد جاءت المادة 
 إلىتم تحويل عائدات الجريمة  إذاالدعوى العمومية وال العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد في حالة ما 
  .ارج الوطنخ
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استعمالها على نحو غير  أوبالنسبة لجريمة اختالس الممتلكات من قبل موظف عمومي  نهأغير   
عشر  وهو للعقوبة المقررة لها األقصىشرعي تكون مدة التقادم الدعوى العمومية مساوية للحد 
  .سنوات
  :الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه-5
محكوم عليه  أوجرائم الفساد  إحدىنه يجوز تسليم كل شخص متهما بارتكاب أالعام  األصل    
الختصاص لطالما كان خاضعا  ،أراضيهامقيما على  أجنبيا أوسواء كان مواطنا في الدولة المطالبة 
  .القانوني والقضائي للدولة الطالبة
حامال لجنسية الدولة  لمطلوب تسليمهاكان الشخص  إذان التسليم أبش إشكالية أيتثور  و ال    
كان الشخص المطلوب تسليمه من  ىولكن الخالف يظهر مت ،واستوفي طلب التسليم شروطه ،الطالبة
متعدد  أوكان الشخص المطلوب مزدوج  أوكان يحمل جنسية دولة ثالثة  أو 1الدولة المطالبة مواطني
  .الجنسية على العكس عديم أوالجنسية 
ن يكون الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة أمعينة يحظر التسليم كنه العتبارات إوبهذا ف   
  2.عند التسليم سيةااألسكان من الممكن المساس بحقوقه وحرياته  أومتمتعا بحصانة  أو
 :مدى جواز تسليم الدولة لمواطنيها-أ
والثاني  اياهلرعتسليم الدولة  إمكانيةحدهما يرى عدم أ ،ظهر في هذا المجال مذهبان رئيسيان    
  :ن كما يليييأهذين الر وفيما يلي تفصيل نه من الممكن تسليم الرعايا ولكن بشروط أيعتقد 
  :عدم جواز تسليم الرعايا مبدأ-1أ
التشريعات الوطنية و انتشارا والمكرسة في االتفاقيات الدولية األكثرحد المبادئ القانونية أوهو     
  3.مدانا أوحد مواطنيها سواء كان متهما أ أخرىدولة  إلىتسلم  أندولة  إلزاموبمقتضاه ال يجوز 
قاضيه الوطني ومخاطبته  أمامحق الشخص في المثول  أهمهاعلى عدة اعتبارات  تأسيساو ذلك 
 محاكمتهموحق الدولة في حماية رعاياها وبسط كامل سيادتها عليهم من خالل  أحكامهبقانون يعلم 
  4.قضائها أمام
انه تعرض  إالسيادتها على مواطنيها  إعمالوما يمثله من حق الدولة في  المبدأهذا  أهميةو رغم   
قد يفلت منها الجناة من العقاب  ، ونه ثغرةأ كما ،لسياسة مكافحة الجريمة إضعافه: أهمهالعدة انتقادات 
الدفاع  في أرضهاارتكبت على  أوالجريمة بها  أضرتهذا المبدأ ينتقص من حق الدولة التي  أنكما 
  5.الء المجرمينؤمصالحها عن طريق مالحقة ه لىع
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  :حظر تسليم الرعايا مبدأعلى  الواردةاالستثناءات -2أ
نظرا لالنتقادات الموجهة لمبدأ حظر تسليم الرعايا فان غالبية االتفاقيات الدولية والتشريعات     
السلبية في مجال التعاون  ثارهآحاولت التخفيف من  أنها إال الوطنية الداخلية وبالرغم من اعترافها به
ويمكن حصر مظاهر ، 1بوجه خاص اإلداريالدولي لمالحقة الجريمة بوجه عام وجرائم الفساد 
  :السابق في البدائل التالية  المبدأ إطالقالتخفيف من 
البدائل القانونية المتاحة وبمقتضاها تقوم الدولة الرافضة  إحدىوهي : المحاكمة أوقاعدة التسليم -1
 2.الدولة طالبة التسليم إليه منته بنفسها عن التهمة الموجهة محد مواطنيها بمحاكألتسليم 
إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد :" والتي تنص. ف.م.م.أ.إمن  44/11المادة  أكدته وهذا ما
تسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه الجاني المزعوم في إقليمها ب
أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية 
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ، دون إبطاء ال مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد المالحقة
التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة  اتاإلجراءذات 
ثباتية، ضمانا اإل وتتعاون الدول األطراف المعنية، خصوصا في الجوانب اإلجرائية و ،الطرف
  ."لفعالية تلك المالحقة
المتحدة لمكافحة  األممهذا وقد وردت هذه القاعدة في كثير من االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 
بها اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر ومصر في المادة  أخذتالجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما 
  .منها 24
الدولة عن تسليم  امتناعلمطروحة كذلك في حالة احد البدائل أوهي  :العقاب أوالتسليم  إماقاعدة -2
  .ة التسليمفي الدولة طالب محد رعاياها المحكوم عليهأ
الصادر ضده  اإلدانةبتنفيذ حكم  رعاياهحد أوبمقتضى هذه القاعدة تقوم الدولة المطلوب منها تسليم 
على هذا المبدأ المادة  أكدتوقد ، مثال من الدولة طالبة التسليم اإلداريجرائم الفساد  إحدىعن 
  .ف.م.م.أ.إمن  44/13
الجنائية  األحكامتطبيق هذا المبدأ من الناحية العملية يعتبر تكريسا واعترافا بحجية  أنوالمالحظ 
  3.األجنبية
  )التسليم المؤقت(قاعدة التسليم المشروط -3
وبمقتضاه تقوم ، عدم جواز تسليم الرعايا مبدأاالستثناءات الواردة على  إحدىتعد هذه القاعدة      
 لى الجرم الذي اقترفه وفقا لقوانينها الداخلية ثم بعد عكمته االطالبة لمحالدولة بتسليم رعاياها للدولة 
  .لينفذ العقوبة المقررة له األصليةدولته  إلىذلك تعيده 
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عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة :" كما يلي.ف.م.م.أ.إ من 44/12وقد نصت عليه المادة  
شرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال ب
لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو اإلجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، 
وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد 
التسليم المشروط كافيا للوفاء بااللتزام المبين في الفقرة تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك 
  ."من هذه المادة 11
 أن تلجأللتوفيق بين المصالح و االعتبارات المتباينة للدول المختلفة يمكن  أخرىهذا وتوجد بدائل    
  1:منها الدول كبديل لقاعدة الحظر تسليم الرعايا نذكر إليها
  .الجوازية للرفض في االتفاقيات التي تبرمها الدولة األسبابعدم التسليم المواطنين ضمن  إدراج-1
مبادرة الشخص المطلوب بتسليم نفسه للدولة الطالبة طواعية عوضا عن التسليم الجبري لذلك -2
  .الشخص
  .آلخرمن طرف )  حالة الدعوى(المناسبة  اإلجراءاتنقل -3
  .األجنبية األحكامتنفيذ -4
  :مدى جواز تسليم الشخص الذي يحمل جنسية دولة ثالثة - ب 
دولة ثالثة ال  إلىلة جواز تسليم الشخص الذي ينتمي ألم تتناول كثير من االتفاقيات الدولية مس     
المعاملة  مبدأتحكمه  األمرن إهذا فو ب و المطلوب منها التسليم، من الدولتين الطالبة أييحمل جنسية 
تقوم الدولة المطلوب منها تسليم هذا  أنجرى العمل على  قدبالمثل وقواعد المجامالت الدولية، و
 إلىقبل تسليمه  األخيرةوالذي يحمل جنسية دولة ثالثة باستشارة هذه  إقليمهاالشخص المقيم على 
االتفاقيات الدولية  اعليه نصت إذا أما ،الدولة الطالبة وهده االستشارة هي اختيارية في هذه الحالة
  2.إلزاميةوالقوانين الداخلية تعد في هذه الحالة 
  :وضعية الشخص عديم الجنسية من التسليم-ج
لي اوبالت ،قوانينهادولة مواطنا فيها بموجب  أيتعتبره  الشخص عديم الجنسية هو شخص ال إن    
لن  ألنهقيود ذلك  نومن ثم يجوز تسليمه بدو ،إشكال أيعديم الجنسية ال تطرح  فان مسالة تسليم
  3.ا وسيادتهاهيؤثر في العالقات بين الدول كما ال يمس بمصالح
  :المتمتعين بحصانات قانونية األشخاصمدى جواز تسليم - د
الجرائم   هةجاالنتخابي بحصانات في موا أونظرا لمركزهم الوظيفي  األشخاصقد يتمتع بعض     
  .المرتكبة منهم
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فتكون بذلك  ،صفة الجريمة قد تكون موضوعية وهي تلك التي ترفع عن الفعل ،والحصانة نوعان
كتلك التي يتمتع بها رؤوساء الدول والمعتمدون الدبلوماسيين عن الجرائم   اإلباحة أسباب ىإلقرب أ
ولية وقواعد العرف االتفاقيات الد إلىوذلك استنادا  ،الدولة التي يتواجدون بها إقليمالتي يرتكبونها في 
  1.الدولي
وهي ال ترفع عن الفعل صفة الجريمة ولكنها تقيد الدعوى العمومية  إجرائيةكما قد تكون الحصانة 
السلطة  وأعضاءبضرورة مراعاة شروط معينة قبل مباشرتها  مثل الحصانة التي يتمتع بها الوزراء 
  2...التشريعية وقضاة المحكمة العليا والوالة
دولة  إلىالمتمتعين بحصانة  األشخاصمدى جواز تسليم  لوالتساؤل في هذا المجال حويطرح 
  ؟إدانةلتنفيذ حكم  أوتطالب بمحاكمتهم  أخرى
كانت هذه  فإذا ،األشخاصالنطاق بين الجرائم المرتكبة من قبل هؤالء  يجب التفرقة في هذا     
 تحول الحصانة في هذه الحالة بنوعيها دون الجرائم داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فال
كانت الجرائم المرتكبة من عداد جرائم القانون العام كما هو حال جرائم  إذا أما، تسليم المتهمين
نه يمكن إلة فأففي ظل عدم تنظيم التشريعات الوطنية واتفاقيات التسليم لهذه المس ،اإلداريالفساد 
ومع ذلك تنص االتفاقية النموذجية للتسليم ، قواعد العامة للفصل فيهاالمبادئ القانونية وال إلىاللجوء 
ال يجوز التسليم متى كان الشخص المطلوب يتمتع وفقا لقانون طرفي :" نهأه على /3في مادتها 
  ."سبب كان أليالتسليم بحصانة من المقاضاة و العقاب 
  :المجرمين أوتسليم المتهمين  إجراءات:ثانيا
تتقيد بها و  أنخاصة للتسليم يجب على الدولة الطالبة له  إجراءاتيتطلب نظام تسليم المجرمين      
 أشارت وإنما ،اإلجراءاتلم تفصل في هذه ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد رفض طلبها إال
تسليم وتبسيطها ال بإجراءاتيجب االستناد عليها للقيام بها منها ضرورة التعجيل  يالمبادئ الت إلى
 من االتفاقية 44وضرورة التشاور قبل رفض التسليم وغيره من التوجيهات التي وردت بالمادة 
  .أعاله
 تاإلجراءاالجزائية الجزائري قد بينت بدقة  اإلجراءاتالتشريعات الوطنية ومنها قانون  أنغير 
فمن جهة  ،تعتبر ضمانة مزدوجة اإلجراءاتهذه ، ونيالمجرم أوتهمين ملتسليم ال تباعهاإالواجب 
  .ضمانة للدولة المطالبة بالتسليم ومن جهة ثانية ضمانة للشخص المطلوب تسليمه
 اأخيرسلبا ثم  أو إيجابا ماإوفقا للتشريع الجزائري بتقديم طلب ثم الرد عليه  اإلجراءاتوتبدأ هذه 
  .التسليم
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 -تقديم طلب التسليم:  
حة عن رغبتها في استالم البة صراالتي بمقتضاها تعبر الدولة الط داةاأليعتبر طلب التسليم       
  1.معاقبته أو لمحاكمتهالشخص المطلوب 
الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي  إلى.ج.ج.إ.قمن  702طلب التسليم وفقا  للمادة ويوجه    
الجزائية التي  اإلجراءات أوراق وإماالحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا  إما ويرفق به
ذلك بقوة القانون  إلىالتي تؤدي  أو ،الجهة القضاء الجزائي إلىالمتهم  بإحالةرسميا  األمرصدر بها 
تتضمن هذه  أنورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على  أية أوالقبض  أمر وإما
 أصولتقدم  أنويجب ، اريخ هذا الفعلبيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من اجله وت األخيرة األوراق
  نسخ رسمية فيها أوه العأالمبينة  األوراق
تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون  أنويجب على الحكومة الطالبة 
  "ن ترفق بيانا بوقائع الدعوىأللجريمة و
وزير العدل  إلىهذا ويتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف 
  2.الذي يتحقق من سالمة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون
للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه  األجنبيوبعدها يقوم النائب العام باستجواب 
  3.اإلجراءاتويحرر محضر بهذه ، والعشرين ساعة التالية للقبض عليه األربعبموجبه وذلك خالل 
تحول في الوقت ذاته المستندات  كما، 4جل ويحبس في سجن العاصمةأفي اقصر  األجنبيوينقل 
ويحرر  األجنبيالنائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب  إلىلطلب التسليم  تأييداالمقدمة 
  5.وعشرين ساعة أربعرا خالل بذلك محض
الغرفة الجنائية  إلىفي الحال  األخرىوكافة المستندات  أعاله إليها كما ترفع المحاضر المشار
تندات سمن تاريخ تبليغ الم تبدأ أيامثمانية  أقصاهفي ميعاد  أمامها األجنبيويمثل  ،بالمحكمة العليا
ثم  ،األجنبي أوقبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة  أياميمنح مدة ثمانية  أنويجوز 
بهذا االستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خالف  ايجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر
 أن لألخيرويجوز  الشأنالعامة وصاحب  النيابة أقوالالحاضر، وتسمع  أوذلك بناء على طلب النيابة 
  6.اإلجراءات أثناءوقت  أييفرج عنه في  أنويجوز ، ومترجم أمامهال يستعين بمحام مقبو
 -الرد على طلب التسليم:  
القانونية مرفقا بالوثائق التي يتطلبها القانون تقوم الدولة بدراسة  تالإلجراءبعد استالم الطلب وفقا 
  .هذا الطلب و فحصه ثم الرد عليه في النهاية
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 غرفة الثانية بالمحكمة العليا أنال أمامو نشير في هذا المجال أنه إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله 
يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة المتعلقة بشروط التسليم و أنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات 
أخير بواسطة النائب الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا اإلقرار و يحول نسخة من هذا القرار بغير ت
  . 1العام إلى وزير العدل التخاذ ما يلزم بشأنها
و الذي ال يمكن أن  2أما في الحالة العكسية فتقوم المحكمة العليا بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم
   .يخرج عن أحد أمرين إما الموافقة أو الرفض
 ، كأنرفض التسليم في حالة وجود خطأللمحكمة العليا  .ج.ج.إ.ق 709/02و يجوز وفقا للمادة 
  .الشروط القانونية غير مستوفاةتكون 
أيام تبدأ من تاريخ مثول  08و بعد إبداء المحكمة العليا لرأيها يعاد الملف إلى وزير العدل خالل 
  .أمامها األجنبي
يا و ال يجوز المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإن هذا الرأي يعد نهائ أصدرتهذا إذا 
  .3قبول التسليم في هذه الحالة
أما في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك مرسوما باإلذن بالتسليم، 
يقوم ممثلو  أنو إذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون 
  .4تلك الدولة باستالم الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، وال يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب
  .4السبب
ستعجالية فيجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة اال ،ةيأما في الحالة االستعجال   
 ،األجنبيبالقبض المؤقت على  يأمر  أنوبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدول الطالبة 
سرعة التي  األكثر اإلرسالطريق من طرق  يأب أوسواء بالبريد  إخطارمجرد  إليه أرسل إذاوذلك 
  ..ج.ج.إ.ق 702حد المستندات المبينة في المادة أثر مكتوب مادي يدل على وجود أيكون لها 
قانوني عن الطلب بالطريق  إخطاروزارة الخارجية في الوقت ذاته  إلىيرسل  أن بويج    
  ثر مكتوبأالتي يكون لها  اإلرسالطريق من طرق  بأي أوبالبرق  أوالبريد  أوالدبلوماسي 
  .5"يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض أنويجب على النائب العام 
قا للشروط المنصوص عليها في المادة وف كما يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا   
 خالل .ج.ج.إ.ق 702لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة  إذا.ج.ج.إ.ق 705
  .القبض عليه إلقاءيوما من تاريخ  وأربعينخمس 
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بقرار   أيامالمحكمة العليا التي تفصل فيها خالل ثمانية  إلىبناء على عريضة توجه  جاإلفراويتقرر   
الحكومة الجزائرية  إلىبعد ذلك  أعاله إليهاوصلت المستندات المشار  وإذاال يقبل الطعن فيه، 
  .1و ما بعدها.ج.ج.إ.ق 703طبقا للمواد  اإلجراءات فتستأنف
و تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن المحكمة العليا هي التي تقرر ما إذا كان هناك محال   
 إلىجزء منها  أوالمضبوطة  األشياءغيرها من  أوالقيم و النقود  أوإلرسال كافة األوراق التجارية 
  .الحكومة الطالبة
  .وفاته أومطلوب ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص ال اإلرساليحصل هذا  أنويجوز 
التي ال تتعلق بالفعل المنسوب  أعالهالمعددة  األشياءالمحكمة العليا برد المستندات وغيرها من  وتأمر
وتفصل عند االقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي  األجنبي إلى
  ).ج.ج.إ.ق 720المادة "(الحقوق
 - بطالن التسليم :  
حصل  إذايكون باطال التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية  .ج.ج.إ.ق 714وفقا للمادة     
 أو وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق، غير الحاالت المنصوص عليها في هذا البابفي 
بمقتضى  قبل التسليم إذا، بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطالن من تلقاء نفسها بعد تسليمه
  .بالبطالنفتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا  ،حكم نهائي
 اإلنذارتبدأ من تاريخ  أيامقدم خالل ثالثة  إذا إالوال يقبل طلب البطالن الذي يقدمه الشخص المسلم 
النائب العام عقب القبض عليه ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق  إليهالذي يوجهه 
  ).ج.ج.إ.ق 714المادة ".(طلب تعين مدافع عنه أوالمخول له في اختيار 
لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به  إذاالتسليم   إبطالهذا و يفرج عن الشخص المسلم في حالة    
 إذا إالسابقة  أفعالبسبب  أوالتي بررت تسليمه  األفعالسواء بسبب  القبض عليه إعادةو ال يجوز 
  ).ج.ج.إ.ق 716المادة ."(عنه لإلفراجالجزائرية خالل الثالثين يوما التالية  األراضيقبض عليه في 
الدولة الطالبة خالل الثالثين  أراضيمغادرة  إمكانههذا و يعتبر الشخص المسلم الذي كان  في   
فعل  أليسبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة  إخالءيوما تبدأ من تاريخ 
  .).ج.ج.إ.ق 717المادة (.سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم
  
  عائدات جرائم الفساد اإلداري استرداد: المطلب الثاني
يعد استرداد عائدات جرائم الفساد اإلداري من أهم اآلليات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة و      
و حجر األساس في مكافحة الفساد  ،عتبر من أهم مجاالت التعاون الدولي القضائييتعقب آثارها كما 
  .بمختلف أشكاله و صوره
                                                             





هو من  الحقيقيين أصحابها إلى وإعادتهايها مرتكب أيديمن  اإلداريفانتزاع عائدات جرائم الفساد    
الوسائل ردعا وفعالية ضد مرتكبي جرائم الفساد بمختلف صورها لما تمثله من حرمان ثمار  أكثر
ال تقل خطورة عنها وهي غسيل  أخرى، كما يساهم كذلك في مكافحة جريمة اإلجرامية أعمالهم
  1.بيرحد ك إلىالتي باتت مرتبطة بجرائم الفساد  األموال
المتحدة لمكافحة  األمماتفاقية  أن، نجد اإلداري مسألة استرداد عائدات الفساد أهمية إلىوبالنظر    
وهو الفصل " استرداد الموجودات"الفساد قد خصصت لهذا الموضوع فصال مستقال تحت عنوان 
  .59 إلى 51الخامس من االتفاقية من خالل المواد من 
وذلك بتخصيص الباب الخامس من قانون  اآلليةالمشرع الجزائري لهذه  أوالها األهميةونفس    
 70 إلى 57وهذا في المواد من  الموجوداتالوقاية من الفساد ومكافحته للتعاون الدولي و استرداد 
  :نوردها فيما يلي المتعلقة باالسترداد األحكاموالتي تضمنت العديد من 
  :استردادهاو  اإلداريالتدابير الوقائية لتسهيل تعقب عائدات جرائم الفساد : األولالفرع 
واستردادها، نص المشرع على  اإلداريجل تفعيل نظام  تعقب عائدات جرائم الفساد أمن      
ويشمل  اإلجراميةالوقائية والتي من شأنها منع وكشف تحويل العائدات  واآللياتمجموعة من التدابير 
الخارج واهم هذه التدابير التي جاء بها المشرع الجزائر نذكر ما  إلىا في حالة تهريبها استرداده
  :يلي
  اإلداريمراعاة الشفافية المصرفية لكشف العمليات المالية المرتبطة بالفساد  :أوال
هي المالذ اآلمن  اإلداريتعتبر المؤسسات المصرفية والمالية بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد     
هذه المؤسسات بقدر من الشفافية تسمح بالكشف  إلزاملهذا وجب  ،اإلجرامية أنشطتهملمتحصالت 
والتدابير بغرض  اإلجراءاتويتطلب ذلك اتخاذ بعض ، 2عن الحسابات المصرفية غير النظيفة
  .الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد
  3:بما يلي تتقيد أنلهذا يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية 
عليها  تطبق أن يتعين الذين االعتباريين أو الطبيعيين األشخاص بشأن الواردة بالمعطيات تلتزم -1
 متابعة تتطلب التي والعمليات الحسابات أنواع وكذا حساباتها، على الدقيق الفحص المالية المؤسسات
 العمليات، وتسجيل ومسكها الحسابات هذه لفتح اتخاذها الواجب التدابير إلى باإلضافة خاصة،
 والسيما األجنبية، السلطات مع التعامل إطار في لها تبلغ التي المعلومات االعتبار بعين تأخذ -2
 بدقة، حساباتهم مراقبة يجب الذين االعتباريين أو الطبيعيين األشخاص منها بهوية المتعلقة
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 األولى الفقرتين في المذكورين باألشخاص المتعلقة والعمليات للحسابات وافية كشوف تمسك -3
 أن على فيها، مدونة عملية آخر تاريخ من أدنى كحد سنوات) 5( خمس لفترة المادة، هذه من والثانية
 .المنتفع المالك هوية عن معلومات اإلمكان، وقدر الزبون، هوية عن الكشوف معلومات هذه تتضمن
المصارف  إخضاععلى ضرورة  اإلطارفي هذا  .م.ف.و.قمن  16هذا وقد نصت المادة 
لنظام رقابة داخلي  ةاالعتباري أوالطبيعي  األشخاصوالمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك 
  .المتأتية من جرائم الفساد األموالتبيض  أشكالنه منع وكشف جميع أمن ش
  :المصارف الصورية وغير الخاضعة للرقابة إنشاءحظر : ثانيا
ذات المصدر غير المشروع،  األموالتعتبر ظاهرة المصارف الصوري ذات صلة وثيقة بغسل       
وقد حرص المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على مكافحتها بنصه في 
 باإلقليم تنشأ أن يسمح ال وكشفها، الفساد عائدات تحويل منع أجل من:" يلي على ما 59المادة 
 .للرقابة خاضعة مالية مجموعة إلى تنتسب وال مادي لها حضور ليس مصارف الجزائري
 مالية مؤسسات مع عالقات بإقامة الجزائر في المنشأة المالية والمؤسسات للمصارف يرخص ال كما
 مجموعة إلى تنتسب وال مادي حضور لها ليس مصارف طرف من حساباتها باستخدام أجنبية تسمح
  ."للرقابة خاضعة مالية
  اإلداريتقديم المعلومات المتعلقة بعائدات الفساد  :ثالثا
تمد السلطات  أنللسلطات الوطنية  .م.ف.و.من ق 60المشرع الجزائري بموجب المادة  أجاز     
 إقليمهاالمختصة بالمعلومات المالية المفيدة المتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على  األجنبية
  .واسترجاعها  اإلداريالمتخذة بغرض المطالبة بعائدات جرائم الفساد  اإلجراءات إطاروفي 
ن الوقاية وفقا  لقانو اإلجراميةالتعاون الدولي تبليغ معلومات خاصة بالعائدات  إطارهذا ويمكن  في 
هذه  أندولة طرف في االتفاقية دون طلب مسبقا منها عندما يتبين  أية إلىمن الفساد ومكافحته 
تسمح  أوقضائية  إجراءات أومتابعات  أوتحقيقات  إجراءالمعلومات  قد تساعد الدولة المعنية  على 
  1.المصادرة إلىلتلك الدولة بتقديم طلب يرمي 
  الموظفين العموميين بالتصريح بحساباتهم المالية الموجودة بالخارج إلزام :رابعا
المشرع الجزائري الموظفين العموميين بالكشف عن  ألزم اإلداريمكافحة الفساد  إطارفي     
 يلتزم :"بنصها 2.م.ف.و.قمن  61حسابهم المالي المتواجد في الخارج وهذا ما تؤكده المادة 
 توقيع أو سلطة أو حق أو أجنبي بلد في مالي حساب في مصلحة لهم الذين العموميون الموظفون
 بسجالت يحتفظوا وأن العالقة، تلك عن المعنية السلطات يبلغوا بأن الحساب، ذلك على أخرى سلطة
 الجزائية بالعقوبات اإلخالل ودون التأديبية الجزاءات طائلة تحت وذلك الحسابات، بتلك مالئمة تتعلق
  ."المقررة
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المشرع الجزائري الموظف بواجب التصريح  ألزم .م.ف.و.قمن  04لمادة فإنه وفقا لوبهذا   
الموظف  رتكاباوهذا لضمان عدم  ،األجنبيةوحساباته المالية المتواجدة بالبلدان  وأموالهبممتلكاته 
رائم والتحقيق  بشان عائدات ج ستداللواالجل التقصي أغير المشروع من جهة ومن  اإلثراءلجريمة 
  .الخارج من ناحية ثانية إلىهربت  إذاوتسهيل استرجاعها  اإلداريالفساد 
  اإلداريتدابير االسترداد المباشر لعائدات الفساد  :الفرع الثاني
خطورة عندما يتم  األمرخطيرة ويزداد  آثارا اإلدارينه يترتب عن جرائم الفساد أمن المسلم به     
تطلب تبفعالية  اإلداريمكافحة الفساد  نإومن ثم ف ،الخارج إلىغير المشروعة  األموالتهريب 
استرجاع هذه العائدات قد يصطدم في بعض  أن، غير أموالهاتمكين الدول المتضررة من استرداد 
الحصانات  إلى اآلخرمسائل تتعلق باالختصاص والبعض  إلىيرجع  ،بعدة عوائق بعضها األحيان
ن القضائي الدولي في هذا واعدم تفعيل التع إلى باإلضافةهذا ، ألصلياصعوبة معرفة مالكها وكذا 
وتدابير السترداد عائدات الفساد  آلياتالفساد ومكافحته عدة  وقد تضمن قانون الوقاية من، 1المجال
من  62المادة  والتي أشارت إليهامتلكات متدابير االسترداد المباشر لل: أهمهاومن  اإلداري
بصورة مباشرة  اإلداريو وسائل السترداد عائدات الفساد  آلياتثالث تضمنت والتي  .م.ف.و.ق
  :وهي مرتبة بحسب ورودها في النص كما يلي
  اإلداريجل االعتراف بملكيتها لعائدات الفساد أرفع الدولة المتضررة لدعوى مدنية من :أوال
التي  األصليةمن الدولة  اإلداريموجودات جرائم الفساد  أوتفترض هذه الحالة تهريب ممتلكات     
استثمارها في  أوفي المصارف  بإيداعهاجل تبيضها وذلك أمن  مناآلدولة المالذ  إلىارتكبت فيها 
  2.المشاريع إحدى
 االسترداد غير المشروعة سمح المشرع الجزائري باتخاذ تدابير األموالاسترداد هذه  وألجل    
، كما سمح برفع المباشر للممتلكات من خالل رفع دعوى مدنية في الدولة المستقبلة لعائدات الفساد
 62من المادة  األولىالفقرة  أكدتهوهذا ما الدعوى في الجزائر إذا ما تم تهريب عائدات الفساد إليها، 
 من المرفوعة دنيةالم الدعاوى بقبول الجزائرية القضائية الجهات تختص :"بنصها  .م.ف.و.قمن 
 من عليها المتحصل للممتلكات ملكيتها بحق االعتراف أجل من في االتفاقية، األعضاء الدول طرف
  ." الفساد أفعال
جل أالمتحدة لمكافحة الفساد ومن  األممدولة عضوا في اتفاقية  أيمن حق  أنويفهم مما سبق       
الجهات  أمامرفع دعوى مدنية  إقليمهاالتي ارتكبت في  اإلداريتتبع واسترجاع عائدات جرائم الفساد 
غير المشروعة المتحصلة عن  لألموالجل االعتراف بملكيتها أالقضائية المختصة في الجزائر من 
  .المجرمة اإلداريالفساد  أفعال
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المشرع لم يحدد الجهة القضائية الجزائرية المختصة بقبول مثل هذه  أنالشيء المالحظ  أنغير      
  القضاء الجزائي؟ أمالدعاوى، فعل هي القضاء المدني 
  الفساد اإلداري جرائمحكم بالتعويض لصالح الدولة المتضررة من  إصدار :ثانيا
وذلك من  ارياإلدحكم بالتعويض لصالح الدولة المتضررة من جرائم الفساد  إصداريعتبر      
قرها أالتي  تلكاتملتدابير االسترداد المباشر للم إحدىمحاكم الدولة المستقبلة لعائدات هذه الجرائم، 
 التي القضائية الجهات ويمكن" :بنصه .م.ف.و.قمن  62/02المشرع الجزائري بموجب المادة 
 عليهم األشخاص المحكوم تلزم أن المادة، هذه من األولى للفقرة طبقا المرفوعة الدعاوى في تنظر
  ."لحقها الذي الضرر عن الطالبة للدولة مدني تعويض بدفع الفساد أفعال بسبب
جوازي  أمرالحكم بدفع تعويض مدني لصالح الدولة المتضررة هو  أنوالشيء المالحظ بداية هو    
قسم المدني ال لفا المشرع لم يحدد بدقة الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى، أن، كما إلزاميوليس 
 األضرارعن ساد بدفع تعويضا بجرائم الفساد حتى يلزم المحكوم عليه بسبب جرائم الف اإلدانةيمكنه 
ن الدعوى المناسبة هي الدعوى المدنية التبعية التي ينظر فيها القاضي الجزائي إالناتجة عنه، وبهذا ف
  1.اإلداريالفاصل في جنح الفساد 
  من جرائم الفساد اإلداريحقوق الدولة المتضررة إصدار تدابير لحفظ : ثالثا
بمناسبة  اإلداريتدابير لحفظ حقوق الدولة المتضررة من جرائم الفساد  صدارإيعتبر كذلك     
وهو حدى وسائل االسترداد المباشر للممتلكات، إمر المصادرة من طرف الدولة المستقبلة، أ إصدار
يتخذ  أنفي جميع الحاالت التي يمكن  إذ، .م.ف.و.قمن   62الفقرة الثالثة من المادة  إليه أشارتما 
بما يلزم من تدابير لحفظ  تأمر أن فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية
  .طرف في االتفاقية أخرىحقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة 
والممتلكات ذات  األموالن تصادر بنفسها أقيام السلطات المختصة في الدولة بوتفترض هذه الصورة 
كذلك  تلتزم، كما اإلداريجرائم الفساد  إحدىن أقضائي بش وذلك بموجب قرار ،األجنبي المنشأ
وهذا للمحافظة على حقوق  ،الممتلكات وإدارةباتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية كالحجز والتجميد 
  .لحظة أيالتي قد تطالب بها في  األجنبيةشروعة للدولة الملكية الم
  :استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة:الفرع الثالث
والتدابير غير المباشرة السترداد  اآلليات أهميعتبر التعاون الدولي في مجال المصادرة من     
  .اإلداريعائدات جرائم الفساد 
لتنظيم وضبط هذه  .م.ف.و.قمن   70 إلى 63ولقد خصص المشرع الجزائري المواد من    
هذه التدابير ودروها في مكافحة الفساد  ألهمية، وسبب تخصيص هذا الكم من المواد هو اآللية
تجريد الجناة من عائدات جرائم الفساد ومصادرتها هذا من جهة ومن  بالمصادرة يتم ألنه، اإلداري
                                                             





عنها في ردع المفسدين وهي التعاون القضائي الدولي، وفيما  أهميةتقل  لية الآثانية ارتباطها بجهة 
  .اإلجراميةاالسترداد غير المباشر للعائدات  وإجراءات آلياتيلي تفصيل 
  1):االسترداد آليات(التعاون الدولي  إطارفي  اإلداريتدابير استرداد عائدات الفساد : أوال
الفساد  ممتلكات ستردادالالتالية القانونية يمكن حصر الطرق  .م.ف.و.ق 63من فحوى المادة     
  :وهيمجال المصادرة  الدولي فيعن طريق التعاون  اإلداري
وذلك  األجنبيقيام السلطات القضائية الجزائرية المختصة بمصادرة عائدات الفساد ذات المنشأ -1
  :الجرائم إحدىبمناسبة نظر 
 أثناءالجهات القضائية  بإمكان إذ، .م.ف.و.قمن  63وهذا ما تدل عليه  الفقرة الثانية من المادة    
وفقا للتشريع الجاري به العمل   ختصاصهاامن  أخرىجريمة  أي أو األموالنظرها في جرائم تبيض 
تلك  أوجرائم الفساد  إحدىوالمكتسبة عن طريق  األجنبي المنشأذات  الممتلكاتبمصادرة  تأمر أن
  .المستخدمة في ارتكابها
  : الجزائري اإلقليمجنبية في أعن جهات قضائية الصادرة صادرة مال أحكام تنفيذ -2
التي  األجنبيةالقضائية  األحكامتعتبر  إذ.م.ف.و.قمن  63من المادة  األولىوهذا ما تقرره الفقرة    
 يالوسائل المستخدمة ف أو اإلداريالفساد  مجرائ إحدىن طريق عبمصادرة ممتلكات اكتسبت  أمرت
  .المقررة واإلجراءاتالجزائري طبقا للقواعد  باإلقليمارتكابها نافذة 
، وتهريب عائداتها أجنبيةداري في دولة وتفترض هذه الحالة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد اإل
للقضاء الجزائري سلطة النظر في  ففي هذه الحالة ال يكون ،الجزائري اإلقليم إلىغير المشروعة 
غير المشروعة سمح المشرع الجزائري  واألموالضبط هذه الممتلكات  جلألنه أهذه الجريمة، غير 
  2.بالمصادرة أمرتالتي  األجنبيةالقضائية  األحكامبنفاذ 
التزام الجهات المختصة في الجزائر بتنفيذ  أنفي هذا المجال هو  إبداؤهاوالمالحظة التي يمكن 
هو في الواقع تكريسا لفكرة   إنماالمقررة،  واإلجراءاتوفقا للقواعد  األجنبيةالقضائية  األحكام
عليه  أكدتوهذا ما ) في مجال المصادرة( 3األجنبيةالجنائية  لألحكام )عبر الوطنية(الحجية الدولية 
  ..ف.م.م.أ.إن م 54أ من المادة / األولىالفقرة 
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الواجب مراعاتها   واإلجراءاتنه يطرح في هذا المجال تساؤل حول المقصود بالقواعد أغير    
؟ وهل واإلداريةالمدنية  اإلجراءات، فهل هي كما وردت في قانون األجنبيةالقضائية  األحكاملنفاذ 
  .1؟األجنبيةالقضائية  اماألحكااللتزام بتنفيذ  إلمكانيشترط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مسبقا 
  :اإلدانةقيام السلطات الوطنية المختصة بالمصادرة حتى في حالة انعدام -3
يقضى بمصادرة عائدات  حيث .م.ف.و.قمن  63من المادة  األخيرةنصت عليه الفقرة  وهذا ما   
 ألي أوبسبب انقضاء الدعوى العمومية  اإلدانةحتى في حالة انعدام  األجنبيالفساد ذات المصدر 
اجة لحكم حدون  اإلداريمن الفساد  المتأتية اإلجراميةتم مصادرة العائدات ييث ، ح2آخرسبب 
ضاء قان أوالغياب  أوالفرار  أووذلك في حالة تعذر مالحقة الجاني بسبب الوفاة  باإلدانةجنائي 
كالنيابة  القضائيةوالسلطة المختصة في هذه الحالة هي السلطة ، 3آخرسبب  يأل أوالدعوى العمومية 
  .العامة
المصادرة الذي يمكن الحكم به رغم  ألمرطبيعة القانونية الما  :والسؤال المطروح في هذا المجال
 أوالبراءة  أوالفرار  أو، وذلك في الحاالت التي يتعذر فيها مالحقة الجاني بسبب الوفاة ؟اإلدانةانتفاء 
المصادرة هي  أنعلمنا  إذاخاصة  ،األخرىلغير ذلك من الحاالت  أوالعمومية  قضاء الدعوىان
  4.األصليةالعقوبة  إلىعقوبة تكميلية مضافة 
 أن إما :لالسترداد الممتلكات عن طريق المصادرة وهما أساسيتين آليتينهناك  أنويفهم مما سبق    
 أمرسلطاتها المختصة الستصدار  إلى أجنبيةمن دولة  إليهاطلب المصادرة المقدم  ةلبإحاتقوم الدولة 
وفيما يلي تفصيل  ا،ليتم تنفيذه أجنبيةمن دولة  إليها ةالمقدم وإما تنفيذ أحكام المصادرة المصادرة
  :األسلوبينالواجب مراعاتها في كال  اإلجراءات
  أجنبيةاالسترداد في حالة قيام السلطات الوطنية بالمصادرة استجابة لطلبات  إجراءات: ثانيا
 األجنبيةمن طرف الدولة  إتباعهايجب  اإلجراءاتلقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من     
 أمرمن جرائم الفساد عن طريق استصدار  المتأتيةوالممتلكات  األموالالتي تسعى الستعادة 
  :فيما يلي اإلجراءاتلسلطات الجزائرية ويمكن حصر هذه بمصادرتها من قبل ا
 - اإلداريتجميد عائدات الفساد  أوتقديم طلب حجز:  
 اإلداريقد تستغرق عملية الفصل في طلبات المصادرة الخاصة بعائدات وممتلكات جرائم الفساد     
قد يضيع الفرصة على الدولة المتضررة في استرداد ولو جزء من  يوقتا طويال وهذا لطابعها الدول
  5.أجنبيةدولة  إلىالمهربة  أموالها
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 أوالتحفظية المؤقتة وذلك لتفادي تحويل  اإلجراءاتولهذا سمح المشرع الجزائري باتخاذ بعض    
  .المصادرة غاية الفصل في طلب  إلىة عن جرائم الفساد وهذا أتيالمت واألموالالعائدات  إخفاء
 وفقا :"بنصها .م.ف.و.قمن  64في التجميد والحجز وهذا ما تؤكده المادة  اإلجراءاتوتتمثل هذا 
 إحدى الدول طلب على بناء المختصة السلطات أو القضائية الجهات يمكن المقررة، لإلجراءات
 العائدات حجز أو بتجميد أمرت قد المختصة سلطاتها أو محاكمها تكون التي االتفاقية في األطراف
 األدوات أو المعدات أو الممتلكات أو القانون، هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى المتأتية من
 تلك حجز أو بتجميد تحكم أن الجرائم، هذه ارتكاب في لالستخدام كانت معدة أو استخدمت التي
 تلك مآل أن على يدل ما ووجود اإلجراءات لتبرير هذه كافية أسباب وجود شريطة الممتلكات
 .المصادرة هو الممتلكات
 على السابقة الفقرة في المذكورة التحفظية اإلجراءات تتخذ أن المختصة القضائية الجهة و يمكن    
 .بالخارج القضية في الضالعين األشخاص أحد اتهام أو إيقاف السيما معطيات ثابتة، أساس
 67 المادة في عليها المنصوص الطرق وفق المادة، هذه من األولى الفقرة في المذكورة الطلبات ترد
 المقررة لإلجراءات وفقا فيها تفصل التي المختصة المحكمة على عرضها العامة النيابة أدناه، وتتولى
 ."القضاء االستعجالي مادة في
تحكم  أنالسلطات المختصة الجزائرية  أونه ال يمكن للسلطات القضائية أويستفاد من هذه المادة 
في  اإلداريالمستخدمة في ارتكاب جرائم الفساد  األدوات أوممتلكات  أوحجز عائدات  أوبتجميد 
  :توافرت الشروط التالية إذا إالالدولة الموقعة على االتفاقية  إحدى
وهذا ما نصت عليه الفقرة  :الحجز من طرف دولة طرف في االتفاقية أوتقديم طلب التجميد -1
استرداد عائدات  إطاروالتي سمحت فقط بالتعاون الدولي في .م.ف.و.قمن  64من المادة  األولى
المتحدة لمكافحة الفساد   األممفي االتفاقية   اإلطرافعن طريق المصادرة مع الدول  اإلداريالفساد 
السلطات  إلىالحجز  أو، كما تلزم هذه الدول بتقديم طلب بالتجميد األخرىدون باقي الدول 
  .1.م.ف.و.قمن  67لجزائرية المختصة وفق الطرق المنصوص عليها في المادة ا
 وإجراءاتالطلب  إليهانجدها حددت لنا الجهة التي يوجه  .م.ف.و.ق 67المادة  إلىوبالرجوع 
  " .جل المصادرةأالتعاون الدولي من  إجراءات"الفصل فيهل بدقة تحت عنوان 
 إلىالوطني مباشرة  اإلقليمالمتواجدة على  اإلداريحجز عائدات الفساد  أووبهذا يوجه طلب تجميد 
وترسل النيابة العامة هذا ، ة القضائية المختصةهالنائب العام لدى الج إلىوزارة العدل التي تحوله 
المقررة في مادة  لإلجراءاتالتي تفصل فيه وفقا  ،2المحكمة المختصة إلىالطلب مرفقا بطلباتها 
  3.الستعجاليالقضاء ا
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مكان  اإلقليميويقصد بالمحكمة المختصة هنا هو رئيس المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها     
  .استعجالي أمريفصل في الطلبات بموجب  اإلجرامية والذيالممتلكات  وأوجود العائدات 
  1.هذا ويكون حكم المحكمة قابال لالستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون
هذه الطلبات بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق  أساسالتجميد المتخذة على  أوالحجز  أحكاموتنفذ 
  2.القانونية
  :سلطة مختصة في الدولة الطالبة أوالحجز من محكمة  أوبالتجميد  أمرصدور -2
التجميد  أمريتضمن طلب  أن .م.ف.و.قمن  64/01بموجب المادة  اشترط المشرع الجزائري    
من الدولة صاحبة الطلب، وبهذا يرفض الطلب غير  3سلطة مختصة أوالحجز صادر عن محكمة  أو
المتحدة لمكافحة  األمموهذا على خالف اتفاقية  ،أعالهالحجز  المذكور  أوالتجميد  بأمرالمرفق 
تجميد  أمرتجميد عائدات الفساد وحجزها  بناء على  إمكانية إلى أشارتوالتي  54الفساد في مادتها 
 إلىحجز الممتلكات استنادا  أوتجميد  وإمكانية، األولىفي الحالة  أخرىحجز صادر من دولة  أو
سلطاتها  إحدىحجز صادر عن  أوتجميد  بأمرحتى ولو لم يكن مدعما  أخرىطلب يقدم من دولة 
  . المختصة
المعدات المقدمة في جرائم الفساد  أوممتلكات  أويتعلق طلب التجميد و الحجز بعائدات  أن-3
  اإلداري
يتعلق  أن ت، حيث اشترط.م.ف.و.ق 64من المادة  األولىصراحة الفقرة  إليه أشارتوهو ما     
كانت معدة  أوالتي استخدمت  األدوات أوالمعدات  أوالممتلكات  أو الحجز بالعائدات أوطلب التجميد 
   .اإلداريبينها جرائم الفساد  جرائم الفساد ومن إحدىلالستخدام في ارتكاب 
مآل تلك الممتلكات هو  أنيدل  وجود ماو التجميد  أوكافية لتبرير الحجز  أسبابوجود -4
  المصادرة
 أوحجز الممتلكات  أووالتي اشترطت للحكم بتجميد  .م.ف.و.ق 64/01وهذا ما تؤكده المادة    
 اإلجراءاتكافية لتبرير هذه  أسبابضرورة وجود  ،اإلداريمن جرائم الفساد  المتأتيةالعائدات 
ن الحجز و التجميد ما مآل تلك الممتلكات هو المصادرة، أل أنوكذا وجود ما يدل على  ،التحفظية
  .هدفهما في نهاية المطاف هو المصادرةوقتية ليات آو إجراءات إالهما 
الكافية  باألسبابيحدد لنا المقصود  المشرع الجزائري لم أنالمالحظ في هذا المجال  والشيء
ن مصير تلك أالدالة التي يستند عليها للقول ب األسبابالتحفظية وكذا  اإلجراءاتوالمبررة التخاذ 
  4.الممتلكات هو المصادرة حتما
                                                             
 .م.ف.و.من  ق 67/02المادة -  1
 .م.ف.و.من  ق 67/03المادة -  2
 ...خلیة معالجة االستعالم الماليكیقصد بالسلطات المختصة ھي الجھات اإلداریة  -  3
دراسة في  ظاھرة الفسادسلیمان عبد المنعم، ، أنظر )منھا 54المادة (وھو نفس االنتقاد الذي وجھ إلى اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد- 4





اتخاذ  أساسهاحالة يمكن على  إلى وأشارجزئيا  األمرالمشرع الجزائري تدارك  أنغير     
الضالعين  األشخاصحد أ تهامكا: وجود معطيات ثابتة: وهي) الحجز والتجميد(التحفظية  اإلجراءات
   1.في جرائم الفساد بالخارج
السلطات المختصة الجزائرية  أوا جاز للجهة القضائية هتوافرت الشروط السابقة جميع إذاوبهذا    
من  المتأتيةالوطني  اإلقليمدة على المتواج اإلجراميةالممتلكات  حجز العائدات و أوتحكم بتجميد  أن
  .جرائم الفساد المرتكبة في الخارج تمهيدا لمصادرتها
 ةاإلداريالسلطات  أوالمشرع الجزائري لم يلزم الجهة القضائية  أنويالحظ في هذا المجال     
الحجز متى توافرت الشروط السابق ذكرها، بل  أوالتجميد  أمر إصدارالمختصة بوجوب  األخرى
والمتعلقة بالتجميد  إليهامنحها كامل الصالحية والسلطة في التصرف في تلك الطلبات التي ترد 
  .مثال جاز لها رفض الطلبات  األسبابعدم كفاية  رأت تىوالمصادرة وم
نه يجوز للسلطات الوطنية المختصة أ إلى).م.ف.و.ق( 65نه وفقا للمادة أ إلى األخيرهذا ونشير في  
  :التدابير التحفظية في حالتين إلغاء المصادرة أو إلىرفض التعاون الدولي القضائي الرامي 
  .كافية في وقت معقول أدلة بإرساللم تقم الدولة الطالبة  إذا-1
  .كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة إذا-2
تبرر  أسبابلديها من  تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما إجراء أينه قبل رفع أغير 
  .التدابير التحفظية إبقاء
 -البيانات الواجب مراعاتها في طلب المصادرة :  
جل مصادرة أطلبات التعاون الدولي من  إرفاق ضرورة .م.ف.و.قمن  66اشترطت المادة     
 الوثائق و إلى باإلضافةبمجموعة من البيانات والوثائق، هذا  اإلجرامية والممتلكات العائدات
  .والقانون األطرافالمعلومات الالزمة التي تتطلبها االتفاقيات الثنائية والمتعددة 
الحكم بالمصادرة  ألجلفي االتفاقية  األطرافالدول  إحدىترفق الطلبات المقدمة من  أنوبهذا يجب 
  :من بيانات يأتيتنفيذها بما  أو
 نسخة إلى إضافة المطلوبة، اإلجراءات ووصف الطالبة، الدولة إليها استندت التي بالوقائع بيان -1
 تعلق إذا وذلك متاحا كان حيثما الطلب، إليه استند الذي األمر من لألصل مطابقتها يها ولعمصادق 
 تحفظية، بإجراءات أو الحجز أو إجراءات التجميد باتخاذ األمر
 التي بالوقائع بيان مع ذلك، أمكن متى وقيمتها مكانها وتحديد مصادرتها المراد الممتلكات وصف -2
 باتخاذ الوطنية القضائية للجهات يسمح الذي بالقدر مفصال يكون والذي الطالبة، الدولة استندت إليها
 حكم راستصدا إلى الرامي الطلب حالة في وذلك بها، المعمول طبقا لإلجراءات المصادرة قرار
 .بالمصادرة
                                                             





 الطالبة، الدولة من الوارد المصادرة أمر تنفيذ نطاق تحدد التي والمعلومات الوقائع يتضمن بيان -3
 النية، حسنة األطراف الدول إلشعار اتخذتها التي التدابير يحدد لتصريح األخيرة هذه تقديم إلى جانب
 إذا وذلك نهائي، المصادرة حكم بأن والتصريح القانونية األصول مراعاة ضمان وكذا مناسب، بشكل
  .حكم بالمصادرة بتنفيذ األمر تعلق
 - سير طلب المصادرة والفصل فيه إجراءات:  
المختصة  إلى الجهة تقديم طلب المصادرة والحجز إجراءات.م.ف.و.قمن  67عالجت لنا المادة     
في  أعاله إليهاالتجميد والمشار  أووهي عموما نفسها المقررة لطلبات الحجز  ،بالفصل فيه بدقة
  .العنصر المتعلق بطلبات التجميد و الحجز
 المعدات المستعملة فيها و أوالممتلكات  أو اإلجرامية وعليه يوجه طلب مصادرة العائدات    
النائب  إلىالتي تحول الملف  األخيرةهذه  وزارة العدل، إلىالوطني مباشرة  اإلقليمالمتواجدة على 
المحكمة المختصة مرفقا  إلىويرسل النائب العام بدوره الطلب  ،العام لدى الجهة القضائية المختصة
  .والطعن بالنقض لالستئنافقابال  بطلباته ويكون حكم المحكمة
V - بالمصادرة الوطنية اآلمرة األحكامتنفيذ:  
المصادرة المتخذة وفقا للطلبات المقدمة من طرف  حكامأن إف .م.ف.و.قمن  67/03وفقا للمادة    
العامة بكافة  بمعرفة النيابةتنفذ  ،مكافحة الفساداألمم المتحدة ل في اتفاقية األعضاء األجنبيةالدول 
  .الطرق القانونية
  األجنبيةإجراءات االسترداد في حالة تنفيذ السلطات الوطنية ألحكام المصادرة  :ثالثا
الواجب  اإلجراءات أهمنه يمكن حصر إف .م.ف.و.ق من 68و 63المادتين  إلىبالرجوع    
من جرائم  المتأتية األموالحكما بمصادرة  أصدرتمراعاتها من قبل دولة طرف في االتفاقية والتي 
  :الجزائر فيما يلي إلىالفساد  والتي هربت 
 -تقديم طلب بالمصادرة  وشروطه :  
 القضائيةبها الجهات  أمرتنه ترد قرارات المصادرة التي أ.م.ف.و.قمن  68نصت المادة    
والتي سبق و  .م.ف.و.قمن   67في االتفاقية عبر الطرق المبينة في المادة  األطرافالدول  إلحدى
بمناسبة دراسة طلبات الحجز والتجميد وطلبات المصادرة الصادرة من الجهات  أعالهن بيناها أ
ما سبق دراسته من شروط  إلىنحيل في هذا المجال  فإنناوعليه ، الجزائرية ختصة الوطنيةالم
  .به السلطات الوطنية أمرتتقديم طلب المصادرة التي  وإجراءات
 - المصادرة األجنبية أحكامتنفيذ:  




 أية أوالعتاد  أوالممتلكات  أوعائدات الفي حدود الطلب، وهذا طالما انصبت على  1المعمول بها
  2.اإلداريجرائم الفساد  رتكابالوسيلة استعملت 
  :الممتلكات المصادرة والتصرف فيها إرجاع:رابعا
فهل تنتقل  ،األمواليتعلق بمصير هذه  إشكاالتطرح مسالة التصرف في عائدات الفساد المصادرة    
تبقى ملكا للدولة الضحية المتضررة  أنها أو، إليهاالدول التي هربت  إلىملكيتها بموجب المصادرة 
فهل يتم  األموالحق الدولة المتضررة وملكيتها لهذه  تأكدالتي تسعى السترجاعها، وكذا في حالة 
  3يتم تحويلها بما يقابل ذلك؟ أمردها عينا 
التي تمت  اإلداريهذا ولم يحدد المشرع الجزائري بدقة مآل ممتلكات وعائدات جرائم الفساد    
 األحكاممصادرتها من طرف الجهات القضائية الجزائرية وال كيفية التصرف فيها، كما لم ينظم 
 إلى وأحالمقتضب  .م.ف.و.قمن  70جاء نص المادة  إذ، األصليين أصحابها إلى بإعادتهاالخاصة 
الدولة للتصرف  أمامالمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به لتحديد الخيارات المتاحة 
  4.في الممتلكات المصادرة
 الفساد نجدهامكافحة األمم المتحدة لالمعاهدات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية  إلىوبالرجوع    
وكيفية التصرف فيها وهذا بموجب المادة  اإلداريد ات جرائم الفسادعائ إرجاعلة أقد فصلت بدقة مس
والتي تضمنت عدة أحكام نفصلها فيما "الموجودات والتصرف فيها إرجاع:"منها تحت عنوان 57
  :يأتي
  :المصادرة اإلداريعائدات الفساد  عاإرج مبدأ-1
تقوم به الدولة  إجراء آخرهو  وإرجاعها اإلداريالتصرف في عائدات وممتلكات الفساد  إن    
 أثناءجدال واسعا  أثارتالمسائل التي  أكثرالمصادرة ضمن عملية استرداد الممتلكات، ويعتبر من 
  5.المتحدة لمكافحة الفساد  األمموالمفاوضات التي سبقت اعتماد اتفاقية  التحضيرية األعمال
اقتسام عائدات الفساد بين الدولة التي توجد " مبدأحيث كانت جملة من مشاريع النصوص تتضمن 
  "والدولة المتضررة التي ارتكبت فيها جريمة الفساد األموالفيها هذه 
مازال  اإلشكال أن إالالنص الجنائي قد جاء خاليا من فكرة اقتسام موجودات الفساد  أنورغم      
وهذا ما تؤكده الفقرة ، لجرائممطروحا بالنسبة للطرف الذي يعود له حق استرداد عائدات هذه ا
يجوز للدول األطراف أيضا، عند " :نهأوالتي تنص على  .ف.م.م.أ.إمن  57الخامسة من المادة 
                                                             
 .أي وفقا  لالتفاقیات الثنائیة المبرمة في ھذا المجال -  1
 .م.ف.و.من ق 68المادة  -  2
شعبة شؤون المعاھدات، مكتب األمم المتحدة  لتنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد،الدلیل التشریعي نیكوس باساس وآخرون،  - 3
 .276,، ص2006المعني بالمخدرات والجریمة، منشورات األمم المتحدة، نیویورك، 
 المصادرة الممتلكات في التصرف یتم الباب، ھذا ألحكام طبقا المصادرة قرار یصدر عندما :"على ما یلي.م.ف.و.من ق 70تنص المادة -  4
 ."بھ المعمول والتشریع الصلة ذات الدولیة وفقا للمعاھدات
  -  لم یشر إلى مبدأ إرجاع عائدات الفساد بصورة واضحة و ال لبس فیھا، . م.ف.و.من ق 70ھذا ویالحظ أن المشرع الجزائري في المادة
  . تعني بالضرورة إرجاع عائدات الفساد اإلداريوإنما تكلم عن عملیة التصرف في الممتلكات المصادرة والتي ال





االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل 
  ."التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة
اشتراط الدولة التي توجد بها عائدات الفساد على الدولة المتضررة   إمكاننص ويفهم من هذا ال   
  1.إليها إعادتهااالتفاق على اقتسام هذه الموجودات قبل 
الدولة المتضررة التي ارتكبت فيها جرائم الفساد في استرداد  أحقية مبدأ إضعافومما يؤكد     
ما تتم  أنوالتي تنص بوضوح  57من المادة  األولهو ما جاء في الفقرة  االتي نهبت منه األموال
  2.السابقين الشرعيينمالكيها  إلى إرجاعهامنها  ،مصادرته من ممتلكات يتم التصرف فيه بطرائق
 اإلداريعائدات الفساد  إرجاعالمشرع حاول االلتفاف حول مبدأ  أنو يالحظ على ما سبق      
والممتلكات بعدة  األموالعندما سمح بالتصرف في هذه  وذلك ،الدول التي سلبت منها إلىالمصادرة 
ال يتم بالضرورة  اإلداريالتصرف في الممتلكات المصادرة في جرائم الفساد  أنطرق وهو ما يعني 
التي استعملها المشرع " المالكين السابقين"عبارة  أن، كما المتضررةالدولة  إلى إعادتهاعن طريق 
بحيث تشمل الدولة  ،ج جاءت مرنة وواسعة/ 57/03و  57/1ادة الجنائي في االتفاقية في الم
 أنعية التي يمكن يالمعنوية والطب األشخاصالشركات والكيانات وباقي  تستوعبالمتضررة، كما 
  3.اإلداريكطرف مدني متضرر في قضايا المصادرة  في جرائم الفساد  تتأسس
 إلى اإلجراميةالعائدات  إرجاعجديد والمتضمن فكرة  بمبدأوعموما جاء المشرع في االتفاقية    
 أنالقائم على  المبدأوهذا بخالف االتفاقيات السابقة التي يغلب عليها  ،الشرعية أو األصليةبلدانها 
تلك  إرجاعويعود لها تقدير  اإلجراميةالدولة الطرف المصادرة تتمتع بالملكية الحصرية للعائدات 
  4)من اتفاقية الجريمة المنظمة14ادة الم(الممتلكات من عدمه 
  :الممتلكات المصادرة إرجاعشروط -2
 األموال إعادةثالث حاالت يتم فيها . ف.م.م.أ.إمن  57لقد حددت الفقرة الثالثة من المادة     
 المتضررة على طلب الدولة بناء اإلداريالمصادرة المتحصلة من جرائم الفساد  والممتلكات
 األموال إلرجاعا وتختلف الشروط الواجب توافرها في كل حالة ذه، االتفاقية الطرف في) الضحية(
تفعيل المساعدة القانونية  تتفق حول ضرورة أنهاالمصادرة باختالف نوع جريمة الفساد المعنية، غير 
وبيانات  وإجراءاتوما يترتب عليها من شروط ، 5المصادرة إلغراضالمتبادلة والتعاون الدولي 
وفيما يلي تفصيل ، أعاله إليها اإلشارةرها في طلبات المساعدة والمصادرة والتي سبق يجب تواف
  :والمصادرة اإلداريالفساد إرجاع عائدات حاالت 
                                                             
 .المرجع نفسھ -  1
 278.أنظر نیكوس باساس وآخرون، مرجع سابق، ص: الجرمالملكیة في وقت ارتكاب : یقصد بالملكیة الشرعیة السابقة -  2
3   -    François badie, Op .cit. , p.04. 
 .280.نیكوس باساس وآخرون، مرجع سابق، ص -  4






عمومية  أموالغسل  أو 1عمومية أموالالممتلكات المصادرة في حالة اختالس  إرجاعشروط  -أ
  3:عائدات الفساد المصادرة توافر شرطان هما إلرجاعويشترط في هذه الحالة  :2مختلسة
 66ها المادتان لوالتي تقاب .ف.م.م.أ.إ من 55يتم تنفيذ المصادرة وفقا للمادة  أن: شرط عام :األول
  .الخاصتان ببيانات طلب التعاون الدولي لغرض المصادرة  وشروطه  .م.ف.و.من ق 67و
ويعني هذا الشرط وجوب : يصدر حكم نهائي بالمصادرة من الدولة الطالبة أن :شرط خاص: الثاني
يكون نهائيا  أنثانية يجب  ناحيةومن  ناحية،صدر عن جهة قضائية من قد يكون حكم المصادرة  أن
  .األموالهذه  بإعادةالحكم  غير قابل للطعن حتى يتم أي
  أو بإرجاعن تستبعد هذا الشرط وتحكم أالمشرع قد سمح للدولة الطرف في االتفاقية  أنهذا ويالحظ 
بسبب  يكتعذر مالحقة الجان 4،لدولة الطالبة بالرغم من وجود حكم نهائي بالمصادرةا إلىالمصادرة 
  5.الفرار أوالوفاة 
  6:مشمول بهذه االتفاقية آخرجرم  أي ارتكاب الممتلكات المصادرة في حالة عادةإشروط  -ب
كالرشوة واستغالل النفوذ  األموالغير االختالس وغسل  اإلداريعائدات باقي جرائم الفساد  أي    
الدولة  إلىوالممتلكات المصادرة  األموال إعادةيتم  أيضاففي هذه الحالة  ،الصفقات العمومية جرائم
 وإجراءاتوالمتمثلين في مراعاة شروط  األولىالمطالبة متى توافر الشرطين الواردين في الحالة 
  .المصادرة وكذا صدور حكم نهائي بالمصادرة من الدولة الطالبة  ألغراضالتعاون الدولي 
العائدات   وإجراءاتما يخص شروط في األولىاالختالف بين الحالة الثانية و الحالة  أن غير    
عن شرط  األولىالتي تقوم بالمصادرة في الحالة يتمثل في جواز استغناء الدولة  إنما، ةاميجراإل
  7.اإلداريعائدات الفساد  إلرجاعصدور حكم نهائي بالمصادرة من قبل الدولة الطالبة 
مصادرة عن اشتراط صدور حكم نهائي بالمصادرة لفاستغناء الدولة التي قامت با في الحالة الثانية أما
حد الشرطين أيبقى متوقفا على توافر  إليها األموال حتى ترجع) المتضررة(من قبل الدولة الطالبة 
  :التالين
بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك  اإلداريتثبت الدولة التي تطلب استرداد ممتلكات الفساد  أن ماإ-1
  .الممتلكات المصادرة
المنهوبة بالضرر الذي لحق بالدولة  األموال وإرجاعتقر الدولة المطلوب منها المصادرة  أن وإما-2
  .الممتلكات المصادرة إلرجاع كأساسالطالبة 
                                                             
  .م.ف.و.من ق 29وتعادلھا المادة . ف.م.م.أ.من إ 17المادة -  1
  .م.ف.و.من ق 42وتقابلھا المادة . ف.م.م.أ.من إ 23المادة -  2
 .ف.م.م.أ.من إ 57أ من المادة  03الفقرة -  3
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 .280.نیكوس باساس وآخرون، مرجع سابق، ص -  5
 .ف.م.م.أ.إمن  57ب من المادة  03الفقرة -  6





االختالس وغسل  ةمن جريم والمتأتيةالعائدات والممتلكات المصادرة  إرجاعوبهذا يبدوا شروط 
بكثير من تلك المطلوبة السترجاع العائدات في حالة باقي صور  أيسرالعمومية المختلسة  األموال
الكبيرة والوخيمة التي  األضرار إلىيعود  األولى، ولعلى سبب  التيسير في الحالة ألخرىاالفساد 
والتي غالبا ما يكون  األخرى اإلداريالفساد  متلحق بالدول المتضررة بخالف باقي جرائ أنيمكن 
ر من ذلك  يقل بكثأحجم الضرر يكون  أنغير الدولة كما  أخرىوكيانات  أشخاصالمتضرر فيها 
  1.األولىعن جرائم المذكورة في الحالة  تأتيالم
  :األخرىفي باقي الحاالت  الممتلكات المصادرة  إرجاعشروط  -ج
جرامية ن الدولة التي قامت بمصادرة العائدات اإلإف .ف.م.م.أ.إمن  57ج من المادة /3للفقرة وفقا    
في اتخاذ  األولويةتنظر على وجه  أنغير جرائم الفساد المشمولة باالتفاقية  أخرىمن جرائم  المتأتية
  2:جراءيناإلحد أ
 أصحابها إلىتلك الممتلكات  إرجاع أوالدولة الطرف الطالبة  إلىالممتلكات المصادرة  إرجاع إما-1
  .الشرعيين السابقين
  .اإلجراميةالعائدات  إرجاعتعويض ضحايا الجريمة وهذا كبديل على  وإما-2
 إلىالممتلكات المصادرة  إعادةالذي كرسته االتفاقية والمتمثل في  األساسي المبدأ أنوعموما رغم 
بالرغم من ذلك جملة من التصرفات الواردة على  تأجاز أنها إالالدولة الطرف المتضررة الطالبة، 
 ضراراألعن  اآلخرينالطالبة والضحايا  األطرافتعويض الدول : هذه الممتلكات المصادرة من بينها
  .اآلخرينالسابقين  الشرعيينراء هذه الجرائم كما تعترف بمطالبات المالكين التي لحقت بهم ج
الثالثة  األطرافضرورة مراعاة حقوق  .ف.م.م.أ.إمن  57 المادةمن  02لفقرة هذا واشترطت ا
الملحوظة التفسيرية  أنكما نشير في هذا المجال  ،الممتلكات المصادرة إرجاعنية عندما يتم لحسنة ا
ن يعني في بعض الحاالت أ الممتلكات يجوز إرجاع أنتبين  مكافحة الفسادلالمتحدة  ألمماالتفاقية 
  3.قيمتها أوالحق في ملكيتها  إرجاع
  :الممتلكات التي تكبدتها الدولة وإرجاعمصادرة لا إجراءنفقات اقتطاع -3
األمم المتحدة التي تقوم بها الدولة المصادرة تتيح اتفاقية و  ناأحياهود استرداد المكلفة لجنظر      
  4.إعادتهاغيرها من الموجودات نفقات معقولة تكبدتها قبل  أوتقتطع من العائدات  أنالفساد  مكافحةل
حيث يجوز للدولة متلقية أعاله من االتفاقية  57وهو الحكم الذي تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 
 أوالمالحقة  أوتقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق  أنند االقتضاء طلب المصادرة ع
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ن تتصرف فيها بمقتضى هذه أ وأالممتلكات المصادرة  إرجاع إلىة القضائية المفضي اإلجراءات
  .؟المقصود بالنفقات المعقولةما المطروح هو  اإلشكال أنغير ، 1المادة
النفقات المعقولة  أن الشأنمكافحة الفساد في هذا ل األمم المتحدة التفاقيةتشير الملحوظة التفسيرية 
غيرها من الرسوم غير  أومن يعثر على الممتلكات  أتعابيقصد بها تكاليف ونفقات متكبدة وليست 
  .ن النفقات المحتملةأتتشاور بش أنب لطلتين الطرفين الطالبة ومتلقية الكما يجدر بالدو ،المحددة
الموجودات بعد اقتطاع النفقات المعقولة منها  بإرجاعااللتزام  أنر التنبيه في هذا المجال كما يجد
تنص على  أحكام إلىيختلف عن ترتيبات تقاسم الممتلكات ولهذا السبب لن يكون ممكنا االستناد 
  2.تقاسم الموجودات للوفاء بهذا االلتزام
  
  
  المبحث الثالث
  اإلداريالسياسة العقابية ودورها في مكافحة جرائم الفساد 
تنظيم السياسة العقابية المقررة  بإعادةقانون الوقاية من الفساد ومكافحته المشرع في ظل لقد قام      
جوهرية على  تعديالت بإدخالخصوصا تميزت  اإلداريلجرائم الفساد عموما وجرائم الفساد 
وذلك بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على السواء،  ،الجرائمالعقوبات المرصودة لهذه 
وهذا بتقرير عقوبة الحبس  اإلداريهو تجنيح جرائم الفساد  اإلطالقالتعديالت على  أهمومن 
  .والغرامة بدال من عقوبة السجن
ا الحد لم يقتصر على هذ واألمرذات طابع مالي كالمصادرة،  أخرىالمشرع بجزاءات  أتىهذا وقد 
العقود  كإبطال واإلداريت ذات الطابع المدني اءاالنص على بعض الجز إلىفقط بل تجاوز ذلك 
  .والصفقات والبراءات واالمتيازات
  بها المتعلقة واألحكام إلداريافي جرائم الفساد  األصليةالعقوبات :األولالمطلب 
تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مجموعة من العقوبات  اإلداريلقمع جرائم الفساد      
بين الحبس والغرامة المالية، كما عموما المقررة للشخص الطبيعي والمعنوي وهي تتراوح  األصلية
 إلى باإلضافة، هذا نهام اإلعفاءظروف تشديد العقوبة وتخفيضها وكذا  إلى اإلشارة أيضاتضمن 
  .وفيما يلي تفصيل ذلك بالمشاركة والشروع والتقادمتنظيمه المسائل المتعلقة 
  :اإلداريالعقوبات األصلية في جرائم الفساد : الفرع األول
  .مطبقة على الشخص المعنوي وأخرىعقوبات مقررة للشخص الطبيعي : وهي قسمان   
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  :العقوبات األصلية المقررة للشخص الطبيعي: أوال
على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هو تخليه عن العقوبات  إبدائهامالحظة يمكن  أهم إن     
جرائم الفساد  ألغلبالجنائية واستبدالها بعقوبات جنحية مغلظة، كما وحد العقوبات المقررة 
سنوات وغرامة من ) 10(عشر إلى) 02(وهي عموما تراوحت بين الحبس من سنتين، 1اإلداري
، وفيما يلي بيان هذه العقوبات حسب دينار) 1.000.000(مليون  إلىدينار ) 200.000(لفأمائتي 
  :كل جريمة
 -عقوبة جرائم الصفقات العمومية:  
  :تختلف عقوبة جرائم الصفقات العمومية باختالف نوع الجريمة وذلك كما يلي     
  :عقوبة جريمة االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية-1
جنحة منح  :صورتين هما 2.م.ف.و.قمن  26لجريمة تتخذ وفقا للمادة هذه ا أن رأينالقد       
االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية  وجنحة االستفادة من االمتيازات غير المبررة في 
  .الصفقات العمومية
نفس العقوبة لكلتا الصورتين وهي الحبس  أعالهولقد رصد المشرع الجزائري وفقا للمادة المذكورة 
  .دج  1000.000 إلى 200.000مالية من  سنوات وغرامة 10 إلى 02من 
الملغاة والتي عوضت بالمادة السالفة  .ج.ع.قمكرر من  128المادة  أنوالمالحظ في هذا المجال 
للغرامة المالية والتي الذكر، كانت تقرر نفس العقوبة تقريبا لهذا الفعل مع وجود اختالف بالنسبة 
  .دج  5000.000 إلى 500.000: مغلظة مقارنة بالحالية حيث كانت تتراوح بينكانت 
  :خذ فوائد بصفة غير قانونيةأعقوبة جريمة -2
الواردة في  على هذه الجريمة بنفس عقوبة الجريمة السابقة.م.ف.و.قمن  35لقد عاقبت المادة      
 200.000سنوات وغرامة مالية من  10 إلى 02في الحبس من  تمثلبالتالي توهي  قانون العقوبات
  .دج  1.000.000 إلى
الملغاة  .ج.ع.قمن  125و 124و  123المواد  أنفي هذا المجال  إليه اإلشارةومما تجدر    
قل مما هي عليه حاليا، حيث كانت العقوبة تتراوح أكانت ترصد عقوبة  أعاله 35والمعوضة بالمادة 
دج ، وهذا يعني  5000 إلى 500سنوات والغرامة من   )05(خمس  إلى) 01(بين الحبس من سنة 
للمتهم كون المشرع في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد قام  األصلحالنص القديم هو  أن
  .بتشديد الحبس والغرامة المالية معا
  :وبة جريمة الرشوة في الصفقات العموميةعق-3
  العقاب على هذه الجريمة مقارنة بالجنحتين السابقتين، حيث  تشددا في أكثرمشرع للقد كان ا       
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الخطيرة التي تنتج عن  لآلثاروهذا راجع  ،اعتبر فعل الرشوة في الصفقات العمومية جنحة مغلظة
تعيق  اأنهكما  ،العامة واإلدارةالمال العام وتحط من هيبة الدولة ب أساساهذه الجريمة والتي تمس 
  .التنمية المحلية لكونها تعرقل المشاريع العمومية في هذا المجال
 10 الحبس من: هي. م.ف.و.قمن  27 للمادةوعقوبة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وفقا   
  .دج  2.000.000 إلى 1.000.000مالية من  سنة وغرامة 20 إلى
للعقوبات التي يمكن  األقصىتمثل الحد  في هذه الجريمة عقوبة الحبس أنوالشيء المالحظ هو 
في حالة تطبيق الظروف المشددة  خصوصا إلدارياالفساد جرائم تطبيقها في جرائم الفساد عموما و
لجريمة رفعت عقوبة الغرامة المالية في هذه ا أنكما  .م.ف.و.قمن  48المنصوص عليها في المادة 
  .اإلداريالضعف  مقارنة بباقي جرائم الفساد  إلى
المشرع الجزائري اعتبر فعل االرتشاء في مجال الصفقات العمومية ظرفا مشددا  أنويفهم مما سبق 
  .للعقاب
الملغاة والمعوضة بالمادة  .ج.ع.قمن  01مكرر 128هذه الجريمة في ظل المادة  أنالمالحظ  و   
سنة وبغرامة  20 إلى 05من  يها بالسجن المؤقتكانت تكيف جناية ويعاقب عل أعالهالمذكورة  27
  .دج  5.000.000 إلى 100.000من 
للمتهم لتجنيحه  األصلحالنص الجديد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هو  أنوهذا يعني   
كي للجرائم والعقوبات المقررة المشرع قد خالف التقسيم الكالسي أنويبدو مما سبق  ،لوقائع المجرمةا
المقررة  بكثير العقوبات تتجاوزالعقوبات المرصودة لها  أن إالقام بتنجيح هذه الصورة،  هلها ذلك ان
  1.حد العقوبات المقررة في الجنايات إلىللجنحة لتصل 
المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد جنح  كل جرائم  أن األخيروما يالحظ في   
 أنالصفقات العمومية، بعدما كانت في ظل قانون العقوبات تتراوح بين الجناية والجنحة، كما 
، ما هال األقصىالحد  أوللغرامة   األدنىالحد ا لخفضهللمتهم  أصلح تغلبها جاءأالعقوبات الجديدة 
تماما لمسعاه السابق  احيث انتهج فيها المشرع مسعى مخالف ،بصفة غير قانونية عدا جنحة اخذ فوائد
  .معا والمتساهل، حيث قام بالتشديد في عقوبة  الحبس والغرامة
 - والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واإلعفاءعقوبة جريمة الغدر:  
الرسم من  أووالتخفيض غير القانوني في الضريبة  اإلعفاءتعد كل من جريمة الغدر وجريمة  
تنظيمها قانون الوقاية من الفساد  عادأجرائم الفساد الكالسيكية والتي تناولها قانون العقوبات ثم 
  .ومكافحته
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  :عقوبة جريمة الغدر-1
العقوبات جعلها قانون  إذ بين القانون القديم والجديد، لم يختلف التكييف القانوني لهذه الجريمة   
عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة  أبقىونفس التكييف ه من 121بموجب المادة جنحة 
 10 إلى 02الغدر بالحبس من  ألفعالالموظف العام المرتكب  األخيرة، ولقد عاقبت هذه منه 30
  .دج  1.000.000 إلى 200.000سنوات وغرامة من 
نه عند مقارنتها بالعقوبات أ، غير اإلداريوهذه العقوبة هي نفسها المطبقة على سائر جرائم الفساد   
المشرع قد شدد في الغرامة  أننالحظ  فإنناالملغاة  .ج.ع.قمن  121المرصودة لها في المادة 
  .وبة الحبسواألقصى معا وفي المقابل أبقى على نفس عق األدنىبالنسبة للنص الجديد وهذا في حدها 
  :عقوبة جريمة اإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم-2
تحصيل ضرائب غير التي حددها القانون  أفعالالملغاة  .ج.ع.من ق 122جرمت وعاقبت المادة     
 باإلعفاءهذه الجريمة  تسمية أعادتوالتي .م.ف.و.قمن  31واعتبرتها جنحة، وحلت محلها المادة 
  .على نفس التكييف  القانوني لها وهو التجنيح اإلبقاءض غير القانوني في الضريبة مع التخفي أو
 10 إلى 05 هذه الجريمة عقوبة الحبس من لمرتكب .م.ف.و.من ق 31هذا وقد رصدت المادة 
  .دج  1.000.000 إلى 500.000سنوات وغرامة من 
سنوات بعدما كانت  05 إلىلعقوبة الحبس  األدنىالمشرع قد رفع الحد  أنويالحظ  مما سبق      
ن النص القديم هو إومن ثم ف ،في ظل قانون العقوبات، كما تشدد في الغرامة المالية) 02(سنتين
هذه الجريمة جاءت مختلفة عن عقوبات باقي جرائم  عقوبة أنكما يالحظ كذلك ، للمتهم األصلح
الحبس  لعقوبة األدنىرفع المشرع الحد ك عندما لتشديدا وذ أكثر، حيث جاءت األخرىالفساد 
يدل  فإنمادل  إنللحبس والغرامة، وهذا  األقصىعلى نفس العقوبة بالنسبة للحد  إبقاءهوالغرامة مع 
الوخيمة خاصة على االقتصاد الوطني  اثارهآعلى خطورة هذه الجريمة ورغبة المشرع في الحد من 
  .الدولة إيراداتمة ضمن اهوذلك لما تمثله الضرائب والرسوم من مكانة 
 -1:عقوبة جريمة رشوة الموظف العمومي    
والتي  اإلداريجرائم الفساد  أقدمرشوة الموظف العمومي بصورتيها االيجابية والسلبية من جريمة  
  . 129و  127مكرر و  126و  126كبيرة وهذا في المواد  أهمية وأوالهانظمها قانون العقوبات 
وهو يتراوح بين الجنحة والجناية  أعالههذا ويختلف التكييف القانوني للرشوة وفقا للمواد المذكورة 
  .الغرض المقصود من هذه الجريمة أوالنتيجة  أوبحسب صفة الجاني 
من في حكمهم،   أوالعموميين  الموظفينكان المرتشي من فئة  إذاوهكذا تكون الرشوة جنحة   
كان الغرض من  إذاقاضي، وتشدد العقوبة  أوالمرتشي كاتب ضبط  كان إذاجناية  إلىويتحول 
ترتب  وإذاالعقوبة المقررة لهذه الجناية،  يشمرتتطبق على الوفعل يصفه القانون جناية  أداءالرشوة 
                                                             




حد المتهمين  أحكم بعقوبة جنائية ضد  عضو هيئة قضائية  صدور أومحلف  أوقاضي  على رشوة
   1.عقوبة على مرتكب الرشوةفانه تطبق هذه ال
منه و التي  25، حيث نجد المادة انون الوقاية من الفساد ومكافحتهوالوضع يختلف تماما في ق  
من قانون العقوبات الملغاة قد جنحت كل جرائم الرشوة بما فيها  أعالهعوضت المواد المذكورة 
الراشي في العقوبة المقررة رشوة الموظف العمومي ولم تميز بين الموظف العمومي المرتشي و
 إلى 200.000سنوات وبغرامة من  10 إلى 02حيث عاقبت على هذه الجنحة بالحبس من 
  .اإلداريغلب جرائم الفساد أدج وهي العقوبات المعمول بها في  1.000.000
هذه العقوبات التي رصدها المشرع لجريمة الرشوة بمختلف صورها بالمقارنة مع  يالحظ علىومما 
وهذا بالنسبة  واألقصى األدنىالمشرع قد شدد في الغرامة المالية برفع حديها  أنقانون العقوبات هي 
  .العموميلرشوة الموظف 
فعل بعدما كان جناية، بالنسبة له كونه جنح هذا ال أصلحن النص الجديد إبالنسبة للقاضي ف أما   
للغرامة والحبس، حيث تعتبر صفة القاضي في ظل قانون الوقاية من  األدنىوهذا رغم رفعه الحد 
م  والتي تعاقب القاضي المرتشي بالحبس و ف من ق  48وفقا للمادة  امشدد االفساد ومكافحته ظرف
  .دج 1.000.000 إلى 200.000سنة وبغرامة من  20 إلى 10من 
يطبق على كاتب الضبط والذي يعتبر ظرف تشديد في ظل قانون الوقاية من الفساد  رماألونفس 
 إليهاعاقب بنفس العقوبة المرصودة للقاضي والمشار توالتي .م.ف.و.قمن  48 للمادةومكافحته وفقا 
من قبل كاتب ضبط  ةلجريمة الرشوة المرتكب ن النص الجديد وبالرغم من تجنيحهإ، وبالتالي فأعاله
  .الغرامة أوبالحبس  األمرانه شدد  في عقوبتها وسواء تعلق  الإ
V -عقوبة االختالس والمتاجرة بالنفوذ:  
جريمة االختالس والمتاجرة بالنفوذ من جرائم الفساد التقليدية التي جرمها وعاقب عليها قانون     
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تنظيمه وأعادعلى التوالي  128و  119العقوبات في المادتين 
واللتين عوضتا المادتين السابقتين لقانون  32و  29ا وهذا بموجب المادتين موذلك بتوسيع نطاقه
  .العقوبات
  :عقوبة جريمة االختالس-1
 افي القطاع العام بصورتيه اختالس واستعماله االختالس 2.م.ف.و.من ق 29المادة اعتبرت    
 10 إلى 02الممتلكات على نحو غير شرعي جنحة، وعاقبت عليه بنفس العقوبة وهي الحبس من 
  .دج 1.000.000 إلى 200.000سنوات وغرامة من 
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الملغاة والتي كانت تتدرج في العقوبة  .ج.ع.من ق 119مختلف تماما بالنسبة للمادة  األمر أن إال
قانوني لها لم يكن واحد بل تراوح بين الجناية والجنحة  التكيف ال أنبحسب قيمة المبلغ المختلس، كما 
  :وبهذا أيضامحل الجريمة  المختلسة األشياءوذلك بحسب قيمة 
 05 إلى 01قل من مليون دج و عقوبتها من أكان المبلغ المختلس  إذاتكون الجريمة جنحة  - 
  .سنوات حبس 
 02كان المبلغ المختلس بين مليون وخمسة مليون دج وعقوبتها من  إذاكما تكون الجريمة جنحة -
  .سنوات حبس 10 إلى
 10من وعقوبتهادج مليون  10مليون و 05كان المبلغ المختلس بين  إذاكما تكون الجريمة جناية -
  .سنة سجن 20 إلى
قوبتها السجن وع دج مليون 10يفوق  أوالمبلغ المختلس يعادل  كان اإذكما تكون الجريمة جناية  -
  .المؤبد
  .دج 2.000.000 إلى 50.000وفي كل الحاالت يعاقب الجاني بغرامة من 
 26 :المؤرخ في 01/09قبل تعديلها بموجب  القانون رقم  .ج.ع.من ق 119كما كانت المادة 
شأنه الحجز من  أوالتبديد  أوكان االختالس  إذا باإلعدامتعاقب على الجريمة  2001جويلية 
  .العليا دولةبمصالح الاإلضرار 
المشرع في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد تخلى عن العقوبات  أنويالحظ مما سبق    
الملغاة من  119المادة فإن انه بالرغم من هذا التجنيح  إالالجنائية واستبدلها بعقوبات جنحية 
  .في بعض الحاالت للمتهم أصلحقد تكون  .ج.ع.ق
  :عقوبة استغالل النفوذ والتحريض عليه -2
ها جنحة بنفس العقوبة المقررة لسائر تعلى هذه الجريمة  واعتبر.م.ف.و.قمن  32عاقبت المادة    
  .دج  1.000.000 إلى 200.000سنوات حبس وغرامة من  10 إلى 02جرائم الفساد وهي من 
 أوبالحبس  األمرهذه  المادة قد شددت في العقاب سواء تعلق  أنوالجدير بالذكر في هذا المجال 
 إلىالملغاة على هذا الفعل بالحبس من سنة  .ج.ع.من ق 128المادة  تحيث عاقب ،الغرامة
  .دج فقط 5000 إلى 500سنوات وغرامة من  )05(خمس
V- المستحدثة اإلداريعقوبة جرائم الفساد:  
الفساد ومكافحته جرائم جديدة لم تكن معروفة في  الوقاية منلقد استحدث المشرع بموجب قانون     
استغالل الوظيفة وعدم  وإساءةغير المشروع  واإلثراءوهي جريمة تلقي الهدايا  ،ظل قانون العقوبات






  :عقوبة جريمة تلقي الموظف العمومي للهدايا وتقديمها له- 1
) 02(سنتين إلى أشهر )06(ستة وذلك بالحبس من . م.ف.و.قمن  38عاقبت على هذا الفعل المادة 
  .دج 200.000 إلى 50.000وغرامة من 
مزية غير مستحقة  أونفس العقوبة تطبق على الموظف العمومي الذي يقبل الهدية  أنويالحظ 
  .رض منهاوالشخص الذي قدم الهدية مع علمه بظروف تقديمها وتوفر الغ
عقوبة  أنهانجد  اإلداريوعند مقارنة هذه العقوبة مع باقي العقوبات المقررة لسائر جرائم الفساد 
  .مخففة وهذا بالنسبة للحبس والغرامة معا
تخفيف العقوبة المقررة لهذه الصورة هو مسعى غير مالئم لردع  وقمع جرائم الفساد  أن نعتقدونحن 
المزية غير المستحقة في جريمة الرشوة، فلماذا  تأثيرالهدية ال يختلف عن  تأثيرن أخاصة و اإلداري
  ؟ ثاراآل فيواتحادهما  األركانفي  تشابههمارغما  الجريمتينهذا التمييز في العقاب بين 
  :غير المشروع اإلثراءعقوبة جريمة  -2
منه والتي عاقبت  37ادة الفساد ومكافحته في الم جرائم المستحدثة في قانون الوقاية من إحدىوهي 
 02وهي الحبس من  اإلداريغير المشروع بنفس العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد  اإلثراءعلى 
وحسنا فعل المشرع الجزائري  ،دج 1.000.000 إلى 200.000سنوات و الغرامة من  10 إلى
عن جريمة  شيءفي  ثارهآتختلف  حيث لم يتهاون في عقاب مثل هذا الفعل الخطير والذي ال
  .الرشوة
  :  استغالل الوظيفة إساءةعقوبة جنحة -3
لم يعرفها قانون العقوبات بل جاء بها المشرع بموجب  اإلطالقخطر جرائم الفساد على أوهي من 
والتي عاقبت الموظف العمومي الذي  33قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ونصت عليها المادة 
 دج 1.000.000الى  200.000سنوات وغرامة من  10 إلى 02س من استغالل الوظيفة بالحب يسئ
  .اإلداريوهي نفس العقوبة المقررة لباقي  جرائم الفساد 
 تضمنتها الفقرةالنص الجنائي من حيث الزمان، والتي  مسألة سريان إلى األخيرونشير في     
 الملغاة المواد إلى إحالة كل تعوض " :نهأحيث نصت على  .م.ف.و.قمن  72من المادة  األخيرة
 القضائية اإلجراءات يخص فيما... هذا القانون من تقابلها التي بالمواد العمل، به الجاري التشريع في
 أحكام مراعاة القانون مع هذا في تقابلها التي بالمواد الملغاة المواد إلى إشارة كل تعوض الجارية
 ."العقوبات قانون من 02 المادة
 إاليسري قانون العقوبات على الماضي  ال:" نهأفي هذا المجال على  .ج.ع.قمن  02تنص المادة  و






  : التصريح الكاذب بالممتلكات أوعقوبة جنحة عدم التصريح -4
المشرع الجزائري في  ن، ورغبة ماإلداريمكافحة الفساد وسائل  أهمصريح بالممتلكات من يعتبر الت
من   36المادة  أكدته عدم القيام بها، وهذا ما أورتب جزاء على مخالفتها  ،وتطبيقها اآللية هذه ديسجت
 أشهر 06التصريح الكاذب بالممتلكات بالحبس من  أووالتي عاقبت على عدم التصريح  .م.ف.و.ق
  .دج  500.000 إلى 50.000من سنوات وغرامة  05 إلى
 جاءت مخففة مقارنة مع باقي العقوبات المقررة  لجرائم الفسادهذه العقوبات  أنوالشيء المالحظ 
 عدم فعلغاية المشرع  ليست تجريم  أن كالرشوة واالختالس ولعلى ذلك يرجع لكون اإلداري
غير المشروع، حيث يعتبر  اإلثراءهي  أخرىتباط هذا الفعل بجريمة رال وإنماالتصريح بحد ذاته 
  .اإلثراءغير  اإلثراءالوحيدة لكشف جريمة  اآلليةالتصريح بالممتلكات 
  :عقوبة جنحة تعارض المصالح-5
سنتين  إلى أشهر )06(ن ستةتعارض المصالح مخففة وهي تتراوح بيكذلك جاءت عقوبة جنحة 
 .للغرامة دج بالنسبة 200.000 إلى 500.00 للحبس وبينبالنسبة ) 02(
خذ برجعية النص الجنائي أفساد ومكافحته قد لالمشرع في قانون الوقاية من ا أنويفهم مما سبق      
 اآلخرللمتهم وبعضها  أصلحهي  يراإلدان بعض جرائم الفساد إللمتهم، وكما هو معلوم ف األصلح
ن اك وإالالمختص مراعاة هذه المسألة ومن ثم فعلى القاضي الجزائي  ،تشديدا من النص القديم أكثر
  1.والعقوبات الجرائمشرعية  لمبدأفا حكمه مخال
اعتمدها المشرع الجزائري لردع المفسدين وقمعهم  سياسة العقابية التيللو كتقييم األخير وفي     
  :نورد المالحظات التالية فإننا
 أحسنالدكتور  رأينتفق مع  في هذا المجال ال إننا :اإلداريبالنسبة لتجنيح جرائم الفساد -1
نه تم أوصف الجناية عن جرائم الفساد لم يكن هناك ما يبرره خاصة و إلغاء أنبوسقيعة والذي يرى 
استنزاف الخزينة العامة والتي  إلى أدتالفضائح المالية والتي  كبرأفي الوقت الذي تشهد فيه الدولة 
الجزائري وبنك كقضية الخليفة والبنك الوطني  االقتصاد الوطني، خطيرة على اآثارترتب عليها 
  2الفالحة والتنمية الريفية وصندوق االستثمار الكويتي الجزائري
التجنيح ليس مجرد اختيار  أنهالل مراد والذي يرى  :األستاذ إليهذهب  نؤيد تماما ما أننا إال  
في مجال القانون الجنائي ، 3هو حركة واسعة تتميز بها تشريعات العالم وإنماللمشرع الجزائري فقط 
  4والذي يتجه نحو عدم التجريم ألعمالل
  : ما يلياألخير االتجاه هذا  إليهاالتي استند  القانونيةاالعتبارات  ومن بين
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يسمح  اإلجراءتجنيح الجرائم يسمح بعرضها على محكمة الجنح بدال من محكمة الجنايات، وهذا -أ
الجنايات معقدة جدا ومكلفة وتتطلب ة ممحك أمام األخيرةهذا  أنذلك  ،واإلجراءاتباختصار الوقت 
  1.وقت كبير
وبالتالي يكرس  ،كبر للمتقاضي والذي له حق االستئنافأتجنيح جرائم الفساد يوفر فرصة  إن- ب
  .التقاضي على ثالث درجات والذي يعد ضمانا لحقوق الدفاع مبدأ
) محكمة جنايات(ي الطابع المالي والتقني لجرائم الفساد يقتضي عدم عرضها على قضاء شعب إن-ج
الواجب عرضها على قضاة متخصصين  وإنما ،قوم على االقتناع الشخصيييشترك فيها المحلفون و
  2.يفصلون فيها بناء على الدليل
  : اإلداريبالنسبة للعقوبات المرصودة لقمع جرائم الفساد -2
المقررة في جرائم الفساد عموما والفساد  األصليةالعقوبات  على إبدائهامالحظة يمكن  أهم إن-أ
خصوصا هو مخالفة المشرع للتقسيم التقليدي للجرائم والعقوبات المقررة لها، ذلك لقيامه  اإلداري
العقوبات المقابلة لها تتجاوز بكثير العقوبات المقررة للجنح  أن إال اإلداريبتجنيح عدة صور للفساد 
  .الجناياتحد العقوبات المقررة في  إلىلتصل 
وهو مسعى  ،اإلداريوالمالحظة الثانية تتعلق بتغليظ الغرامات المالية في غالبية جرائم الفساد - ب
هي جرائم ذات طابع مالي ترتكب   اإلدارين معظم جرائم الفساد أل ،مالئم لردع وقمع المفسدين
الذمة المالية  إثراء إلىيتمثل غالبا في تحقيق ربح مالي غير مشروع يؤدي  يبدافع تحقيق نفع شخص
يكون تركيز المشرع الجزائري على فرض  أننه من المناسب إللموظف بدون وجه حق، ومن ثم ف
تصيب الجاني في ذمته المالية وبالتالي يكون لها اثر كبير في ردع  ألنهاغرامات مالية مشددة 
  3.الجاني وغيره وهذا بالمقارنة مع العقوبة السالبة للحرية
ك لما تمثله هذه لفان المشرع قد وفق حقيقة عندما قرر توقيع غرامات مالية مرتفعة وذ اوبهذ     
ارتكاب مثل هذه  إلىجانب كونها تتصف بالطابع الرادع والمانع من العودة  فإلى ،من مزايا األخيرة
ء هذه جرا أموالما فقدته من  بتغطيةمالية تسمح لها  إيراداتتوفر لخزينة الدولة  فإنها الجرائم،
  4.الجرائم
  :المقررة للشخص المعنوي األصليةالعقوبات : ثانيا
وهذا بمناسبة تعديل  متأخرا إاللم يتبنى المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي     
وهذا بموجب المادة  ،5 2004نوفمبر  10 :المؤرخ في 04/15قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
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القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في أكد هذا وقد   
الجرائم المنصوص  يكون الشخص االعتباري مسؤوال جزائيا عن" :نهأوالتي نصت على  53مادته 
  ."عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات
التعرف على الهيئات المعنية  أوال المعنوي تقتضي للشخص المقررة األصليةات ودراسة العقوب    
رصدت للشخص  يالعقوبات الت وأخيرابالمسؤولية الجزائية ثم السلوك محل المساءلة الجزائية ثانيا 
  .اإلداريالمعنوي المرتكب لجرائم الفساد 
 - اإلداريالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الفساد  إقامةشروط:  
ية بالمسؤولية الجزائية نالهيئات المع أو األشخاصقائمة  .ج.ع.مكرر من ق 51حددت المادة    
باستثناء الدولة " :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وذلك بنصها على ما يلي إقامةوكذا شروط 
المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤوال  واألشخاصوالجماعات المحلية 
ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون  أو أجهزتهجزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 
  .على ذلك
 أو أصليعل مساءلة الشخص الطبيعي كفاالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع من  إن   
  ."األفعالنفس كشريك في 
  :المعنوية وهي كما يلي لألشخاصوباستقراء هذا النص نستنتج شروط ترتيب المسؤولية الجزائية 
  :يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص أن-1
المسؤولية الجزائية للدولة  ستبعداالمشرع  أن أعالهالمذكور مكرر  51المادة  يفهم من النص   
المعنوية  األشخاصفي  االمعنوية الخاضعة للقانون العام، وحصره واألشخاصوالجماعات المحلية 
تسأل  وبهذا ،المنفعة العامة أوكان هدفها سواء تمثل في الربح  أياالخاضعة للقانون الخاص، وهذا 
ذات الطابع المدني  أوجزائيا الشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات ذات الطابع السياسي 
  1.لمؤسسات العمومية االقتصاديةوكذا ا
نه ليس إومن ثم ف ،تقرير هذه المسؤولية لم يكن بشكل مطلق وعام بل يتحكم فيه القانون أنكما    
  .المشرع هو الذي يحدد هذه الجرائم وإنماكل الجرائم يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عنها 
الجزائية للشخص المعنوي عن كل جرائم  المسؤولية أقامالمشرع قد  أنفي هذا المجال  ويالحظ
خالفا لذلك ال تسأل جزائيا الدولة والجماعات ، و2.م.ف.و.من ق 53بموجب المادة الفساد وذلك 
  .المعنوية العامة واألشخاصالمحلية 
عدم  مبدأكانت معظم التشريعات المقارنة تنص على  إذانه أل اوالجدير بالذكر في هذا المج   
تتكفل بتعقب  أنهامساءلة الدولة بالمفهوم الضيق جزائيا نظر لضمانها حماية المصالح العامة كما 
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المعنوية الخاضعة  واألشخاصتختلف بالنسبة للجماعات المحلية  أنها إال، 1المجرمين ومعاقبتهم
وية الخاضعة المعن األشخاصفتكاد تجمع التشريعات المقارنة على وجوب مساءلة ، للقانون العام
  .عملي يستثنيها من المساءلة الجزائية أوللقانون العام لعدم وجود مبرر قانوني 
ومنها  ،بالنسبة للجماعات المحلية فمن التشريعات المقارنة من يستثنيها من المساءلة الجزائية أما  
وهناك من اتخذ موقفا وسطا كما هو حال المشرع الفرنسي والذي  ،من يخضعها للمسؤولية الجزائية
السلطة العامة  أعمال أما ،التسيير ألعمال إبرامها أثناء(المسؤولية الجزائية في حدود معينة أقام
  2.)فليست مسؤولة عند القيام بها
  :الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين أجهزةترتكب الجريمة من طرف  أن-2
و ممثليه الشرعيين وهذا أجهزته أن الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم المرتكبة من إ    
الشخص  أجهزةفيما تتمثل : ويطرح تساؤل في هذا المجال .ج.ع.مكرر من ق 51كدته المادة أما 
  ؟الشرعيينالمعنوي ومن هم ممثليه 
ن القانون الخاص إمن ثم فلمعنوي، واالشخص المعنوي تختلف باختالف طبيعة الشخص  أجهزة
المؤهلين قانونا  األشخاصجهزته، وهي عموما تتمثل في أبالشخص المعنوي هو الذي يحدد بدقة 
مجلس المديرين،  ،المسير ،اإلدارةالرئيس المدير العام، مجلس : وهم سمهابللتحدث والتصرف 
الجمعية العامة للمساهمين وهذا بالنسبة للشركات التجارية  ،مجلس المراقبة، الجمعية العامة للشركاء
  3...)المسؤولية المحدودة ،شركة المساهمة( أشكالهابمختلف 
  .المكتب التنفيذي و الجمعية العامة وأعضاءما بالنسبة للجمعيات والنقابات فنجد كل من الرئيس أ
و ألطبيعيون الذين يخولهم القانون ا األشخاصالممثلين الشرعيين للشخص المعنوي فيقصد بهم أما 
من  02مكرر  65القانون األساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثليه، وهذا ما نصت عليه المادة 
  .ج.ج.إ.ق
كانت  فإذا ونشاطه، األخيرهذا ويختلف الممثل الشرعي  للشخص المعنوي باختالف شكل هذه    
كانت  وإذا )قانون تجاري 638المادة (شركة مساهمة فان ممثلها الشرعي هو الرئيس المدير العام 
كان  إذا أما) جاريت انونق 577المادة (شركة ذات مسؤولية محدودة فان ممثلها الشرعي هو المسير 
   4.شركة مدنية فان  ممثلها الشرعي هو  رئيسها أوالشخص المعنوي  جمعية 
يكون مرتكب الجريمة هو  أنا يالحظ على ما سبق هو تشدد المشرع الجزائري في اشتراط ومم  
المادة (فقط " الممثل"الممثل الشرعي للشخص المعنوي في الوقت الذي اكتفى فيه المشرع الفرنسي بـ
  .5)قانون العقوبات الفرنسي 121/02
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 أو األجراءحد أن الشخص المعنوي ال يعد مسؤوال جزائيا عن الجريمة التي ارتكبها إوبالتالي ف   
الذين  األشخاصكذلك ينطبق على  األمرونفس  ،ن استفاد منها الشخص المعنويإالمستخدمين حتى و
والحكم نفسه يسري على ...إنتاجيةمدير وحدة  أوبتفويض كمدير مصنع  أويتمتعون بسلطات خاصة 
   1.فعلي و الذي غالبا ما يكون موجودا في الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودةالمدير ال
  :ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي نأ-3
الشخص المعنوي غير مسؤول جزائيا عن الجرائم المرتكبة من قبل  أنيفهم من هذا الشرط    
  2.بالشخص المعنوي اإلضراربنية  أو آخرلحساب شخص  أوارتكبوها لحسابه الخاص  إذاثليه مم
تلك المرتكبة  أماوبهذا فان الجريمة المرتكبة لمصلحة الشخص المعنوي يكون مسؤوال عنها جزائيا، 
لة التفرقة بين أطرح مست ناالء هم المسؤولين جزائيا، وهؤفه ،أجهزته أولمصلحة ممثليه الشرعيين 
  .المعنوي المصلحة الخاصة للممثلين والمصلحة العامة للشخص
 ماإ أجهزته أوالتي ارتكبت من قبل ممثليه  األفعالعن  إالل أن الشخص المعنوي ال يسإوبالتالي ف
تفادي خسارة كمنح رشوة لتفادي  أو، 3بهدف تحقيق ربح مالي كتقديم عمولة للفوز بصفقة عمومية
  .س مثاليلكونها لم تحترم المقاي األشغال ةدإعا
 وإبرام إرادتهعن  الطبيعي محل الشخص المعنوي من خالل التعبيرن حلول الشخص إوبهذا ف   
تطبيق  أماموتضعنا ، ن دائرة المسؤولية عن فعل الغيرمالصفقات باسمه ولحسابه الخاص يخرجنا 
  . بالشخص الطبيعي أسوةالقواعد العامة في المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي 
 أييسأل عن  أنا كما يعامل الشخص الطبيعي، حيث يمكن وبهذا فان الشخص المعنوي يعامل تمام
   4.شريكا أوتم الشروع فيها، كما يمكن مساءلته بصفته فاعال  أوجريمة منفذة 
، اإلداريجرائم الفساد  إحدىمتابعة الشخص المعنوي عن  أمكنتوافرت الشروط السابقة  إذاو    
تمنع مسؤولية الشخص  ال المعنوي لشخصالمسؤولية الجزائية ل أنهو  ن الجدير بالذكرأغير 
 أومتابعة الشخص الطبيعي  أنلحساب الشخص المعنوي، كما  اإلجرامين قام بالعمل إ، و5الطبيعي
فوفاة الشخص الطبيعي   ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلقامةتحديده ليست شرطا ضروريا 
  .6لحساب الثاني األولتحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجرم  الذي ارتكبه  ال
 تحديد الشخص الطبيعي ليس شرطا ضروريا لمتابعة الشخص المعنوي أنفي هذا المجال  ونشير   
بجريمة عمدية فال تقوم المسؤولية الجزائية للشخص  األمرتعلق  فإذا ،ليس في كل الحاالت وهذا
ارتكاب الجريمة  إرادةكان الشخص الطبيعي الذي تصرف لحسابه واعيا ولديه  إذا إالالمعنوي 
                                                             
 .237. 236.، مرجع سابق، صالوجیز في القانون العامأنظر لمزید من التفصیل أحسن بوسقیعة،  -  1
 .134بوزبرة سھیلة، مرجع سابق، ص -  2
 .235.، مرجع سابق، صالوجیز في القانون العامبوسقیعة، أحسن -  3
 .233.نفس المرجع، ص -  4
 .ع.ق مكرر 51وھذا بصریح عبارة الفقرة الثانیة من المادة -  5





لم يكن هذا الشخص الطبيعي محل متابعة جزائية عن جرائم الفساد  أوكان  إذابصرف النظر عما 
  .اإلداري
الشخص  إعفاءليس معناها  ياراإلدن مساءلة الشخص المعنوي جنائيا عن جرائم الفساد إوبهذا ف    
المشرع يقر بمبدأ  أنوهذا يعني  ،تحديده أمكن إذاالطبيعي الذي ارتكب الجريمة من المسؤولية 
ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية الشخص المعنوي ال تنفي مسؤولية الشخص 
ذات الفعل   من الشخص الطبيعي والمعنوي مسؤوالن جزائيا باالشتراك عن بقى كلي، بل 1الطبيعي
  .)شريك أو أصليفاعل (ويعاقب كل منهما على انفراد حسب مركز كل منهما في الجريمة 
 - المقررة للشخص المعنوي األصليةالعقوبات:  
وحيدة  أصليةعقوبة  اإلداريجرائم الفساد  إحدىفي  المعنوي المدانلقد رصد المشرع للشخص      
 العقوبات التي " :.ج.ع.قمن  األولىمكرر الفقرة  18الغرامة، وهذا ما نصت عليه المادة  تتمثل في
  2:تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي
للغرامة المقررة للشخص  األقصىمرات الحد ) 05(خمس إلى) 01(الغرامة التي تساوي من مرة -
  ."الطبيعي في القانون الذي  يعاقب الجريمة
هو الذي  أعالههي جنح ومن ثم فان نص المادة المذكورة  اإلداريكل جرائم الفساد  أنومعلوم  
  .يستند عليه في هذا المجال
الشخص المعنوي دون العقوبة السالبة  وحيدة وهي الغرامة على أصليةوسبب تخصيص عقوبة 
  .ذلكللحرية هو راجع للطبيعة الخاصة للشخص المعنوي والتي تحول دون 
زنة بين عقوبة الشخص الطبيعي االمشرع قد حاول المو أنسبب التشديد في الغرامة فيعود لكون  أما
تمس ذمته  واألخرىسالبة للحرية  إحداهمان يوالتي تتمثل في عقوبت اإلداريالمدان في جرائم الفساد 
 نأ رأىمعنوي، فقد على الشخص ال أعاله رأيناال يمكن تطبيقها كما  األولىولما كانت ، المالية
حتى  مقتضيات مبدأ المساواة تتطلب مضاعفة مبالغ الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي
  .يكون هناك نوع من التوازن في العقاب
 اإلداريجرائم الفساد  حدىإلالمقررة للشخص المعنوي المرتكب  األصليةن العقوبات إوبهذا ف    
  :تكون كما يلي
  :تكون العقوبة كما يلي: الصفقات العموميةبالنسبة لجرائم -1
 إلىمليون : تتمثل العقوبة في الغرامة من : جريمة االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية-أ
  .خمسة مليون دج
  .خمسة مليون دج إلىمليون : تتمثل العقوبة في الغرامة من: خذ فوائد بصفة غير قانونيةأجريمة - ب
                                                             
 .المرجع نفسھ -  1





عشرة  إلىاثنين مليون : تتمثل العقوبة في الغرامة من: جريمة الرشوة في الصفقات العمومية-ج
  .مليون دج 
  :والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واإلعفاءبالنسبة لجريمة الغدر -2
  .خمسة مليون دج إلىمليون : تتمثل العقوبة في الغرامة من: جنحة الغدر-أ
: تتمثل العقوبة في الغرامة من: والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم اإلعفاءجنحة - ب
  .خمسة مليون دج  إلىمليون 
  :رشوة الموظف العموميعقوبة جريمة -3
 إلىمليون : يعاقب الشخص المعنوي المرتكب لجريمة الرشوة االيجابية والسلبية بغرامة مالية من 
  .خمسة مليون دج 
  :االختالس و المتاجرة بالنفوذعقوبة جريمة -4
 إلىمليون :تتمثل عقوبة الشخص المعنوي المختلس في الغرامة من: عقوبة جريمة االختالس-أ
  .خمسة مليون دج
خمسة مليون  إلىمليون :تتمثل العقوبة في الغرامة من:عقوبة استغالل النفوذ والتحريض عليه- ب
  .دج
  :المستحدثة اإلداريعقوبة جرائم الفساد -5
 إلى ألفيعاقب الشخص المعنوي في هذه الحالة بغرامة مالية من مائتين : جريمة تلقي الهدايا-أ
  .مليون دج 
  .خمسة مليون دج  إلىمليون : تتمثل العقوبة في الغرامة من: وعغير المشر اإلثراءجريمة - ب
  .خمسة مليون دج إلىمليون : تتمثل العقوبة في الغرامة من: استغالل الوظيفة ةإساءجريمة -ج
ال يمكن متابعة الشخص  اإلداريهناك جريمتين من جرائم الفساد  أنونشير في هذا النطاق     
بالنسبة للشخص الطبيعي، وهما جنحة  إالارتكابهما  يمكن توقعال  ألنه أساسهماالمعنوي جزائيا على 
  .المصالحالتصريح الكاذب بالممتلكات وجنحة تعارض  أوعدم التصريح 
  :من العقوبة وتخفيضها اإلعفاءالظروف المشددة، : لفرع الثانيا
سواء  وأقصى أدنىتتراوح بين حدين  اإلداريالعقوبات المقررة لجنح الفساد  أن أعاله رأينالقد    
الغرامة، وللقاضي الجزائي تبعا لهذا سلطة مطلقة في تقدير الجزاء  أوكان ذلك في عقوبة الحبس 
في  أونه قد تتوافر ظروف في الجاني أغير ، تسبيب إلىهذين الحدين دون حاجة  إطارالمناسب  في 
) من العقوبة اإلعفاءظروف (غير ممكن رغم قيام الجريمة  أمرمن توقيع العقاب  إماالوقائع تجعل 






  :شددةالظروف الم:أوال
كما  اإلداريعلى ظروف تشديد العقوبة في جرائم الفساد .م.ف.و.قمن  48نصت المادة      
أو موظفا  من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا أكثر أوكان مرتكب جريمة  إذا:"يلي
عون شرطة قضائية  أوضابط  أوعضو في الهيئة  أوضابطا عموميا  أوعاما يمارس وظيفة عليا، 
ضبط، يعاقب بالحبس من  أمانةموظف  أوممن يمارس بعض صالحيات الشرطة القضائية  أو
  ." سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة) 20(عشرين  إلىسنوات ) 10(عشر
عقوبة الحبس المقررة في جنح الفساد هي وحدها التي تشدد لتصبح من عشر  أنوالمالحظ مما سبق 
  .عقوبة الغرامة المالية فتبقى كما هي عليه أماعشرين سنة،  إلىات سنو
كلها تتعلق  أعالهظروف التشديد التي نص عليها المشرع في النص المذكور  أنوالمالحظ كذلك 
  1.الشريك دون الظروف الواقعية أوالفاعل  بصفة
ن العقوبة هذا التشديد ال يشمل صورة الرشوة في الصفقات العمومية أل أنوما يالحظ كذلك    
   2.التغليظ العقوبة عندسنة وهي نفس  20 إلى 10هي الحبس من  األخيرةالمقررة لهذه  األصلية
  :التاليين األشخاصحد أكان مرتكب الجريمة  إذاتغلظ  اإلدارين العقوبة في جرائم الفساد إوهكذا ف
بمناسبة تعريف الموظف العمومي الركن المفترض في جرائم  إليهسبق لنا التطرق  ولقد: القاضي-1
و  ، قضاة مجلس المحاسبةواإلداريوهو عموما يشمل قضاة النظام القضائي العادي  ،اإلداريالفساد 
  .مجلس المنافسة أعضاء
فين السامين الموظفون الذين يشغلون وظائف عليا هم الموظ: الموظف الذي يمارس وظيفة عليا-2
 أوالمركزية للوزارة  باإلدارةوظيفة نائب مدير  األقلنون بمرسوم رئاسي والذين يشغلون على يالمع
   3.في الجماعات المحلية أوغير الممركزة  واإلداراتما يعادل  هذه الرتبة في المؤسسات العامة 
 العقاب على مرتكبي الفسادشديد ت أين كنا نؤيد المشرع الجزائري في هذا المسعى إونحن و    
دواليب تسير المال العام في يتحكمون  أيآمرين بالصرف  أنهممن الموظفين السامين بحكم اإلداري 
ال نتفق معه في  أننا إال أيديهمالمال بين  أنقدرة على ارتكاب هذه الجرائم بحكم  أكثر فإنهمومن ثم 
 أصحابنا عن أيقل ش مركزهم ال أنحكم المناصب العليا ب أصحاباستثناء باقي الموظفين من 
الساميين في ارتكاب هذه الجرائم ،بل قد يتجاوز  للموظفينن يالوظائف العليا، وفي الغالب هم مشارك
من يتحكمون في تسيير و صرف المال العام حقيقة  أنهمبحكم  أصلينفاعلين  ليصبحوادورهم ذلك 
في ارتكاب هذه  الذي قد يكون دوره ثانويا األخيربالصرف، هذا  اآمر إالوما الموظف السامي 
  .كما قد يكون كل ذلك دون علمه في بعض الحاالت الجرائم،
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  :الضباط العموميين-3
عند تعريفنا للموظف العام باعتباره الركن المفترض في جرائم  مإليهشرنا أ نألنا ووقد سبق     
  .ته في الفصل التمهيديما سبق دراس إلىنحيل  فإنناوعليه  اإلداريالفساد 
  :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  أعضاء-4
 إلى 17الفساد ومكافحته تنظيم الهيئة وهذا في المواد من  تناول الباب الثالث من قانون الوقاية من
مجلس اليقظة والتقييم الستة  أعضاءهو رئيسها و : الهيئة هنا بأعضاءويقصد  .م.ف.و.قمن  24
الهيئة الوطنية  لتشكيلةالمحدد  06/4131من المرسوم الرئاسي رقم  05في المادة  مالمنصوص عليه
  .للوقاية من الفساد ومكافحته  وتنظيمها و كيفيات سيرها، المعدل والمتمم
ثاني لمكافحة الفساد  لجهاز إنشائهالمشرع الجزائري رغم  أنوالجدير بالمالحظة في هذا المجال     
والمتمم للقانون  2 2010 أوت 26المؤرخ في  10/05:رقم األمرجانب الهيئة وهذا بموجب  إلى
نه أ إال" الديوان المركزي لقمع الفساد"المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  تحت تسمية  06/01رقم 
بالهيئة بالرغم من  أسوة ائم الفساد،جر إحدىهذا الجهاز عندما يرتكبون  أعضاءلم يشدد العقاب على 
  .الهيئة ألعضاءمهام الديوان المسندة له ال تقل خطورة عن تلك الموكولة  إن
 إحدىكان مرتكب  إذابالنص على تشديد العقوبة  .م.ف.و.قمن  48 تعديل المادةنقترح  فإنناوعليه 
  .الديوان أعضاءحد أهو  اإلداريجرائم الفساد 
  :الشرطة القضائية وأعوانضباط  -5
رؤوساء المجالس : . ج.ج.إ.من  ق 15 للمادةيتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية  وفقا      
الشعبية البلدية ضباط الدرك الوطني محافظو الشرطة ضباط الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني 
ن تم تعينهم والذي األقلورجال الدرك الوطني الذي امضوا في سلك الدرك ثالث سنوات على 
بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني  بعد موافقة لجنة خاصة، وكذا 
وعينوا بموجب قرار مشترك  األقلالوطني الذين قضوا بهذه الصفة ثالث سنوات على  األمنمفتشوا 
  .صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة
الذين تم تعيينهم خصيصا  لألمنضباط وضباط الصف للمصالح العسكرية  إلى باإلضافةهذا    
  .صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل قرار مشتركبموجب 
وذوو  الشرطة مصالح اموظفوهم  .ج.ج.إ.من ق 19حسب المادة  القضائية فهمالشرطة  أعوان أما
العسكري الذين ليس لهم  األمنمصالح  الوطني ومستخدمورك الرتب من الدرك الوطني ورجال الد
  .صفة ضباط الشرطة القضائية
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  :من يمارس بعض صالحيات الشرطة القضائية-6
 21المادة  إليهم أشارتالمكلفين ببعض مهام الضبط القضائي والذين  واألعوانوهم الموظفون     
الفنيون والتقنيون المختصون في  واألعوانوالمهندسون  األقساموهم عموما رؤوساء  .ج.ج.إ.قمن 
  .واستصالحها  األراضيالغابات وحماية 
الذين يباشرون بعض صالحيات  اإلداريةوالمصالح  اإلدارات وأعوانن يالموظف إلى باإلضافةهذا    
 نجد موظفيومن بين هؤالء الموظفين ) .ج.ج.إ.ق 27المادة (وفقا لقوانين خاصة  اإلداريالضبط 
  1...، السياحةالجمارك الضرائب التجارة
  :الضبط أمانة موظفو-7
لمستخدمي  األساسيوهم الموظفون العاملون بالجهات القضائية المختلفة و الخاضعين للقانون     
 أمينمعاون  ضبط، أمينعون  :الرتب التالية إحدىوالمصنفون في  2الضبط للجهات القضائية أمانات
 ،أولقسم ضبط رئيسي  أمينقسم ضبط رئيسي،  أمين قسم ضبط، أمين رئيسي، ضبط أمينضبط، 
للوظيفة العامة  األساسيالمشتركة والخاضعين للقانون  لألسالكهذا دون باقي الموظفين التابعين و
  3.الضبط أمانةحتى ولو كانوا يمارسون وظيفة من وظائف 
لفساد اإلداري تشدد في حالة العود وهذا العقوبة في جرائم ا أنفي األخير  إليه اإلشارةومما تجدر    
سبق الحكم نهائيا على شخص  إذا:" كما يلي .ج.ع.من ق  03مكرر  54ما  نصت عليه المادة 
 أوجل جنحة، وارتكب خالل الخمس السنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أطبيعي من 
لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فان الحد األقصى 
  "الضعف إلىيرفع وجوبا 
ظروف التشديد السابقة والخاصة بصفة الجاني والمطبقة على كل جرائم الفساد  إلى وباإلضافة    
الوخيمة على  وأثارهانجد المشرع الجزائري قد خص جريمة االختالس نظرا لخطورتها  اإلداري
شد من تلك المقررة لها في قانون م ف وهذا بموجب القانون المتعلق بالنقد أالمال العام بعقوبات 
والذي ميز بين نوعين من العقوبات ، 4المعدل والمتمم 03/11رقم  األمروالقرض الصادر بمقتضى 
يكون الجاني ذا صفة خاصة  أنيشترط المشرع في ظل هذا القانون إذ بحسب قيمة المال المختلس 
  .مؤسسة مالية أومديرا عاما  للبنك  أو إدارة مجلس عضو أووهي رئيسا 
سنوات وبغرامة من خمسة  عشر إلىوبهذا يكون االختالس جنحة ويعاقب عليها بالحبس من سنة -
ن للبنك ين العاميالمدير أو اإلدارةمجلس  أعضاء أولرئيس ل :بالنسبة عشر ماليين دينار إلىماليين 
يحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب  المالكين  أويبددون  أومؤسسة مالية الذين يختلسون  أو
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للذمة  إبراء أوتتضمن التزاما  أخرىمحررات  أية أومالية  أوراق أو أموال أوالحائزين سندات  أو
 أوالمختلسة  األموالكانت قيمة  إذاوهذا ، 1سلفة فقط أوسلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن حيازي 
  .2قل من عشرة مالين دينارأالمحجوزة عمدا بدون وجه حق  أوالمبددة  
فعل ن إن دينار فيمالي عشرةو تفوق أمحل جريمة االختالس تعادل  األموالكانت قيمة  إذا أما-
 إلىجناية والعقوبة تكون السجن المؤبد وغرامة من عشرين  إلىاالختالس في هذه الحالة يتحول 
  .3مليون دينارن خمسي
  :من العقوبات وتخفيضها اإلعفاء: ثانيا
من   52/01بموجب المادة  4من العقوبة وتخفيضها اإلعفاءنص المشرع الجزائري على نظام     
هي حاالت محددة في القانون على  األعذار :وهذا كما يلي" القانونية األعذار"تحت عنوان  .ج.ع.ق
معفية  أعذاراكانت  إذاعدم عقاب المتهم  إماسبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية 
  ."كانت مخففة إذاتخفيف العقوبة  وإما
القانونية التي تؤخذ  األعذارعلى نوعين من .م.ف.و.قمن  49ولقد نصت في هذا المجال المادة     
عدم عقاب  إحداهما خصوصا، يترتب عليه اإلداريبعين االعتبار في جرائم الفساد عموما والفساد 
 المنصوص العقوبات من المعفية األعذار من يستفيد :"تخفيض العقوبة وهذا كما يلي ىواألخرم المته
 عليها المنصوص الجرائم من أكثر أو جريمة في أو شارك رتكبا من كل العقوبات، قانون في عليها
 الجهات أو القضائية أو اإلدارية بإبالغ السلطات المتابعة إجراءات مباشرة قبل وقام القانون، هذا في
 .مرتكبيها معرفة على وساعد الجريمة عن المعنية،
 شخص لكل بالنسبة النصف إلى العقوبة تخفض أعاله، الفقرة في عليها المنصوص الحالة عدا   
 إجراءات مباشرة بعد والذي، القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى في أو شارك ارتكب
  ."رتكابهاإ في الضالعين األشخاص من أكثر أو شخص القبض على في ساعد المتابعة،
 "عذر المبلغ المعفي"العذر المعفي من العقاب-1
جرائم  إحدىالشريك في  وأيعفى من العقاب الفاعل  أعاله.م.ف.و.قمن  49/01وفقا للمادة    
الجريمة وساعد في المعنية عن ات الجهو أو القضائية أ اإلداريةوالذي بلغ السلطات  أكثرو أالفساد 
  5.الكشف عن هوية المتورطين فيها 
تشترط ) قانون العقوبات وقوانين خاصة(تلف النصوص القانونية خم أنويالحظ في هذا المجال    
عن الجرائم المعنية قبل البدء في تنفيذ  اإلبالغيتم  أنلقاء االستفادة من هذا العذر المعفي من العقاب 
قبل مباشرة  اإلبالغيتم  نأ .م.ف.و.قمن  49/01في حين تشترط المادة  الشروع فيها، أوالجريمة 
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ساعد المبلغ كذلك في معرفة ين أقبل تحريك النيابة للدعوى العمومية، و أيالمتابعة،  إجراءات
  1.مرتكبي الجريمة
الشروع فيها و أبعين االعتبار التبليغ عن الجرائم قبل البدء في تنفيذها  األخذيتم  أنوعليه نقترح    
  .أسوة بالقواعد العامة وذلك كظرف معفى من العقاب وذلك وقاية من الجرائم قبل ارتكابها وتنفيذها
ن كنا نؤيد مسعى المشرع الجزائري عندما قرر عدم عقاب المتهمين المبلغين عن إونحن و    
ال نتفق معه  أننا إالمساعدة من مرتكبيها،  ننه يصعب كشفها دوأ، خاصة واإلداريجرائم الفساد 
عندما قرن االستفادة من العذر المعفى من العقوبة بضرورة توافر الشرطين معا وهما التبليغ عن 
جل تفعيل نظام أبالمشرع الجزائري من  أحرىالجريمة والمساعدة في معرفة المتورطين فيها، فكان 
 وإماعن الجرائم  اإلبالغ إماو التبليغ عن الجرائم هو تسهيله وذلك باالكتفاء بتوافر شرط واحد وه
عن مرتكبيها وهذا على غرار ما عمل به المشرع في قانون العقوبات وخاصة في المواد  اإلبالغ
  منه 199، 179، 92
من العقوبة وليس  باإلعفاءنه يترتب على ثبوت العذر المعفي من العقاب الحكم أ األخيرونشير في   
  2.على المعفي عنه األمنيطبق تدابير  أن اإلعفاءالحكم بالبراءة، ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة 
  "عذر المبلغ المخفف"العذر المخفض للعقاب -2
من  اإلداريجرائم الفساد  إحدىو الشريك في أيستفيد الفاعل .م.ف.و.قمن   49/02وفقا للمادة     
الضالعين  األشخاصمن  أكثرو أساعد في القبض على شخص  إذاالنصف  إلىوبة التخفيف في العق
بعد تحريك الدعوى العمومية والى غاية استنفاذ  أيالمتابعة  إجراءاتفي ارتكابها وهذا بعد مباشرة 
  3.طرق الطعن
قبض عليه، من تخفيض  أوسواء سلم نفسه  اإلداريجرائم الفساد  إحدىوبهذا يستفيد المبلغ عن      
ساعد بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في  أوساهم  إذاالنصف  إلىالعقوبة 
  4.القبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم
  :األصليةالمختلفة المتعلقة بالعقوبات  األحكام :الفرع الثالث
العامة المتعلقة بالمشاركة والشروع في  األحكامسنتناول في هذا العنصر، تقادم العقوبة بداية، ثم     
  :تباعا كما يلي اإلداريجرائم الفساد 
  :تقادم العقوبة: أوال
خصوصا  اإلدارين العقوبة في جرائم الفساد عموما والفساد إف.م.ف.و.قمن   54حسب المادة    
من الحاالت تطبق ها وفي غير، خارج الوطن إلىتم تحويل عائدات الجريمة  ذاإال تتقادم في حالة ما 
  .الجزائية اإلجراءاتالمنصوص عليها في قانون  األحكام
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الجزائية لتقادم العقوبة وهذا من خالل  اإلجراءاتولقد خصص المشرع الباب الرابع من قانون 
  .ج.ج.إ.قمن  617 إلى 612المواد من 
نميز بين تقادم العقوبة في جريمة الرشوة وبين تقادم العقوبة في  أنفي هذا المجال بجب  أنناغير    
  .اإلداريباقي جرائم الفساد 
 04/14 :رقم بموجب القانونوالمستحدثة  .ج.ج.إ.قمكرر من  612حيث تضمنت المادة    
متميزا لجريمة  احكمقانون اإلجراءات الجزائية المتمم والمعدل ل 2004نوفمبر  10المؤرخ في 
   1.الرشوة يتمثل في عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنح المتعلقة بالرشوة
 .ج.ج.إ.قمن  614نه يسري عليها حكم المادة إالمجرمة ف اإلداريما تبقى من صور الفساد  أما   
بعد مضي و حكم يتعلق بموضوع الجنح أتتقادم العقوبات الصادرة بقرار :" نهأوالتي تنص على 
  .الحكم نهائيا أوالقرار  خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ  الذي يصبح فيه هذا
ن مدة التقادم تكون مساوية إكانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات ف إذانه أغير 
  ."لهذه المدة
الحكم  أثارنه يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من أ إلىفي هذا المجال  نشيرو    
نه ال يترتب عليه سقوط عدم ألم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة للتقادم، غير  إذا، باإلدانة
  2.قانونا إليهكان الحكم يؤدي  أو اإلدانةتقرر في حكم  إذا األهلية
  :اإلداريشاركة والشروع في جرائم الفساد المتعلقة بالعقاب على الم األحكام :ثانيا
لف صورها المشاركة والشروع في جرائم الفساد بمخت أحكامقام المشرع الجزائري بتنظيم     
 المنصوص بالمشاركة المتعلقة األحكام تطبق :"وذلك كما يلي .م.ف.و.قمن  52بموجب المادة 
 .القانون هذا في المنصوص عليها الجرائم على العقوبات قانون في عليها
 ."نفسها الجريمة بمثل القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم في الشروع على يعاقب
  :ويفهم من هذه المادة  ما يلي
  :بالنسبة للمشاركة-1
المتعلقة بالمشاركة  األحكامقانون العقوبات فيما يخص  إلى.م.ف.و.قمن  52/01المادة  أحالت   
الخاصة باالشتراك الواردة بقانون العقوبات  األحكام إلى، وبالرجوع اإلداريفي جرائم الفساد 
اشتراكا  من لم يشترك لجريمةايعتبر شريكا في " :بأنهمنه والتي تعرف الشريك  42وخاصة المادة 
 أوالتحضيرية  األفعالالفاعلين على ارتكاب  أوعاون الفاعل  أومباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق 
  ."لها مع علمه بذلك  ذةالمنف أوالمسهلة 
                                                             
 . 80ص ملیكة ھنان، مرجع سابق، -  1






من  أكثر أومكانا لالجتماع لواحد  أو ملجأ أويقدم مسكنا  أنحكم الشريك من اعتاد  يأخذهذا و    
 أو األشخاصضد  أوالعام  األمن أومن الدولة أالعنف ضد  أوالذين يمارسون اللصوصية  األشرار
  1.اإلجراميمع علمه بسلوكهم  األموال
يعاقب الشريك في " نه يتمثل في ما يليأ .ج.ع.من ق 44المادة  أشارت فقدالشريك عن جزاء  أما
  .الجنحة أوجنحة بالعقوبة المقررة للجناية  أوجناية 
 أوبالنسبة للفاعل  إالمنها  اإلعفاء أوتخفيف  أوو ال تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد  
  .الشريك الذي تتصل به هذه الظروف
تخفيف العقوبة التي توقع على  أوتشديد  إلىلموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي والظروف ا    
  ..."ال يعلم بهذه الظروف أوكان يعلم  إذاتخفيفها بحسب ما  أومن ساهم فيها يترتب عليها تشديدها 
ررة استعارة العقوبة المق بمبدأخذ بالنسبة للشريك أالمشرع الجزائري قد  أن أعالهويفهم من النص 
  .للجريمة وليس استعارة العقوبة المقررة للفاعل كما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي
الظروف الشخصية والموضوعية للمساهمين في الجريمة بعين االعتبار عند  بأخذالذي يسمح  األمر
  2.تنفيذ العقوبة
لمسؤولية الفاعل تبعية كاملة وبهذا فان المشرع الجزائري اعتنق نظام تبعية مسؤولية الشريك     
من عمل الفاعل  إجرامهن الشريك يستعير إمن حيث التجريم وتبعية نسبية من حيث العقاب  وبهذا ف
  3.األصلي
خذ بنظام استعارة العقوبة المقررة للجريمة ولم يأخذ بنظام استعارة أوحسنا فعل المشرع عندما      
تطبيقه قد يؤدي في بعض  ، إذحد بعيد إلىمنتقد  األخيرالعقوبة المقررة للفاعل الن هذا النظام 
عدل  إذاالتنازل عن العقاب كما هو الحال بالنسبة للشريك في صورة ما  أوالتفريط  إلىالحاالت 
في العقاب، كما هو الحال  اإلفراط إلىكما قد يؤدي تطبيقه ، إرادتهالفاعل عن تنفيذ الجريمة بمحض 
  4.الظروف الموضوعية اللصيقة بالفعل المرتكب  من قبل الفاعلبالنسبة للشريك الذي يجعل 
بدونها ال يمكن  أركانثالثة  اإلداريلالشتراك في جرائم الفساد  أن أيضاونشير في هذا المجال     
  :وهي األصليفي الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل  االشتراكعلى  بة الشريكومعاق ةمتابع
  .أركانهابكل  اإلداريجرائم الفساد  إلحدى األصليارتكاب الفاعل -1
  .أعاله .ج.ع.من  ق 42قيام الشريك بالعمل المادي المكون لالشتراك طبقا للمادة -2
  )اإلرادةو  العلم(توافر القصد الجنائي للشريك والذي يتمثل في نية االشتراك -3
والتي ارتكبها  اإلداريلفساد جرائم ا إلحدىن الشريك كقاعدة عامة يخضع للعقوبة المقررة إوعليه ف 
  :بين حالتين الشأننه يجب التمييز في هذا أ إالالفاعل 
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: و من في حكمهأموظفا  اإلداريجرائم الفساد  إحدىحالة كون الشريك الذي يشارك في ارتكاب -1
ففي هذه الحالة تتحقق الجريمة في الشريك ويعاقب  بذات  .م.ف.و.قمن  02وفقا لمفهوم المادة 
والتي قد  اإلداريوبة المقررة للفاعل والتي تختلف باختالف نوع الجريمة من بين جرائم الفساد العق
 1...غير مشروع إثراء أواستغالل نفوذ  أواختالس  أوتكون رشوة 
ففي  ،حكمه من في أوفيه صفة الموظف العام  ال تتوافر أي: وحالة كون الشريك من عامة الناس-2
 والتي بموجبها يعاقب ، أعالههذه الحالة نطبق القواعد العامة لالشتراك والتي سبق التفصيل فيها 
 2.األصليجنح الفساد التي ارتكبها الفاعل  إلحدىالشريك بنفس العقوبة المقررة 
ظروف التخفيف  أو.م.ف.و.قمن  48بالمادة  ظروف التشديد الواردة أنونشير في هذا النطاق    
، ال أعالهوالتي سبق التفصيل فيها  .ج.ع.من ق 49من العقوبة المنصوص عليها في المادة  واإلعفاء
  .الشريك الذي تتصل به هذه الظروف أوبالنسبة للفاعل  إالتؤثر وال تؤخذ بعين االعتبار 
ظيم تن أحالهنا هو عدم توفيق المشرع عندما  إبداؤهان المالحظة التي يمكن إف األخيروفي      
وهذا لالختالف الكبير بين الجرائم الواردة في  ،العادية في قانون العقوبات األحكام لىإاالشتراك 
 بأحكاميقتضي تخصيصها مما التي تتميز بطابع خاص،  اإلداري قانون العقوبات وجرائم الفساد
  .لة االشتراك في هذه الجريمةأم مسظمتميزة تضبط وتن
  :لة الشروعأبالنسبة لمس-2
كل " :كما يلي .ج.ع.من ق 30المحاولة بموجب المادة  أوتناول المشرع الجزائري الشروع     
 إلىال لبس فيها تؤدي مباشرة  بأفعال أوالمحاوالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ 
 رادةإنتيجة لظروف مستقلة عن  إال أثرهالم يخب  أولم توقف  إذاارتكابها تعتبر كالجناية نفسها 
  ."مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود  بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها
  ).ج.ع.ق 31المادة(بناء على نص صريح في القانون إالغير معاقب عليه  االجنحة فالشروع فيه أما
 الفساد معلى الشروع في جرائ.م.ف.و.قمن  52هذا وقد عاقب المشرع الجزائري بموجب المادة 
  .بمثل العقوبة المقررة للجريمة نفسها - جنح وهي كلها-اإلداري
 اإلدارينه من المتصور وجود الشروع في كل جرائم الفساد أيفهم مما سبق  أالنه يجب أغير       
ن بعض هذه الجرائم هي محل خالف فقهي حول مدى تحقق الشروع وهذا رغم عمومية النص، أل
ومن بينه  اأحدهم ،اتجاهين إلىلتي انقسم الفقه حولها فيها من عدمه، كجريمة االختالس مثال وا
للجاني  أن أساستصور الشروع في جريمة االختالس على  ميعتقد بعد بوسقيعة، أحسنالدكتور 
ن نية حيازته هي التي تحدد وقوع االختالس من عدمه، فتقع إالسيطرة الفعلية على المال، ومن ثم ف
  3ذلك فال تقع الجريمة إلى تتجهلم  إذا أماتملك المال،  إلىاتجهت النية  إذاالجريمة تامة 
                                                             
وطني ، "جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد"نبیلة عیساوي،  - 1 ول الجرائم المالیة  األولالملتقى ال ة، ح ة قالم ص ، 2007،جامع
09. 
 .المرجع نفسھ -  2




نه من أبارش سليمان، فيرون  الثاني والذي تبناه بعض الفقهاء و من بينهم الدكتور الرأي أما  
نشاط الجاني يقوم على  أن أساسالممكن تصور الشروع في هذه الجريمة مبررين ذلك على 
تحقق االختالس  إلىيؤدي  أننه أمن الجاني فعل من شفقد يصدر  عنصرين هما السلوك والنتيجة،
ن يبدأ مثال الجاني في تغيير الوثائق أ، وذلك كإرادتهخارجة عن  ألسبابتتحقق النتيجة  ولكن ال
ن لتغطية الحقيقة ولكن مفتش المالية كشف هذا التغيير ففي هذه الحالة ال تعتبر الجريمة تامة أل
  1.ع الشروعالنتيجة لم تتحقق بعد وبذلك يق
نه من الممكن توقع الشروع في صورة الطلب فقط كما لو صدر عن إبالنسبة للرشوة السلبية ف أما    
نه أ إالصاحب المصلحة  إلىالجاني دون وصوله  إرادةعن  أجنبيسبب  أيالموظف طلب وحال 
تكون  أن وإماتقع الجريمة تامة  أن فإمايستحيل تصور الشروع في صورة القبول، ففي هذه الحالة 
  2.في مرحلتها التحضيرية
من  38ونفس الحكم ينطبق كذلك على جريمة تلقي الهدايا وتقديمها المنصوص عليها في المادة   
  .تكون في مرحلة التخضير وإماتقع تامة  إمافال يمكن تصور الشروع فيها  .م.ف.و.ق
عاما بالنسبة لجميع جرائم الفساد بمختلف  مبدأتضع  .م.ف.و.قمن  52وبصورة  مطلقة فان المادة 
  .الشروع فانه يتم المعاقبة عليه كالجريمة التامة أومظاهرها فمتى وجدت المحاولة 
السلبي  وتأثيرها اإلدارينه على الرغم من خطورة جرائم الفساد أ إلىنشير  فإننا األخيروفي     
المشرع  أن إالفي مختلف القطاعات  وخطط التنمية العامة وعرقلتها مسار اإلدارةعلى سير 
التي تنظم المشاركة والشروع  واإلجراءاتالجزائري لم يكن واضحا و ال صريحا في وضع القواعد 
قانون العقوبات لوحده لتنظيم مسالة االشتراك في  إلى اإلحالةال تكفي  ألنه، ذلك 3في هذه الجرائم
بالمشرع  أحرىفكان  ،اإلداريلمكافحة الفساد  مالئممسعى غير  فاإلحالة اإلداريجرائم الفساد 
ك للطبيعة الخاصة لهذه لوذ قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهاالشتراك في  أحكامالجزائري تفصيل 
  .لجرائم والتي تختلف عن باقي الجرائم التي تناولها قانون العقوبات
بما فيه الكفاية وبما يزيل اللبس  لم تكن واضحة.م.ف.و.قمن  52الفقرة الثانية من المادة  أنكما 
التي من المتصور وجود الشروع فيها وتلك  اإلداري،فقد كانت عامة، ولم تحدد بدقة جرائم الفساد 
 يتحرى الدقة والتحديد في هذا النطاق و ال أنالمشرع  لىعومن ثم كان  ،التي ال يقع فيها الشروع
  .ي هذا الشأنيترك مجاال للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ف
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  اإلداريالعقوبات التكميلية المقررة لجرائم الفساد  :المطلب الثاني
والتي  األصليةجانب العقوبات  إلى اإلداريالمشرع الحكم على الجاني في جرائم الفساد  أجاز    
  .م.ف.و.قمن  50المادة  أكدتهسبق لنا التفصيل فيها بعقوبات تكميلية وهذا ما 
تلك العقوبات التي ال يجوز الحكم :"  .ج.ع.من ق 04/03 للمادةهذا ويقصد بالعقوبات التكميلية وفقا 
 إجبارية إمافيما عدا الحاالت التي ينص عليها القانون صراحة وهي  ،أصليةبها مستقلة عن عقوبة 
  ."اختيارية أو
منها ما  اإلداريالعقوبات التكميلية والتي ال يجوز النطق بها في جرائم الفساد  أنبالذكر  والجدير
قانون الوقاية من  مستحدث بموجب اآلخرفي قانون العقوبات والبعض  الواردةيخضع للقواعد العامة 
  .الفساد ومكافحته
  :العقوبات التكميلية الواردة في قانون العقوبات: األولالفرع 
قسمان العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص الطبيعي وتلك  إلىتنقسم العقوبات التكميلية    
  :المقررة للشخص المعنوي وذلك كما يلي
  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي: أوال
قانون العقوبات لتوقيع العقوبات التكميلية على الجاني  إلى.م.ف.و.قمن  50المادة  أحالت   
المشرع قد ترك هذه العقوبات للسلطة التقديرية  أنوالمالحظ ، اإلداريجرائم الفساد  إلحدىالمرتكب 
   1.للجهة القضائية المختصة
 06/23 :المعدلة بموجب القانون رقم .ج.ع.من ق 09هذا وتمثل العقوبات التكميلية حسب المادة 
تحديد - 3الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ،-2الحجر القانوني،- 1:" فيما يلي
 أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة  -6،لالألموالمصادرة الجزئية -5،اإلقامةالمنع من -4،اإلقامة
 أو/و الشيكات إصدارالحظر من  -9من الصفقات العمومية، اإلقصاء-8المؤسسة، إغالق-7نشاط،
مع المنع من استصدار  إلغاؤها أوسحب رخصة السياقة  أوتعليق  -10استعمال بطاقات الدفع،
وفيما  يلي بيان  ."اإلدانةقرار  أوتعليق حكم  أونشر  -12سحب جواز السفر، -11رخصة جديدة،
  .مفهوم هذه العقوبات
حرمان المحكوم  عليه من : .ج.ع.مكرر من ق 09دة ايقصد به وفقا للم :الحجر القانوني-1
طبقا لإلجراءات المقررة في  أمواله إدارة، وتتم األصليةتنفيذ العقوبة  أثناءممارسة حقوقه المالية 
  .حالة الحجر القضائي
من  01مكرر  09جاء في المادة  :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية-2
  :الوطنية والمدنية والعائلية يتمثل فيما يلي الحرمان من ممارسة الحقوق إن:.ج.ع.ق
  .من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة اإلقصاء أوالعزل -1
                                                             




  .وسام أيالترشح  ومن حمل  أوالحرمان من حق االنتخاب -2
 إالالقضاء  أمامشاهدا  أوعقد  أيشاهدا على  أوخبيرا  أويكون مساعدا محلفا،  ناألهلية ألعدم -3
  .على سبيل االستدالل
مؤسسة  الخدمة في أومدرسة  إدارةوفي التدريس وفي  األسلحةالحرمان من الحق في حمل -4
  .مراقبا أو مدرسا أو أستاذاللتعليم بوصفه 
  .قيما أون يكون  وصيا أل األهليةعدم -5
  .بعضها أوسقوط حقوق الوالية كلها -6
المحكوم  إلزاميقصد به  اإلقامةتحديد  أن إلى: .ج.ع.من ق 11المادة  أشارت :تحديد اإلقامة-3
 اإلقامةويبدأ تنفيذ تحديد ، يعينه الحكم لمدة ال تتجاوز خمس سنوات إقليمين يقيم في نطاق أعليه ب
  عن المحكوم عليه،  اإلفراج أو األصليةمن يوم انقضاء العقوبة 
رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة  تصدر أنيمكنها وزارة الداخلية التي  إلىكما يبلغ الحكم 
بالحبس من ثالثة  إقامتههذا ويعاقب الشخص الذي يخالف تدابير  أعالهالمنصوص عليها في الفقرة 
  .دج  300.000 إلى 25.000ثالثة سنوات وبغرامة من  إلىأشهر 
حظر تواجد المحكوم : في .ج.ع.من ق 12ة دوفقا للما اإلقامةيتمثل المنع في  :اإلقامةالمنع من -4
تفوق مدته خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في  أن، وال يجوز األماكنعليه في بعض 
  .مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خالف ذلك
مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فانه يطبق من يوم انقضاء العقوبة  اإلقامةعندما يكون المنع من 
 الفترة فإن اإلقامة، من منعه خالل الشخص حبس تم متى، المحكوم عليه عن فراجاإل أو األصلية
 .اإلقامة من المنع مدة من تطرح ال الحبس في يقضيها التي
 من وبغرامة سنوات (3) إلى أشهر (3) ثالثة من بالحبس اإلقامة من الممنوع الشخص يعاقبو 
  .اإلقامة من المنع تدابير أحد خالف دج إذا 30.000 إلى دج  25.000
  .جنحة أو جناية الرتكاب اإلدانة حالة في اإلقامة من بالمنع يحكم أن يجوز هذا و
 أو نهائيا إما بها، الحكم يجوز الوطني، التراب في اإلقامة من المنع عقوبة على القانون ينص عندما
 .جنحة أو جناية الرتكابه مدان أجنبي كل على األكثر، سنوات على (10) عشر لمدة
 العقوبة، هذه تنفيذ أجال طوال يوقف تطبيقه فإن للحرية، سالبة بعقوبة مقترنا المنع هذا يكون عندما
 المحكوم عن اإلفراج أو األصلية العقوبة انقضاء يوم من اإلدانة بحكم للمدة المحددة بالنسبة ويستأنف
 .عليه
 األيلولة هي :" هي. ج.ع.من ق 15/01المصادرة وفقا للمادة :المصادرة الجزئية لألموال -5
  "االقتضاء عند قيمتها ما يعادل أو ،ةمعين أموال مجموعة أو لمال الدولة إلى النهائية




 إحدى الرتكابهيجوز الحكم على الشخص المدان : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-6
الجريمة التي  أنثبت للجهة القضائية  إذاك لبالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وذ اإلداريجنح الفساد 
المادة (منهما أليته ساستمرار ممار ارتكبت لها صلة مباشرة بمزاولتهما، وان ثمة خطر في
 حالة في سنوات (5) خمس تتجاوز ال لمدة بالمنع الحكم هذا ويصدر، ).ج.ع.ق 01/مكرر16
 المعجل بالنفاذ يؤمر أن ويجوز، ).ج.ع.ق 2/مكرر16المادة (الفساد جنح إحدى اإلدانة الرتكاب
  ).ج.ع.ق 03/مكرر 16المادة (.اإلجراء لهذا بالنسبة
يمارس في  أنويترتب على هذه العقوبة التكميلية منع المحكوم عليه من : المؤسسة إغالق-7
  ) .ج.ع.ق 1/01مكرر 16المادة (ذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهلالمؤسسة المغلقة النشاط ا
 الرتكاب اإلدانة حالة في سنوات5) (خمس عن تزيد ال لمدة أو نهائية بصفة إما العقوبة بهذه ويحكم
 بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أنويجوز ، .)ج.ع.من ق 1/02مكرر 16المادة (.جنح الفساد إحدى
  ).ج.ع.ق 03/ 1مكرر 16المادة (.اإلجراء لهذا
منع شخص طبيعي  أوويقصد به صدور حكم قضائي بحرمان  :من الصفقات العمومية اإلقصاء-8
الشخص في  خطاء ارتكبها هذاوذلك أل اإلدارةمعنوي من دخول الصفقات التي تعلن عنها  أو
  1.رشوة أوتقديمه عمولة  أوبااللتزامات التعاقدية  كاإلخالل اإلدارةتعاقدات سابقة مع 
 منع .ج.ع.من ق 02مكرر  16وفقا للمادة  ةمن الصفقات العمومي اإلقصاءهذا ويترتب على عقوبة 
 لمدة أو نهائيا إما عمومية، صفقة أية في مباشرة غير أو مباشرة بصفة المشاركة من عليه المحكوم
 يؤمر أن ويجوز، اإلداريجنح الفساد  إحدى الرتكاب اإلدانة حالة في سنوات (5) خمس عن تزيد ال
  .اإلجراء لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ
العقوبات التكميلية التي يمكن  إحدىوهي : استعمال بطاقات الدفع أوالشيكات  صدارإالحظر من -9
استعمال بطاقات  أوالشيكات  إصدار، حيث يحظر على الجاني اإلداريالنطق بها في جرائم الفساد 
التي  أوالدفاتر والبطاقات التي بحوزته  بإرجاعالمحكوم عليه  إلزامالدفع، ويترتب على هذا الحظر 
غير انه ال يطبق هذه الحظر على الشيكات التي ، 2المؤسسة المصرفية المصدرة لها إلىعند وكالئه 
 16المادة (ضمنةتلك الم أومن طرف الساحب لدى المسحوب عليه  األموالتسمح بسحب 
جنح  إحدىالرتكاب  اإلدانة حالة في سنوات (5) خمس مدة تتجاوز و ال، ).ج.ع.ق 03/02مكرر
 لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن ويجوز، ).ج.ع.ق 03/03مكرر 16المادة (اإلداريالفساد 
 .اإلجراء
 دج 500.000 إلى دج 100.000 من وبغرامة سنوات (5) إلى (1) سنة من بالحبس كما يعاقب  
 بتطبيق اإلخالل دون ذلك، من منعه رغم الدفع بطاقة أو استعمل/و أكثر أو شيكا أصدر من كل
  ).ج.ع.ق 03/05مكرر16المادة (.ج.ع.ق ه من 374 المادة في عليها المنصوص العقوبات
                                                             
 .141.سھیلة، مرجع سابق، صبوزبرة  -  1




  :مع المنع من استصدار رخصة جديدة إلغاؤها أوسحب رخصة السياقة  أوتعليق -10
ودون  اإلدارييجوز للجهة القضائية المختصة بنظر جرائم الفساد  .ج.ع.ق 04مكرر 16للمادة وفقا 
 أو السياقة رخصة سحب أو بتعليق الحكم ،المرور قانون في عليها المنصوص بالتدابير اإلخالل
  (5)خمس عن لسحبا أو التعليق مدة تزيد وال، جديدة رخصة استصدار من المنع مع إلغائها،
اإلجراء، كما  لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن يجوز، و اإلدانة حكم صدور تاريخ من نواتس
  .المختصة اإلدارية السلطة إلى الحكم يبلغ
 بسحب تحكم أن القضائية للجهة يجوز .ج.ع.ق 05مكرر  16وفقا للمادة  :سحب جواز السفر-11
 من وذلك جنحة، أو جناية أجل من اإلدانة حالة في سنوات (5) خمس عن تزيد ال لمدة السفر جواز
 وزارة إلى الحكم اإلجراء، ويبلغ لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن يجوز، بالحكم النطق تاريخ
  .الداخلية
دج  300.000 إلى 25000ثالث سنوات وبغرامة من  إلى أشهرهذا ويعاقب بالحبس من ثالث     
المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في  االلتزاماتكل محكوم عليه خرق 
 05مكرر 16و 04مكرر  16و 02مكرر 16و 01مكرر 16مكرر و 16و  01مكرر 09المواد 
  .ج.ع.قمن 
عند الحكم   .ج.ع.قمن  18/01للمحكمة وفقا للمادة : قرار اإلدانة أونشر أو تعليق حكم -12
أو مستخرج منه في جريدة أو  بأكملهفي الحاالت التي يحددها القانون بنشر الحكم  تأمر أن باإلدانة
تتجاوز  أالالتي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على  األماكنيعينها، أو بتعليقه في  أكثر
شهرا   تتجاوز مدة التعليق وأاللهذا الغرض،  باإلدانةمصاريف النشر المبلغ التي يحدده الحكم 
  .واحدا
دج كل من  200.000 إلى 250.00سنتين وبغرامة من  إلى أشهرهذا ويعاقب بالحبس من ثالثة 
 ويأمركليا أو جزئيا  أعالهأو تمزيق للملصقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة  إخفاءأو  بإتالفقام 
  1.على نفقة الفاعل  التعليقالحكم من جديد بتنفيذ 
  :كميلية المقررة للشخص المعنويالعقوبات الت: ثانيا
قانون  إلى وأحالتالمعنوي  الجزائية للشخص المسؤولية.م.ف.و.ق من 53المادة  أقرت     
على العقوبات  .م.ف.و.ق 50العقوبات لتحديد القواعد المتبعة في ذلك، كما نصت كذلك المادة 
  .قانون العقوبات لبيان ذلك إلى وأحالتالتكميلية 
وقد رصد له في  ،قد كرس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هنجد األخيرهذا  إلىوبالرجوع   
وحسب الفقرة الثانية من المادة ، األصليةعقوبات لل إضافةهذا المجال مجموعة من العقوبات التكميلية 
  :من العقوبات التالية أكثريجوز الحكم على الشخص المعنوي بواحدة أو  .ج.ع.قمكرر من  18
                                                             




 سنوات، (5) خمس تتجاوز ال لمدة فروعها من فرع أو المؤسسة غلق المعنوي، الشخص حل- 
 عدة أو نشاط مزاولة من المنع سنوات، (5) خمس تتجاوز ال لمدة العمومية الصفقات من اإلقصاء
 ،سنوات )(5خمس تتجاوز ال لمدة أو نهائيا مباشر، غير أو رشمبا بشكل اجتماعية أو مهنية أنشطة
 الوضع اإلدانة، حكم وتعليق نشر عنها، نتج أو الجريمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء مصادرة
 النشاط ممارسة على الحراسة وتنصب سنوات، (5) خمس تتجاوز ال لمدة القضائية الحراسة تحت
  1.بمناسبته الجريمة ارتكبت الذي أو الجريمة أدى إلى الذي
ال تختلف عن تلك المقررة للشخص الطبيعي والتي  أعالهالعقوبات المذكورة  أنوالشيء المالحظ   
  :المستجد منها فقط وهي إلى اإلشارةسنقتصر على  فإنناسبق لنا تعريفها في العنصر السابق، وعليه 
وهي تمس بالوجود القانوني  اإلطالقالعقوبات التكميلية على  أقصىوهي  :حل الشخص المعنوي-1
من خالل وضع لحياته  الشخص المعنوي وكأنه لم يكن إعدام إلىللشخص المعنوي، حيث تؤدي 
  .القانونية
في  وألزم ،حل الشخص المعنوي كما فعل المشرع الفرنسي إجراءاتالمشرع لم يحدد  أنوالمالحظ 
المحكمة  إلى إحالتهيقرر في نفس الحكم  أنالذي يحكم بحل الشخص المعنوي  ،مقابل ذلك القاضي
حين يزول الشخص المعنوي وتنقضي  ألنه، ذلك 2التصفية القضائية إجراءات تخاذالالمختصة 
، وتستمر أموالهفية ذمته المالية والوفاء بااللتزامات المترتبة عليه من صشخصيته فان من الواجب ت
الفائضة على الجهات  األموالبعد ذلك وتوزع  ثم تزول نهائيا ،الشخصية المعنوية طيلة فترة التصفية
  .االعتبارية األشخاص أنواعالتي تستحقها بحسب كل نوع من 
المفروضة على الشخص الطبيعي،  شبيه بالرقابة القضائية إجراءهو  :الوضع تحت الحراسة-2
وهو يتم لمدة ال تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة  3وبمقتضاه يتم تقييد حرية الشخص المعنوي
  .الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته أوالجريمة  إلى أدىاط الذي على ممارسة النش
ال  أنمنع الشخص المعنوي من االستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي  أنونشير في هذا المجال    
مسيرين  أو إدارةمجلس  أعضاء أومع مديرين  أو آخريستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم 
  4.مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية  أموالهآخرين ويترتب على ذلك تصفية 
 أوواحدة ب اإلداريجرائم الفساد  إلحدىنه عندما يعاقب شخص معنوي المرتكب أونشير كذلك     
ن خرق االلتزامات فإ .ج.ع.قمكرر من  18عليها في المادة  المنصوص العقوبات التكميلية من أكثر
خمس سنوات  إلىبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص ط
كما يمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية ، دج 500.000 إلى 100.000وبغرامة من 
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 إلى، ويعاقب في هذه الحالة بغرامة  تساوي من مرة أعالهذكورة مللشخص المعنوي عن الجريمة ال
  1.للغرامة المقررة للشخص الطبيعي األقصىخمس مرات الحد 
  الجزاءات التكميلية المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: الفرع الثاني
نه من المناسب أ رأىن المشرع الجزائري إ، فاإلدارينظرا للطبيعة الخاصة لجرائم الفساد     
تكلك المعروفة في قانون  إلى فةباإلضالمكافحة هذه الجرائم استحداث جزاءات جديدة تكميلية 
العقوبات والتي لم تعد وحدها كافية لمواجهة هذه الجرائم، وهذا لمحاصرة هذه الظاهرة وضمان عدم 
نجد  ثةالمستحدالجزاءات والعقوبات التكميلية  أهمومن ، استفادة مرتكبيها من عائداتها غير المشروعة
العقود  وإبطالبعض الجزاءات المدنية كالرد  إلى باإلضافة، هذا الحجز والتجميد والمصادرة
  .والصفقات واالمتيازات و البراءات
  :التجميد والحجز: أوال
 تحويل على مؤقت حظر فرض :".م.ف.و.قح من /02الحجز وفقا للمادة  أو يقصد بالتجميد
 مؤقتا، عليها السيطرة أو الممتلكات عهدة تولي نقلها، أو أو فيها التصرف أو استبدالها أو الممتلكات
  ."أخرى مختصة سلطة أو محكمة عن صادر أمر على بناء
  .المتحدة لمكافحة الفساد األممو من اتفاقية /02المادة  المادة منمن  منقول حرفياتعريف وهو  
 اإلجراميمن ثمرة مشروعهم  اإلداريحرمان مرتكبي جرائم الفساد  أنومما ال شك فيه     
وردعا مقارنة بباقي العقوبات  إيالما األكثروتجريدهم من الممتلكات التي اكتسبوها هو الجزاء 
لة ألهذه المس يراإلداالمشرع الجزائري عند مكافحة ظاهرة الفساد  أولىولهذا ، 2األخرىالتقليدية 
صلة عن المتح األموالن أالتحفظية بش اإلجراءاتكبيرة من خالل النص على اتخاذ بعض  أهمية
في التجميد  اإلجراءاتوتتمثل هذه  ،قبل مصادرتها بشكل نهائي أولى، وهذا كمرحلة اإلداريالفساد 
 العائدات حجز أو تجميد يمكن :"بنصها. م.ف.و.من ق 51/01والحجز، وهذا ما تؤكده المادة 
 هذا في عليها المنصوص من الجرائم أكثر أو جريمة ارتكاب عن الناتجة المشروعة غير واألموال
 ."مختصة سلطة من بأمر أو قضائي بقرار القانون،
 األموالاسترداد  آليات أهممن  أعاله إليها اإلشارةو المؤقتة السابق أالتحفظية  اإلجراءاتوتعتبر     
هدفه في النهاية هو  أوليا إجراءا، كما تعتبر اإلداريمن جرائم الفساد  المتأتيةغير المشروعة 
   3.التصرف فيها أو األموالهذه  إخفاء أوتحويل  أووذلك لتفادي نقل  ،األموالمصادرة هذه 
  .منها 54المتحدة لمكافحة الفساد في المادة  األمم كذلك اتفاقية إليها أشارتوهو ما 
 والضمانات نجد المشرع قد وضع بعض الشروط .م.ف.و.قمن  51هذا وباستقرار نص المادة 
  :وهيسير الخصومة الجزائية  أثناءلممتلكات بصورة مؤقتة لتجميد وحجز ا يجب توافرها
                                                             
 .ع.ق 03مكرر  18المادة -  1
، مرجع سابق، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة ألحكام اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ظاھرة الفسادسلیمان عبد المنعم،  -2
 160.ص




  اإلداريجرائم الفساد  إحدىارتكاب -1
المراد حجزها او  األموالكون ت أن.م.ف.و.ق  51/01يشترط المشرع الجزائري بمقتضى المادة    
بما فيها جرائم الفساد  إحدىتجميدها  غير مشروعة من جهة ومن جهة ثانية  ناتجة عن ارتكاب 
  . اإلداريالفساد جرائم 
التعاون  إطارالتحفظية في  اإلجراءاتوالمتعلقة باتخاذ  .م.ف.و.قمن  64/02هذا وسمحت المادة 
التحفظية والمتعلقة  اإلجراءاتتتخذ  أنالدولي واسترداد الموجودات، للجهة القضائية المختصة 
الضالعين في  األشخاصاتهام احد  أو فإيقا السيمامعطيات ثابتة،  أساسبالتجميد والحجز على 
  .القضية بالخارج
  من سلطة مختصة أمر أوصدور قرار قضائي -2
بمقتضى  إالتجميدها  أو اإلداريعن جرائم الفساد  المتأتيةغير المشروعة  األموالال يمكن حجز     
  .صادر من سلطة مختصة أمر أوقضائي  قرار
الصادر عن رئيس المحكمة المختصة بحكم ما يملكه من سلطات  األمرويقصد بالقرار القضائي   
 بالجرائم اإلدانة حالة في :"بنصها .م.ف.و.قمن  51والئية وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة 
 المشروعة، واألموال غير العائدات بمصادرة القضائية الجهة تأمر القانون، هذا في عليها المنصوص
  ."النية حسن الغير حقوق أو األرصدة استرجاع حاالت مراعاة مع وذلك
هذا ويطرح التساؤل حول المقصود بالسلطة المختصة والتي يعود لها صالحية تجميد و حجز 
 1؟أمربموجب  اإلداريعائدات جرائم الفساد 
بوسقيعة  أحسن التحديد، ويرى الدكتور إلىوسبب هذا التساؤل هو غموض هذا النص وافتقاره    
ليس الهيئات  الحجز أوالتجميد  أمر بإصدارالمقصود بالسلطات المختصة  أنفي هذا المجال 
خلية معالجة  إلى باإلضافة، أساساكمصالح الشرطة القضائية  اإلدارية األجهزةهي  وإنماالقضائية 
  .2)الاألمولفساد بجريمة تبيض احالة ارتباط جريمة (االستعالم المالي في بعض الحاالت 
ضرورة  اإلداريتفعيل سياسة مكافحة ظاهرة الفساد  وألجلونحن بدورنا ندعو في هذا المجال    
الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد بمثل هذه  تدعيم كل من الهيئة الوطنية للوقاية من
  .وهذا بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة اآللية
 شرط في هذا المجال وهو األهميةغفل شرطا في غاية أالجزائري قد  المشرع أنهذا ويالحظ    
 مآل تلك الممتلكات في نهاية أنكافية لتبرير اتخاذ هذه التدابير التحفظية ووجود ما يدل  أسبابوجود 
 المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة األمماتفاقية  إليه أشارتالمطاف هو المصادرة ، وهو الشرط الذي 
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التحفظية   اإلجراءاتبمناسبة اتخاذ  .م.ف.و.قمن  64المادة  إليه أشارتكما ، 1 54أ من المادة /02
 .التعاون الدولي واسترداد الموجودات  إطارفي 
 اأمررع الجزائري الحكم بها شالتحفظية قد جعل الم اإلجراءاتهذه  أنهذا ويالحظ كذلك     
  .المختصة اإلدارية أويخضع للسلطة التقديرية للجهة القضائية  اجوازي
 .م.ف.و.قمن  51ضرورة تدارك ذلك بتعديل المادة  إلى المشرع الجزائريدعو ن فإنناوعليه   
وهذا حتى ال تتعسف  ،غير المشروعة األموالبالنص على هذا الشرط ضمن شروط تجميد وحجز 
قانونية كافية   أسباب أودون مبرر  أي ،الحجز بالشبهة أوجميد الت أوامر إصدارالسلطة المختصة في 
ترجيح  أسبابأن تكون  األقلعلى  أوهو حتما سيكون المصادرة،  ألموالمآل هذه  أنتبرر 
هو  وإنماالحجز ليس هدفا في حد ذاته  وأن التجميد عدم ترجيحها، أل أسبابمن  أقوىالمصادرة 
 أو اإلدانةغاية صدور حكم  إلىغير المشروعة  األموالتحفظي هدفه عدم التصرف في  إجراء
 اإلجراءاتفي حالة البراءة ترفع  أما ،المحجوز عليها األموالتصادر  نةااإلدتمت  فإذا ،البراءة
  .التحفظية
  :غير المشروعة واألموالمصادرة العائدات : ثانيا
تعتبر المصادرة حجز الزاوية في السياسة العقابية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم    
تجريد الجناة من  إلىتؤدي  ألنها، حيث ال تقل ردعا عن العقوبات السالبة للحرية، اإلداريالفساد 
  2.اإلداريمن جرائم الفساد  المتأتيةالعائدات والفوائد 
 بالجرائم اإلدانة حالة في :"بقولها.م.ف.و.قمن  51من المادة  02ة الفقر إليها أشارتوقد   
 المشروعة، واألموال غير العائدات بمصادرة القضائية الجهة تأمر القانون، هذا في عليها المنصوص
  ."النية حسن الغير حقوق أو األرصدة استرجاع حاالت مراعاة مع وذلك
 إلىبد لنا من التطرق  ال اإلداريمكافحة الفساد  وإجراءات آلياتالمهمة ضمن  اآلليةبهذه  لإلحاطة
  .تعريفها ومدى الزاميتها
 : تعريف المصادرة -1
 صادر بأمر الممتلكات من الدائم التجريد :"بأنهاالمصادرة  .م.ف.و.قمن ط /02لقد عرفت المادة    
   .ج.ع.من ق 15المادة  ها أيضاهذا وقد عرفت ."قضائية هيئة عن
والمادة  .م.ف.و.قمن  51و 50وفقا للمواد  تكميلية وهذاهي عقوبة مالية المعنى والمصادرة بهذا 
  .األصليةالعقوبات  إلى إضافة ،اإلدارييتم النطق بها في جرائم الفساد  .ج.ع.من ق 09/05
  إلزامي إجراءالمشرع الجزائري قد جعل من المصادرة  أنوالشيء المالحظ في هذا المجال هو 
بالعائدات غير المشروعة رغم  األمرتعلق  إذا اإلدارييحكم به القاضي الجزائي في جرائم الفساد 
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الفقرة الثانية  خالل صياغةويستشف ذلك من ، زية في باقي الحاالتاعقوبة تكميلية وتكون جو إنها
وهو المسعى ..." الجهة القضائية بمصادرة تأمر... اإلدانةفي حالة " : .م.ف.و.ق 51من المادة 
حيث جعل التجميد  أعاله رأيناالتحفظية كما  لإلجراءاتالذي لم يتبناه المشرع الجزائري بالنسبة 
  .جوزايا أمراوالحجز 
ترد عليه المصادرة  المحل الذي نإف .م.ف.و.قمن  51/02المادة  إلىاستنادا : محل المصادرة-2
  .غير المشروعة واألموالهو العائدات 
المقصود بالعائدات .م.ف.و.قمن  02المشرع الجزائري في الفقرة ز من المادة  أشارولقد  
ارتكاب  من مباشر، غير أو مباشر بشكل عليها، المتحصل أو المتأتية الممتلكات كل :"وهو اإلجرامية
  ."جريمة
جرائم الفساد  إحدىن مموال المتحصلة مباشرة تنصب فقط على األال ن المصادرة أ و يعني ذلك،
ما  أيضامبلغ الرشوة الذي يحصل عليه الموظف، بل تشمل المصادرة  أوالمختلسة  كاألموال اإلداري
 أو كالعقارات والسيارات والمجوهرات التي اشتراها الموظف المختلس األموالعادل قيمة هذه ي
  1.جرائم الفساد بأموالالمرتشي 
 أنواعها، بكل الموجودات :"كما يلي .م.ف.و.قمن  و الفقرة 02الممتلكات فقد عرفتها المادة  أما
 أو والمستندات ملموسة، أو غير ملموسة منقولة، غير أو منقولة مادية، غير أو مادية كانت سواء
  ."بها المتصلة الحقوق وجود أو الموجودات تلك ملكية تثبت التي القانونية السندات
بها  أبدلت أو إليهاهو شمول المصادرة لكل الممتلكات التي حولت  ويالحظ في هذا المجال    
كما شملت  ،2اإلداريجرائم الفساد  إحدىمن  المتأتيةجزئية العائدات غير المشروعة  أوبصورة كلية 
  .غير ملموسة أوغير منقولة ملموسة  أوة لمعنوية منقو أوكل الموجودات سواء كانت مادية 
 المتأتيةالعائدات  أوموضوع المصادرة ينصب على الممتلكات  أومحل  أنوتبعا لما سبق يتبين لنا 
  .اإلداريجرائم الفساد  إحدىغير مباشر من ارتكاب  أوالمتحصل عليها بشكل مباشر  أو
 رأسهامعظم القوانين واالتفاقيات الدولية وعلى  نأوالجدير بالمالحظة في هذا المجال هو رغم    
 األشياءالمصادرة تنصب على  أن إلىقد انتهت  ،31المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها األمماتفاقية 
المشرع الجزائري في قانون الوقاية من  أن إال، 3استعملت في ارتكابها أوالتي كانت محال للجريمة 
رائم الفساد  دون فقط من ارتكاب ج المتأتيةالفساد و مكافحته قصر محل المصادرة على الموجودات 
المستعملة في المادة  الصياغة أن إذ، أعالهوهذا ما يفهم من النصوص المذكورة  ،تلك المستعملة فيها
المشرع الجزائري بشكل صحيح وغير  إرادةلم تكن بالوضوح لكي تفصح عن  .م.ف.و.قمن  51
  .المتحدة لمكافحة الفساد األمممثلما فعلت اتفاقية  للتأويلقابل 
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تنص على منه نجدها  01مكرر  15قانون العقوبات وخاصة المادة  إلىنه بالرجوع أغير     
 منها، تحصلت التي أو الجريمة تنفيذ في ستستعمل كانت أو استعملت التي األشياء مصادرةوجوب  
 الغير حقوق مراعاة مع الجريمة، لمكافأة مرتكب استعملت التي األخرى المنافع أو الهبات وكذلك
كان القانون ينص صراحة على عقوبة  إذا النية، وهذا في الجنايات تلقائيا والجنح والمخالفات حسن
والتي نص  51في مادته  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالمصادرة مثلما هو عليه الحال  في 
  .ج.ع.من  ق 04مكرر  389ونفس الحكم تضمنته المادة ، بمقتضاها على عقوبة  المصادرة
 لة خلط العائداتأفي هذا المجال هو عدم تناول المشرع الجزائري لمس إليه اإلشارةومما تجدر      
المصادرة تتم  نإ أم األموالفهل يتم مصادرة كل  ،مشروعة اكتسبت من مصادربممتلكات  اإلجرامية
  1في حدود القيمة المقدرة للعائدات غير المشروعة دون تلك المشروعة؟
فقط الممتلكات  وسمحت بمصادرة 31/05المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة  األمماتفاقية  أجابت
  .بهافال يجوز المساس  شروعةمالتلك  أما، في حدود القيمة المقدرة للعائدات غير المشروعة
أو الحسابات المصرفية فيما لو تكونت من مصادر مالية  الملكيةتجزئة حقوق  باإلمكانوبهذا فانه 
  .وفقا لالتفاقية اإلداريغير مشروعة متحصلة من جرائم الفساد  وأخرىمشروعة 
 األموال بتبييضمن قانون العقوبات المتعلقة  03لفقرة ا 04مكرر  389المادة  تضمنتهونفس الحكم 
 بطريقة عليها المتحصل األموال مع جنحة أو جناية عائدات اندمجت إذا :"نهأحيث نصت على 
  ".العائدات هذه إال بمقدار تكون أن يمكن ال األموال مصادرة فإن شرعية،
 المتأتيةالمشروعة وغير المشروعة  األموالخذ مسالة خلط أ إلىالمشرع الجزائري  دعون فإنناولهذا 
  .الفساد مكافحةالمتحدة ل األممباتفاقية  أسوةعن جرائم الفساد بعين االعتبار 
المشرع  استثنىحيث  ،أو الممتلكات قابلة للمصادرة األموالنه ليس كل أ إلىهذا ونشير كذلك      
كمحل للمصادرة  من خضوعها األشياء مجموعة من .ج.ع.ق من 15/02الجزائري بموجب المادة 
  .وغيرها عليه للمحكوم األولى الدرجة من والفروع واألصول الزوج إليواءالسكن الالزم 
 لإليراداتهو شمول المصادرة : كذلك في هذا المجال إبداؤهاهم المالحظات التي يمكن أومن     
من مظاهر التوسع في محل   األمرويعتبر هذا  ،اإلداريوالمنافع المتحصلة من جرائم الفساد 
  2.ومضمون المصادرة
  المصادرة أمر بإصدارالجهة المختصة -2
والعائدات غير  األموالبمصادرة  أمر إصدارالجهة القضائية وحدها التي تملك سلطة  إن   
بحكم قضائي،  إالن المصادرة عقوبة وال عقوبة أل ،اإلداريالمشروعة المتأتية عن جرائم الفساد 
مكافحة الفساد األمم المتحدة لعلى خالف اتفاقية  هذا .م.ف.و.قمن  51/02وهذا ما تؤكده المادة 
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مخالف للمبادئ  أمر، وهو 1صادر عن سلطة غير قضائية إداري التي تجيز المصادرة بقرار
، وهو ما تداركه 2بموجب حكم قضائي إالالدستورية والتشريعية التي تقرر حظر توقيع عقوبة 
  .م.ف.و.قمن  51 صياغته للمادة دالمشرع الجزائري عن
بمراعاة حاالت  بالمصادرة ملزمة اآلمرةالجهة القضائية  أنوالجدير بالمالحظة في هذا المجال هو  
 أيضا أكدتهوهو ما ) .م.ف.و.قمن  51/02المادة (قوق الغير حسن النيةوح األرصدةاسترجاع 
  .ج.ع.من ق 02الفقرة  01مكرر  15المادة 
جل أ من إدانةالذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو  األشخاصهذا ويعتبر من الغير حسن النية   
القابلة  األشياءالمصادرة ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على  إلى أدتالوقائع التي 
فنجد  األموالوهو نفس الحكم تقريبا الذي تبناه المشرع الجزائري بالنسبة لجريمة تبيض  3للمصادرة
يثبت مالكها انه يحوزها بموجب  أنالمشرع قد اشترط  حتى يتم الحفاظ على حقوق الغير حسن النية 
  )..ج.ع.ق 01/ 04مكرر  389المادة ( نه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروعأو  سند شرعي
  :الرد: ثالثا
 برد أيضا القضائية الجهة وتحكم :"كما يلي.م.ف.و.قمن  51نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة    
 المحكوم أصول الشخص إلى انتقلت ولو ربح، أو منفعة من عليه حصل ما قيمة أو اختالسه تم ما
تحويلها  وقع أو حالها على األموال تلك بقيت سواء أصهاره أو أو زوجه إخوته أو فروعه أو عليه
  ."أخرى مكاسب إلى
 أموالهطلب يقدمه الطرف المدني في الدعوى المدنية التبعية السترداد  األصلالرد في  أنرغم 
 أنالقاضي الفاصل في جنحة االختالس  ألزمالمشرع  أن أعالهنه يفهم من نص المادة أ إالالمنهوبة، 
ولم  تأسس أوالمدني أصال، يحكم برد ما تم اختالسه من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتأسس الطرف 
لقاء  وأرباحاستحال رد المال عينه، أجبر على رد قيمة ما حصل عليه من منافع  وإذا يتقدم بطلبه،
او  األصول إلىغير المشروعة  األموالت هذه ، أي ما يعادله حتى ولو انتقل4هذا المال استثمار
و تم تحويلها  أعلى حالها  األموال، وسواء بقيت هذه األصهار أوالزوج  أو اإلخوة أوالفروع 
  .5نوع أيمن  أخرىواستبدالها بمكاسب 
وما يالحظ على الحكم بالرد هو اقتصاره على جريمة واحدة فقط وهي جريمة االختالس     
، ولعلى اإلداريوهذا دون سائر باقي جرائم الفساد  .م.ف.و.قمن   29المنصوص عليها في المادة 
الكبير على موارد الدولة المالية، فالدولة تسعى من خالل  تأثيرهاهذا راجع لخطورة هذه الجريمة و 
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هذا المبرر غير كافي   أنستعادة وتعويض بعض ما ضاع  و اختلس منها، غير لى اإهذا الحكم 
، والتي ال تقل خطورة عن جريمة االختالس كالرشوة مثال، اإلداريالستبعاد باقي جرائم الفساد 
الرسم  أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو واإلعفاءوخاصة في مجال الصفقات العمومية 
  .اإلداريالدولة وهما الضرائب والرسوم وغيرها من جرائم الفساد  مداخيلهم أوالتي تمس 
هو شمول الحكم بالرد ما تم اختالسه و لقيمة ما حصل عليه : أيضا ذكرمما هو جدير بالو      
 إلزامالمختلسة يسهل تقديرها لطابعها المادي وبالتالي  موالاألكانت  فإذا ،وأرباحالجاني من منافع 
يصعب تطبيقه عمليا، فليس لمصطلح المنفعة مفهوم محدد و ال  أمرن رد المنافع إالجاني بردها، ف
  .قيمة معينة ومن ثم يصعب الحكم بردها أو بمصادرتها
  :الجزاءات المدنية األخرى: رابعا
بتوقيع  اإلداريجرائم الفساد  إحدى في باإلدانةعند الحكم  المشرع الجزائري يكتفيال      
هذه  إلىوقد أشار المشرع  1قد يوقع بعض الجزاءات المدنية وإنماالجزاءات الجنائية المختلفة 
 " :نهأوالتي نصت على .م.ف.و.قمن  55وهذا بموجب المادة " آثار الفساد" :الجزاءات تحت عنوان
الجرائم  إحدى ارتكاب عليه من متحصل ترخيص أو امتياز أو براءة أو صفقة أو عقد كل
 التي القضائية الجهة قبل من أثاره وانعدام ببطالنه التصريح يمكن القانون، هذا في عليها المنصوص
  ."النية حسن الغير حقوق مراعاة مع في الدعوى تنظر
هو جزاء جديد استحدثه قانون الوقاية من  إنماالعقود والصفقات والبراءات واالمتيازات  وإبطال    
الفساد ومكافحته لم يعرف له مثيل في قانون العقوبات، وهو يتماشى والطبيعة المالية لجرائم الفساد 
العقود والصفقات يكون من اختصاص  إبطالفي  األصل أنالمالحظ في هذا المجال هو  و، اإلداري
وليس من اختصاص القاضي الجزائي  أو اإلدارية نيةالجهات القضائية الفاصلة في المسائل المد
  2.والذي يفصل فيها باعتبارها دعوى تبعية اإلداريالفاصل في جنح الفساد 
، السلطة التقديرية في اإلداريجنح الفساد  إحدىلقاضي الجزائي الناظر في ل أنويفهم مما سبق    
جرائم  إحدىالتراخيص المتحصل عليها من  أوالبراءات واالمتيازات  العقود والصفقات و إبطال
جوازيا، وهذا على خالف المصادرة والرد الذين  أمراالتصريح بالبطالن هو  أن أي، اإلداريالفساد 
  .إلزاميايحكم بهما القاضي الجزائي 
الغير حسن  الصفقات عدم المساس بحقوق أوالعقود  بإبطاليراعى عند التصريح  أنهذا ويجب    
 إبطالهاالمشرع الجزائري قد حدد حصر قائمة التصرفات التي يجوز  أنا يالحظ كذلك كم النية،
أي " :عقبتها بعبارةأبعض الصور  أوردتوالتي بعدما . ف.م.م.أ.إمن  34وهذا على خالف المادة 
  .أي جعلت الجزاءات غير الجنائية غير محدودة على سبيل الحصر" إجراء انتصافي آخر
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األمم المتحدة المشرع استعمل مصطلح البطالن بخالف اتفاقية  أننالحظ كذلك  أنكما يمكن      
ن أل ،قرب للصحة في هذا المجالأهو و) 34المادة " (اإللغاء"مكافحة الفساد التي استعملت مصطلح ل
 إالالتصرفات باطلة بطالن مطلقا وبقوة القانون أي منعدمة، وما الحكم القضائي  أنالبطالن يعني 
عام ولكنها غير  كأصلالتصرفات صحيحة  أنفيعني  اإللغاء أما، إلزاميالذلك ويكون ذلك  كاشفا
، كاتصالها بجرائم الفساد والحكم األسبابسبب من  ألي إلغائهاالقانونية، ولكن يمكن  آلثارهامنتجة 
 إذاجوازيا يجوز الحكم به،  امرأ اإللغاءن إ، ومن ثم فاإللغاءلحالة  المنشأالقضائي في هذه الحالة هو 





  الباب الثاني
  اإلدارية والرقابية لمكافحة الفساد اإلدارياآلليات 
نا الباب األول آلليات القانون الجزائي الموضوعية واإلجرائية لمكافحة الفساد صبعدما خص      
اإلداري ذو الصبغة اإلجرامية، تبقى لنا رصد أهم آليات القانون اإلداري الموضوعية واإلجرائية 
ذات الصبغة اإلدارية (المشرع الجزائري لمكافحة سلوكات الفساد اإلداري غير المجرمةوضعها  التي
محاسبية أو  تتبع دور األجهزة الرقابية المختلفة سواء كانت مالية أوى ، هذا باإلضافة إل)البحتة
    .ومدى دورها في مكافحة الفساد اإلداريإدارية 
  
  الفصل األول
  التأديبيةة صور الفساد اإلداري ذات الصبغ
ذات الصبغة الجنائية  اإلداريصور الفساد  إلى األولمن الباب  األولبعدما تطرقنا في الفصل     
الجنائية، نتناول في هذا القسم من الدراسة صور  نحرافاتباال اإلداريكما يطلق عليها الفقه  أو
 أداء أثناءغير المجرمة ونعني بها مجموع المخالفات التي قد يرتكبها الموظف العام  اإلداريالفساد 
  .دون الجزائية التأديبيةمسؤوليته  إقامةنها أحتى خارج الوظيفة والتي من ش أومهامه الوظيفية 
والتي قد تنعكس سلبا  ،اإلداريصور الفساد  إحدى اإلدارية والوظائففقد يصاحب مختلف العمليات 
العالقة على أداء مهامها وبالتالي تحقيق أهدافها، وأكثر المجاالت عرضة للفساد اإلداري نجد 
 الموظف العام وكذا واجباتالتعيين في الوظيفة العامة  إجراءاتوخصوصا ما تعلق بالوظيفية 
الصفقات و  اإلداريةبالمواطنين كما في حالة العقود  اإلدارةفي عالقة  سلبا كما قد تؤثرومهامه، 
  .والتي تعتبر ميدانا خصبا لتفشي هذه الظاهرة العمومية خاصة
  األولالمبحث 
  مظاهر الفساد اإلداري المرتبطة بالتعيين في الوظيفة العامة
لصالح احاجاتهم المتعددة وخدمة  وإشباعالوظيفة العامة هي وسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين  نإ   
  .ست غرضا في حد ذاتهايالعام ول
التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة العصرية   إدارةالدولة بدور حيوي وهام في  موظفوويقوم   
وعليهم  يتوقف مدى نجاح وسالمة تنفيذ ما ترسمه الحكومات الحديثة من سياسات وتطبيق ما تضعه 
بلغته بالدهم مات في مختلف الميادين، كما تعكس تصرفاتهم في مواجهة الموطنين مدى ما يمن تنظ
  .من وعي وتقدم
إن مستوى الدولة إنما يحدده في واقع األمر مستوى موظفيها العموميين من حيث الفكر       




تنظيم شؤون وأوضاع  إلىها كثير من الحكومات الحديثة، ومن ثم وجهت كامل جهودها وعنايت
   1.ياروإداموظفيها على نحو يرفع من مستوى كفاءتهم فنيا 
وضع القواعد المنظمة  إلىتلجأ العامة  باإلدارةتحقيق الدولة لسياساتها والنهوض  وألجل     
، أفضل العناصر الصالحة لتنفيذ المهام المطلوبة منها ختياراوالتي تكفل  الموظفينتعيين  إلجراءات
تتسم هذه القواعد بالشفافية والوضوح،  أنحيث يراعي في هذه القواعد العمومية والتجريد، كما يجب 
المساواة وتكافؤ الفرص عند تعيين  بمبدأنه المساس ألبس من ش أوبحيث ال يشوبها أي غموض 
   2.الموظفين
بالشفافية من خالل تحديد الشروط العامة والخاصة لتولي الوظائف العامة سلفا،  اإلدارةفالتزام    
بسلطتها  اإلدارةوالمبادئ العامة في التوظيف، يعد ضمانة هامة لعدم انحراف  األسسومراعاة 
  .العامة الوظيفةالتقديرية في عملية التعيين في 
لعدم  ععربية عامة والجزائر خاصة يرجفي الدول ال هامردودو تردي الوظيفة العامة وتراجع    
الجدارة والمساواة في التوظيف،  كمبدأاله في التوظيف عوالمعايير المذكورة أ الضوابطمراعاة 
  .االتجار بالوظيفة أساسعلى  أوالمحسوبية والمحاباة  أساسفشغل الوظائف العامة يتم على 
نه ينحرف بها إن تم تطبيقها فإال تحترم والشكلية العامة والخاصة للتوظيف  اإلجراءات أنكما    
كاهلهم بمجموعة  وإثقالللوظيفة العامة  المرشحينن طريق التشديد والتضييق على ع أغراضهاعن 
  .اإلداريةالسلبية للبيروقراطية  اآلثارغير الضرورية التي تزيد وتعمق من  واإلجراءاتمن الوثائق 
  .التعيين في الوظيفة العامة إجراءاتالتي تعتري  اإلداريالفساد  صوروفيما يلي تفصيل    
  للتوظيفوالشروط الشكلية  اإلجراءاتمخالفة : األولالمطلب 
تراعى  أنلشغل الوظائف العامة  يجب  موظفين إلىالعامة حينما تكون بحاجة  اإلدارة نإ     
 أوالتلتزم  أن اإلدارة، فيجب على الموظفينالمتعلقة بتعيين  واإلجراءاتوتحترم جميع الشروط 
 عن المناصب الشاغرة اإلعالنبمراعاة إجراءات فتح المسابقات واالمتحانات  والفحوص المهنية، و
  .وطرق اختيار شاغليها، كما تلتزم بتحديد شروط التوظيف أساليبا لث،كما تحدد ثاثانيا
المسابقات  تراع شروط فتح ولم التعيين إجراءاتالتعتيم والغموض في  أسلوب إلدارةا اتبعتإذا  أما
 إجراءاتمخالفة  أوعن الوظائف الشاغرة  اإلعالنن خالل عدم أو م واالمتحانات والفحوص المهنية
من خالل سيطرة  اإلداريالفساد  أمامالباب  يفتح أننه أن ذلك من شإاختيار الموظفين، ف وأساليب
الحظوة  بأصحابيتم شغل الوظائف  على قرارات التعيين، حيث وذوي النفوذ اإلداريينالرؤوساء 
  أداءالسيئ على  ثراألالعام وهو ما يكون له  الصالحاعتبارات  إلىوالقرابة والمحسوبية  دون النظر 
  3.العامة باإلدارةوسير العمل 
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  .التعيين إجراءات بمخالفةالمتعلقة  اإلداريوفيما يلي تفصيل صور الفساد 
  المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنيةمخالفة إجراءات فتح : ولالفرع األ
تميزت  2006نشير بداية أن إجراءات التوظيف منذ تطبيق قانون الوظيفة العمومية لسنة      
بالتعقيد والبطء وأفرزت العديد من التجاوزات نتيجة وجود عدة قيود وعقبات أمام التعيين في 
ت العمومية لدورها المنتظر منها في هذا الوظيفة العمومية حالت دون أداء اإلدارات والمؤسسا
  1:المجال على أكمل وجه وأهم هذه العقبات ما يلي
المستخدمة وذلك من خالل عدد  اإلداراتحلول المديرية العامة للوظيفة في الواقع محل  -1
 . وتعقد الموافقات والتأشيرات على المسابقات وعمليات التوظيف التي تستلمها
في الوظيفة العامة، مما  للتوظيفق االختبارات بالنسبة يالمسابقات عن طر إلىتغليب اللجوء  -2
وكذا ترسيم المتعاقدين حتى ولوا نصبتهم  الشهادات أساسهمش شيئا فشيئا المسابقات على 
 .الدولة بعد قضائهم لمراحل حساسة
معينة مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب العمل في والية  إلىاللجوء في الغالب  -3
 .موظفينلل الذي ينتج عنه غياب األمر أخرى،والية  إلى ينتمون
بسبب فوات هذا المواعيد  أحياناالتوظيف، مما يؤدي  إجراءاتالمطلوبة لفتح  اآلجال أهمية -4
 .في المناصب المالية سقوط الحق إلى
 إلىالحاجة  بأمسالتوظيف في الوظيفة العامة هي  إجراءات أننه يتضح إانطالقا مما سبق ف    
  .المعمول بها في مجال التوظيف األساسيةمرونة مع التقيد بالمبادئ  أكثرجعلها 
المرونة  بإضفاءالمتعلقة  ته الشهيرةتعليم 2011في سنة  األولصدر الوزير أ اإلطاروفي هذا    
ة مع يمموالتوظيف في الوظيفة الع إجراءاتتكييف  إعادة إلىالتوظيف، والتي تهدف  إجراءاتعلى 
 إمكانهافي  واإلداراتالحاجات الملحة للتنمية الوطنية وتحسين المرفق العمومي، وجعل المؤسسات 
، 2يرها دون عوائقيمخططاتها للتوظيف و التشغيل وتس إعدادتحت سلطة الوزير الذي تتبعه من 
عمليات  ولقد تضمنت التعليمة السابقة اعترافا صريحا بالوضع الكارثي والبيروقراطي الذي ميز
  .التوظيف خالل الفترة السابقة
ونشير في هذا المجال أن تعقيد وبطء إجراءات التوظيف والتي نسبت في ذلك الوقت إلى     
المديرية العامة للوظيفة العامة، وهي بريئة منها، فهي أداة وضعها المشرع  لتحرص على التطبيق 
ب من خلل نتيجة سيطرت الجهاز السابق على السليم للنظام القانوني للتوظيف، ومن ثم فإن ما نس
  .معظم عمليات التوظيف وتعقيد وبطء هذه األخيرة إنما هو نتاج نظام قانوني قائم في حد ذاته
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وألجل ذلك كله جاءت التعليمة السابقة لتدعم دور اإلدارات والمؤسسات العمومية في عمليات  
 إلى، وتعيد المديرية العامة للوظيفة العامة التوظيف باعتبارها الفاعل األساسي في ذلك من جهة
مهامها العادية والطبيعية باعتبارها جهاز للرقابة الالحقة، وبذلك يكون دورها مكمال في هذا الشأن 
  .من جهة ثانية
  :ولتحقيق هذه األغراض والغايات تلزم اإلدارة والمؤسسات العمومية بمراعاة ما يلي     
و كل إدارة عامة مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان  لقد أصبحت كل مؤسسة: أوال
  :وتتمثل هذه المسؤولية فيما يلي ،الوظيفة العامة
 أوللتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة  إجراءيتوقف كل -1
 .المعنية اإلدارة
  .حاق بمناصب الوظيفة العامةمساواة المواطنين في االلت مبدأيحترم التوظيف  أنيجب -2
الخاصة  األساسيةشروط المؤهالت المنصوص عليها في القوانين  أواحترام الشروط البيداغوجية -3
  .الوظيفة العامة أعوانكل سلك من ب
صلة التي تسلمها المديرية  التأشيرات ذاتالحقة على  أوالحصول حسب الحالة وبصفة قبلية -4
  .العامة للوظيفة العامة
 أساسالمسابقة على عن طريق  وأ ،الشهادات أساسعلى  أو عن طريق المسابقة :كل توظيف :نياثا
ثر إالحظت وزارة المالية،  إذا هاعن بطالن اإلعالنعن طريق الترقية الداخلية، سيتم  أو ،االختبار
الحظت المديرية العامة للوظيفة العامة  إذا أورقابة الحقة عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف 
  .عدم احترام المؤهالت المطلوبة
كل  أوبالنسبة لكل مؤسسة  أسبقيةالبشرية لم تعد تشكل  المواردالموافقة على مخطط تسيير  إن: ثالثا
  .العامةالتوظيف بعنوان الوظيفة  إجراءعامة للشروع في  إدارة
  :كما يلي اإلجراءويتمثل تنفيذ هذا   
سيتعين على المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمصالح المختصة لوزارة المالية والدوائر -أ
بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد  2012ديسمبر 31قبل  يخصها القيامالوزارية كل فيما 
   1.البشرية
يقوم  أنيضع دفتر ميزانيته الخاصة  أنعمومية بعد  إدارةعن  أويمكن كل مسؤول عن مؤسسة - ب
 أنعملية التوظيف بما يتوافق والمناصب المالية الممنوحة على  بإطالقتحت سلطة الوزير المعني 
، التوظيف إجراءاتالوظيفة العامة التي ال توقف  إدارةيتم الحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل 
  .12/194من المرسوم رقم  05/01وهذا ما أكدته المادة 
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االعتمادات ذات الصلة لمدة اثني عشر شهرا  مناصب المالية الممنوحة حديثا وعلى ال اإلبقاءيتم -ج
، وهذا ما أكدته اإلجراءوزير المالية باتخاذ الترتيبات الالزمة لتنفيذ هذا  ويكلفبعد السنة المالية 
  .12/194من المرسوم رقم  05/03المادة 
سها في حدود المناصب المالية الشاغرة تقوم بنف أنعمومية  إدارة أويتعين على كل مؤسسة : رابعا
توظيفهم عن  ينبغيالتي تتوفر عليها وتحت سلطة الوزير المعني بتوزيع دفعات المستخدمين الذين 
االختبار وعن طريق الترقية  أساسالشهادة وعن طريق المسابقة على  أساسطريق المسابقة على 
العمومية المعنية  اإلدارة أو على المؤسسة يتعين ،وحال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع، الداخلية
  )12/194من المرسوم رقم  05/02المادة (علم المديرية العامة للوظيفة العمومية إلىتنهي ذلك  أن
 أو) الشهادات(عمومية في ظل احترام المعايير البيداغوجية إدارة أوعلى كل مؤسسة  ينبغي :خامسا
  :القيام بما يلي الموظفين ألسالكخاص   أساسيالخبرة المحددة بموجب كل قانون 
  .تعلن عن االنطالق في مسابقتها للتوظيف أن-أ
 ،بما في ذلك تحديد االختبارات والتصديق على النتائج ،ن تقوم من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقةأو- ب
 أنبناء عل طلبها المعنية  اإلدارة أواالختبار ويمكن المؤسسة  أساسبمسابقة على  األمرعندما يتعلق 
  .للتكوين أخرىمؤسسة  أية أوتستعين عند االقتضاء بمصالح  المديرية العامة للوظيفة العمومية 
التوظيف من قبل  وإجراءاتمسابقات الالمرتبطة بتنظيم  واإلجراءات األعمالن تكون مجمل أو -ج
طرف كل من  وقت الحق وحسب الحاجة من في تأشيرةالعمومية محل  واإلداراتالمؤسسات 
  .المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية
العمومية  واإلداراتالشهادات من قبل المؤسسات  أساسبالنسبة لتنظيم المسابقات على  :سادسا
منشورا يحدد معايير االنتقاء  2011 أفريلستصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية شهر 
  .بين حاملي الشهادات المطلوبة
الوظيفة العامة  إطارالشهادة للتوظيف في  أساسعلى  أو ختباراال أساسكل مسابقة على : سابعا
عدا في  ستجري صراحة في حدود الوالية التي يوجد لديها منصب العمل الذي يتعين توفيره ما
  :هذه االستثناءات من القاعدة العامة فيما يلي وتتمثل، أدناهالموضحة  االستثناءات
 اإلدارة أويتقرر من قبل الوزير الوصي على المؤسسة  أنالمسابقة الوطنية الذي يجب  إلىاللجوء -أ
  .من المرسوم أعاله 06/01، وفقا للمادة أيضا العمومية المعنية
خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره  إلىبلدية بالنظر المسابقة على مستوى  إلىاللجوء - ب
  )حاالت البلديات النائية في بعض واليات الجنوب(عائق المسافة  إلىبالنظر  أو..) .التربية والتكوين(
وباستثناء المسابقات  ،الموظفين وتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية استقرار حرصا على :ثامنا
في الوالية  مقيمينيكونوا  أن أعاله إليهاالمشار  األخرىللمسابقات  المرشحينالوطنية يتعين على 




من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب  المرشحونيكون  أنمعزولة في الجنوب ينبغي 
  .)12/194من المرسوم رقم  06/02وفقا للمادة  (.األولوية
العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة  اإلدارة أوعندما تكون المؤسسة :تاسعا
 أوعلى مستخدمين في وضعية متعاقدين، وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية  أصالالعامة، تتوافر 
تعتمد طريقة المسابقة على  أنذات الصلة، يجب  التنظيميةشروط الخبرة المحددة في النصوص 
  .الشهادة أساس
  .تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة أنالعمومية  اإلدارة أولى المؤسسة وفي هذه الحالة يتعين ع
ذلك تجسيدها بما في  إلىيعطي داللة للسياسات العمومية للتوظيف ويفضي  أننه أوذلكم خيار من ش
  1.الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة الشهاداتلتوظيف ذوي  بالنسبة
و بتوافر الشروط السابقة، يتم فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية حسب الحالة بقرار أو  
  .مقرر من السلطة التي لها صالحية التعيين أو السلطة الوصية
  :ويوضح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعاله على الخصوص ما يأتي
  .م من أجلها فتح المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المهنيةالسلك أو األسالك أو الرتب التي ت-
  )مسابقات على أساس الشهادات أو االختبارات أو الفحوص المهنية(نمط التوظيف أو الترقية -
  . عدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل نمط توظيف أو ترقية-
  و االمتحانات والفحوص المهنيةالشروط القانونية األساسية للمشاركة في المسابقات  -
عدد االختبارات وطبيعتها ومدتها ومعامالتها وعند االقتضاء النقاط االقصائية في اختبارات القبول -
  .والنجاح النهائي في المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية
  .تاريخ فتح التسجيالت وانتهائها-
من  18لشهادات كما هو منصوصا عليها في المادة تشكيلة لجنة االنتقاء في المسابقة على أساس ا-
  .12/194المرسوم رقم 
من المرسوم رقم  27و  26و  24تشكيلة لجنة القبول أو النجاح النهائي كما هي محددة في المواد -
12/194.  
المرسوم رقم (أعاله 10هذا ويجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة      
لى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة إ) 12/194
  .أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها) 05(في أجل أقصاه خمسة
ويجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في مطابقة القرار     
أيام ) 07(في الفقرة أعاله للتنظيم المعمول به في أجل أقصاه سبعة أو المقرر المنصوص عليهما
  .عمل ابتداء من تاريخ استالمهما وبانقضاء هذا األجل يعتبر الرأي المطابق مكتسبا
                                                             





في مكافحة  12/194وفي األخير وكتقييم لدور تعليمة الوزير األول والمرسوم التنفيذي رقم      
نجدهما قد خففا إلى حد بعيد من قيود إجراءات التوظيف،  فإنناامة الفساد على مستوى الوظيفة الع
وأضفتا نوعا من المرونة عليها، مما سيساهم ال محالة في الحد من فرص الفساد اإلداري والذي كان 
  .يتخذ من البيروقراطية اإلدارية وتعقيد إجراءاتها مرتعا له
كبيرة على إجراءات التوظيف والتي جاءت  و المستجدات التي أصبغت مرونة اإلجراءاتوأهم     
  :بها التعليمة والمرسوم أعاله والتي ساهمت في تضييق دائرة الفساد الوظيفي نذكر ما يلي
عدم رهن إنجاز عمليات التوظيف، بالمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية الذي كان يشكل -
  .أكبر عائقا أمام هذه اإلجراءات
ت التوظيف بمجرد تسلم اإلدارة المعنية لدفتر ميزانيتها، وهذا اإلجراء يساهم االنطالق في عمليا-
  .في استغالل وربح الوقت
إلغاء نظام العمل بالنسب المحددة في القوانين الخاصة، ومنح اإلدارة سلطة تقديرية في توزيع -
وخصوصياتها مع المناصب المالية بنفسها، وفق مختلف طرق التوظيف والترقية، وحسب احتياجاتها 
  .إخطار هيئات الرقابة بذلك
  .اعتماد أسلوب الرقابة البعدية على جهاز الوظيفة العامة -
والجدير بالذكر في األخير أن إلقاء العبء على اإلدارات والمؤسسات العمومية لوحدها في      
تعسفها  عمليات التوظيف دون رقيب أو حسيب من شأنه إثقال كاهلها من جهة، كما يؤدي إلى
وانحرافها في عمليات التوظيف، والتي قد تتم على أسس غير نزيهة كالمحاباة والواسطة والرشوة، 
بين اإلدارة والوظيفة العمومية، فال إفراط وال تفريط  بالتكافؤومن ثم فيجب أن تتم عمليات التوظيف 
ر وانفراد سلطة لوحدها ألي جهة أو هيئة على حساب األخرى ألن  خالف ذلك يعني ال محالة استئثا
  .اإلداريفي عمليات التوظيف وهذا في حد ذاته مدعاة لتفشي الفساد 
  :الوظائف الشاغرة إشهارعدم : الثانيالفرع 
عن الوظائف المطلوب شغلها وعن  اإلعالنالتعين ضرورة  إجراءاتطلب الشفافية في تت    
  1.بدقة ووضوح شاغلهاالمسؤوليات المفروضة على 
المساواة في االلتحاق  مبدأ تجسيدودور كبير في  أهميةمن  واإلشهار اإلعالنونظرا لما يمثله     
المديرية العامة للوظيفة  أصدرت .ع.و.أ.قمن  74بالوظائف العامة المنصوص عليه في المادة 
 ماي 09 بتاريخ العمومية واإلداراتالبشرية للمؤسسات  المواردلمسؤولي  03العامة منشور رقم 
مسابقات التوظيف في الوظيفة العامة عن طريق االنترنت، مع  إشهارتعلق بضرورة ي 2007
  2.واإللصاقالتقليدية عن طريق الصحافة   اإلشهار ءاتابإجراستمرار العمل 
                                                             
 8.محمود أحمد فتحي البناني، مرجع سابق، ص -  1
 16المؤرخة في  08 :تعدل وتتمم التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2008ماي  26وھذا ما أكدتھ التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في - 2
، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، األمانة المسابقات واالمتحانات واالختبارات المھنیة وإجراءالمتعلقة بكیفیات تنظیم ، 2004أكتوبر 




العمومية بهذه التعليمة حتمت على المديرية  واإلداراتمن المؤسسات  الكثير ديقتأن عدم  إال   
شددت فيه  20081 جوان 25المؤرخ في  33جديد رقم منشور  إصدار إلىالعامة للوظيفة العامة 
المديرية العامة للوظيفة الخاص بالمسابقات على الموقع االلكتروني للمسابقات  إشهارعلى ضرورة 
الدستوري  للمبدأ، وهذا طبقا اإلشهارعملية  إتماملى العامة، وان اعتماد المسابقات يبقى متوقفا ع
  .المتعلق بالمساواة بااللتحاق بالوظائف العامة
، حيث 12في مادته  12/194وهذا الذي تم التأكيد عليه بمناسبة إصدار المرسوم التنفيذي رقم     
في أجل أقصاه  يتم إشهار المسابقات والفحوص المهنية للتوظيف في مختلف أسالك ورتب الموظفين
 11أيام عمل، ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليه في المادة ) 07(سبعة 
  .أعاله
  .على موقع االنترنت للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية-
  .وعن طريق اإلعالن في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل وسيلة أخرى مالئمة-
ت والفحوص المهنية المخصصة لترقية الموظفين، فإنه يجري إلصاق واسع و فيما يخص االمتحانا
  .لها في أماكن العمل
و يجب أن يتضمن إعالن الصحافة المكتوبة أو اإللصاق المذكور في الفقرة أعاله، المعلومات      
  :أعاله، ويبين ما يأتي 10الواردة في المادة 
  تكوين ملف الترشح-
  .شح وعنوانه وكيفيات ذلكمكان إيداع ملفات التر-
  .مكان إجراء المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية عند االقتضاء-
  .أعاله 09معايير االنتقاء في المسابقة على أساس الشهادات المحددة في المادة -
طرق الطعن الذي يقوم به المرشحون الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقات واالمتحانات -
  .ص المهنيةوالفحو
المشرع  أكدهوهذا ما  شاغرة،تكون حقيقة  أن بالوظيفة المعلن عنها يج أن إلى اإلشارةيجب  و   
  .85/59:من المرسوم رقم 32الجزائري في المادة 
 الوظيفةمفتشية (وبهذا يعد باطال، وعديم األثر كل قرار تعيين أو ترقية إذا تبين إثر رقابة الحقة    
   2.مخصص للتوظيف أو الترقية عدم وجود منصب مالي شاغر) أو المراقب المالي ةالعمومي
مسابقات  بإشهاروالمؤسسات العمومية  اإلدارات ألزموحسنا فعل المشرع الجزائري عندما      
 إعالمعتبر وسيلة تواالتصال الحديثة  اإلعالمالتوظيف عن طريق االنترنت لكون تكنولوجيات 
                                                             
المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، األمانة العامة ، عن طریق االنترنت باإلشھاریتعلق  2008جوان  25المؤرخ في  33 :المنشور رقم -  1
 .2008. للحكومة، رئاسة الجمھوریة، الجزائر





واسع لعروض مناصب الشغل نحو  إشهاربصفة فعالة في ضمان  اإلسهامنها أش سريعة ومباشرة من
  .تكافؤ الفرص والمساواة في شغل الوظائف العامة مبدأالذي يدعم  األمرالمرشحين، 
غير أنه حسب اعتقادنا لم يوفق المشرع عندما منح اإلدارة سلطة تقديرية في االختيار بين طريق     
  .اإلعالن في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل وسيلة أخرى مالئمة
فتقييد اإلدارة بإعالن وظائفها الشاغرة في الصحافة المكتوبة يشكل ضمانة أساسية لمبدأ المساواة     
افؤ الفرص، أما الملصقات فهي غير متاحة للجميع، فقد ال تتقيد بها اإلدارة إطالقا، ومع ذلك من وتك
غير واضح وغير دقيق " بكل وسيلة مالئمة"الصعب إثبات عدم قيامها بهذا األجراء، كما أن مصطلح 
 تكون بالضرورة و يفسح المجال واسعا أمام اإلدارة الختيار طريقة اإلعالن التي تناسبها والتي قد ال
  .متاحة للجميع، األمر الذي يضفي نوع من الغموض والتعتيم على عملية التوظيف
وعليه حبذا لو ألزم المشرع اإلدارة بضرورة التقيد بثالث أساليب لإلعالن السابقة معا، وهي     
ا اإللصاق في االنترنت والصحافة المكتوبة اليومية و في جريدتين على األقل ذات انتشار واسع، وكذ
الت التشغيل المحلية، ألن من شأن ذلك توفير الشفافية الكافية لعمليات التوظيف امقرات العمل و وك
  .وتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص
بتحديد الواجبات والمسؤوليات المفروضة على شاغلي الوظائف  اإلدارةكما يجب أن تقوم      
علم المتقدم لشغل الوظيفة العامة بما ال يدع مجاال للشك ما  إلىدي العامة تحديدا واضحا ودقيقا ، يؤ
  1.ليات التي يلتزم بها في حالة قبوله شغلهاويشغلها وطبيعة الواجبات والمسؤس الوظيفة التيهي 
تيسير لكل  و ،عن المزايا التي توفرها الوظيفة باإلعالنتلتزم  أن اإلدارةكما يتعين على    
على الوظيفة مما يوسع دائرة  اإلقباليزيد  أننه أعلى هذه المزايا، وهذا من ش المتقدمين التعرف
  .المرشحين أفضلحيث يمكنها من اختيار  اإلدارة، أماماالختيار 
ل غبها كل من ش عن يتمتأمن مزايا للمتقدمين و وأعلنتهتلتزم بما سبق  أن اإلدارةكما يجب على 
  2.اآلخرفال تكون لبعض دون البعض  محاباة، أوالوظيفة دون تمييز 
التي تتطلبها التنمية االقتصادية  باءعاألبتحديد  اإلدارةتقوم  أنالسليم يقتضي  اإلداريوالتخطيط   
، ثم تحدد المسؤوليات باءعاألالوظائف الالزمة للقيام بهذه  أنواعوبعد ذلك تحدد ، واالجتماعية
  .ةبوضوح ودق شاغلهاوالواجبات المفروضة على 
وضع وتحديد الوظائف  اإلداريةذوي الخبرة  نالموظفيتتولى لجنة من كبار  أن األفضلومن 
  .الشاغرة وتحديد الواجبات والمسؤوليات المنوطة بشاغلها
 المرشحعدم تحديد المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق  إلىالعامة  اإلدارةعمدت  إذا أما    
يحدث اللبس واالرتباك لدى المتقدمين  أننه أن ذلك من شإف لشغل الوظيفة العامة بدقة ووضوح،
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تحمل  ىلعمن لديه القدرة والكفاءة  اإلحجامحد  إلى األمرلشغل الوظائف العامة، وقد يصل 
  . الوظيفة التي يشغلها بتفاصيللعدم معرفته مسبقا  ،مسؤوليات وواجبات الوظيفة العامة
 أسلوب إلى لجأتعن الوظائف الشاغرة أو  اإلعالنعدم الوضوح في  إلى اإلدارةعمدت  إذا ماأ    
في  اإلدارةترغب  معنيين أشخاصكون الهدف منه اتخاذه ستارا للقيام بتعيين ي الصوري، اإلعالن
التي يلتزم بها شاغلها تحديدا واضحا ودقيقا ،فان ذلك  المسؤولياتلم تحدد الواجبات و  أو ،تعيينهم
عن شغل الوظائف العامة،  اإلعالنفي  اإلدارةيلقي بظالل من الشك اتجاه مصداقية  أننه أمن ش
و المحسوبية والمجاملة   والتحيزكالمحاباة  اإلداريويفتح المجال واسعا النتشار مختلف صور الفساد 
  1.اصر غير مؤهلة لتولي دواليب الوظيفة العامةنبع كون  شغل الوظائف العامةيو
 ،نجدها متغلغلة في الوظيفة العامة الجزائرية اإلداريجميع مظاهر الفساد أن  باإلشارةو الجدير    
التوظيف  إجراءاتالشفافية في  مبدأوالمؤسسات العمومية  اتاإلدارسبب في ذلك هو عدم احترام وال
تؤدي غالب  ،التنظيمية المتصلة به من غموض العامة والنصوصظيفة وكذا ما يتميز به قانون الو
  .التوظيف وتعقيدها إجراءاتبطء  إلى األحيان
  :بالشروط العامة لشغل الوظائف لتزاماالعدم : لثالفرع الثا
كذلك بتحديد الشروط  تكون ملزمة العامة،ا لشغل الوظائف هالعامة عندما تعلن حاجت اإلدارة نإ    
وهي تراعي في ذلك ضرورة تناسب ما تطلبه ، توفرها في المتقدمين لشغل الوظيفة العامة الواجب
   2.ومسؤوليات  وأعباءوبين ما تفرضه الوظيفة من واجبات  المرشحينمن شروط في 
يحمل مؤهل غير  أوالخبرة  لموظف قليل األهميةوظيفة على جانب من  إسنادوهذا حتى ال يتم 
  .وظيفة بسيطة لموظف على جانب كبير من الخبرة ادإسنيتم  أومناسب لها 
العامة الشروط  أوال :لتقلد الوظيفة العامة هي نوعان المرشحوالشروط الواجب توافرها في    
الشروط الخاصة وهي تختلف من : ، وثانيا3ن في الوظائف العامةيعلى كل من يتقدم للتعي تنطبق
  .مرشحينالوهي تتعلق بطرق اختيار  أخرى إلىوظيفة 
ها سسندر فإنناالشروط الخاصة  أما العامة،وسوف نقتصر في هذا العنصر على دراسة الشروط   
  .الحقا
 أين الترشح للوظائف العامة مقيد بضرورة توافر مجموعة من الشروط فيمن يترشح  لشغل إوبهذا ف
 كما .ع.و.أ.قمن  75رع الجزائري في المادة وظيفة من وظائف الدولة، وقد نص عليها المش
  :اآلتيةكان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط  أيايوظف  أنال يمكن :" 4يلي
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  .يكون جزائري الجنسية أن-
  .يكون متمتعا بحقوقه المدنية أن-
  .ال تحمل شهادة سوابقه القضائية مالحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد االلتحاق بها أن-
  .يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية أن-
تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالوظيفة  أن-
  ."المراد االلتحاق بها
من نفس  38من المادة  األخيرةوكذا الفقرة  85/59من المرسوم رقم  31المادة  أكدتهوهذا ما 
للوظيفة العامة  للمرشح اإلداريضمن مشتمالت الملف  وإضافياشرطا جديدا  أدرجتوالتي القانون، 
لاللتحاق  إدارياتحقيقا  المرشحتجري قبل قبول  أنالعمومية  اإلدارات أوالمؤسسات  إلزاميتمثل في 
  1.الخاصة األساسيةالمحددة في القوانين  األسالك أوببعض المناصب 
 أنكما يمكنها :" بنصه .ع.و.أ.قمن  77ي الفقرة الثانية من المادة المشرع الجزائري ف أكدهوهو ما 
  ."مسبق إداريتحقيق  إجراءالتي يتوقف االلتحاق بها على  األسالكتحدد 
الفحص الطبي  إجراء إمكانيةوهو  آخرشرطا  أعالهمن نفس القانون  76المادة  أضافتكما 
  .الوظيفية األسالكللتوظيف في بعض 
ي ثمانية عشر سنة هالسن الدنيا لاللتحاق بالوظيفة العامة و.ع.و.أ.قمن  78هذا وقد حددت المادة 
 أجازات أوبشهادات  التأهيل إثباتعلى .ع.و.أ.قمن  79ويتوقف االلتحاق بالرتبة وفقا للمادة ، كاملة
  .مستوى تكوين أو
مشهود  اإلداريينن الخبراء يتم بمعرفة لجنة متخصصة م أنوتحديد الشروط السابقة يجب     
  .لفحص طلبات التوظيف أهالن يكونوا أبالنزاهة وحسن السيرة والكفاءة والخبرة و ألعضائها
للوظائف المطلوب شغلها، وفي ضوء هذه  الدقيقةاللجنة بعمل الدراسات التحليلية  إليويعهد 
الوظائف العامة  أنواعلمختلف  المطلوبةالدراسات تجري تصور شامل للمؤهالت والخبرات 
  2.المطلوب شغلها
هدفها ن يكون أهذه اللجنة علنية ومتفقة مع القانون والتنظيمات و إجراءاتتكون جميع  أنويجب 
من مدى مطابقتها للشروط المعلنة والمؤهالت  والتأكدهو دراسة طلبات التوظيف وفحصها  الوحيد
اسة والفحص وتقوم برفض الملفات غير حقه في الدر إداريلكل ملف  بإعطاءحتى تقوم ، المطلوبة
  .المطابقة للقانون األخرىالمستوفاة للشروط وتقبل 
يتم إيداع وإرسال ملفات الترشح  للمسابقات والفحوص المهنية ابتداء من  هأن إلى اإلشارةويجب     
  .تاريخ أول إعالن في الصحافة المكتوبة أو إلصاق اإلعالن
                                                             
1  -  Mohamed brahimi, le S .G .T. et les administrations publique : la « fonction publique » algérienne, 
office des publications universitaires, Alger ,1990 ,p .44. 





يوم عمل على األكثر ) 30(يوم عمل على األقل وثالثين ) 15(تحدد مدة التسجيالت بخمسة عشر
  ).12/194من المرسوم  13المادة (ابتداء من تاريخ أول إعالن في الصحافة المكتوبة أو اإللصاق 
أن تسجل ملفات الترشح للمسابقات و الفحوص المهنية حسب الترتيب الزمني الستالمها في ويجب  
  .يفتح لدى المؤسسة العمومية المعنيةدفتر خاص مرقم ومؤشر عليه 
ويترتب على إيداع ملف الترشح لدى المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية تسليم وصل استالم يحدد 
   1.على الخصوص اسم المرشح ولقبه وعدد الوثائق الموجودة في الملف وطبيعتها
افرها فيمن يترشح للوظيفة عن الشروط العامة الواجب تو اإلعالن أنونشير في هذا المجال    
التقدم لشغل هذه الوظيفة من عدمها في ضوء  إمكانية األخيريسهل على هذا  أنالعامة من شأنه 
بعد ذلك  اإلدارةتوافر المؤهالت والشروط المطلوبة من عدمه، وفي هذا توفير للوقت والنفقات وتقوم 
  .الخبرات والكفاءات ألفضل ألمثلااضلة بينهم بما يضمن االستغالل المف بإجراء
عن المؤهالت والشروط المطلوبة بكل دقة يعد ضمانة هامة  واإلعالنفااللتزام بالشفافية والوضوح 
  2.العموميينلحسن اختيار الموظفين 
المسؤولين  وأبناء األقاربتعلن عن شروط صورية بغرض قيامها بتعيين  الأ اإلدارةوبهذا فعلى     
حصولهم على المؤهالت العلمية  أومدى خبرتهم  إلىااللتفات  أو االهتمامالكبار وذوي النفوذ دون 
  .الالزمة لشغل الوظيفة العامة
 أكثر أوكما تلتزم كذلك بعدم وضع شروط توظيف على المقاس، بحيث تنطبق على شخص    
  .المساواة بمبدأالذي يمس  األمر، المرشحيندون بقية  واتهمذبمعينين 
المحاباة ك ،خاصة اإلداريجميع صور الفساد  أماماعتماد السلوك السابق من شانه فتح المجال  أن
  .في التوظيفوالواسطة  والمحسوبية 
عناصر فاسدة غير قادرة على ب يأتي أننه أعدم االلتزام  بالشفافية في شروط التوظيف من ش أن كما
العامة وتراجع  اإلدارة أداءالذي ينعكس سلبا على  األمرواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة،  أداء
  .و االجتماعية واالقتصادية اإلداريةمسار التنمية 
وعدم تحديد شروط التوظيف بصورة شخصية  المرشحينبين  المفاضلةمطالبة بعدم  فاإلدارةلهذا    
درتهم على تقلد جدارتهم وق إلثبات المرشحينالفرصة كاملة لجميع  إعطاءعليها العمل على  وإنما
  .تراعي الموضوعية عند تحديد شروط التوظيف أنالعامة، كما يجب  الوظيفة
رفض  أسباب بإبداء، المرشحينعندما ترفض ملفات  اإلدارة ملزمة أن إلى اإلشارةكما يجب 
كل ذي حق حقه وان الوثائق المكونة  أعطت أنها قدالطلبات وذلك حتى تقطع الشك بالتعين في 
  3.بدقة فحصتقد للملف 
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سيطرة ونفوذ كبار  أمامالرفض الشكلي للملف  يقطع الطريق  أسباب بإبداء اإلدارةالتزام  نإ    
  .الموظفين، كما يقضي على المحاباة والمحسوبية والواسطة في التعيينات
الوظائف العامة  اطنين في الحصول على فرصتهم لشغلكما انه يشكل ضمانة هامة لحقوق المو
  1.طبقت عليهم الشروط المعلنةطالما ان
يفتح  أننه أرفض طلبات التوظيف من ش أسباب إبداءالغموض والسرية وعدم  إلى اإلدارةاتجاه  أما
  .األكفاءالمجال للتالعب والفساد وتعين المقربين واستبعاد 
  :اختيار الموظفينوإجراءات مخالفة طرق : رابعالفرع ال
لشغل الوظيفة العامة ولكن محدودية عدد  المرشحينقد تتوافر جميع الشروط العامة في جميع     
والطرق لالختيار من بين  األساليبالعامة  مراعاة مجموعة ممن  اإلدارةالمناصب المالية يحتم على 
خاصة  بينهماالعموميين فيما  الموظفينبالوظيفة، وتختلف طرق اختيار  وأجدرهم أكفئهم المرشحين
  .التي تتمتع بها السلطات المختصة في التعيين في الوظيفة العامة ما تعلق منها بمدى حرية االختيار
  2.العموميينطريقة اختبار كبار الموظفين تختلف عن طريقة اختيار باقي الموظفين  أنكما 
  3:الطرق التالية للتعيين في الوظائف العامة بأحدالمشرع الجزائري  ويأخذ 
  االختبارات أساسالمسابقة على -1
  .الموظفين أسالكالشهادات بالنسبة لبعض  أساسالمسابقة على -2
  .الفحص المهني-3
الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين  المرشحينالتوظيف المباشر من بين -4
  .لدى مؤسسات التكوين المؤهلة األساسية
  .85/59من المرسوم  34ي في المادة خذ به المشرع الجزائرأوهذا ما 
العمومية في حدود المناصب المالية الشاغرة، وتحت سلطة الوزير المعني  اإلدارة أوويعود للمؤسسة 
الشهادة وعن طريق  أساستوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم، عن طريق المسابقة على 
لداخلية ، وحال قيامها بتحديد هذا التوزيع  يتعين االختبار وعن طريق الترقية ا أساسالمسابقة على 
  4.المديرية العامة للوظيفة العامة بذلك إخطارالمعنية  العامة اإلدارةعلى 
 بتنظيمعن االنطالق في مسابقتها للتوظيف وتقوم من تلقاء نفسها  اإلعالنوبعد ذلك يجوز لها 
  :المسابقة بما في ذلك
  .تحديد االختبارات-1
  .االختبار أساسبمسابقة على  األمرالتصديق على النتائج عندما يتعلق  -2
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تستعين عند االقتضاء بمصالح المديرية العامة  أنالمعنية بناء على طلبها  اإلدارة أوويمكن للمؤسسة 
  .للتكوين أخرىمؤسسة  أية أوللوظيفة العامة 
التوظيف من قبل  وإجراءاتمسابقات  المرتبطة بتنظيم واإلجراءات األعمالتكون مجمل  أنويجب 
في وقت الحق وحسب الحاجة من طرف كل من  تأشيرةالعمومية محل  واإلداراتالمؤسسات 
  1.المراقب المالي ومفتش الوظيفة العامة
و نشير في هذا المجال أن المسابقات و االمتحانات أو الفحوص المهنية تجري في أجل أقصاه     
من   11اريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليها في المادة أربعة أشهر ابتداء من ت
  .أعاله 12/194المرسوم 
ويمكن تمديد هذا األجل، عند االقتضاء بشهر واحد بمقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو 
  .اإلدارة العمومية المعنية
ي سبب كان، في أجل وفي حالة عدم إجراء المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المهنية أل   
  .خمسة أشهر، يصبح قرار أو مقرر فتح المسابقات أو االمتحانات أو االختبارات المهنية باطال
  2.ويتم إعالم المرشحين لتلك المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المهنية بذلك بأي وسيلة مالئمة
لجنة انتقاء، وتتكون هذه اللجنة زيادة  إلىويسند إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات 
رتبة أعلى من الرتبة المعنية  إلىعلى السلطة التي لها صالحية التعيين رئيسا من عضوين ينتميان 
  )12/194من المرسوم   18المادة .(بالمسابقة
ويسند إجراء المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص لمهنية إلى المؤسسات    
عمومية التي تضمن تكوينا في التخصص من مستوى يعادل على األقل مستوى المؤهل أو الشهادة، ال
  .المطلوبة لاللتحاق بالرتبة المراد شغلها
  :تحدد قائمة المؤسسات المذكورة في الفقرة األولى أعاله بقرار من
للمؤسسات واإلدارات  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص االلتحاق باألسالك المشتركة-
  .العمومية بعد أخذ رأي السلطة الوصية على المؤسسات العمومية المعنية
الوزير المعني فيما يخص االلتحاق باألسالك الخاصة التابعة لقطاعه بعد أخذ رأي السلطة الوصية -
  )12/194من المرسوم   19المادة  .(على المؤسسات العمومية المعنية
ؤسسة التي تكون مركز االمتحان بضمان السير الحسن الختبارات المسابقات ويكلف مسؤول الم   
  .واالمتحانات والفحوص المهنية
  :وفي هذا اإلطار يكلف على الخصوص بما يأتي
  .ضمان احترام النظام الداخلي للمؤسسة من المرشحين للمسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية-
  .قتضاءإنشاء مراكز امتحان ملحقة عند اال-
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  . ضمان سرية مواضيع االختبارات وإغفال أوراق االمتحان-
  :كما يكلف بتعيين أعضاء 
  لجنة اختيار مواضيع االختبارات-
  لجنة الحراسة على مستوى قاعات االمتحان-
لجنة تصحيح االختبارات، من بين أساتذة المؤسسة أو من بين األشخاص الذين لهم مؤهالت ذات -
  تبارات صلة بطبيعة االخ
  لجنة االختبار الشفهي عند االقتضاء -
يمكن المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية بالتشاور مع مسؤولي مراكز االمتحان تعيين ممثلين 
  )12/194من المرسوم   20المادة  .(بصفة مالحظين لحضور عملية إجراء االختبارات
 مواضيعيسلموا نسخة من كافة  أنكما يجب على مسؤولي المؤسسات المؤهلة كمركز امتحانات    
  .1ت المهنيةالمسابقات واالمتحانات واالختباراالنهائي عن نتائج  اإلعالنلجنة  إلىاالختبارات 
المتحانات ااالختبارات و أساسللمسابقات على  مرشحكل  اختبارات القبولو يعتبر ناجحا في    
يحصل على نقطة  أندون  األقلعلى  20 من 10المهنية متحصل على معدل عام يساوي 
  .)12/194من المرسوم رقم  23المادة (اقصائية
  :تتكون من لجنة القبول في اختبارات الناجحين  المرشحينوتحدد قائمة    
  مسؤول المؤسسة، مركز االمتحان أو ممثله رئيسا-
  .السلطة الوصية، حسب الحالة عضوا أوالسلطة التي لها صالحية التعيين ممثل  -
  .مصححين لالختبارات عضوين -
و يجب أن تنشر القائمة المذكورة أعاله على مستوى مركز االمتحان والمؤسسة أو اإلدارة     
  .العمومية المعنية عن طريق اإللصاق وبكل طريقة مالئمة
لى أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص المهنية اختبارات شفهية، عندما ال تتضمن المسابقات ع
فإن قائمة المرشحين الناجحين نهائيا تحددها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أعاله، والتي يرأسها  
من المرسوم رقم  24المادة ( .ممثل السلطة التي لها صالحية التعيين أو السلطة الوصية حسب الحالة
12/194(.  
التي تحدد كيفيات تنظيم  2008 أوت 02المؤرخة في  38نصت عليه التعليمة رقم  وهذا ما
   2.المسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية والبرامج المتعلقة بها
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وتستدعي المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية المرشحين الذين يعلن نجاحهم في أجل ال يقل عن     
ل التاريخ المقرر إلجراء االختبارات الشفهية في أجل ال يقل عن عشرة أيام قبل عشرة أيام عمل، قب
  . )12/194من المرسوم رقم  25المادة ( .التاريخ المقرر إلجراء هذه االختبارات
وتحدد قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص المهنية،    
حسب درجة االستحقاق في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المرشحين الحاصلين على معدل 
  :على األقل دون الحصول على عالمة اقصائية لجنة تتكون من 20من  10عام يساوي 
  .طة التي لها صالحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما رئيساالسل-
  .مسؤول المؤسسة، مركز االمتحان عضوا-
  .)12/194من المرسوم رقم  26المادة ( .مصححين لالختبارات عضوين-
كما تحدد قائمة المرشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات حسب درجة  
  :االستحقاق في حدود المناصب المالية المفتوحة لجنة تتكون من
  السلطة التي لها صالحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما رئيسا-
الرتبة المعنية  اء المختصة إزاء السلك أوممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية المتساوية األعض-
  .عضوا
  .أعاله 18عضو من لجنة االنتقاء المنصوص عليها في المادة -
  .)12/194من المرسوم رقم  27المادة (
أعاله قوائم  27و  26و ) 03الفقرة (24وتعد لجان النجاح النهائي المنصوص عليها في المواد      
لتمكين من االستبدال المحتمل للمرشحين الناجحين المعلن تخلفهم احتياطية حسب درجة االستحقاق ل
أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خالل الفترة الممتدة بين مسابقتين أو فحصين 
  .مهنيين
تنتهي صالحية القوائم االحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية    
  .)12/194من المرسوم رقم  28المادة (.ى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة الماليةوعلى أقص
وتنشر السلطة التي لها صالحية التعيين بأي وسيلة مالئمة، قوائم القبول وقوائم النجاح النهائي   
  .أعاله 28و  27و 26و 24والقوائم االحتياطية المنصوص عليها في المواد 
لى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب وتبلغ هذه القوائم إ
  1.الحالة في أجل أقصاه سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها
ويعين المرشحين الناجحون نهائيا في المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المهنية حسب الحالة،   
  .إما بصفة متربصين، وإما تتم ترقيتهم في الرتبة األعلى أو يقبلون لاللتحاق بتكوين متخصص
                                                             





بعة للسلطة كما تبلغ نسخة من قرارات التعيين أو الترقية إلى المصالح المركزية أو المحلية التا  
. المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل أقصاه عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها
  .)12/194من المرسوم رقم  30المادة (
ويجب على كل مرشح ناجح في مسابقة أو امتحان أو فحص مهني أن يكون تحت تصرف     
سب الحالة بمنصب تعيينه أو مؤسسة التكوين في المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية و يلتحق، ح
  .أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين أو القبول في التكوين المعني
وبانقضاء هذا األجل يفقد المرشح المعني الحق في االستفادة من نجاحه في المسابقة أو االمتحان أو 
  .قائمة االحتياط حسب الترتيب الفحص المهني ويستبدل بالمرشح المدرج اسمه في
ويتم استبدال المرشح الناجح المعلن تخلفه بمقرر من السلطة التي لها صالحية التعيين، وتبلغ نسخة 
من هذا المقرر إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل أقصاه عشرة أيام 
  .)12/194رسوم رقم من الم 31المادة ( .عمل ابتداء من تاريخ توقيعه
 28المؤرخ في  07تخضع للمنشور رقم فهي الشهادات  أساسبالنسبة لتنظيم المسابقات على  أما   
االنتقاء في المسابقات  الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العامة المتعلق بمعايير 2011 أفريل
 األولىفي الفقرة  االنتقاءعايير حدد م ، والذي1الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العامة أساسعلى 
  :يلي منه وهي كما
  .الرتبة المراد االلتحاق بها لمتطلبات المرشحشعبة اختصاص تكوين  مالئمة-1
  .التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص-2
  .، في نفس تخصصهالمرشحالمنجزة من قبل  األشغال والدراسات-3
  .المرشحالخبرة المهنية المكتسبة من قبل -4
  .تاريخ الحصول على الشهادة-5
  .نتيجة المقابلة مع لجنة االنتقاء-6
 المرشحينلثانية من نفس المنشور تنقيط معايير االنتقاء السابقة، حيث يتم تقييم اكما حددت الفقرة 
  .صفر وعشرين نقطة ويترتب عنه منح عالمة تتراوح بين أعالهحسب المعايير المذكورة 
تتغير حسب  الثانوية،التنقيط المخصص لكل معيار من المعايير سالفة الذكر وكذا المعايير  أنغير 
  .به المرتبطةطبيعة المنصب المراد شغله والخصوصيات 
في  المرشحينالمقابلة مع  إجراءلجنة المقابلة صالحية وسلطة  إلىنه يعود أ إلى اإلشارةويجب    
  .هذا على ضوء المعايير االنتقاء السابقة وتقييمهمالشهادة  أساسعلى  المسابقات
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طبيعة  إلىبالنظر  تشكيلتهاممثلها لجنة المقابلة وتحدد  أوالسلطة التي لها صالحية التعيين  ويترأس
التكوين، كما يمكن للجنة المقابلة االستعانة بكل  أو وخصوصيات الرتبة محل مسابقة التوظيف
  .أشغالهاشخص مؤهل للمشاركة في 
  .الذي تغيب عن المقابلة المرشحويقصى من المسابقة 
 أساسعن نتائج المسابقة على  اإلعالنالمتساوين في النقاط عند  المرشحينويتم الفصل بين     
  :التالية األولويةالشهادة  حسب 
  )ابنة شهيد أوابن (شهيدذوو حقوق ال-1
  .).مثالالمعاقون (الخاصة  االحتياجاتذوو  األشخاص-2
  ) سنا لألكبر األولوية( المرشحسن -3
  ...)أعزب أوالد،بدون  جوتزم ،أوالدمتزوج وله ( للمرشحالوضعية العائلية -4
 والوظائفالعليا  للمناصببالنسبة  أمافي الرتب العادية،  الموظفينتعيين  إلجراءاتهذا بالنسبة      
  .يخضع للخطوات والقيود السابقة  فان التعيين فيها ال العليا للدولة،
اختيار  وأساليبوطرق  إلجراءاتالعامة  اإلدارةعدم مراعاة  أن األخيرفي  اإلشارةويجب    
 بأعباءمؤهلين للقيام  أكفاء وغير غيربأشخاص تي أي نأنه أمن ش ،سابقا إليهاالموظفين المشار 
 اتهي بمثابة ضمان التعيين السابقةوشروط  إجراءاتن أل، الوظيفة العامة على الوجه المطلوب
العامة  وعدم التقيد بها والتالعب بالوظائف ،لشغل الوظائف العامة المرشحينلحماية حقوق األفراد 
تدهور وتراجع  ىإلواستغالل النفوذ والمحاباة والمحسوبية في التوظيف، كل هذا سيؤدي ال محالة 
حركة ومما ينعكس سلبا على مسار وخطط  ،ياراإلدوالنشاط العمل الوظيفة العمومية وبالتالي 
  .التنمية بالدولة في مختلف المجاالت
لشغل الوظيفة العامة دون تمييز أو  المرشحينفعلى اإلدارة االلتزام بإعطاء الفرص المتكافئة لجميع 
  .محاباة
ن ذلك يساهم في مكافحة في مجال التعيين ألوالنزاهة  الشفافيةبمبادئ تلتزم  أنكما على اإلدارة 
  .تضخم الجهاز اإلداري للدولة وتخفيف العبء عن الميزانية العامة وبالتالي ترشيد النفقات العامة
 اإلدارية والتي تعتريالبيروقراطية جماح االلتزام بمبدأ الشفافية وحده يمكن كبح  وبهذا فإن  
  .بمختلف صوره لتفشي الفساد اإلداري امالئم اءات التعيين والتي تعتبر مناخإجرا
  :عدم مراعاة المبادئ والمعايير الموضوعية في تعيين الموظفين:المطلب الثاني
إن التمييز بين المواطنين الذي يقصدون الجهاز الحكومي للعمل فيه، هو أول خطوة على طريق      
يتم التوظيف في هذا الجهاز على أسس الكفاءة  والتأهيل  ويعتمد  أنرض يفت ألنه، اإلداريالفساد 




مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة : هما أساسين مبدأينيحكمه التعيين في الوظيفة العامة  ولهذا فإن    
  1.في تقلد الوظائف العامة) االستحقاق(
حد كبير على مدى احترامها لمبدأ مساواة جميع  إلىفي تنفيذ مهامها يتوقف  اإلدارةومدى نجاح     
، وعلى مدى حسن األسبابسبب من  أليتمييز بينهم  العامة دونتولي الوظائف  أمام األفراد
  .وظف الكفء الذي تتوافر فيه المؤهالت والكفاءات المطلوبةللم ااختياره
ال محالة ألن الوظائف لم تسند  أدائهاعلى  ينعكس سلباسمبدأين السابقين لبا اإلدارةالتزام عدم  و   
، ويجعل الوظيفة العمومية مرتعا لذوي النفوذ لدى الموطنين بثقتها ومصداقيتها، كما يمس لألكفأ
لق فئة من الموظفين الفاسدين بحكم وجود حماية لهم وهذا ما سيفتح الباب واسعا والواسطات، مما يخ
  . أشكالهأمام تفشي الفساد بمختلف 
سياسات فعالة  إتباعالمتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة  األمماتفاقية  أكدت اإلطاروفي هذا        
ومكافحته وهذا باالعتماد على مبادئ الكفاءة ري في الوظيفة شتسقصد الوقاية من الفساد ومكافحته الم
 في تعيين الموظفين العموميين، األهليةو واإلنصافالجدارة  مثل الموضوعية والمعايير والشفافية
لتولي المناصب  أفرادالمناسبة الختيار وتدريب  اإلجراءات بإتباع) .ف.م.م.أ.من إ أ/07/01المادة(
بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند  ارياإلدالعامة التي تعتبر عرضة للفساد 
  )..ف.م.م.أ.إ من ب/07/01المادة (االقتضاء
في  2006 ومكافحته لسنةونفس المنهج سلكه المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد     
 القطاع مستخدمي توظيف في تراعى :"نهأمنه والتي تنص على  03والثانية من المادة  األولىالفقرة 
 :اآلتية القواعد المهنية حياتهم تسيير وفي العام
 والكفاءة، واإلنصاف الجدارة مثل الموضوعية، والمعايير والشفافية النجاعة مبادئ -1
 أكثر تكون التي العمومية المناصب لتولي المرشحين األفراد وتكوين الختيار المناسبة اإلجراءات-2
 ."عرضة للفساد
من مظاهر تفشي  اللمعايير والمبادئ العامة في التوظيف يعتبر مظهر اإلدارةعدم احترام  نإ     
 أيذين يعد لفي الوظيفة العامة بمختلف صوره، وفيما يلي تفصيل هذين المبدأين وال إلدارياالفساد 
  .د الوظيفة العامةفساو  نحرافقرينة على اخروج عنهما 
  :المساواة في االلتحاق بالوظيفة العامة مبدأمخالفة : الفرع األول
المبادئ األساسية الهامة التي تستند وترتكز عليها دولة  أهم أحد المساواة بصفة عامة مبدأيعتبر      
حجز الزاوية في كل تنظيم " :حسب الدكتور محمد يوسف المعداوي بمثابة القانون، فهو يعتبر
من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد، بدونه ينتفي ديمقراطي للحقوق و الحريات العامة، فهو 
  2."معنى الديمقراطية وينهار كل مدلول للحرية
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ويرجع  ،تولي الوظائف العامة أمام األفرادمساواة : في نطاق الوظيفة العامة فانه يقصد به أما   
 1789والمواطن الفرنسي الصادر سنة  اإلنسانحقوق  إعالن إلىالمصدر التاريخي لهذا المصدر 
لكل المواطنين حق تولي الوظائف : نهأادة السادسة منه على عقب الثورة الفرنسية، حيث نصت الم
  1.المؤهالت أوالكفاءات  إلىالعامة دون تمييز  بينهم باستثناء تلك المستندة 
ن إالقضاء و العامة وفيلوظيفة وطبقته في مجال تولي ا المبدأعرفت هذا  كاإلغريقو النظم القديمة 
  2.واألرقاء جانباألاستثنت منه قد  تكان
 اإلطالقة على االمساو بمبدأ وأخذتالتي طبقت  األنظمة أهميعتبر من  اإلسالميالنظام  أنكما     
المساواة  مبدأقررت  اإلسالميةالغربية بعدة قرون في هذا المجال، والشريعة  األنظمةقد سبقت  فهي
يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من  :"بالتقوى، قال اهللا تعالى إال األخرمن  أفضلفال يوجد فرد  ،دمآبين بني 
 13 اآلية "عليم خَبِيره ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم عنْد اللَّه َأتْقَاكُم ِإن اللَّ
  3.المشط في الحقوق والواجبات كأسنانالحجرات، فالناس سواسية 
حيث نصت المادة  ،1948 اإلنسان سنةالعالمي لحقوق  اإلعالن الدولية فيكما تبنته المجموعة 
بقدر  إالجميع المواطنين متساوون في االلتحاق بالوظائف العامة وال فضل :" نهأالسادسة منه على 
  ."ما يتمتع به من قدرات ومواهب
يتمتع بقيمة دستورية في غالبية الدول الحديثة ومنها الجزائر والتي نصت  المبدأهذا  أصبحوقد    
يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام  :"يلي على ما 1996من دستورها لسنة  51المادة 
  . "والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحددها القانون
وقد نص قانون الوظيفة العامة  المقارنة،للوظيفة العامة  األساسيةدمج في سائر القوانين أكما 
مبدأ المساواة في االلتحاق  إلىوظيف تلايخضع ": منه 74المادة  المساواة فيالجزائرية على مبدأ 
  4."بالوظائف العمومية
وتعتبر التوظيف عمليات التي تعتري  اإلداريوتحديد قائمة المخالفات ومظاهر االنحراف    
الستثناءات الواردة اومجموع  األخيرهذا  بتحديد مضمون إاللن يتأتى خروجا عن مبدأ المساواة 
العامة المكلفة بالتوظيف عن حدود ومقتضيات هذا  اإلدارةن أي خروج من طرف ذلك أ ،عليه
يشكل صورة من صور الفساد  أننه أأو تجاوز االستثناءات الواردة عليه والتوسع فيها من ش المبدأ
  .الوظيفي واالنحراف اإلداري
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  :مفهوم مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظيفة العامة :أوال
ة بمفهومه القانوني االمساواة في التوظيف يقتضي التمييز بين مبدأ المساو لمبدأتحديد الدقيق  إن   
  .المساواة بمفهومه الفعلي أو الواقعي ومبدأ
في شغل الوظائف  أخرىتقتضي عدم تفضيل أو محاباة أي طبقة أو فئة على : فالمساواة القانونية
  1."ن من شروط ومؤهالتالعامة متى توافرت في من يتقدمون لشغلها كل ما يتطلبه القانو
حق كل مواطن في االلتحاق بالوظيفة التي تتوفر :" كما يقصد بالمساواة القانونية في مجال التوظيف
  2."فيه شروط شغلها وذلك دون أي تمييز طبقي أو اجتماعي
مفهوم ثاني له  ظهور إلى أدىالمساواة بصفة مثالية  مبدأعجز المفهوم السابق عن تحقيق  أنغير    
و لن يتحقق هذا وفقا  ،3"فرص التوظيف للمواطنين جميعا إتاحة:" والتي  تعني المساواة الفعليةوهو 
بحيث تكون الفرصة متاحة  التعليم، المفروضة علىالقيود المالية واالجتماعية  بإلغاء االتجاه إاللهذا 
ى طبقة أو فئة معينة بسبب ثرائها أو لجميع المواطنين للتزود بالقدر الالزم به، وليس حكرا عل
  ."سلطانها
عالم الوظيفة العامة، وبالتالي  التعليم هو السبيل الوحيد لولوج العلمي والذي مناطه التأهيلن ذلك أل
الجميع في شغل الوظائف العامة عندما يكون التعليم والذي يعتبر في  أمامتتحقق المساواة الفعلية 
   4.لها متاحا للجميعمقدم الشروط األساسية لشغ
  .بالمساواة في التعليم إالن المساواة الفعلية في التوظيف ال تتحقق إوبالتالي ف
 مبدأن إالمفهومين السابقين ف بأحد األخذوالمبررات التي كانت وراء  األسبابوبغض النظر عن    
جميع مواطني الدولة لولوج  أمام اإلمكانيةتتاح  أن:" المساواة في تقلد الوظائف العامة يقصد به
 سأس ىعل إالالوظيفة العامة وطرق بابها، فيمن تتوافر فيه شروط شغلها دون تمييز بينهم 
  5."موضوعية
جميع المواطنين دون  مأماتترك باب الوظيفة العامة مفتوحا على مصراعيه  أن اإلدارةأي يجب على 
  6.لجنسو الدين أو اأز بينهم استنادا للعرق أو اللغة تميي
المتناع عن القيام ببعض التصرفات ا اإلدارةيتوجب على  المبدأوانطالقا من ضرورة احترام هذا     
الوظيفة  أساسالذي يشكل  المبدأالتي تتعارض وتتناقض كليا مع نصوص وروح هذا  اإلدارية
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الدين أو  أساسذا ال يجوز حجز طائفة معينة من الوظائف لفئة معينة من المواطنين على هل، العامة
  1.العرق أو اللغة أو الجنس
كّل المواطنين " :1996من دستور  29المشرع الدستوري الجزائري في المادة  أكدههذا ما و
وال يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، . سواسية أمام القانون
  :وفيما يلي تفصيل ذلك ."اجتماعيالرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو  أو
  لتولي الوظائف العامة استنادا العتبارات دينية المرشحينعدم مشروعية التمييز بين -1
ديني يتنافى ويتعارض  أساسللوظيفة العامة على  المرشحينبالتمييز بين  اإلدارةقيام  إن     
ويخالف دون شك مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، وتعد بالتالي قرارات التعيين غير 
  .مشوبة بعيب واضح وجلي وهو المخالفة الصريحة للقانون ألنها، اإللغاءمشروعة ومصيرها 
استنادا  المرشحينمييز بين بعدم الت اإلدارةالمساواة في تولي المناصب العامة يلزم  مبدأكان  وإذا   
فهناك بعض المناصب ذات  ،2هذه القاعدة ال تخلو من استثناءات ترد عليها أن إالللمعتقدات الدينية 
يتوالها معتقدوا ديانة معينة كوزارة الشؤون الدينية عندنا في الجزائر  أنالتي يجب  الدينيالطابع 
المساواة في  لمبدأيعد مخالفة  مثال، فطبيعة هذه الوظائف تتطلب حجزها للمسلمين فقط وهذا ال
  .تولي الوظائف العامة
  التوازنوالتي تتطلب ضرورة مراعاة   تركيبتهانه استثناء في بعض الدول ونظرا لطبيعة أ إال   
على التشكيلة  التوازنالديني يقتضي بالضرورة انعكاس هذا  وأالعرقي أو الجغرافي أو اللغوي 
  .الداخلية للوظيفة العامة
 إلىتهدف   ألنهاالمساواة  مبدأاعتبار هذه القيود صورة من صور احترام  باإلمكاننه أوالواقع    
 أمثلةومن  ،كان حجمها وتمثليها السياسي و لغوية مهماأمجموعة عرقية أو دينية  إقصاءعدم 
بهذا النظام نجد لبنان التي تتميز بتعايش مختلف الطوائف الدينية وتعمل بنظام  تأخذالبلدان التي 
  3.دقيق تتوزع فيه المناصب بنسب معينة تعكس وزن كل طائفة
  :ات سياسيةلتولي الوظائف العامة استنادا العتبار المرشحينعدم مشروعية التمييز بين -2
الوظائف  تطبيقا لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة فانه ال يجوز حجز طائفة معينة من     
 أيضاانتماءاتهم السياسية أو والئهم الحزبي، كما ال يجوز  أساسلمجموعة من المواطنين على 
  4.معين من تولي الوظائف العامة حزب أتباع أو أنصاراستبعاد 
وفي الجزائر نجد أنه في ظل الفترة التي سبقت التعددية الحزبية قد تم الخروج على مبدأ      
المساواة في التوظيف من خالل قصر تولي الوظائف العامة للمنتسبين للحزب فقط، وهذا األمر كان 
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ما أكده وهو  آنذاكمقبوال في ذلك الوقت بالنظر للظروف االقتصادية والسياسية التي كانت سائدة 
  .الميثاق الوطني ودساتير تلك الفترة صراحة
في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ التوظيف  أساسن الوالء السياسي أو الحزبي هو إبالتالي ف و
   1.المساواة في تولي الوظائف العامة مبدأالذي يعد خروجا عن  األمرالجزائر، 
للتوظيف  كأساسء الحزبي أو السياسي فكرة الوال تم التخلي عن 1989دستور وبعد إصدار    
  .ع.و.أ.قمن  29، 28، 27المواد  أيضا أكدتهوهذا ما 
 إسنادو الواليات المتحدة األمريكية، نجد أن االنتماء السياسي والحزبي كذلك هو األساس في    
طرد يلتولي الوظائف و أنصارهحيث كان الحزب الحاكم يستدعي الوظائف وخاصة العليا منها، 
  2.الصالحية أو الجدارة أساسالوالء الحزبي وليس على  أساسفكان التعيين على  ،خصومه
  :لتولي الوظائف العامة استنادا العتبارات الجنس المرشحينعدم مشروعية التمييز بين -3
لتولي الوظائف  المرشحينالمستخدمة التمييز بين  لإلدارةيجوز  نه الإالمساواة ف لمبدأاحتراما     
من ارتياد الوظيفة العامة العتبارات  المرأةولهذا ال يجوز استبعاد  الجنس، أساسالعامة على 
  3.المساواة مبدأمظاهر  إحدىفالمساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة هي ، الجنس فقط
 إالتطبيقه  مالعامة لم يت في ميدان الوظيفة والمرأةبين الرجل  المساواة مبدأأن  إلى اإلشارةويجب 
بمبدأ المساواة بين  أخذتالدول التي  إحدى، والجزائر هي أخر إلىبصفة جزئية ومتفاوتة من بلد 
  .الحاليمن الدستور  51و 29: الجنسين وهذا ما تؤكده المادتين
 أصلهمرائهم أو جنسهم أو أالموظفين بسبب  التمييز بينيجوز  ال:" .ع.و.أ.قمن  27وكذا المادة 
  4"أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو االجتماعية
ترد عليه  وإنماعام ومطلق  مبدألجنسين ليس االمساواة بين  فمبدأنه لكل مبدأ استثناء، أغير    
من تولي  المرأةومنها ما نص عليه مجلس الدولة الفرنسي، فقد أقر باستبعاد  ،بعض االستثناءات
النساء من المناصب   كاستبعاد ،المرفق العام توجب ذلك ومقتضياتت كانت مستلزما إذاالمناصب 
  5.القيادية في وزارة الحربية وحصرها على الرجال فقط
فقد قضى  ،اقتضت طبيعة الوظيفة وشروطها و ظروف ممارستها ذلك إذا المرأةاستبعاد  أجازكما 
العامة في المستعمرات تبرر  اإلدارةوظيفة  ةظروف ممارسة ومزاول إن:" مجلس الدولة الفرنسي
  6."قانونا استبعاد المرشحين من الجنس النسائي في ارتياد هذه الوظائف
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  :االستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظائف العامة:ثانيا
هذا  أن إالو القانونية لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة،  بالرغم من المكانة الدستورية   
فالمشرع والعتبارات موضوعية  ،ترد عليه استثناءات وإنماال يطبق بصورة مطلقة وعامة،  المبدأ
في االلتحاق بالوظائف  األولوية بإعطاءتثمين المساواة  إلى دخل بعض االستثناءات التي تهدفأ
  1:نجملها فيما يلي األشخاصالعامة لفئة معينة من 
  :الوظائف المحجوزة-1
لفئة  تحجز الكفاءة،مستوى عال من  إلىتخصص دقيق أو  إلىتحتاج  معينة الئف وهي وظا   
 ربحالاالحتياجات الخاصة ومعطوبي  كذويلظروفهم االجتماعية الخاصة  األفرادمعينة من 
  ...واليتامى واألرامل
 وال وظيفياليعد صورة من صور الفساد  التوظيف الفي  األسبقية وإعطائهاوتفضيل هذه الفئة 
 ألفرادبحتة، فهو نوع من رد الجميل  إنسانية لدواعييتم  فتوظيفهم ،المساواة مبدأخروجا عن 
  2.تضحيات عالية في سبيل الدفاع عن الوطن اتحملو
استجابة  وتخصيص مجموعة من الوظائف إسناد، المساواة مبدأعن  كما ال يعد خروجا     
بعض في المشرع الجزائري به  أخذ، وقد نوعية كمنتوج نهاية التكوين المتخصص الحتياجات
المدرسة العليا  ،لألساتذةوالمدارس العليا  لإلدارةالوظيفية كمنتوج تكوين المدرسة العليا  األسالك
، أخرى قبل أي فئة األولوية وإعطائهمفالمتخرجين من هذه المدارس يتم توظيفهم مباشرة  ،للقضاء
 المرشحينبالتوظيف المباشر من بين  تعندما سمح .ع.و.أ.قمن  80/04المادة  أكدتهوهذا ما 
لدى مؤسسات التكوين  األساسيةالذين تابعوا التكوين المتخصص المنصوص عليه في القوانين 
  .المؤهلة
  :قدماء المجاهدين إدماج-2
بعدما ساهموا في تحرير لقدماء المجاهدين الشهداء و  ألبناء التعيينفي  األولوية إعطاء إن   
المساواة في تولي الوظائف العامة، فغالبية التشريعات الوظيفة  مبدأعد خروجا  عن يالوطن ال 
المجهودات التي  ىحيث تعتبر بمثابة المكافئة لهذه الفئة عل ،بهذا االستثناء تأخذالعامة في الدول 
من القانون  27المادة  أكدته ما ، وهو3بذلوها في سبيل الوطن وهو نوع من االعتراف بالجميل
  .الملغى 1966للوظيفة العامة لسنة   األساسي
هذه الفئة الخاصة باتخاذه بعض التدابير من ذلك لالمشرع الجزائري عناية كبيرة  أولىوقد    
المتعلق بااللتحاق بالوظائف العامة وترتيب  1966جوان  02المؤرخ في  66/146المرسوم رقم 
 21وكذا المرسوم المؤرخ في  التحرير الوطنيجيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة  أعضاء
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 91/16وكذا القانون رقم ، المتضمن قائمة الوظائف المخصصة لهذه الفئات المذكورة 1968اكتوبر
ص بعض المناصب نسبة يالمتعلق بالمجاهد والشهيد، فبلغ تخص 1991سبتمبر  14المؤرخ في 
 المصلحة والعمال المهنيين من الدرجة الثانية أعوانمثال بالنسبة لمناصب  الشأنكما هو   100%
  1.و الثالثة
  :الوظائف والمناصب العليا-3
 المدراءللوزارات و ن يالعام كاألمناءالتعيين في الوظائف والمناصب العليا  أنشرنا سابقا ألقد     
والشروط  واإلجراءاتتخضع للقيود  ال...التنفيذيينوالمدراء  والسفراء والوالة المركزية اإلدارةفي 
فالتعيين في هذه الوظائف يخضع للسلطة التقديرية  ،ة العموميةالمنصوص عليها في قانون الوظيف
  .حد بعيد إلى، وتتدخل فيه السلطة السياسية رةالإلد
ن كان يختار لها الموظفين إالمساواة و بمبدأ يعتبر مساساوالتعيين في هذه الوظائف والمناصب ال 
ونزاهتهم والتزامهم ومدى  وأخالقهم اإلدارية وكفاءتهماستنادا العتبارات كثيرة منها خبرتهم 
  2.والئهم
الترسيم في  عليهال يترتب  ألنهالمساواة  بمبدأكما ال يمس التعيين في الوظائف والمناصب العليا 
  3.رتب الوظيفة العامة أو األسالك إحدى
المعايير الشخصية والذاتية المعتمدة في اختيار كبار الموظفين ال تحول  أن اإلشارةينبغي  نهأ إال
السلطات السياسية في ميدان  إرادةدون االعتداد بالمتطلبات المهنية والكفاءة الضرورية لتجسيد 
 شحينالمرالعليا وبالتالي مؤهالت  اإلدارة، فاالتجاه السائد يقضي بضرورة رفع مستوى اإلدارة
  4.للمناصب القيادية
  :عدم االلتزام بمبدأ الجدارة واالستحقاق في التوظيف:الفرع الثاني
المبادئ العامة  أهممن  "االستحقاق بمبدأ"كما سماه المشرع الجزائري  أو "مبدأ الجدارة"يعد     
وتسيير الشؤون العامة، فهو  وإدارةالتي تكفل اختيار أفضل  العناصر القادرة على تحمل المسؤولية 
يجعل من الصالحية والكفاءة والمؤهالت والقدرات الشخصية  ألنه ،عن مبدأ المساواة أهميةال يقل 
   5.الختيار الموظف العام أساسا
ثم موقف المشرع الجزائري  أوالمنا تحديد مفهومه  تقتضي المبدأوالدراسة العلمية السليمة لهذا 
  .هذا المبدأ تطبيقا سليما توفيرها لتطبيقالضمانات الواجب  وأخيرامنه  اإلسالميةوالشريعة 
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  :الجدارة مبدأمفهوم :أوال
الذي يجعل  المبدأهو ذلك :"األتيالجدارة نجد التعريف  لمبدأ اإلداريمن بين تعريفات الفقه   
  1."المحاباة أساسالصالحية وليس على  أساسعلى بهم  اختيار الموظفين واالحتفاظ
قبلية  أو إقليميةالعموميين استنادا العتبارات  الموظفينيتم تعيين  أننه ال ينبغي إف المبدأوعمال بهذا 
الجدارة  مبدأهو  أساسي مبدأانطالقا من  وإنماوالءات سياسية  أوشخصية  أوعالقات عائلية  أو
  2.واالستحقاق 
اختيار الموظفين من حيث القدرة  يتم التركيز في عملية التوظيف على أن والذي يقتضي   
تضمن  3ومعايير موضوعية بحتة، أسسعلى  أيوالصالحية والمؤهالت العلمية والكفاءة والخبرة، 
  .لشغل الوظيفة العامة المرشحينمن بين  اإلداريالعمل  ألداءالعناصر  أفضلاختيار 
كافؤ الفرص بحيث تصبح تحقيق ت إلىسيؤدي ال محالة  المبدأتطبيق هذا  أنال شك فيه  ومما   
  4.عالقاته الشخصية أو أصله أولها بصرف النظر عن نسبه  أهلالوظيفة العامة حق لمن هو 
حد بعيد على مدى حسن اختيارها  إلىالعامة في تنفيذ مهامها يتوقف  اإلدارةن نجاح فإلهذا 
   5.للموظف الكفء وتعيينه في الوظيفة التي تتالءم ومؤهالته وقدراته واستعداداته
الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين لشغل الوظيفة العامة دون  بإعطاءااللتزام  اإلدارةوعلى     
مدى نجاح وسالمة تنفيذ ما  ن الموظف الكفء هو الذي يتوقف عليه أ ن تضع في االعتبارأتمييز و
بتطبيق ما تضعه من تنظيمات في شتى المجاالت وهو  إليهويعهد  ،ترسمه الدولة من سياسات
مدى ما بلغته بالدهم من وعي وتحضر  عنوان الدولة وتعكس تصرفاتهم في مواجهة المواطنين
  6.وتقدم
  :الجدارة مبدأمن  اإلسالميةموقف الشريعة :ثانيا
وعهد صلى اهللا وعليه وسلم التعيين في الوظائف العامة في عهد الرسول  أسسلقد كانت     
المقدرة من جهة  أوعنصري الكفاءة  إلىموضوعية تستند  أسسالخلفاء الراشدين بعده تقوم على 
  .7أخرىمن جهة  واإلخالص واألمانة
لم  إذان الموظف أل سباقا في وضع ضوابط وسياسات االختيار للوظيفة العامة، اإلسالموقد كان    
  .العامة اإلدارةالفساد في  إلىالمؤدية  األسباب أهمحد أيكن مستوف للمواصفات المطلوبة قد يكون 
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يركزون على اختيار الموظف الذي  اإلسالميةومن هذا المنطلق فقد كان خلفاء وحكام الدولة    
حد أالقائد هو  أوالوالي  أنوكانوا يعتبرون  ،منه والحدتتوفر فيه المواصفات المطلوبة لمنع الفساد 
  1.التي تحد من االنحراف للنظمعدم تطبيقه  أو إهمالهب اإلداريالفساد  أسباب
  2:تحدد بـ و التيحية الفرد للوظيفة الهو ص اإلسالمالتوظيف في  وأساس
   .العمل وما تتطلبه الوظيفة من علم أداءمقدرته الفعلية على -1
  .بدي والسلوك الخلقي لشاغل الوظيفةااللتزام التع-2
لتولي الوظائف العامة والقيادية على السواء بحيث  كأساسيركز على الصالحية  اإلسالمن إوبهذا ف
قلنا  :قال والذي ذر رضي اهللا عنه آلباويدل على ذلك ما حدث ، يجوز تولية من ال صالحية له ال
 وإنهانك ضعيف إذر  أبايا :" ثم قال فضرب بيده على منكبي،: تستعملني؟ قال  أالرسول اهللا  يا
  3."الذي عليه فيها وأدىبحقها  أخذهامن  إاليوم القيامة، خزي وندامة،  اهوإن أمانة
  4.االنحراف للمحافظة على ما يحرص إلىهو حرص عليها قد يجر صاحبه  اإلمارةن سؤال أل
الشروط  مشؤون المسلمين ممن تتوافر فيه إلدارةكان ينتقي ) عليه وسلمصلى اهللا (وبهذا فالرسول 
نه ال أفال وساطة لديه وال شفاعة كما  ،وأصلحهمالناس  أجدر إاللشغل الوظيفة المطلوبة  فال يولي 
  .يولي العمل من طلبه
 أناهللا ابن تيمية رحمه  اإلسالمصالحية، ويرى شيخ  األقلوتعيين  األصلحيجوز ترك  كما ال   
لم يجد ولي  إذا أما، األمرعرفت المقاصد تم  فإذايتم بمعرفة مقصود الوالية  إنما األصلحمعرفة 
   5.فاألمثل األمثليختار  أنمن يصلح لوالية من الواليات فان عليه  األمر
، 6مجرد وسيلة قانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة ال غاية في حد ذاتها إالن الوظيفة ليست ذلك أل
  7.إرادتهاوالموظف في حقيقته هو الممثل الحقيقي للدولة والمعبر عن  ،لتقدمها الحقيقيبل المعيار 
فانتظر  األمانةضيعت  إذا" :عندما قال األمرمن هذا ) صلى اهللا عليه وسلم(وقد حذر النبي 
  8."فانتظر الساعة أهلهغير  إلى األمرسند أ إذا:" اهللا، قالرسول  يا إضاعتهاقال كيف  ."الساعة
االختيار،  أقائم في حقيقته على مبد ،اإلدارةمن القواعد المقررة في نظام  األصلح اختيار ومبدأ   
يكن اختيارك  ثم ال:" به علي رضي عنه مالك بن االشتر عندما واله مصر  فقال أوصىوهذا ما 
الوالة بتصنعهم  اتسلفران الرجال يتعرفون إف على فراستك واستنامك وحسن الظن منك، همايإ
الصالحين  ابما ولو ختبرهمافي شيء ولكن  األمانةثهم، وليس وراء ذلك من النصيحة ووحسن حدي
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ى نصيحتك لمن وجها فان ذلك دليل عل باألمانةعرفهم أو ارأثد ألحسنهم كان في العامة هعأف قبلك،
  1"أمرهوليت 
  ضمانات تطبيق مبدأ الجدارة :ثالثا
العامة  اإلدارةالعناصر القادرة على تسيير  أفضل ختياراالجدارة يقتضي  أبدمن أسابقا  رأينا   
  اختيار الموظفين  وأساسوطرق  آلياتيقتضي البحث في  األفضل المرشح، واختيار بأعبائهاوالقيام 
  .الرجل المناسب في المكان المناسبنها وضع أوالتي من ش
هذا والسؤال الذي يطرح في  العامة،لقد تنوعت في هذا المجال طرق ووسائل التعيين بالوظيفة 
 أنجعما هي  أيالجدارة ؟  مبدأللوظيفة العامة تماشيا مع  ختياراالنسب طرق أما هي : المجال هو
  2مبدأ الجدارة ؟ حتراماهذه الطرق لضمان 
الشهادات  أساسعلى  أواالختبارات  أساسنظام المسابقة بنوعيه على  أنمما ال شك فيه و    
 أنجعهو  .ع.و.أ.ق 80من المادة  والثانية األولىبه المشرع الجزائري في الفقرتين  خذأوالذي 
  3.الجدارة لمبدأتجسيدا  اإلطالقعلى  األساليب واألكثر
 إجراءالعناصر هو  أفضلالبشرية منذ فجر التاريخ الختيار  عرفتهاالتي  األساليبومن أفضل    
 ،والشفويةوالتي غالبا ما تتكون من سلسلة من االمتحانات التحريرية والعملية  ،االمتحانات العامة
  4.اجتيازها وتعيينهم ليشغلوا الوظائف العامة الشاغرة الناجحين فيبعدها تقييم  يتم
 بأصحاب يأتي ؤوساء الهيئات المحلية الو ر أعضاءتعيين  بأسلوطريق االنتخاب وهو  أما    
ليست  أخرى عتباراتاممثليهم وفق  رونايخت فاألفراد، غالبا اإلداريةوالقدرات  الكفاءات
  .بالضرورة موضوعية
قدراتهم   وإظهار المرشحينالمنافسة بين  بإجراءال يسمح  المباشر التوظيف أسلوب نأكما   
يركز على الجانب   وإنما ،المؤهالت العلمية بعين االعتبار يأخذاالختيار المهني فال  أماالشخصية، 
  .دون الجانب الفكري للمرشحالبدني والخبرة المكتسبة 
 5واالستحقاقطرق االختيار تطبيقا وتجسيدا لمبدأ الجدارة  أكثر ن نظام المسابقة هيإوبهذا ف   
المعرفة التي  أنواعوسيلة لرقابة مؤهالت المتقدمين لشغل الوظائف العامة وما استوعبوه من  ألنها
  6.تؤكد صالحيتهم لشغل الوظائف العامة
عدة  عتريهمازال ينظام المسابقات واالمتحانات  أنفي هذا النطاق هو  إليه اإلشارةوما يجب     
  7:مما يعاب عليها نذكر ما يلي حيث ،هو متصل باالختبارات نفسها منها ما ،نقائص
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تلك   خاصة منهالمتطلبات المنصب  المرشحعلى تقييم مدى استجابة  األحياني غالب فعجزها -1
  .المهنة بصفة عامة ألخالقياتالتي تتعلق بالشخصية والصفات التابعة 
خصوصيات المتخصصة وصعوبة ربطها ب أوارتباطها المنوط بالمواد المتحصلة بالثقافة العامة  -2
  .المنصب وذلك للطابع النظري لالمتحان والطابع التطبيقي والعملي للمنصب الوظيفي
العنصر فقط  تتطلب هذاالوظيفة العامة ال  أن مرغ ةالذاكر ختبارااقتصار االمتحانات على  -3
  .األمورتتطلب القدرة على التصرف وتسيير  وإنما
حيث القدرة على مواجهة المشاكل والقيادة هي  ،نظام االمتحانات ال يصلح للوظائف القيادية نإ-4
  1.العناصر الالزمة لهذا النوع من الوظائف أهممن 
كانت   إذا  ،المسابقة غير كافي لوحده لتجسيد مبدأ الجدارة أسلوب أن األخيرنشير في  أن يجبكما 
  .المسابقة غير نزيهة وغير عادلة إجراءنيطت لها مهمة أاللجنة التي  أوالهيئة 
 العناصر لتولي الوظيفة أكفءعملية اختيار  إسنادالجدارة هو  مبدأضمانات  أهمن من إلهذا ف   
  .2لجنة تتسم بالنزاهة والشفافية إلىالعامة 
ضمن  تكون هذه اللجنة مستقلة ومحايدة وتتشكل من شخصيات رفيعة المستوى أنكما يجب    
 أويوم المقابلة  إالفال تعرف ، اللجنة وعملها أعضاءالدولة، كما يجب الحرص على سرية  أجهزة
رئيس اللجنة أو  إلىتسللت الواسطة والمحاباة  وإال إبطاءاالختبار وصدور قرارها فورا ودون 
  .المساواة والجدارة  مبدأيفيجري اختيارهم ظلما لغيره وعدوانا على  أعضائها
 خير أنه إذا ما تم تجاوز المبدأين السابقين في عمليات التوظيف،في األ باإلشارة والجدير    
ن هذا يعتبر نذير خطر وخلل في آن إف ، المحسوبية والواسطة والمحاباة أساسعلى  ختياراالوتم 
بينما ثمة  واحد، فالموظف الذي تم تعيينه وفقا العتبارات تتجاوز الكفاءة و التأهيل في العمل،
يدرك عندها  ،ثمة حماية له أنيعرف  ألنهمنه كما يجب،  اإلدارةقدر منه سوف لن تستفيد أو أأكف
أن قواعد اللعبة غير عادلة، وأنه يمكنه التصرف على هواه، وأن ذلك أمر مسموح به ممن 
مساع  أيومة الموظفون المعينون بهذه الطريقة الرعناء على مقا وكذا يتعاون يملكون سلطة القرار،
ومن ثم يستعلون على زمالئهم والمواطنين على السواء  ،الوظيفة العامة إصالح أولتطوير العمل 
  .3ويحاربون من هو على غير شاكلتهم
كما أن المواطن الذي يمنع من العمل رغم جدارته و كفاءته والعتبارات ال يستسيغها،    
وحتى  اإلداريبالنظام  الثقةويفقد  واإلحباطيدرك عندها أنه تعرض لتمييز مما يشعره بالظلم 
  . 4السياسي للدولة
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الموظف  إحساس أهمهانه يحقق عدة مزايا إالجدارة في تولي الوظائف العامة ف بمبدأ األخذ أما    
الذي يقوي انتمائه ووالئه  األمرالوظيفي،  واالستقرار باألمنوهذا ما يشعره  بالمساواة والعدل
الذي يقلل من فرص  األمروالمواطن على السواء،  اإلدارةوالتفاني في خدمة  وإخالصهالوظيفي 
  1.اإلداريتفشي الفساد 
  
  المبحث الثاني
  لقة بمهام الموظف العاممظاهر الفساد اإلداري المتع
والمسؤوليات المنوطة بواسطة السلطة المختصة  الوظيفة عبارة عن مجموعة من الواجبات    
تكون حقا لهم، هدفها خدمة المواطنين  أنلشخص يتطلب منه انجازها، فهي تكليف للقائمين بها قبل 
  .تحقيقا للصالح العام
مجموع األعباء التي يجب أن يقوم بها الموظف لحسن " :العامة واجبات الوظيفةبمهام و  يقصدو  
  2."سير العمل بها
عمل معين  أداءوالواجبات التي تفرضها الوظيفة كثيرة ال يمكن حصرها بعضها ايجابي يقتضي    
التي تعتبر من المحظورات على الموظف  األعمالوبعضها سلبي يستلزم االمتناع عن القيام ببعض 
  3.العام
إشباع  في سبيل ،التي تباشر بموجبها اإلدارة مهامهاوالوسيلة بر الموظف العمومي األداة يعتو       
هو  إنه فهو من يمثلها ويتصرف باسمها ولحسابها، بل ،كما يعد كذلك مرآة اإلدارة ،حاجيات األفراد
، اإلدارييؤدي به إلى االنحراف والفساد لهذا عليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه  من يحمل ختمها،
إلى أي  4أن يتحلى بالحياد والنزاهة وأخالقيات العمل اإلداري، فال ينحاز بعالقته الوظيفية كما يجب
سياسية أو العن كل االعتبارات  ابعيد موضوعية، يؤدي واجباته بصورةجهة كانت، بل يجب أن 
   .العقائدية الشخصية أو
للوظيفة العامة  األساسيوقد خصص المشرع الجزائري الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون    
والتي جاءت على سبيل المثال  الوظيفية،للواجبات  54 إلى 40وهذا في المواد من  2006لسنة 
ذكرها بصورة  وإنماوالمشرع الجزائري لن يتبنى تقسيم معين للواجبات الوظيفية ، وليس الحصر
  .مةعا
كسليمان  ،قسمين إلىالفقه فقد اختلف في وضع تقسيم للواجبات الوظيفية، فمنهم من قسمها  أما    
  رة ـالواجبات غير المتعلقة مباشو  العمل، بأداءالواجبات المتعلقة  :التأديبالطماوي في كتابه قضاء 
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  .العمل، و كل قسم يحوي مجموعة من الواجبات بأداء
معيار لتقسيم الواجبات الوظيفية واكتف فقط بسرد ووضع قائمة  إيجادلة أعن مسوغالبية الفقه تخل   
 وواجباتالعمل  بأداءواجبات متعلقة  إلىللواجبات الوظيفية، وهكذا تم تقسيم الواجبات الوظيفية 
الوظيفة  أسرارمتعلقة بالمحافظة على كرامة ونزاهة الوظيفة والواجبات المتعلقة بالمحافظة على 
  . الواجبات المتعلقة بطاعة الرؤوساء اوأخير
يستوجب  تأديبيةمخالفة  أوبهذه الواجبات يشكل خطأ  إخالل أي أن باإلشارةو الجدير      
ي المجال القانوني فمن المسؤوليات  أخرى أنواعا، كما قد يثير في الوقت نفسه التأديبيةالمسؤولية 
من   160ي المادة فالمشرع الجزائري  أكدهوهذا ما ، كالمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
مخالفة من  أومساس باالنضباط وكل خطأ  أويشكل كل تخل عن الواجبات المهنية :"  .ع.و.أ.ق
، دون تأديبية لعقوبةمهامه خطا مهنيا ويعرض مرتكبه  تأديةبمناسبة  أو أثناءطرف الموظف 
  ."المساس، عند االقتضاء بالمتابعات الجزائية
 :العمومية بنصها واإلداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  األساسيمن القانون  20/01وكذا المادة   
ن اقتضى األمر، إذا صدر إالقانون الجزائي،  مل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيقايتعرض الع "
ممارسة  مساس صارخ باالنضباط، أو ارتكاب أي خطأ خالل منه أي إخالل بواجباته المهنية أو أي
  ".الممارسة مهامه أو بمناسبة هذه
 الشأنلم ترد على سبيل الحصر كما هو  التأديبيةالمكونة للمخالفة  األفعال أن إلى اإلشارةويجب     
المحظورة  واألعمالفي قانون الوظيفة العامة هو بيان الواجبات  ما جاء الجنائية وكلي الجريمة ف
  .تحديد دقيق على الموظف العام وبصفة عامة ودون
ال تخضع لقاعدة ال  األفعالنه مباح، فهذه أعدم وجود نص مجرم لفعل ما ال يعني  أنغير     
يرى في أي عمل  ايجابي أو سلبي  أنقانونا  التأديبيجوز لمن يملك سلطة  وإنماجريمة بغير نص، 
 1.وأخالقياتهاالفعل ال يتفق مع الواجبات الوظيفية  كان إذا تأديبيةيقع من الموظف خطا أو مخالفة 
لعدم الموظف العام ال يمكن حصرها  بواجباتالمرتبطة  اإلداريوتبعا لما سبق فان مظاهر الفساد    
  .سابقا رأيناالواجبات الوظيفية بدقة كما  تحديد
: طائفتين إلىالمتعلقة بواجبات الموظف العام  اإلداريمختلف صور الفساد  إرجاعنه يمكن أغير    
وانحرافات  اإلداريوالنشاط القانون والتنظيم المحدد للعمل  مخالفة ىإلانحرافات تنظيمية ترجع 
  .الوظيفة العامة أخالقياتمردها عدم مراعاة  أخالقية أوسلوكية 
  :وهذا ما سنتولى تفصيله فيما يلي
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  التنظيميةاالنحرافات  :األولالمطلب 
لمهام  تأديته أثناءتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام " :باالنحرافات التنظيميةيقصد      
انين والتنظيمات والتعليمات بالعمل وسيره وانتظامه والتي تحددها القو أساساتتعلق  والتي ،وظيفته
  .1"م الداخلياظوالن
الوظيفي، عدم التزام  اإلهمال :ما يليه الصورة نذكر وظيفي المرتبطة بهذلاالفساد  مظاهر أهمومن  
  .أسرار الوظيفة العامة، مخالفة واجب التفرغ للوظيفة العامة  إفشاءبطاعة الرؤوساء، 
  الوظيفي اإلهمال :األولالفرع 
تحكم الوظيفة العامة، وهو الذي يضمن  المبادئ التي أهممن  وأمانة يعتبرالعمل بدقة  أداء نإ    
  .استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد
ومن ، التأديبيةكل تصرف على خالف هذا يعرض الموظف للمساءلة  أن المبدأويترتب على هذا     
  .الوظيفة أداءفي  اإلهمال: المبدأصور التصرفات الخارجة عن نطاق هذا 
بحكم وظيفته  إليهتراخي الموظف العام عن القيام بالواجبات الموكولة :" األخيرويقصد بهذا 
  2."والتقاعس عن القيام بواجبات الحيطة والحذر
 إتباعقد يتحقق بالسلوك االيجابي عندما يمارس الموظف اختصاصه على وجه يغفل فيه  واإلهمال  
 ،حمها كي يؤدي عمله على الوجه الصحيالتي كان يتعين عليه  التزا التنظيمية أوالقواعد القانونية 
  3.بالسلوك السلبي باالمتناع  الموظف عن ممارسة اختصاصه اإلهمالويتحقق 
  .ايجابية بأفعاليقع في بعض الحاالت  أنانه يتصور  إالفي جوهره موقف سلبي  فاإلهمال
تستوجب ري التي و أحد صور الفساد اإلدا تأديبيةالوظيفي مخالفة  اإلهمالويعود سبب اعتبار    
ة وقصد الموظف العام و انحرافه عن أخالقيات العمل ينبئ عن سوء نيو ألنه ه التأديبيالجزاء 
و الضرب على غفلتهم وعدم مباالتهم  اإلدارةكف الموظفين عن االستهتار بحسن سير ، و اإلداري
العامة  اإلدارةكاسلهم في الحفاظ على مصلحة تالعمل الوظيفي المسخر في سبيله وعلى  أداءبحسن 
   4.المرفق العام عن أداء مهامهلدرجة تعطيل 
  :الوظيفة في الحاالت التالية أداءفي  اإلهمالويتحقق   
  الموظف الختصاصاته الوظيفية بنفسه أداءعدم :أوال
ومن ثم وجب على  ،شخصي التنظيم هو أومهما كان مصدره سواء القانون  االختصاصإن    
  5.العامة اإلدارةاالختصاصات في  لقاعدة توزيعيمارس اختصاصه بنفسه احتراما  أنالموظف 
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في الحاالت المحددة قانونا  إاليوكل غيره لممارسة تلك الصالحيات  أويتنازل  أون يتخلى أك لفال يم
المسؤولية  إلىخالف ذلك يؤدي  ىوكل تصرف عل، 1كتفويض االختصاص والتوقيع والحلول
  .طالن التصرف ذاتهبللموظف فظال عن  التأديبية
العامة  اإلدارة سير وعلى على الواجبات الوظيفية وتأثيرها التأديبيةونظرا لخطورة هذه المخالفة   
 إليهنص المشرع الجزائري صراحة على ضرورة قيام الموظف بالمهام واالختصاصات الموكولة 
كل موظف مهما كانت رتبته في السلم " :.ع.و.أ.ق من 47/01وهذا في المادة  ةشخصي بصفة
  ."إليهمسؤول عن تنفيذ المهام الموكولة  اإلداري
  :عدم احترام مواقيت العمل:ثانيا
العمل ومواعيده في  أوقاتالوظيفة العامة وقوانينها تلزم الموظف باحترام  أخالقيات أنرغم    
الرسمية في الوظيفة العامة،  وقاتاألهناك  صور مختلفة لعدم احترام  أن إالالحضور والمغادرة، 
مغادرة مكان العمل باكرا ، العمل صباحا إلىالموظف في الحضور  تأخر، التغيب عن العمل2:منها
إضاعة الوقت من ، وقت الدوام الرسمي دون إذن من الرئيس المختص أوقبل انتهاء وقت العمل  أو
  .آخر إلىخالل قراءة الصحف  واستقبال الزوار واالنتقال من مكتب 
يترتب عنه  ،والوظيفة العامة اإلداريواجبات الموظف وانتهاك للعمل ب إخاللكل ما سبق هو  نإ
باستثناء الحاالت المنصوص عليها " :.ع.و.أ.قمن  207وهذا ما تؤكده المادة  التأديبيةالمساءلة 
يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل  أن، ال يمكن الموظف مهما تكن رتبته األمرصراحة في هذا 
  .خاللها
 نيعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دو
  ."األساسينون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القا
يجيز خصم من المرتب  تأديبيةويعتبر المشرع الجزائري كل غياب غير مبرر عن العمل مخالفة    
  .األخرى التأديبيةيتناسب مع مدة الغياب وذلك دون المساس بالعقوبات 
فالسلطة التي لها صالحية  ،دون مبرر مقبول األقلعلى  متتاليةيوما  15تغيب الموظف لمدة  إذا أما
  )..ع.و.أ.ق 184المادة (عذاراألالمنصب  بعد  إهمالالعزل بسبب  إجراءالتعيين تتخذ 
  190 إلى 186المشرع الجزائري عناية كبيرة لمواعيد العمل وهذا ما تؤكده المواد من  أولىولقد 
 .ع.و.أ.ق  193 إلى 191الراحة القانونية  وهذا في المواد من  أيامبدقة  أيضا، كما حدد .ع.و.أ.ق
العطل والتي يحق للموظف االستفادة  إلى.ع.و.أ.ق 206 إلى 194د من االمشرع في المو وأشارهذا 
  .ع.و.أ.ق 215 إلى 208على حاالت الغياب المبررة وهذا في المواد من  أيضامنها كما نص 
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في شيء  تقديم استقالته وترك عمله فليس من المصلحة العامة إرادته فيالموظف العام  أبدى وإذا
بعض الشكليات  عليه احتراميتعين  إنما ،رغبته في تركه أبدىعلى القيام بعمل معين  إجباره
بعد انتهاء التاريخ  أوبعد الموافقة النهائية على طلب االستقالة  إالفال يملك ترك العمل  ،األساسية
  .1الذي حددته السلطة المختصة لبدء سريان تلك االستقالة
  .ع.و.أ.قمن   220 إلى 217ونظم المشرع الجزائري االستقالة في المواد من 
  ).ع.و.أ.ق 36المادة ( مابهالتشريع والتنظيم المعمول  إطارو هذا في  اإلضرابوللموظف الحق في 
 أنيجب  وإنما ،االلتزام بمواعيد العمل دخوال وخروجا ليس التزاما شكليا أن ىإل اإلشارةويجب 
قيام  األساسيالهدف  وإنما، اإلدارةفليس الهدف منه تواجد الموظف في  ،م موضوعييكون التزا
فيبذل فيه جهده وطاقته في  ونشاط وسرعة، وأمانةالموظف باختصاصاته خالل هذه الفترة بدقة 
  2اإلداريالالزمة لحسن سير العمل  اإلدارةحدود المعقول مراعيا في ذلك مصلحة 
يتواجد الموظف بمقر العمل في  أن:" العليا بمصر  اإلداريوهكذا ال يكفي كما ذهبت المحكمة     
قدر من العمل  بأي األوقاتيقوم في هذه  أنكما ال يكفي  ،عمل أييؤدي  أنالرسمية دون  األوقات
لذلك، في الوقت المخصص  أداؤهالعمل المطلوب منه  القدر مننه مكلف بانجاز إبل  ،ولو كان يسيرا
كان مقصرا في واجبات وظيفته  ،لم ينجز القدر من العمل المنوط به انجازه أولم يؤد عمال ما  فإذا
ما لم يتم انجازه من  أوما لم يؤده  بأداءالعمل الرسمية  أوقاتن يقوم في غير أب إلزامهوحق للرئيس 
يستحق  أنودون  إضافييعتبر ذلك تكليفا له لعمل  أنالعمل الرسمي، دون  أوقاتفي  األصليعمله 
  3."عن ذلك مكافأة ما
  : التراخي :ثالثا
 أو إليهالموكولة  األعمالالتباطؤ والتكاسل من قبل الموظف العام في انجاز :ويقصد بالتراخي   
  4.المطلوبة منه وعدم بذل الجهد الالزم النجازها في الوقت المحدد
العامة بالدول النامية بصفة عامة وعندنا في الجزائر بصفة  اإلدارة بأجهزةويميل بعض الموظفين 
المصلحة الشخصية  أوالحافز المادي : إالالتراخي والتكاسل وال يحفزهم على العمل عادة  إلىخاصة 
ل جهد مقابل البحث موظفينا في الجزائر يبذلون اقبعض  نجد فإنناولذلك ، 5الخوف  من العقاب أو
  .من العمل فقط األدنىالقيام بالحد  األقلعلى  أوجر أكبر أعن 
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  : السلبية :رابعا
ال يحبذ  إذوالالمباالة ومقاومة كل ما هو جديد،  الرأي إبداءامتناع الموظف عن  :بهاويقصد    
االنطواء  إلى، ويميل اإلداري القراراتويعزف عن المشاركة في اتخاذ  واالبتكار، واإلبداعالتطوير 
  1.وال يرغب في التعاون و ال يشجع العمل الجماعي ألفرادابواالنعزالية ويتجنب االتصال 
الذي يحول الموظف إلى مجرد متلقي لألوامر من غير مناقشة ويقتل فيه روح التغيير  األمر
وفقدان  واإلدارة،ويرجع ذلك إلى انخفاض الروح المعنوية للموظف وعدم ارتباطه بالعمل  والتجديد،
  2.االنتماء والوالء إلدارته
  عدم تحمل المسؤولية :خامسا
محاولة الموظف تجنب المسؤولية عن طريق تجزئة إجراءات : أيضا من صور الفساد اإلداري    
  .زيادة عدد متخذي القرار يحصنه ضد المسؤولية أن هالمعاملة الواحدة بين عدة موظفين العتقاد
، والتهرب من اإلمضاءات أخر إلىتحويل المستندات والوثائق من مستوى إداري قيام الموظف بأو 
 األمر واألوامرالتفسير الضيق للقوانين، والتطبيق الحرفي للتعليمات  إلىوالتوقيعات، هذا باإلضافة 
 ، قد تفتح المجالإداريةوما ينجر عنه فيما بعد من بيروقراطية  اإلداريتعقيد العمل  إلىالذي يؤدي 
  3.وخصوصا الواسطة والرشوة اإلداريأمام تفشي مختلف صور الفساد 
  .آثارها إحدى األقلعلى  أوصورة من صور السلبية  اإلداريةويعتبر عدم تحمل الموظف للمسؤولية 
  :عدم االلتزام بطاعة الرؤوساء: الفرع الثاني
والمهمة التي تقع على عاتق الموظف العام،  األساسيةحد الواجبات أيعتبر واجب طاعة الرؤوساء    
 وأوامرالعام لجميع الواجبات التي يتحدد مفهومها وتفصيالت القيام بها وفقا لتعليمات  األصلوهو 
  4.الرؤوساء
هي اختصاص يمنحه  وإنما ،اإلداريللرئيس  احقا مطلق أوة الرئاسية ليست امتيازا طالسل و   
  .القانون تحقيقا للصالح العام وحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد
يؤدي العمل  أنالدوام الرسمي دون  أوقاتنه ال يكفي تواجد الموظف بمقر عمله في إوبهذا ف   
 أنفي الوقت المخصص، كما ال يكفي  أداؤهنه مكلف بانجاز العمل المطلوب منه إالمطلوب منه، بل 
 إليهوتوجيهات التي تصدر  أوامربتنفيذ  لزمنه مإعمل يراه هو مناسبا، بل  بأي األوقاتيقوم في هذه 
قرارات تعقيبية على  أوشفهية، وسوءا كانت توجيهات  أوسواء كانت كتابية  5اإلداريمن رئيسه 
تها في مواجهة تعتبر ملزمة في حد ذا األوامرتلك  أن إذ، اإللغاء أوالسحب  أوتصرفاته بالتعديل 
  . 6المخاطب بهاالمرؤوس 
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مادام متعلقا اإلداري رئيس المن  إليهالصادر  األمرينفذ  أن ،واجبات الموظف أهميعتبر من  بهذاو   
يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به،  أو يناقشه أنال  ،به إبالغهوظيفته، وينفذه فور  بأعمال
 ألنه ،العمل على الموظفين هو الرئيس المباشر بحسب التدرج السلمي بتوزيعوذلك الن الذي يعهد 
ويرفض ما يستصعب  إليهويقبل ما يرتاح  األعماليختار ما يشاء من  أنللموظف في  األمرترك  إذا
  1.القيام به الختل النظام الوظيفي عليه
النحرافات التنظيمية التي خطر اأعدم االلتزام  بأوامر وتعليمات الرؤوساء يعد  أنمما سبق يتضح   
يجدي في إصالح اإلدارة  ه لنخلل فان أيهذا االلتزام  إلىألنه إذا تسرب ، تمس اإلدارة العامة
  2.عالج أيالعامة 
  :ما يليوفيما يلي أهم صورها الفساد اإلداري المرتبطة بهذه الصورة  وتتعدد مظاهر
  :امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه: أوال
 ،ن الموظف يمتنع عن أداء وظيفته ويتهرب عن ممارسة الصالحيات المخولة لهإفي هذه الحالة ف   
األمر الذي ينعكس سلبا  3وتحمل نتائجه، الخطأخوفه من الوقوع في  أووهذا لعدم ثقته في قدراته 
صور هذا  أهما يؤثر على الخدمات التي يقدمها ومن مم العام بانتظام واطراد،على سير المرفق 
  4:الحالة نذكر
  .العمل المكلف به من قبل رؤوسائه أداءرفض الموظف -
  .وظيفته بأعمالالموظف عن القيام  متناعا-
  .وظيفته على نحو غير صحيح أعمال بأداءقيام الموظف -
  .امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين والتنظيمات-
  .القضائية األحكامامتناع الموظف عن تنفيذ -
انتشارا، حيث يعمد بعض الموظفين رغما وظيفي الصور الفساد  أكثره الحالة تعتبر من وهذ    
ن حجم أ وأعدم تفرغهم  أوبحجة انتهاء الوقت  ،الخدمة أداءاالمتناع عن  إلىتواجدهم بمكاتبهم 
 ة،اإلداريوتكيف هذه الصورة باعتبارها خطأ مرفقي يقيم المسؤولية ، كبر بكثير من طاقتهمأالعمل 
  5:ويدخل في هذه الصورة أيضا
  :عدم تنفيذ أوامر الرئيس اإلداري :ثانيا
المرؤوس  ليس ملزما فقط بالخضوع والطاعة للقوانين والتنظيمات السائدة فقط، بل هو ملزم  نإ    
  .وطاعتها وتنفيذها اإلداريونواهي وتوجيهات وتعليمات رئيسه  ألوامرقانونا بالخضوع 
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رؤوسائهم المشروعة يعد خروجا عن  أوامرالمرؤوسين بتنفيذ  لتزامان عدم أومما ال شك فيه 
، التي تتطلب توقيع اإلداريوصورة من صور الفساد  ريااإدلها وانحرافا  االسلطة الرئاسية وانتهاك
مستوى من  أيبهذا االلتزام والواجب وعلى  إخالل أين أل على الموظف المخالف، التأديبيالجزاء 
  1.فورا اإلداريتوقف العمل  إلىؤدي ي ،اإلداريهرم مستويات ال
ة عليه في يمموللوظيفة الع األساسيهذا الواجب نص المشرع الجزائري في قانون  ونظرا ألهمية   
مهامه احترام سلطة الدولة وفرض  تأدية إطاريجب على الموظف في " :كما يلي منه 40المادة 
  ."احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
قانوني من حيث تصنيفه على  جدل أيالمشروعة ال يثير  األوامركان االمتناع عن تنفيذ  وإذا   
 األوامرتظهر وتبرز بخصوص  اإلشكاالتن إفي، نه مظهر من مظاهر االنحراف التنظيمأ أساس
للسلطة الرئاسية وبالتالي صورة من  افهل يعد هذا االمتناع انتهاك، وعة والمخالفة للقانونغير المشر
  ال؟ أمصور الفساد التنظيمي 
  :نذكرها تباعا كما يلي وباختصارإلى ثالث اتجاهات حول هذه المسألة  الفقه انقسم
 وهو اتجاه يركز أساسا على ،األوامر غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوسيرى أن : االتجاه األول
  المشروعيةسمو مبدأ 
طاعة لل وهو اتجاه يعطي أولوية ،غير المشروعة ملزمة للمرؤوس األوامريعتقد أن : االتجاه الثاني
  .على احترام مبدأ المشروعية الرئاسية
لزمة غير المشروعة م األوامروهو رأي وسط بين االتجاهين السابقين، وهو يرى أن  :االتجاه الثالث
 .في حدود معينة
 129نصت المادة ، فقد غير المشروعة األوامرموقف المشرع الجزائري من فكرة تنفيذ أما عن     
ال يكون "  :2005جوان  20المؤرخ في  05/10بموجب القانون رقم  ةمن القانون المدني المعدل
قاموا بها  إذا ،بالغير أضرتالتي  أفعالهمالعموميون مسؤولين شخصيا عن  واألعوان الموظفون
  ."واجبة عليهم األوامرمن رئيس متى كانت طاعة هذه  إليهمصدرت  ألوامرتنفيذا 
ترجيح  إلىن المشرع الجزائري يميل أالمجردة لنص هذه المادة توحي ب و األوليةالقراءة  نإ   
المشرع  أن على ذلك لطاعة الرؤوساء على طاعة القانون والدليل األولويةاالتجاه الثاني الذي يعطي 
بالغير والتي قام بها  أضرتالتي  األعمالمن المسؤولية الشخصية عن  المرؤوس الموظف أعفى
  2.الذي يرجحه الدكتور عمار عوابدي الرأيوهو  اإلداريالرئيس  ألوامرتنفيذا 
 :األخيرةالعبارة  وخاصة والمركزة في فحوى هذه المادة وداللة عباراتها المتأنيةالقراءة  أن غير  
باالتجاه  األخذ إلىتوحي بان المشرع الجزائري يميل " واجبة عليهم األوامرهذه  إطاعةمتى كانت "
الذي  الرأيوهو  ،المشروعية على طاعة السلطة الرئاسية مبدألطاعة  األولويةوالذي يعطي  األول
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 أماالمشروعة فقط،  وامراألهي  اإلطاعةالواجبة  األوامرن أل، يرجحه الدكتور عمار بوضياف
  1.غير المشروعة فهي ليست ملزمة له وليست واجبة التنفيذ األوامر
الموظف من  ال يعفى:" بنصها .ع.و.أ.قمن  47/02والذي يؤكد هذا المعنى هو نص المادة 
  ."المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
 أضرتغير المشروعة التي قام بتنفيذها والتي  األوامرفالمرؤوس مسؤول مسؤولية شخصية على 
  .أيضاوالذي ال يعفى منها  اإلداريبالغير وهذه المسؤولية تمتد لتشمل الرئيس 
المشروعية لما رتب المسؤولية  مبدأللسلطة الرئاسية على  أولوية إعطاءفلو كان نية المشرع هي 
سؤولية مال إقامةباالتجاه الثاني يقتضي  ألخذامعا، ذلك الن  والرئيسالشخصية لكل من المرؤوس 
  .بالغير اإضرار األوامرترتب عن تنفيذ  إذاالمرفقية 
والذي يؤكد " طاعة السلطة الرئاسية أولوية"ن المشرع الجزائري لم يتبنى االتجاه الثاني إولهذا ف   
 أخطاءتعتبر على وجه الخصوص " .ع.و.أ.قمن  180/03ما تنص عليه المادة  أيضاهذا الكالم 
  :تيأعمال التي يقوم من خاللها الموظف بما يلدرجة الثالثة األامن 
  ."ر مقبولردون مبالمهام المرتبطة بوظيفته  تأدية إطاررفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في -
مات السلطة نه يجوز االعتراض على تعليأحيث وفقا لمفهوم المخالفة لنص هذه المادة يتضح لنا 
 اإلداريةوهذا عمل جائز ال يرتب مسؤولية المرؤوس " الفة القانون مثالخكم"الرئاسية بمبرر مقبول 
  . تأديبيةوال يعتبر مخالفة 
 ،الوسط بين الرأيين السابقين الرأيلمشرع الجزائري هو تبني ل األفضلنرى انه كان من  أنناغير    
 ، إذ يجب علىالمشروعية ومتطلبات السلطة الرئاسية مبدأالذي يوفق بين اعتبارات  الرأيوهو 
 ال تشكل جريمة جنائية وفي األمرلمخالفة التي يتضمنها تنفيذ اكانت  إذاالرئيس  أمرتنفيذ المرؤوس 
  2:توافرت الشروط التالية إذاهذه الحالة يعفى الموظف المرؤوس من المسؤولية 
  ).مستوى الجريمة الجنائية إلىترقى  ال يأ(تكون المخالفة عادية وليست جسيمة  أن-1
  .الرئيس قد صدر للمرؤوس كتابة أمريكون  أن-2
  .كتابة يوضح فيه وجه المخالفة األمريعترض الموظف المرؤوس على  أن-3
  .أمرهالرئيس على قيام المرؤوس بتنفيذ  اررإص-4
  :عدم احترام وتوقير الرؤوساء :ثالثا
وتعليمات  أوامرتنفيذ ما يصدرونه من  إلى باإلضافةتقتضي طاعة الرؤوساء من المرؤوسين   
نه أومقتضاه  ،األخالقيةالسمة  هوهو واجب تغلب علي، االحترام لهم إبداء ،وأمانةوقرارات بدقة 
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ال يجرده هذه االحترام من  أنشريطة  المناسبات،يتعين على الموظف احترام رئيسه في جميع 
  1.يتهشخص
نه إخل بهذا الواجب فأ وإذارؤوسائه  ةعن حدود اللباقة والذوق في مخاطبيخرج  أالفعلى الموظف 
 إلىوصل  وما كبر سنناأو ،خبرة ودراية بالعمل أكثرن الرئيس في العادة أالسيما و، 2يستحق الجزاء
ثبت ومروره على عدة بترقيات أ بعد قضاء فترة طويلة في تلك الوظيفة إالهذا المنصب في الغالب 
  3.في تلك الوظيفة لتولي منصبه الرئاسي أهلتهخاللها قدرا من الكفاءة 
عن المخالفات  واإلبالغوطاعة المرؤوس لرئيسه ال تحول بين المرؤوس وبين حقه في الشكوى    
وقير خرج عن مقتضيات الوظيفة من تت أالعلمه ولو كانت تمس رؤوسائه بشرط  إلىالتي تصل 
ال  هو الكشف عن المخالفات التي تم ضبطها اإلبالغن يكون قصده من أواحترامهم، و الرؤوساء
  4.التطاول عليهم أوالتشهير  أوالطعن في نزاهة رؤوسائه 
تعليقاته متجاوزة  أو أوامره أوتكون توجيهاته  أن اإلدارييجوز للرئيس  نه الإوفي مقابل ذلك ف   
 أوومحافظة على كرامة الموظفين سواء كانوا رؤوساء  حترامايبرر العمل الوظيفي من  أنلما يجب 
 ن تكون تلك التوجيهات ماسة بكرامة الموظفين وتحمل معنى االستهزاء بهمأ مرؤوسين فال يجوز
  5.والتقليل من شأنهم
 إهدارحد  إلى أبدايصل  أنن االلتزام بها ال يجب أوبهذا فان تلك الطاعة ليست طاعة عمياء و  
في جو  األمرلزم  إذا الرأييناقش رئيسه ويبدي له  أنكرامة الموظف وشخصيته، فالموظف له 
  . 6يسوده االحترام
الموظف لرؤوسائه  نص المشرع الجزائري على وجوب احترام وتوقير وفي هذا السياق  
واحترام  بأدبالتعامل  يجب على الموظف:" .ع.و.أ.قمن  52ومرؤوسيه زمالئه وهذا في المادة 
  ."في عالقاته مع رؤوسائه وزمالئه ومرؤوسيه
  :ما يلينذكر المرتبطة بواجب الطاعة  و الوظيفي اإلداريبرز صور الفساد أن إانطالقا مما سبق ف  
  .العكس استهزاء الرؤوساء بالمرؤوسين أواالستهزاء بالرؤوساء -1
  )اإلدارياتجاه الرئيس  العدوانية(في مخاطبة الرؤوساء  واألدبتجاوز حدود اللباقة -2
  .واثباتأالمساس بسمعة ونزاهة الرؤوساء والطعن فيهم دون دليل -3
  .أوامرهملعدم تنفيذ  األعذارالتمرد على الرؤوساء والبحث عن -4
  .من كرامة وشخصية المرؤوس اإلداريحط الرئيس -5
  .التأديبيلفات فانه يستحق الجزاء اهذه المخ إحدىثبت ارتكاب الموظف  وإذا
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  :العامةالوظيفة  أسرار إفشاء: الفرع الثالث
، التي لم يكن في مقدرتهم االطالع عليها 1األسراريطلع الموظفون بحكم وظيفتهم على كثير من     
 أدق يكشفونفالناس  ...الشرطة، القضاةرجال  ،موظفي الضرائب ،األطباءمثلة هؤالء أومن 
  .الموظفين كرها ألولئك أسرارهم
لمحافظة على السر المهني با لمقارنة على ضرورة التزام الموظفا التشريعاتوتنص مختلف   
 واإلدارةالموظفين  باقي  أسرارالتي تخص المواطنين بل يمتد ليشمل  األسراروالذي ال يقتصر على 
كان المشرع  إذافة هذا الواجب تعرض صاحبها للمسؤولية الجنائية لومخاعلى السواء،  التي يعمل بها
 األسرار إفشاءمادية و معنوية على  أضرارترتب  إذاقد قرر عقوبة جزائية وللمسؤولية المدنية 
  2.في جميع الحاالت التأديبيةوللمسؤولية 
على المواطنين و  الجسيمة والخطيرة ولآلثارهذا الواجب وااللتزام بسر المهنة  ألهميةونظر   
  :سنوليه شيء من التفصيل فيما يلي فإننا ،على السواء واإلدارةالموظفين 
  :الوظيفية األسرارااللتزام بالمحافظة على  مفهوم:أوال
يجب على :"والتي تنص .ع.و.أ.قمن  48تطرق المشرع الجزائري لهذا الواجب في المادة     
و خبر أحدث  أي أووثيقة بحوزته  أيةيكشف محتوى  أنويمنع عليه  ،الموظف االلتزام بالسر المهني
عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، وال يتحرر  طلعا أوعلم به 
  ."بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة إالالموظف من واجب السر المهني 
باتخاذ جميع  ألزمهبل  ،الموظف بالمحافظة على السر المهني بإلزاموالمشرع الجزائري لم يكتف    
المهنية ومن قبيل هذه الواجبات ضرورة السهر على  األسرار إفشاءاالحتياطية لمنع  اإلجراءات
 أوملفات الإتالف  أوتحويل  أوكما يمنع على الموظف كل إخفاء  ،أمنهاوعلى  إلداريةاحماية الوثائق 
عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات  إلىاإلدارية ويتعرض مرتكبيها الوثائق  أوالمستندات 
   3.الجزائية
  :يكتسي هذا الواجب من الناحية الفقهية معنيين متكاملين هماكما   
ويتعلق األمر بالمعلومات السرية التي تكون في حوزة الموظف وتعني وتهم اإلدارة  :المعنى األول
نه اإلضرار بمصالح اإلدارة العامة وسيرها ويطلق عليها األسرار أمن شالعامة فقط ويكون إفشاؤها 
  Le secret professionnel:التقنية المتعلقة بالعمل
لة التمييز بين المعلومات التي تخضع لهذا الواجب والمعلومات التي يمكن أويشير هذا المعنى إلى مس
األمر في الحقيقة يعود للسلطة التقديرية و ،اعتبارها عديمة األهمية وبالتالي تكون قابلة لالطالع
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ال  وما يعد معلومات غير مهمة إفشاؤهاوال يجوز  لإلدارة لتقرير ما يعد معلومات مهمة وسرية 
  1.إفشائهايترتب عليها أي أثر في حالة 
نطبق على المعلومات السرية التي تكون بحوزة اإلدارة وتخص المواطنين إما من يو :المعنى الثاني
  :ة بالغيرـحيث حياتهم الخاصة أو ممتلكاتهم ويطلق عليها أسرار العمل المتعلق
Professionnel Le discrétion   ويشمل هذه المعلومات كل الوقائع واألسرار التي يكون قد اطلع
  2.عليها الموظف أو وصلت إلى علمه أثناء تأدية مهامه الوظيفية
رتب عليها  ن والذيييالمهنية اخذ بها الفقه والقضاء الفرنس األسرارهذه التفرقة بين نوعي  نإ   
المادية والمعنوية إفشاؤها  األفرادحماية مصالح  إلىاألسرار المهنية والتي تهدف إن : أهمها أثارا
 إلىالسر المهني والذي يهدف  أما، حق الموظف المخالف في معا يقيم المسؤولية التأديبية والجزائية
فإفشاؤه يقيم  ،لإلدارةلعامة من خالل المحافظة على المصالح المادية والمعنوية حماية المصلحة ا
  3.فقط التأديبيةالمسؤولية 
الذي ينعكس سلبا على حقوق  األمر ،بهذه التفرقة يأخذالمشرع الجزائري لم  أنوالمالحظ    
  4.والمواطنين على السواء الموظف العام
طريقة كانت سواء  بأييطلع الموظف الغير عليه  أنر المهني بالتزام الس اإلخاللويكفي لتحقق    
 وثيقولو لم يكاشف بالسر سوى فرد واحد  اإلفشاءشفاهة، ويقع  أوالكتابة  أو باإلشارةكان ذلك 
  5.بجزء من السر الذي يوجب القانون كتمانه أفضىيتحقق ولو  اإلفشاء أنالصلة به، بل 
ممارسته  أثناءمعلومة تحصل عليها الموظف العام  بأي إدالءكل  :السر المهني يشمل فإفشاء
وهذا بعيدا عن مقتضيات  أخرى، أطراف أو اإلدارةلوظيفته، سواء كانت هذه المعلومات تخص 
  6.آخرالتزام قانوني  أي أوضرورة المصلحة 
المعلومات باختالف طبيعتها والمصرح بها  إفشاء :المهنية األسرار إفشاءمن قبيل  كما يعتبر      
 و والقابالت كاألطباءالموظفين المؤهلين بتلقي هذه المعلومات  إلىالمعنيين  األشخاصمن قبل 
 :بقوله .ج.ع.قمن  301/01المادة  المشرع الجزائري في أكدهوهذا ما ، 7...النيابة العامة أعضاء
دج األطباء والجراحون  5000 إلى 500من  وبغرامة أشهرستة  إلىيعاقب بالحبس من شهر "
المؤقتة  أوالوظيفة الدائمة  والصيادلة والقابالت وجميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو
ويصرح  إفشاؤهاوافشوها في غير الحاالت التي يوجب عليهم فيها القانون  إليهمبها  أدلى أسرارعلى 
  ."لهم بذلك
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 وأدلىصفة كانت في مؤسسة  بأيةكل من يعمل :"  .ج.ع.من ق 302المادة  أيضاوهذا ما تؤكده     
جزائريين يقيمون في بالد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل  إلى وأأجانب  إلىشرع في اإلدالء  أو
 إلى 500خمس سنوات وبغرامة من  إلىيكون مخوال له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين  أنفيها دون 
  .دج 10.000
 أشهرجزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثالثة  إلى األسراربهذه  أدلى وإذا  
  .دج 1500 إلى 500سنتين وبغرامة من  إلى
بصناعة  األسرارتعلقت  إذاالسابقتين  قصى المنصوص عليه في الفقرتينويجب الحكم بالحد األ  
  ."وذخائر حربية مملوكة للدولة أسلحة
اعتبرها  أيضانه أ إالأعاله  رأيناالمهنية وان كانت جريمة يعاقب عليها جنائيا كما  األسرار وإفشاء
يعتبر على " :.ع.و.أ.ق 180/04وهذا في المادة  الدرجة الثالثةمن  تأديبيةالمشرع الجزائري مخالفة 
  :يأتيالتي يقوم من خاللها الموظف بما  األعمال :من الدرجة الثالثة أخطاءوجه الخصوص 
  ..." محاولة إفشاء األسرار المهنية أوإفشاء  -
والمشرع الجزائري عندما نص على واجب االلتزام بالسر المهني ابتغى من وراء ذلك تحقيق 
  :مصلحتين هما
فاألفراد الذين يصرحون في حاالت معينة ببعض : الذين تتعلق بهم هذه األسرار األفرادمصلحة -1
بإلزام  ،نه المساس بهاأيجب حماية أسرارهم ومصالحهم من كل ما من شالمعلومات إلى اإلدارة 
   1.لما يترتب على ذلك من مضار كبيرة بهؤالء األفراد ،الموظف بعدم اطالع الغير عليها
وجود نوع من الثقة بين  إلىفالمحافظة على األسرار المهنية يؤدي من جهة  :المصلحة العامة-2
ن مصلحة الدولة تقتضي إف أخرىومن جهة  الذي يسهل أداء مهامهارة، األمر واإلدا المواطنين
سالمة الدولة  أوبمصالح المجتمع  اإضرار إفشاؤهاكثيرة يترتب على  أسرارالمحافظة على 
  2.كاألسرار الخاصة بالعمليات الحربية والعالقات الدبلوماسية أو األسرار الخاصة بموظفي الدولة
  :على المبدأاالستثناءات الواردة : ثانيا
صر االلتزام بالمحافظة على السر المهني هو التزام عام ومطلق من الناحية المبدئية، ال يقت نإ   
أثناء تأدية وظيفته، بل يمتد ذلك الحظر حتى بعد تركه الوظيفة، وهذا  ئهإفشا منعلى منع الموظف 
 " :بالنسبة ألعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .م.ف.و.من ق 23ما تؤكده المادة 
األشخاص  على كذلك االلتزام هذا ويطبق المهني، السر بحفظ الهيئة وموظفي أعضاء جميع يلتزم
 .بالهيئة المهنية عالقتهم انتهت الذين
 قانون في المقررة بالعقوبة عليها يعاقب جريمة يشكل السابقة، الفقرة في المذكور لاللتزام خرق كل
 ."المهني السر إفشاء العقوبات لجريمة
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  :نه يمكن في بعض الحاالت الترخيص استثناء بإفشاء األسرار وهذا في حالتين أساسيتين هماأغير   
في االطالع على ملفات  األعضاءكحق اللجان المتساوية : كان القانون يجيز ذلك صراحة إذا-1
في االطالع على كامل ملفه  التأديبيوحق دفاع الموظف المحال على المجلس  التأديبيةالموظفين 
   1.بشرط موافقة الشخص المعني
  2:التاليةكما في الحاالت : إلزاميااألسرار المهنية  وقد يكون إفشاء-
تؤكده  وهذا ماممارسته لوظيفته،  أثناءعلم الموظف  إلىالتبليغ عن الجرائم والجنح التي تصل -أ
 من وبغرامة سنوات) 5( خمس إلى أشهر) 6( ستة من بالحبس يعاقب :" .م.ف.و.من ق 47دة الما
 بوقوع المؤقتة أو الدائمة وظيفته أو مهنته بحكم يعلم شخص كل دج، 500.000 إلى دج 50.000
 العمومية السلطات عنها يبلغ ولم القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من أكثر أو جريمة
  ."المالئم الوقت في المختصة
  .التأديبيةالسلطة القضائية بصدد المسائل  إلىتبليغ المعلومات والمستندات والوثائق - ب
  .بمعلومات ذات طابع طبي األمرتعلق  إذا إالالقضاء في المسائل الجنائية  أمام اإلشهاد -ج
القاضي المدني المعروض عليه النزاع اإلداري كافة المستندات  أوتسليم القاضي اإلداري  أوتبليغ -د
  . للحكم في القضية والوثائق الضرورية
وتأكيدا لهذا المعنى اعتبر المشرع الجزائري إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه   
من   180/02المادة .(تأديبيستحق الجزاء اليمن الدرجة الثالثة  اتقديمها خالل تأدية مهامه خطأ تأديبي
  ).ع.و.أ.ق
وافق  اإذ، كما .ع.و.أ.قمن  48وهذا وفقا للمادة : وافقت السلطة السلمية على ذلك صراحة إذا-2
 اإلدالءالموظف بتصريحات معينة تتعلق باألسرار الوظيفية، وقد يكون  إدالءعلى  اإلداريالرئيس 
  .ببعض المعلومات تحقيقا للصالح العام في بعض الحاالت
  .السلمية على ذلك اإلداريةوإفشاء األسرار في هذه الحالة ال يعد جريمة تأديبية بحكم موافقة السلطة 
  :مظاهر عدم االلتزام بالسر المهني :ثالثا
الفساد المقصود هنا هو انحراف الموظف عن التزامه بواجب كتمان السر المهني وذلك بقيامه  نإ  
المسؤولية : من المسؤوليات أنواعثالثة  هذا الواجببحفظه، ويترتب على مخالفة  الملزمالسر  بإفشاء
  3.خيرا المسؤولية المدنيةأ و ،التأديبيةالجنائية والمسؤولية 
والطبي والقضائي  التأديبينذكر المجال  المهنيلسر التي تشهد تفشيا واسعا لالمجاالت برز أومن    
  . وكذا في ميدان المراسالت واالتصاالت 
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   :يبيدالتأفي المجال -1
الخلل في مجال كتمان السر  إليهاالهيئات التي يتسرب  أهممن  األعضاءتعتبر اللجان المتساوية 
ومدى العقوبة  اإلدارة أصابلتقرير مدى الضرر الذي  تأديبيها كمجلس ند انعقادعخاصة  ،المهني
  1.المالئمة التأديبية
العضو في هذه اللجان عند قيام الموظف  هذا المجالكما تظهر بعض مظاهر الفساد التنظيمي في   
، فيكشف لهم محتوى التقارير التي ترفع ضدهم األفراد أوالخاصة بزمالئه الموظفين  األسرار بإفشاء
  2.أهميتهادورها و  األجهزةهذه  مما يفقدمن طرف رؤسائهم اإلداريين،  لصالحهم أو
  :في المجال الطبي-2
ن أل سرار المهنية المتعلقة بالمرضى،ال يجوز كأصل عام لموظفي المرافق الطبية إفشاء األ    
على صحة  أضراركما له  األطباء،نه المساس بالثقة الموضوعة في أاإلخالل بهذا االلتزام من ش
  .المريض ومساس بسمعة وشرف عائلته
نه استثناء أ إال، واجتماعي ال جدال فيه أخالقيبعد  له المجال الطبيفالمحافظة على السر المهني في 
  3.الطبية األسراراطالع وكيل الجمهورية عن بعض  يجوز للطبيب بموافقة المريض
  :في المجال القضائي-3
ل المحافظة على سرية المداوالت خال المهني منيلتزم بكتمان السر  أنيتعين كذلك على القاضي    
نص القانون صراحة على  إذا إالالقضائية  تتعلق بالملفات أي شخص على معلوماتن ال يطلع أو
 ناءأثكما يشمل هذه االلتزام ضباط الشرطة القضائية المطالبون هم كذلك بحفظ السر المهني ، 4ذلك
  .ج.ج.إ.قمن  45وهذا ما أكدته المادة  لالماكن،عملية التفتيش 
رجال الضبط القضائي الذين يفشون األسرار التي تصل  .ج.ج.إ.قمن  46هذا وقد عاقبت المادة 
  .التفتيش أثناءعلمهم  إلى
  :في مجال المراسالت واالتصاالت-4
يمنع على موظفي هذا القطاع   إذالمهني في البريد والمواصالت مفهوما واسعا،  يتخذ السر    
االتصاالت  أوفحوى المكالمات الهاتفية  إفشاء أوفي المصلحة  أودعتمادة  أيكشف محتوى 
  5.المرسلين بأسماءالتعريف  أيضاعليهم  هذا ويمنع ،البرقية
وهذا ما تنص عليها  عليها القانونهذا ويعتبر االعتداء على حرمة وسرية المراسالت جريمة يعاقب 
  .ج.ع.من ق 303المادة 
  6:يلي على سرية المراسالت نذكر ما عتداءاالومن مظاهر    
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  .بطريق الغش على محتوى المراسالت االطالع-1
على مرفق  اإلشراف أوتسيير ال ف بمهمةالمكل أوقيام الشخص المؤتمن على السلطة العمومية -2
 أو اإللغاء أويسهل التحويل  أننه أارتكاب عمل من ش أو أوامر بإعطاءممارسة مهامه  أثناءعام 
  .محتواها وإفشاءالقيام بفتح المراسالت 
العتراض  آالتوضع  لىإلجوئه  أو المكالمات الهاتفية إفشاء أو ستعمالا أوتحويل  أو اعتراض-3
  . وتلقي هذه المراسالت الصوتية
 اآللي اإلعالم أقراص أوعن طريق نقل المعلومات بواسطة دعامات  أومعلومات شفوية  إرسال-4
  1.الرسائل الصوتية أو
من  180/01نصت عليه المادة  وهذا ماتقديمها للغير  أواالحتفاظ بها  سواء بغرضوثيقة  تحويل-5
  .ع.و.أ.ق
  .التصوير الحديثة آالتاستخراج نسخ  من الوثائق بواسطة -6
يجوز  إذالمرسالت المكتوبة والصوتية يرد عليه استثناء،  إفشاءهذا القيد والتحفظ على  أن إال     
عن طريق  داريإلافي جرائم الفساد  للسلطة القضائية اعتراض المراسالت في بعض الجرائم كما
 أجازتوالتي  .م.ف.و.من  ق 56نصت عليه المادة  تكليف رجال الضبطية القضائية بذلك وهذا ما
اعتراض المراسالت ب سمحت التي .ج.ج.إ.من ق 5مكرر 65وكذا المادة  االلكترونيالترصد 
 أوما اقتضت ضرورات التحري في بعض الجرائم المتلبس بها لوالتقاط الصور ك األصواتوتسجيل 
ورقابة وكيل الجمهورية  إشرافالفساد تحت  ومنها جرائمالتحقيق االبتدائي في بعض الجرائم 
  .وفقا للتفصيل الذي تناولناه في الباب األول إقليمياالمختص 
قانونية تبرر التحري عن  أسبابوجدت  إذابحتة  أمنيةاعتراض المراسالت ألسباب  كما يجوز
 األمنلحماية  أوحماية المصالح االقتصادية  ألجل أون تكون مصلحة الدولة تتطلب ذلك أك ،المعلومة
 2..الوطني
  :مخالفة واجب التفرغ للوظيفة العامة: الفرع الرابع
العام، ولهذا  عاتق الموظفالواجبات الملقاة على  أهممهام الوظيفة من  ألداءيعتبر واجب التفرغ    
فالموظف ملزم ، 3آن واحد عام الجمع بين الوظيفة واألعمال األخرى في كأصلال يجوز له 
  4.وظيفته التي عين فيها ألداءبتخصيص كامل وقته 
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التي نصت على وجوب تخصيص الموظفون  .ع.و.أ.قمن  43/01جاءت المادة  اإلطاروفي هذا 
خاص مهما  إطاريمكنهم ممارسة نشاط مربح في  إليهم وال أسندتكل نشاطهم المهني للمهام التي 
  .كان نوعه
 أولهم ممارسة مهام التكوين  خصالمشرع استثنى من هذا الحظر بعض الموظفين الذين ير أن إال  
  ).ع.و.أ.قمن  43/02المادة (البحث كنشاط ثانوي أوالتعليم 
 أو األدبية أوالعلمية  األعمال إنتاجبممارسة نشاط   اقيامه الفئة السابقةكذلك المشرع  كما استثنى
  ).ع.و.أ.قمن  43/03المادة (الفنية 
التعليم العالي و الباحثين وكذا  أساتذة أن فئة .ع.و.أ.ق 44المشرع الجزائري في المادة وقد بين    
 إطارلهم ممارسة نشاط مربح في  الحظر وأجازغير معنية بالمتخصصين  الطبيينالممارسين  أسالك
  .خاص يوافق تخصصهم
يمنع على كل " : في هذا السياق كما يلي .ع.و.أ.قمن  45نص المادة  لما سبق جاء وتأكيدا  
خارجه مباشرة  أويمتلك داخل التراب الوطني  أن، اإلداريموظف، مهما كانت وضعيته في السلم 
 أوستقالليته تؤثر على ا أنصفة من الصفات مصالح من طبيعتها  بأية، أخربواسطة شخص  أو
لها  أو إليهاالتي ينتمي  اإلدارةرقابة  إلىتشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع 
المنصوص عليها في هذا القانون  التأديبيةوذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات  اإلدارةصلة مع هذه 
  ."األساسي
الشبهات التي  عن كل الموظف العام إبعادوزيادة في الحرص ورغبة من المشرع الجزائري في 
 الموظف يمارسكان زوج  إذا:" من ق ا و ع 46تمس بنزاهة واستقالليته جاء نص المادة  أنيمكن 
وتتخذ  إليهاالتي ينتمي  لإلدارةوجب على الموظف التصريح بذلك  ،بصفة مهنية نشاطا خاصا مربحا
  .يلة بالمحافظة على مصلحة الخدمةاقتضت الضرورة ذلك التدابير الكف إذاالسلطة المختصة 
 163المنصوص عليها في المادة  التأديبيةالعقوبات  إلىيعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه 
  ."األمرمن هذا 
الجمع بين الوظيفة التي يشغلها  .ع.و.أ.ق 181/06هذا وقد اعتبر المشرع الجزائري في المادة   
الدرجة  مخالفة تأديبية من 44و  43ليها في المادتين لك المنصوص عذغير  أخرونشاط مربح 
  .التسريح أوالرتبة  السفلى مباشرة  إلىدرجة التنزيل   إلىالرابعة تصل عقوبتها 
  ):األخالقية(االنحرافات السلوكية: المطلب الثاني
 الشخصي العام وتتعلق بمسلكه السلوكية تلك المخالفات التي يرتكبها الموظف ويقصد باالنحرافات   
سببها وليس القوانين والتنظيمات مثلما  الشخصي هو اإلنسانيالسلوك  أن الخاصة بمعنىوتصرفاته 
  1.التنظيمية االنحرافاتهو حال 
                                                             





وتعتبر االنحرافات السلوكية من أخطر صور الفساد اإلداري التي يمكن أن يرتكبها الموظف     
  :عن سوء نيته ويمكن ذكر أهمها كما يلي تنبئأنها العام ألنها ترتبط بالجانب األخالقي فيه، كما 
  :عدم المحافظة على كرامة الوظيفة: الفرع األول
نه المساس بشرف أكل ما من ش الموظف عنابتعاد " :الوظيفةيقصد بواجب المحافظة على كرامة    
  1."الوظيفة وكرامتها
الموظف حر في تنظيم حياته الشخصية كما يشاء، ولكن صفته كموظف عام  أنالعام  األصلف    
أن  يمكننه المساس بسمعته الشخصية و الوظيفية وكل ما أما من ش وتجنب كل االبتعادتفرض عليه 
ن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق أبحسن السمعة والشرف والنيل من سمعة الدولة وهيبتها، و يمس
ن يكون سلوكه وتصرفه مثاال وقدوة أوالمالئم  لصفته و مركزه الوظيفي، وواالحترام  الواجب 
   2.والموظفين في الدولة األفراد لباقي
وحياته  ةهل هناك حدا فاصال بين حياة الموظف الوظيفي: وهذا الواجب يثير تساؤال هاما هو  
  الخاصة؟
ل بضرورة التزام الموظف العام غير أن الرأي الراجح هو القائ ،ظهرت في هذا المجال عدة أراء  
، الخاصة في حياتهحتى دائما بالبعد عن مواطن الشبهات وااللتزام بحسن السيرة والخلق والسمعة 
فهذا الشرط ليس ركنا الزما فقط للتعين، وإنما هو شرط الستمرار الحياة الوظيفية، وبالتالي إذ فقده 
ن الحياة الخاصة تنعكس ال محالة على أل ،3بياالموظف في أي وقت من األوقات جازت مساءلته تأدي
  .الحياة الوظيفية
نه موظف أنه ال يجوز للموظف العام ولو كان خارج مجال الوظيفة أن ينسى أو يتناسى إبهذا ف   
ة قد تؤثر تأثيرا شخصيتحوطه سمعه الدولة وترفرف عليه مثلها، فالكثير من تصرفات الموظف ال
 نه اإلخالل بكرامة الوظيفة أالعام وسالمته، فعليه أن يتجنب كل ما من شبليغا في حسن سير المرفق 
الذي  اإلداريفتمس الجهاز  ،، وعليه أن يتفادى األفعال الشائنة التي تعيبهوزعزعة ثقة المواطنين بها
  4.إليه ينتسب
واجب المحافظة على كرامة الوظيفة يتسم باالتساع، فمن الصعوبة تحديد  أن إلى ارةشاإل ويجب   
 األفعال ما هي أيال،  أمبكرامة الوظيفة  اإلخاللشانه  الموظف من إلى كان الفعل المنسوب إذاما 
  وشرفه وبالتالي سمعة الوظيفة العامة؟ التي تشكل مساسا بسمعة الموظف
  :رفات الموظف خارج الوظيفة همايحكمان تصنثير بداية أن هناك قيدين 
مسلك غير الئق يرتكبه الموظف في حياته  أوفعل  أييجوز اعتبار  ال إذ :الحرية الشخصية-1
يحياها بعيدا عن المراقبة ومن  أنفحياة الموظف الخاصة ملكا له، ومن حقه  ،تأديبيةالخاصة مخالفة 
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ن حياته الخاصة تنعكس حتما على بين حياته داخل الوظيفة وخارجها أل فاصال احد إقامةالمستحيل 
  1.حياته الوظيفية
  مدني أووجود جزاء جنائي -2
إن الموظف العام يحي حياة خاصة مثله مثل باقي األفراد يجب أن يحياها دون قيد إال ما تعلق    
صد لها المشرع جزاء جنائي أو والتي ر ،بارتكاب أفعال منحرفة حسب األحوال المحددة في القانون
  2.ع لهذا الفعل أو السلوكبمدني، ففي هذه الحالة يتا
في هذا المجال إلى أنه يمكن االستعانة في هذا الشأن بمعيار التجريم لتحديد  اإلشارةويجب       
 األفعال حدأالموظف األفعال التي تشكل مساسا بسمعة وكرامة الوظيفة العامة، وبهذا فإذا ارتكب 
، وبالتالي سمعة وشرف الوظيفة التي يعاقب عليها قانون العقوبات كان سلوكه ماسا بسمعته وشرفه
الحميدة التي يتعين على الموظف  األخالقمعيار التجريم يوجد معيار ثاني هو معيار  ىإل إلضافةاوب
   3.التحلي بها
 ض،فاضف نه معيار مرن وأالمعيار الثاني نعيب على  فإنناا ودقيق اواضح األولكان المعيار  إذاو    
 مدينةي فيعد كذلك  قد ال حميدة في مدينة ما أخالقما قد يعد ، فيختلف باختالف الزمان والمكان ألنه
ي ف اكبير اتأثيرلهما  رف والدين السائدين في المجتمعالع أن كما ،أخرفي زمان  أو أخرى أو دولة
  .من عدمه وأخالقياتها تحديد ما يعد ماسا بكرامة الوظيفة
مرن ويختلف ) واجب المحافظة على كرامة الوظيفة (هذا االلتزام  أن إلى أيضا اإلشارةكما يجب    
الجامعي ال  األستاذ أو فما يعد خروجا على كرامة الوظيفة بالنسبة للقاضي ،أخرى إلىمن وظيفة 
  4.مثالة المحلي اإلدارات إحدى يعد كذلك بالنسبة للموظف البسيط في
  :شقين هما إلىينقسم  خرآتم االستعانة بمعيار  السابقين،المعيارين  نظرا لعجز و
  .ومكانة عمله الموظف وطبيعةمكانة  عتبارااليضع بعين : شكلي شق-أ
  .ارتكاب الفعل على عمل الموظف والمرفق العام تأثيرمدى  يراعي: موضوعي شق- ب
 ال حد ما فهذا المعيار إلىنراه سديدا  أننا إال األخيرالمعيار  عمالإصعوبة  كنا نرىن إونحن و
 وإنما تأديبيةللسمعة والشرف المرتكبة من قبل الموظف بمثابة مخالفات  اإلساءة أفعاليعتبر كل 
فهي  األفعالباقي  أما ،العامة واإلدارةعلى عمل الموظف  تأثيرفقط على تلك التي لها   األمريقتصر 
لم  إذا تأديبياولو كانت ماسة مساسا كبيرا بسمعة وشرف الموظف فال يمكن محاسبة الموظف عليها 
  .تؤثر على مساره الوظيفي
كل المخالفات الماسة بسمعة  إدخال إلىال محالة  الحميدة يؤدي األخالق أومعيار التجريم  عمالإف   
التي  التأديبيةضمن المخالفات  أسرته أفراد حدأ أوالموظف الشخصية كتلك المتعلقة بسلوك زوجه 
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غير معقول وفيه  أمربكرامة الوظيفة، وهو  االموظف لمساسهعلى  التأديبيتسمح بتوقيع الجزاء 
سلوكات باقي  و أفعالهو فقط دون  أعمالهعلى  إالل الموظف أيس ال أن فالمنطق يقتضي، مغاالة
  .المتكون من شقين شكلي وموضوعي لثبالمعيار الثا األخذيرجح  الذي األمر ،أسرته أفراد
مخالفات مسلكية بالنظر  األفعالنه اعتبر العديد من أقضاء مجلس الدولة الفرنسي يتبين لنا  ءوباستقرا
الحميدة، كالعالقات الجنسية غير المشروعة  األخالقعليه من مساس بالسمعة والشرف و  لما تنطوي
و  ،طوي على مساس بمالية الدولة والمشاركة في عمليات التهريبوالتصريحات الكاذبة التي تن
االعتداء بالضرب على زوجة  ،حد مصادر الدخل الخاضع للضريبةأ إخفاء ،فضائح الحياة الخاصة
  1...اإلدارةحد المتعاملين مع أ
تطبيق لهذا المبدأ، ونفس المسلك انتهجه  أيالقضاء اإلداري الجزائري فال نجد  إلىبالرجوع  أما    
المشرع الجزائري حيث لم يحدد لنا قائمة المخالفات المسلكية التي تمس بكرامة الوظيفة والتي تجيز 
  .توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام
على ضرورة محافظة الموظف على كرامة  .ع.و.أ.قمن  42ولقد نصت في هذا اإلطار المادة    
: " ظيفة العامة والتحلي بسلوك الئق ومحترم دون أن تحدد لنا قائمة المخالفات المسلكية كما يليالو
يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة، كما يجب 
  ."عليه أن يتسم في كل األحوال بسلوك الئق و محترم
السلوكات الماسة  نورد بعض أنات الجزائري يمكن نه باستقراء نصوص قانون العقوبأير غ  
لعب القمار في األندية والمحالت ، السكر البين في الطريق العام: 2منها الوظيفة العامة بكرامة
  .اإلسالميةاحترامه لقيم الشريعة  عدم، العامة
  Favoritisme et Népotisme: المحسوبية والمحاباة: الفرع الثاني
األكثر انتشارا في المؤسسات   اإلداريتعتبر كل من المحسوبية والمحاباة إحدى صور الفساد    
العمومية، والتي تلقى قبوال لدى المجتمع الجزائري رغم آثارها الخطيرة، لهذا فإننا  واإلدارات
ثم موقف  همامعنى المحسوبية والمحاباة ثم أنواعسنوليها شيء من التفصيل من خالل التعرض بداية ل
  .المشرع الجزائري منهما
   معنى المحسوبية والمحاباة :أوال
 اإلدارة أجهزةالخروج على القوانين والتنظيمات والتعليمات التي تحكم سير " :يقصد بالمحسوبية   
  3"واإلعارةوحركات الندب  والمرتبات األجورالتعيينات والترقيات والتنقالت وتحديد  في مجال العامة
"  :بأنهاعرفت  األساس وعلى هذا "Clientélisme"المحسوبية كمرادف للزبائنية  كما استعملت   
و يقدم فيها الرعاة الذين يمتعون بمركز عال وثروة ونفوذ " الزبائن"مجموعة عالقات بين الرعاة و
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المادية  المكافآتالمنافع المقدمة من الدولة  وكذلك  إلىالرعاية في شكل حماية وتمكن من الوصول 
ن المحسوبية إغالبا ما تنتهك القانون، ف ولما كانت هذه المكافآت ،زبائنهم إلىوالسمعة  واألعمال
  1."ترتبط بالفساد ارتباطا وثيقا
 "Nepos" ومشتقة من كلمة التيني صلهاأو" Népotisme":باللغة االنجليزية والمحسوبية تعني  
 الباباواتكان  حيث ،العصور الوسطى إلى جذورها التاريخيةوتعود ، األخت أو األخوالتي تعني ابن 
 بأنهممدعين  الشرعيينغير  أبنائهم كانوا يربونالكاثوليك من الذين قطعوا عهود الرهبنة  واألساقفة
 وخاصة في مجال اآلخرينعلى الناس  التعامل وكانوا يفضلونهم في إخوانهم أو أخواتهم أبناء
  2.تحتفظ بكرسي البابوية" عائالت  مالكة" امةإق إلى أدىمما  ،لتعييناتا
اختصه : في اللغة مشتقة من المصدر حابى، يقال حاباه محاباة وحباء "Favoritisme:"أما المحاباة 
  .ونصره إليهومال 
العائلية  أوالعالقات العشائرية  أوعالقات القرابة لاستخدام :" أنهاتعرف المحاباة على أما اصطالحا ف
التهرب من مسؤولية  أوتسهيل مهمة  أوالطائفية لغرض اكتساب مصلحة  أوالجهوية  أوالحزبية  أو
  3."وقوانين  محددة أنظمةلتجاوز  أوليست من حق المنتفع 
  .المحسوبية للداللة على نفس الغرض والمعنى و مصطلح المحاباة ويستعمل
  :المحسوبية أنواع:ثانيا
  :بين نوعين من المحسوبية التمييزيمكن     
و  اختيار األقارب" :وتعني، "المحاباة الشخصية":أيضاعليها  ويطلق :االجتماعية المحسوبية-1
الواحدة لتوسط لهم  والطائفةالعشيرة الواحدة والمدينة الواحدة  وأبناء وأقاربهم واألصدقاء األصهار
  4."للتعيين بالوظائف العامة دون النظر العتبارات الكفاءة والجدارة
وتنتشر هذه الصورة بدرجة كبيرة في الدول النامية وخاصة الدول العربية حيث تتفشى العائلية     
نمط القبائل  أن إال للدولةدور واسع  وإعطاءوالقبلية، فرغم التغيرات الحديثة والتطور نحو المدينة 
حد بعيد، فمازالت المجتمعات العربية تقدس الروابط  إلىوالعشائر والعائالت الممتدة مازال مسيطر 
الذي يتيح   األمر، األخرى على الكثير من قيم المجتمع المدني أهميتهاالعائلية والعشائرية وتزيد 
وبين   ،م ايجابية في نظر الكثيرينالتي تبررها قياإلداري العديد من ممارسات الفساد   أمامالمجال 
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التغلب على  فيوسلبيات المحسوبية والمحاباة خيط رفيع يساهم فهمه  األسريايجابيات التماسك 
  .في الوطن العربي اإلداري باإلصالحوالنهوض  اإلداريالفساد 
النزعة "ة للعائلية والعشائرية والقبلية ينتشر بالوطن العربي عامة والجزائر خاص باإلضافة و   
  .واليته أوقريته  أو األصليةمن بلدته  آخرين ألشخاصوتعني تشدد الفرد " المحلية
 أوارتبطت بالتعصب الديني  إذاتقل خطورة عن العائلية والقبلية وخصوصا  المحلية الالنزعة  و
الذي يهدد هيبة وكيان  األمر ،حتى بالمواطنة أوالطائفية، مما يحد من تطور الوعي بالصالح العام 
   1.الدولة على السواء
مكافأة أنصار الحزب الحاكم و مؤيديه بالتعيين و النقل و " ويقصد بها  :المحسوبية السياسية -2
الترقية بالوظائف العامة و عقاب خصوم الحزب بحرمانهم أو نقلهم من الوظائف العامة دون النظر 
  2".إلى اعتبارات الكفاءة و الجدارة 
حيث يعمد دائما الحزب  ،و يعد هذا السلوك الفاسد أكثر السلوكات انتشارا في الوطن العربي    
 للتأهيلرغم افتقارهم  ،تعيينهم في أرقى المناصب اإلدارية مواليه و و أعوانهالحاكم إلى تقريب 
  .والخبرةرغم توافر الكفاءة والمؤهل المناسب  السياسيينوالكفاءة المطلوبين واستبعاد خصومه 
والمتمثلة في خدمة المواطنين على  أهدافهعن  اإلداريمثل هذه السلوكات تعد انحرافا بالجهاز  إن
للقيم المؤسسية  إضعاف وهو ،العدالة والمساواة بين المواطنين مبدأحد سواء وهو خروج على 
  .والوظيفية
والمتعاملين  اإلدارةيولد ردود فعل غاضبة و منفعلة بين موظفي  أخرىمناصرة جهة واستعداء  إن  
العدالة والطبقية والحرمان، كما يولد الشعور بالغربة لا بالتهميش و اإلحساسالذي يولد  األمرمعها، 
  3.واالضطهاد واإلحباط
تعني  مة الالتحيز و المحسوبية والمجاملة على حساب المصلحة العا أوعدم المحاباة  ىإلوالدعوة    
لمحاباة في اهذه االنتماءات  استغالل، ولكن عدم األسرة أوالعائلة  أوالطائفة  أوالتمرد على القبيلة 
وتؤكده لوائح حقوق  اإلسالميةالموظفين، وهذا ما تنص عليه شريعتنا  أو يناطنالمووالتمييز بين 
  4.العالم تنص عليه قوانين الوظيفة العامة في جميع دول الدولية و اإلنسان
المجتمعات ذات العالقات المترابطة التي تمتلك  أكثرالمجتمع الجزائري من  أنجدير بالذكر الو    
   مثل  إنوعائلته ومعارفه،  ألهلهيقدم المساعدة  أنمنظومة اجتماعية قوية ال يملك فيها المرء سوء 
 آليةفيا من وراء استخدام ثمنا خ وأقاربهاالجتماعي يجعل الموظف العام يجني هو  اإلطارهذا 
ونتيجة لهذا تكون المحاباة والمحسوبية  المجتمع، أفرادلى حقوق بقية ع المحاباة والمحسوبية تؤثر
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غير  اإلثراءوسيلة من وسائل  أي ،الموظفينالرئيسية في تراكم الثروات الهائلة لدى  األسبابحد أ
  .المشروع
استغالل  أنعالجا، حيث  واألصعبخطورة  اآلليات أكثروالمحاباة تعد من  المحسوبيةن إوبهذا ف
الناتج  اإلداريالفساد  إلىالمؤدية  األسبابحد أالمنصب الحكومي لالستفادة الشخصية دون وجه حق 
  .عن سوء النية وسوء القصد
  :موقف المشرع الجزائري من المحاباة والمحسوبية :ثالثا
لم تجرم ال  انهأ إالالعامة  اإلدارةالظاهرة وتفشيها في نه رغم خطورة هذه أ إاليجب التنبيه بداية     
 أهمية أيفي كثير من التشريعات المقارنة وخاصة العربية منها والتي لم تولي  تأديبياال  جزائيا و
  .اإلداريخطر صور الفساد أمن  اباعتباره اآلفةلمكافحة هذه 
المتحدة لمكافحة الفساد والتي لم تصنفه من بين السلوكات الفاسدة  األممونفس المسلك سلكته اتفاقية 
  .والتي يجب مكافحتها والوقاية منها
خطورة هذه الظاهرة وحاول  وأدركالوضع في الجزائر فهو مختلف تماما، فالمشرع تفطن  أما  
من دستور  23 ما جاء في المادة :1في كثير من النصوص القانونية نذكر منها منها ومكافحتهاالحد 
  ." يضمنه القانون اإلدارةعدم تحيز :" 1996
 أمانة وبدونيمارس مهامه بكل  أنيجب على الموظف :" .ع.و.أ.قمن  41وكذا ما تضمنته المادة 
  ."تحيز
النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات  األساسيمن القانون  28المادة  أيضاوفي هذا النطاق تنص   
 أوعامل في منصب يجعله متصال اتصاال سلميا مباشرا في عمله بزوجه  أييمنع تعيين :"2العمومية
  .قريبه حتى الدرجة الثانية
تطلبت ذلك  إذاترخص بمخالفة هذا الحكم،  أننه يمكن للسلطة التي لها صالحية التعيين أغير    
  ..."ظروف الخدمة الملحة وضروراتها
نصوص قانون  إلىصر على نصوص الوظيفة العامة فقط، بل امتد وحظر التحيز والمحاباة لم يقت   
المناسب،  اإلداريتستحق الجزاء  تأديبيةالتحيز والمحاباة مخالفة  اعتبار إلى فباإلضافةالعقوبات، 
القاضي :" يلي والتي تنص على ما .ج.ع.من ق 132اعتبره المشرع جريمة جنائية بموجب المادة 
ثالث  إلى أشهرضده يعاقب بالحبس من ستة  أو األطرافحد أالذي يتحيز لصالح  اإلدارةرجل  أو
  ."دج 1000 إلى 500سنوات وبغرامة من 
 هعقوبت أنالمشرع الجزائري اعتبر هذه الجريمة جنحة كما  المجال أنوالشيء المالحظ في هذا    
  التي  واألضرارلعقوبة ال تتناسب هذه ا الذي يجعل األمر اإلداري،مخففة مقارنة مع باقي جنح الفساد 
  .العامة باإلدارةتلحقها هذه الجنحة 
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جاءت في قانون  أنها، رغم اإلداري المشرع لم يصنف هذه الجريمة ضمن جرائم الفساد أنكما    
 اإلبقاءالعقوبات تحت القسم المخصص للرشوة واستغالل النفوذ، حيث تعتبر الجريمة الوحيدة التي تم 
كالرشوة واالختالس  األخرىباقي الجرائم  أما ،من نصوص قانون العقوباتضا القسم عليها في هذ
قانون مستقل هو قانون  إلىواستغالل النفوذ وغيرها من جرائم الفساد، كما هو معلوم فقد تم نقلها 
  .الوقاية من الفساد ومكافحته
ضمن ) المحاباة(هذا المسعى الذي انتهجه المشرع والمتضمن عدم النص على جريمة التحيز  إن   
ينبئ على عدم دراية المشرع بخطورة هذه الجريمة  ،خصوصا اإلداريجرائم الفساد عموما والفساد 
رع استند عليه المش والمجتمع ككل، ولعلى االعتبار الذي العامة اإلدارةالسلبي على سير  وتأثيرها
 األعرافاعتبار المحاباة من  أساسلعدم تغليظ هذه الجنحة هو طبيعة المجتمع الجزائري القائمة على 
المجتمع، فالمنظومة االجتماعية  أفرادالتي تالقي قبوال كبيرا داخل جميع  واإلداريةاالجتماعية 
، ومن ثم فإن زمن الممتدة واألسرةالجزائرية قوية ومترابطة ومتماسكة ومتشبعة بمثل القبيلة والعائلة 
  .تجريم هذه األفعال مازال لم يحن بعد
  االنحراف في استعمال السلطة  :الفرع الثالث
 إنماواالختصاصات المنوطة به  باألعمالتمتع الموظف العامة بسلطة تقديرية في القيام  إن     
، اإلداريالهدف منه هو تحقيق الصالح العام من خالل خلق قدر من الحرية والمرونة في العمل 
مغايرة للمصلحة العامة  أهدافن ابتغى تحقيق أاستعمال هذه السلطات ب اإلدارةرجل  أساء إذاولكن 
عرضة ا قراره هذ أوفيكون عمله ، باإلجراءاتانحرف  أوالمحددة له سلفا  األهدافغير تلك  أو
  .غير مشروع ألنهوالتعويض  لإللغاء
عد  إالالمشروعة و  واألهداف األغراض إطارتكون قرارات الموظف العام في  أنوبهذا ال بد    
 االتجار بالوظيفةبما ينطوي عليه معنى الفساد من  إدارياسلوكه انحرافا في استعمال السلطة وفساد 
  1.ومخالفة المصلحة العامة وابتغاء المصلحة الخاصة
  2:هي صورثالثة وانحراف الموظف العام في استعمال السلطة وفقا للمفهوم السابق له    
مصدر القرار تحقيق مصلحة شخصية أو لغرض  كاستهدافو هذا : مجانبة المصلحة العامة: أوال
  .غرض سياسي أو لتحقيق نفع للغير لمخاطب بالقرار اإلداري أو لتحقيقام من ااالنتق
القرار اإلداري ال يخالف المصلحة فإن في هذه الصورة  :مخالفة قاعدة تخصيص األهداف: ثانيا
  .العامة و لكن يخالف الهدف الذي من أجله منحت اإلدارة هذه السلطات و الصالحيات
و تتمثل هذه الصورة في لجوء اإلدارة من أجل تحقيق أهدافها إلى  :باإلجراءاتاالنحراف : ثالثا
جل بلوغ نفس أالمحدد قانونا من و ر بدل اإلجراء القانوني المالئم استعمال إجراء قانوني مغاي
  .  األهداف و هذا ليسر اإلجراء األول و تعقيد اإلجراء الثاني
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صاحبها  استغاللها من قبل:" تعني اإلداريهوم استعمال السلطة في المف إساءة أنمما سبق يتضح لنا 
  ."بهدف االتجار بها واستثمارها أولغيره  أومصلحة خاصة له  لجلب
 أواالنتفاع من عمله  أوباالستفادة  به، إليهعهد  أو األمة أمورمن  أمرقيام من تولي " كذلك كما تعني
له بقصد  وقوته الممنوحةاستعمال قدرته  أوصديق  أولمصلحة قريب  أوالشخصية  واليته لمصلحته
  1."االنتقام والتشفي
 األفرادجريمة الموظف العام الذي خوله النظام سلطة على :" تعني فإنهامن الناحية الجنائية  أما
حقوقا يحميها  فأهدرابتغاء غرض غير ما حدده،  أوفاستعملها على غير النحو الذي حدده القانون، 
  2."القانون
حظر استغالل  اإلداريالعامة، من مظاهر االنحراف بالسلطة والفساد  اإلدارةوبهذا تتطلب حماية 
 أومصالح حزبية  أو أهدافلخدمة  أوالموظف لنفوذه وسلطته الوظيفية لتحقيق مصالحه الخاصة 
 أوالتحايل على القوانين لتحقيق مصلحة شخصية له  أوشخصية  ألحقادبالغير  اإلضراربقصد 
  .3.يرهلغ
 األمر ،الموظف وأمانةثقة المواطنين في نزاهة  زعزعة إلىفاالنحراف في استعمال السلطة يؤدي   
  .الذي يمس بكرامة وسمعة وشرف الوظيفة
السلطة االنحراف في استعمال  إثباتنه من الصعب من الناحية العملية أوالشيء المالحظ     
ومن جهة ثانية فان التجريم المرتبط بهذا  ،من جهة لإلدارةهذه المخالفة بالسلطة التقديرية  الرتباط
  4.األخالقيرتبط بمعيار الجريمة العادية بقدر ما يرتبط بقواعد  االنحراف الالنوع من 
لقيام هذه الجريمة وهو  أساسيركن  ألنهاسوء نية وقصد الجاني  إثباتومن ثم وجب لقيام الجريمة 
  .ظف في حدود سلطته التقديريةظل تصرف المو يصعب فيالذي  األمر
قام المشرع الجزائري بتجريمها في القسم  ،ونظرا لخطورة ظاهرة االنحراف في استعمال السلطة 
استعمال  إساءة: نوعين إلىوقسمها " استعمال السلطة إساءة:"ن االثالث من قانون العقوبات تحت عنو
استعمال السلطة ضد  إساءةو  ،).ج.ع.ق مكرر 137 إلى 135المواد من (األفرادالسلطة ضد 
  ).ج.ع.ق 140 إلى 138المواد من (الشيء العمومي
التحيز نبديها في هذا المجال  وهي لماذا لم  أوبديناها في جريمة المحاباة أونفس المالحظة التي    
استعمال السلطة ضمن جرائم الفساد عموما والفساد  إساءةينص المشرع الجزائري على جرائم 
  العامة؟ اإلدارةالوخيمة على  وأضرارهاخصوصا  رغم االتفاق على خطورتها  اإلداري
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كان لم  إن الجزائري والمشرع  أنوباستقراء نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يتضح    
استغالل  إساءةتطبيقاتها كالنص على تجريم  خذ ببعضأنه أ إال الجريمة،هذه  إلىيشر صراحة 
  .م.ف.و.قمن  32النفوذ في المادة  واستغالل .م.ف.و.قمن  33ة الوظيفة في الماد
استعمال السلطة من الناحية  إساءةفال نجد نصوص صريحة تجرم  :اإلداريةمن الناحية  أما    
ماعدا بعض النصوص غير المباشرة والتي يمتد تطبيقها ليشمل  تأديبيةعتبرها مخالفة تو اإلدارية
 أاستعمال السلطة خط إساءةالعتبار  ليهاعوالتي يمكن االستناد ...كالرشوة وتلقي الهدايا أخرىجرائم 
"  :.ع.و.أ.من  ق 51ومن هذه النصوص ما جاءت به المادة ، التأديبييستحق مرتكبه الجزاء  امهني
خارجة عن المصلحة  ألغراض أوشخصية  ألغراضحال  بأيةيستعمل  الأيجب على الموظف 
  ."اإلدارةالمحالت والتجهيزات ووسائل 
  .من الدرجة الثالثة امهني أهذه المخالفة خط.ع.و.أ.قمن   180/05واعتبرت المادة  
يمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية  :" والتي تنص.ع.و.أ.قمن  54وكذا المادة   
 أونوع كانت، بطريقة مباشرة  أيامتيازات من  أية وأهبات  أواستالم هدايا  أواشتراط  أوطلب 
  ." مهامه إطارمقابل تأدية خدمة في  أخربواسطة شخص 
 من 181/01: المشرع هذا الخطأ مخالفة تأديبية من الدرجة الرابعة وفقا لنص المادة واعتبر  
  .ع.و.أ.ق
  :الواسطة: الفرع الرابع
 باإلضافة في الجزائر وتفشيا اإلداري األكثر انتشاراحد أخطر صور الفساد أهي  الواسطة    
وتقتضي دراستها التعرض إلى تعريفها وأنواعها، ثم تميزها وأخيرا وضعها  ،المحاباة والمحسوبية
  :ك كما يليلفي الجزائر و ذ
  :مفهوم الواسطة :أوال
أكثر انتشارا  أنها إالمتخلفة،  أوالواسطة ظاهرة موجودة في كل المجتمعات  سواء كانت متقدمة    
والتي تبدو الواسطة فيها كعرف اجتماعي مقبول، وذلك لبيئتها  في الدول النامية والعربية خاصة،
الحضارية واالجتماعية القائمة على استمرار العالقات األولية التقليدية وما يرتبط بها من قيم ومعايير 
  1ثقافية
ن هيبة الدولة أل ،المساس بهيبتها إلىتؤدي ال محالة  فإنهاتفشت في دولة ما  إذاوهذه الظاهرة   
االنحراف  إلى أيضاتؤدي  ألنها ضياع الحقوق نظرا إلىتؤدي  أنهاتقاس بمدى هيبة موظفيها، كما 
  .عن غاياته اإلداريبالعمل 
ظاهرة  إلىتفشي ثقافة الواسطة سيؤدي حتما إلى انتقال الفساد من مجرد ظاهرة محدودة  أنكما   
  .ظاهرة اإلفساد واسعة وهي
                                                             





غير مشروع  أوهي طلب فرد من موظف عام انجاز عمل مشروع :" بأنها الواسطة وقد تم تعريف  
  1."أخرلصالح فرد  أولصالحه 
في نتيجة العالقات االجتماعية بين  للتأثيراجتماعية  إمكاناتطرف ثالث له  إدخال:" بأنهاكما عرفت 
  2."ي موقف معينطرفي عالقة اجتماعية ف
 أداة، كما تعد اآلخرينشيء على حساب  يأ أوعمل  أيوالواسطة بهذا المعنى هي الحصول على 
، أكثر أوشخص يملك سلطة القرار لتحقيق مصلحة لشخص  إلىللوصول  األفرادوسيلة يستخدمها  أو
فيها الظروف الرسمية وتظهر في المجتمعات التي تسود  وهي تستعمل خارج القنوات التنظيمية
  3:والعوامل التالية
  .عدم وضوح القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل اإلداري-1
  .صعوبة اإلجراءات المتبعة للوصول إلى اإلجراء المطلوب و عدم معرفتها من قبل المواطنين -2
  .ء للواسطةالتي يتعاملون معها فهناك عالقة عكسية بين الثقة واللجو باإلدارةثقة المواطنين عدم -3
  .الالمساواة في تقديم الخدمة لكل المواطنين عدم العدالة و-4
جل أالواسطة من  السلوكية لبعض الموظفين البيروقراطيين والتي تساهم في ظهور األنماط-5
  .التقدير والهيبة االجتماعية إلىالوصول 
  :أنواع الواسطة: ثانيا
وذلك  اإلدارية اإلجراءاتاألول هو قانوني والثاني هو : الواسطة من منظورين إلىيمكن النظر      
  :كما يلي
  :الواسطة من منظور القانون-1
  :قسمين هما إلى معيارقسم الفقه الواسطة من حيث هذا ال
على نتيجة  وغرضها الحصول هنا هدفها فالواسطة ):مشروع(واسطة النجاز عمل قانوني-أ
  .شيء لفرد ما له حق فيها أومشروعة كالحصول على وظيفة 
مزاياه  أويقدم خدماته  أنفيه  األصلالن المرفق  اإلدارية األمراضوالواسطة في هذه الحالة تعد من 
  4.قدم المساواة دون واسطة األفراد علىلجميع 
يكون الغرض منها الحصول هنا الواسطة  ):غير مشروع(واسطة  النجاز عمل غير قانوني -ب
وفي هذه الحالة ، 5حق فيها أيمنفعة ليس للفرد  أوعلى عمل غير مشروع كالحصول على وظيفة 
  .اإلداريتعتبر من صور الفساد 
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  :اإلدارية اإلجراءاتالواسطة من منظور -2
  :هما  أيضاقسمين  إلىوتقسم وفقا لهذا المعيار    
 إجراءمخالفة  ألجلالوسيط  إلىوهنا يتم اللجوء  :اإلداريةجل مخالفة اإلجراءات أواسطة من -أ
البيروقراطية الزمة وتكون في الحاالت التي تكون فيها  أوراقضروري يتطلبه القانون كعدم استيفاء 
الزما لسير  أمرا اإلدارية اإلداري والتعقيداتحيث يكون تجاوز الروتين  اإلدارة،على  مسيطرة
  1.اإلداريةالمعاملة 
مخالفة  إلىالوسيط  أوهنا ال يلج :اإلسراع في اإلجراءات اإلدارية أوجل التنفيذ أواسطة من -ب
يتراخى الموظف في انجازها، فتكون  أوفيها حينما يتقاعس  اإلسراع إلىولكن  ،اإلدارية اإلجراءات
  2.اإلداريبمثابة المحرك للعمل 
وعملها، فيتحول  أدائهاحد الظواهر السلوكية التي تصيب المرافق العامة، وتؤثر على أهي  والواسطة
والتعقيد الشديد والتقيد  االتجاه السلبي الذي يتميز بمخالفة روح القانون إلىالنظام البيروقراطي 
  .بحرفية النص
 أنكما يمكن  ،ربهأقا أوحد معارفه أ أوقد يكون صديقا للموظف  الوسيط والذيوالواسطة يقوم بها 
ويستغل في ذلك عدة وسائل منها ، اإلداري االجتماعي أو السياسي أوالنفوذ  أصحابيكون من 
 واآللياتوسائل الوليمة وغيرها من  إعداد أومكان عمل الموظف  إلىالحضور شخصيا  أوالهاتف 
  3.آخر إلىالتي تختلف من مجتمع 
  4:هم أشخاصتقوم على ثالث بهذا المفهوم والواسطة 
  .، وهو المستفيد من الواسطةو هو الفرد الذي يطلب المنفعة لنفسه أو لفرد آخر: المستوسط-أ
  .معنوية على الموظف المنفذ أووهو الفرد الذي يملك قدرات تأثيرية مادية  :الوسيط- ب
مسؤوال عن  أوالواسطة سواء كان مصدر القرار  إليهوهو الذي تتجه ): الموظف(المستوسط-ج
  .التنفيذ
   تمييز الواسطة عن الشفاعة :الثثا
المشابهة لها نظرا   األخرى األعمالمن الصعب من الناحية العملية تمييز الواسطة عن باقي      
حيان تكون كامنة في والتي في غالب األ، واألهداف واألغراضيتطلب البحث في النوايا  األمرن أل
  .وتؤكدها عليهالم توجد قرائن تدل  إن وإثباتهاالوسيط ومن الصعب الكشف عنها  صيرورة
  المشابهة لها والمتداخلة معها نجد الشفاعة فما الفرق بينهما؟ األعمالومن بين 
  5."طلبه ألجلرتبة منه  أعلىطلب رفع المضار عن الغير ممن هو :" يقصد بالشفاعة
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التكافل  مبدأوهذا انطالقا من  ،اإلسالمقرها أالناس التي وتعتبر الشفاعة من باب قضاء حاجات 
قضاء  أوالمسلم هو السعي في قضاء حوائجه كسد رمقه  أخيهاالجتماعي، فمن واجب المسلم اتجاه 
  ...رفع مظلمة عنه أوإعانته ماليا  أودينه 
خلقهم لقضاء حوائج الناس  اخلق هللا إن:"في هذا الشأن ما يلي) صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا 
نور يحدثون اهللا تعالى  كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من فإذاال يعذبهم بالنار،  أنعلى نفسه  ىآل
   1."الحسابفي والناس 
المسلم في  ألخيهمن سعى ):"صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا  ،وعن ابن عباس رضي اهللا عنه
براءة من  :ناتبراءوكتب له  تأخرتقدم من ذنبه وما  ر اهللا له ماال تقض غف أوحاجة له فقضيت له 
  2."النار وبراءة من النفاق
التوسط ابتغاء وجه اهللا تعالى في جلب : شفاعة حسنة وهي: قسمان اإلسالميةوالشفاعة في الشريعة  
  3.يرحق للغ إبطالدفع ضر عنهم  في غير معصية وال حد من حدود اهللا ومن غير  أونفع للناس 
 أوهضم حق وجب للغير،  أوحد بعد وجوبه  كإسقاط إثميشفع الشافع في  أن :الشفاعة السيئة أما
  4.عرض من أعراض الدنيا أودفع شر وجلب خير نظير رشوة  أولغير مستحقه   إعطائه
توجب مساءلة صاحبه  اإلسالميةوالشفاعة السيئة هي فقط  التي تشكل انحرافا سلوكيا في الشريعة   
من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَه نَصيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً  :"و في هذا المعنى يقول اهللا تعالى
  سورة النساء 85 اآلية "يكُن لَه كفٌْل منْها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقيتًا
من  02 اآلية..."ثْمِ والْعدوانِتَعاونُوا علَى اِإل لَى الْبِر والتَّقْوى والوتَعاونُوا ع:"...أيضاوقوله تعالى 
  .سورة المائدة
الشفاعة الحسنة فهي  أماوالواسطة من الناحية القانونية،  تنفقوالشفاعة السيئة وفقا لهذا المفهوم 
 إجراء أوخالف الواسطة التي تعتبر في جميع الحاالت عمل  ىل القائم بها وهذا علأيس مندوبة و ال
  .تأديبيةغير مشروع ويشكل مخالفة 
  وضعية الواسطة في الجزائر :رابعا
 أمامتخلفة،  أوالواسطة ظاهرة منتشرة في كل الدول سواء كانت متطورة  أن إلى اإلشارةيجب     
مكان   أيال يخلو  إذ اإلداريةحد ينكر وجود الواسطة في كثير من المعامالت أبالنسبة للجزائر فال 
  .اآلمانبر  إلىمعاملة  أوملف  أييمرر  أنصديق  يستطيع  أومن قريب 
تحت ضغط  أنفسهميجدون  أنهم إالالواسطة  تأثيرمن  وشكواهم المستمرةورغم تحفظ المواطنين   
غلب المواطنين يتذمرون أف، على الخدمة وان كان على حساب الغير الضرورة يستخدمونها للحصول
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أجبروا على استخدامها في بعض الحاالت  ويعتبرونها  ألنهم إليهان وويمقتون الواسطة لكنهم يلجؤ
  .حقا من حقوق القرابة والصداقة 
  .جرمهاالمتحدة لمكافحة الفساد لم ت األمماتفاقية  أن إالورغما ما للواسطة من خطورة   
و نفس المنهج سلكه المشرع الجزائري والذي لم يجرم الواسطة ال جزائيا ضمن نصوص قانون    
على ذكرها ضمن  يأتيحيث لم  ،تأديبياكما لم تجرم  ،قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أوالعقوبات 
 أنها إالالواسطة  ، ورغم عدم تجريمتأديبيةالوظيفية التي يستحق مرتكبها جزاءات  األخطاءقائمة 
بحكم  اإلطارتحت هذا  إداريابالواجبات الوظيفية ويمكن مساءلة الموظف الذي يرتكبها  إخالالتشكل 
الواسطة تعتبر مساسا بشرف ونزاهة الوظيفة  أنالوظيفية غير مقننة، ومما ال شك فيه  ألخطاءا أن
في حين نجد التشريعات في بعض الدول العربية ، تأديبياالذي يقتضي العقاب عليها  األمرالعامة 
المادة (والتشريع السوري)مصري قانون العقوباتمن  105المادة (تجرم الواسطة كالتشريع المصري
   1)سوريال قانون العقوباتمن  347
  
  
  المبحث الثالث
  لفساد اإلداري في مجال الصفقات العموميةا
تتحرك فيها األموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة     
لتنفيذ سياستها العامة والتي تنجز من خاللها برامج التنمية وهي وسيلة أساسية للتجسيد الميداني 
لالستثمارات والمشاريع العمومية وبالتالي فهي من أهم األدوات التي تساهم في النهوض والرقي 
صة إذا علمنا أن برنامج المخطط الخماسي والذي أطلقه رئيس الجمهورية خا ،باالقتصاد الوطني
  .مليار دوالر 286قد رصد له مبلغ ) 2014 – 2010(لسنوات 
كل االعتبارات السابقة جعلت من الصفقات العمومية ميدانا خصبا لتفشي الفساد بمختلف مظاهره،    
داري المصاحب للصفقات العمومية، إن هذا األمر الذي أدى إلى ازدياد أهمية مكافحة الفساد اإل
الغالف المالي والذي يمول مشاريع تنموية ضخمة يحتاج إلى إرفاقه بإجراءات قانونية تحصن 
  .الصفقات العمومية وتقطع الطريق أمام كل أشكال الفساد كما تكون صمام أمان لهذه األموال
المعدل والمتمم الذي  10/236لرئاسي رقم وهذا ما استجاب له المشرع الجزائري بإصدار المرسوم ا
  . 02/250يتضمن الصفقات العمومية والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم 
تضمن هذا المرسوم بعض التدابير واآلليات لمكافحة الفساد، حيث خصص القسم السادس من  و   
ادئ التي يتعين على ، كما جاء ببعض المب61و  60الباب الثالث لمكافحة الفساد وهذا في المادتين 
تساهم في الحد من الفساد وحماية المال  أننها أتراعيها عند إبرام الصفقة والتي من ش نأاإلدارة 
  .والنزاهةالعام كمبدأ المنافسة والمساواة والشفافية 
                                                             




عاقب وجرم بعض المخالفات  ومكافحته والذيهذا باإلضافة إلى قانون الوقاية من الفساد    
 األول منسلبية في مجال الصفقات العمومية، والتي تم دراستها بالتفصيل في الفصل والتصرفات ال
  .الباب األول
خاصة العمومية،  للصفقات رافقالتركيز على التجريم وحده غير كافي لمنع الفساد الم أنغير      
المشرع الجزائري لم يجرم كل السلوكات السلبية الضارة بالمال العام في مجال الصفقات  أن
 غير المجرمة والماسةر جميع السلوكات ا، واعتباإلدارييجب االستعانة بالجانب  وإنماالعمومية، 
  .التأديبيتنظيم الصفقات العمومية مخالفات تستحق الجزاء 
ية في الصفقات العمومية متعددة وهي مصاحبة لجميع مراحل المتفش اإلداريصور الفساد  و     
وشكلياتها وانتهاء باختيار  هاإجراءاتبمرورا  وها إبرامطريقة  اختيارالصفقة العامة ابتداء من  إبرام
  .عرضة لمخاطر الفساد هيفكل هذه المراحل  ثم تنفيذ الصفقة، المتعامل المتعاقد
المالحظ أن مرحلة اإلبرام هي أكثر المراحل عرضة لتفشي الفساد اإلداري ألنها تشهد  والشيء     
تنافسا كبيرا بين مختلف المتعاملين، كما أنه في ظلها يتم إرساء الصفقة و اعتمادها، أما مرحلة 
ثير من و المتعاقد إالّ أنّها ال تبلغ في ك اإلدارةالتنفيذ فهي و إن كانت تثير بعض المنازعات بين 
  .الوقوع في براثن الفساد اإلداريدرجة األحيان إلى 
إبرام  عمليةلهذا فإننا سنركز في هذا الجزء من الدراسة على مظاهر الفساد اإلداري التي تتخلل 
  :تينو يمكن حصر حاالت الفساد اإلداري في هذا المجال في صورفقط،  الصفقة العامة
  .عالنهاالصفقة و إ برامإ بشكليات االنحراف-1
  .االنحراف بإجراءات إبرام الصفقات العمومية-2
  إعالنها شكليات إعدادها والصفقة و برامإاالنحراف بطرق : األول مطلبال 
 و إعالنها من أهم مراحل إبرام الصفقات العمومية ألن فيوإعدادها الصفقة برام تعتبر مرحلة إ    
تتحدد طبيعة الصفقة و مواصفاتها المالية و التقنية و  تظهر نية و إرادة اإلدارة في التعاقد، كماظلها 
  .لف المتعاملين للتنافس للفوز بهاشروط المشاركة فيها و االنتقاء، األمر الذي يفتح المجال أمام مخت
  الصفقات العمومية والفساد اإلداري إبرامطرق  :الفرع األول
الصفقات العمومية  إبراميعود سلطة اختيار كيفية وطريقة  .ع.ص.من ق 41/02وفقا للمادة     
  .مقيدة وإنماعامة  هذه السلطة ليست مطلقة و ال أن إالللمصلحة المتعاقدة، 
  :عدة  اعتبارات نذكر منها إلىالعامة في اختيار وكيفيات التعاقد تستند  اإلدارةوتقييد حرية 
  )م .ع.ص.ق 03المادة (االستعمال الحسن للمال العام -1
  ).ع.ص.ق ق 03المادة (ضمان نجاعة الطلبات العمومية-2





عند كل رقابة  األخرىدون  اإلبراميفيات كحدى ضرورة تعليل المصلحة المتعاقدة اختيارها إل-4
  ) .ع.ص.ق 42المادة . (سلطة مختصة أيتمارسها  
 25الصفقات العمومية فقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة  إبرامبالنسبة لكيفيات وطرق  أما
وفق  أوالمناقصة الذي يشكل القاعدة العامة  إلجراءتبرم الصفقات العمومية وفقا " :.ع.ص.من ق
  ."التراضي إجراء
يقل  أو) 8.000.000(ثمانية ماليين دينار يساوي مبلغهطلب  أود كل عق أن إلى اإلشارةويجب      
الخدمات،   أولخدمات الدراسات ) 4.000.000(ماليين دينار وأربعةاللوازم  أو األشغالعنه لخدمات 
  1.ال يقتضي وجوبا ابرم صفقة في مفهوم هذا المرسوم
ال تبرم وفقا  اتقل عنه أو أعالهن العقود والطلبات التي تساوي قيمتها المبالغ المذكورة إوبهذا ف     
   .الصفقة واإلجراءاتبالشكليات  إبرامهاوبالتالي ال تتقيد المصلحة المتعاقدة عند  ،الصفقة ألسلوب
داري ومدى تحصنها ضد سلوكات الفساد اإلالصفقات العمومية  إبراموسنتناول فيما يلي كيفيات 
لمبدأ المنافسة العامة والمساواة  اوتكريسه اتبنيه كما سنتتبع مدى ،على المال العام تهامحافظومدى 
  .في معاملة المرشحين، وغيرها من المبادئ العامة
  :2"القاعدة العامة"المنافسة إلىالدعوى : المناقصة: أوال
الصفقات العمومية وهي القاعدة العامة في التعاقد، كما تعد  إلبرام أسلوبهم أتعتبر المناقصة      
المتعاقد وفقا لهذه الطريقة مقيدة بعدة ضوابط  في اختيار اإلدارةبمثابة دعوة للمنافسة وحرية 
من الحرية التي يتمتع  أضيقفي هذه الحالة تتمتع بحرية  فاإلدارة، إتباعهايجب  وإجراءاتوشروط 
  .التعاقد وأساليبفي العقد وبشكل  األخرالطرف  في اختيار األفرادبها 
 هذا وتتخذ المناقصة عدة أشكال هي المناقصة المفتوحة والمحدودة واالستشارة االنتقائية والمزايدة
  .المسابقةو
فقد تغلبت  العمومية تطورت بصورة كبيرة، المناقصات إبرامطريق  أن إلىبداية  اإلشارةيجب      
تبرم المناقصات العمومية  أناالعتبارات الفنية على االعتبارات المالية، فاالعتبارات المالية تستلزم 
المرشحين من  أفضلفي هذه الحالة تتعاقد مع  واإلدارةالشروط االقتصادية والمالية الممكنة،  بأفضل
  .المعروضة األسعارقل أ أيحيث االعتبارات المالية، 
 إلىفيعهد بالعقد  المرشحين قدرة فنية، أكثرللدولة تقتضي التعامل مع  اإلداريةعتبارات ولكن اال  
حد المعايير أهو  وإنما ،فالسعر المقدم ليس المعيار الوحيد، 3فنيا لتنفيذه وتأهيالالمرشحين قدرة  أكثر
  .حد المتعاقدينأالمعتمدة لترجيح كفة 
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 Appel"لتقابل باللغة الفرنسیة عبارة"المناقصة"العبارة المستعملة من قبل المشرع الجزائري باللغة العربیة ھي  أن إلى اإلشارةیجب - 2
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 :"كما يلي. ع.ص.من ق 26تعريفه للمناقصة في المادة عند  خذ به المشرع الجزائريأوهذا ما    
 للعارض الصفقةتخصيص  مع متنافس متعهدين عدة من عروض علىالحصول  يستهدف اإلجراء
  ".عرض أفضل يقدم الذي
والفوز ها لمرشحين الراغبين في االشتراك فيفالمناقصة تقوم على فتح باب المنافسة بين جميع ا     
عرض وهذا  أفضلحد المرشحين هو معيار أ، والمعيار المعول عليه لترجيح كفة اإلدارةبالتعاقد مع 
  .على المستويين المالي والتقني
 أشارن هذا المعيار هو معيار مركب من مجموعة من معايير جزئية وهو ما إف األمروفي حقيقة    
  .ع.ص.من ق 56المشرع الجزائري في المادة  إليه
ن غالبية أل ،عرض أفضلبتبنيه معيار  اخطأالمشرع قد  أنالذي يرى  1ع االتجاهنتفق م ونحن ال    
هو معيار الثمن فقط حيث تسند الصفقة  األمثلالمعيار  أنالعالمية وفقا العتقاده متفقة على  األنظمة
  .األثمانللعارض الذي يقدم  اقل 
، األسعارقل أن معيار بهذا المعيار، ذلك أل بأخذهحد بعيد  إلىالمشرع قد وفق  أنونحن نعتقد     
والفنية خصوصا اعتبارات الجودة والمواصفات الفنية،  اإلداريةتجاهل الكثير من االعتبارات ي
حد هذه المعايير التي أ إالالسعر فال يشكل  أماالضمانات التقنية والمالية، والمنشأ الجزائري للمنتوج، 
  .فقط  اآلخردين على حد المتعاقأتساعد في ترجيح كفة 
 إلرساءعند توحيده للمعيار المعول عليه كان صائبا المشرع الجزائري قد  أن إلىوبهذا نخلص     
يمنح المصلحة المتعاقدة هامش من  والذيالعروض،  وهو معيار أفضل أشكالهاالمناقصات بمختلف 
المتعاملين بما يخدم المصلحة العامة وبالتالي يضمن نجاع الطلبات  أحسنالحرية تستعمله الختيار 
  .العمومية وحسن استعمال المال العام
وهذا المعيار المركب نجده مطبقا في المناقصات المفتوحة والمحدودة الوطنية والدولية وفي إجراء 
قل أالقاعدة ويتبنى معيار  االستشارة االنتقائية وفي المنافسة، إال أن إجراء المزايدة يحيد عن هذه
  . نسب لمثل هذه الطريقةأاألثمان، وهو المعيار 
  االستثناء:التراضي :ثانيا
العامة  لإلدارةيترك  إذا مرونة، أكثر والتراضي هو طريق استثنائي إلبرام الصفقات العامة، وه     
 واإلجراءاتالشكليات  إلتباع، وهذا دون حاجة 2حرية كبيرة في اختيار الشخص الذي تتعاقد معه
 لسلطتها اإلدارةفقدان  إلى األحيانالمعقدة التي تتطلبها المناقصة العمومية، والتي تؤدي في غالب 
ترشيد  رأسهاعلى  ليتأتي ،موضوعية ألسبابوهذا  ،التقديرية وخاصة في مجال اختيار المتعاقد معها
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 إضفاءوكذا  ،يز والمحاباة بين المرشحينعن المعامالت المشبوهة كالتمي وإبعادهاالعام،  اإلنفاق
  1.المناقصات العامة إبرام إجراءاتالعالنية والشفافية على 
في اختيار كيفية  اإلدارةد حرية يلتقي إليهاالموضوعية التي تم  االستناد  األسبابنه ولنفس أغير      
التعاقد، هي نفسها التي تحتم االعتراف لها بنوع من الحرية الختيار المتعاقد معها في  وإجراءات
  2.المناقصة العامة وإجراءاتظروف وحاالت محددة قانونا، وهذا دون حاجة للتقيد بالشكليات 
الصفقات  إلبرامالتراضي  بأسلوب األخذيشكل  أال: يطرح تساؤل في غاية األهميةمما سبق     
ومقيدة لحريتها مساسا  لإلدارةمعقدة ملزمة  إجراءات يتطلب شكليات و العمومية خاصة وانه ال
  المنافسة والمساواة؟والشفافية  مبدأكبالمبادئ العامة التي تحكم المناقصات العامة 
 هو التراضي:" كما يلي .ع.ص.من  ق 27/01عرف التراضي في المادة  المشرع الجزائريإن    
 يكتسي أن مكنوي ،إلى المنافسة الشكلية الدعوة دون واحد متعاقد لمتعاملصفقة  تخصيص إجراء
 بكل االستشارةهذه  االستشارة، وتنظم بعد التراضي شكل أو البسيطالتراضي  شكل التراضي
  ."المالئمة المكتوبة الوسائل
 إضفاء إلىالذي يؤدي  األمر، واإلعالن اإلشهار أساسالمناقصة يقوم على  إجراءكان  فإذاوعليه    
 إجراءن إجميع المتنافسين دون تمييز بينهم، ف أمامويفتح الباب واسعا  إجراءاتهاالشفافية على 
على التفاوض و التراضي بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد دون حاجة  أساساالتراضي يقوم 
  .إشهار إلى
يشجع على  التراضي خال تماما من الشفافية و ال أسلوب أنسبق، هل يعني هذا  بناء على ما  
  ؟أشكالهبمختلف  اإلداريالمنافسة وبالتالي فهو مجال خصب لتفشي الفساد 
ولهذا جعل منه  ،يحث على التنافس خال من الشفافية و ال األسلوبهذا  أن 3يرى بعض الباحثين
  .في حاالت خاصة ومحددة سلفا إلى إليهاللجوء  دارةلإلالمشرع طريقا استثنائيا ال يجوز 
الصفقات العمومية هو  إبرام أساليب كأحدالتراضي أن ونحن ال نؤيد وجهة النظر السابقة، ونعتقد   
لم يلغي المنافسة  .ع.ص.من ق 27/01ن المشرع في المادة ذلك أل ،المنافسة مبدأقائم على  إجراء
  .اإلشهارالذي استبعده هو شكلية المنافسة فقط أي  وإنماتماما من هذه الطريقة 
 أسلوبوجوبي في  إجراءالمنافسة هي  أنمن  4وبالتالي نحن نتفق مع ما يراه باقي الباحثين
الصفقة هي  إشهارشكلية المنافسة والتي تتمثل في  وإنماالتراضي وال يمكن االستغناء عنه، 
  .تعاقدمن ال األسلوبالمستبعدة قانونا فقط في هذا 
                                                             
 . 112 .ص، 2009، دار جسور، الطبعة الثانیة، الجزائر، في الجزائرالصفقات العمومیة  ف،عمار بوضیا -  1
الصفقات  ف،عمار بوضیا. 104ص  ،2010، دار الھدى ، عین ملیلة، اإلداریةالعامة للقرارات والعقود  ةیرالنظ ،انظر عادل بوعمران-  2
 .112ص  في الجزائر، العمومیة
 .104 .ص مرجع سابق،، بوعمران  عادل :انظر -  3





 إذا، خاصة أيضا الرأيال نتفق مع هذا  فإنناالتراضي خال من الشفافية،  إجراءبالنسبة لكون  أما   
التراضي البسيط   :نوعين إلىينقسم  .ع.ص.ق 27ن التراضي وفقا للمادة طبق بصفة عامة، أل
 ىنه يتنافإف ،السابق يصلح بالنسبة للتراضي البسيط الرأيكان  وإذاوالتراضي بعد االستشارة، 
والذي تنظم في ظله االستشارة بكل الطرق و الوسائل المكتوبة  ،التراضي بعد االستشارة وإجراء
حد  إلىوان لم يصل  اإلجراءمن الشفافية في هذا  ادنيهناك حد  أنالذي يدل على  األمر ،المالئمة
  .مثلما هو حال المناقصة اإلشهار
للتخفيف من سلطتها  لإلدارةالتراضي هو وسيلة استثنائية للتعاقد منحت  أن إلىنصل  األخيروفي    
تتناسب مع  ستوجب شكليات معقدة  ومدة طويلة  الالتي ت) المناقصة(يفيات التعاقد المقيدة في باقي ك
 قتضيبعض الظروف والحاالت الطارئة التي تتطلب سرعة التعاقد لتلبية الطلب العمومي الذي ي
  .ذلك
مساوئ والعيوب التي تنطوي عليها المناقصة العامة في اختيار الجاء لتالفي  األسلوبهذا  أنكما    
بالتعاقد مع شخص ال ترغب  اإلدارةتلزم  أنفليس من المصلحة العمة في شيء  ،المتعاقد في ظلها
يقية جسيمة في عقود سابقة أو معرفتها الحق أخطاءفي التعامل معه وفق معايير موضوعية الرتكابه 
  1.بعجزه عن تنفيذ العقد ماليا وتقنيا
إلى التراضي البسيط والتراضي حاالت اللجوء  .ع.ص.قمن  44و 43حددت المادتان  قد هذا و    
  .بعد االستشارة بدقة
 الحاالت التي يجوز لإلدارة أن تلجأ بموجبها ألسلوب التراضي البسيطأن  إلى الجدير باإلشارةو    
فيها، فبعدما كانت في  ن األمر غير المفهوم هو التوسعو إن كانت أغلبها فرضتها الضرورة إالّ أ
حاالت في ظل المرسوم الجديد رقم  06 أصبحت حاالت،) 04(الملغى أربع 02/250ظل مرسوم 
المعدل والمتمم للمرسوم رقم   12/23ثم تضاعفت في ظل المرسوم الرئاسي رقم  10/236
حاالت، األمر الذي يتنافى و الحكمة من وراء تقرير هذا اإلجراء، فالتوسع  08تصبح ل  10/250
في حاالت التراضي البسيط يعني مزيد من السلطة التقديرية لإلدارة و مزيد من الحرية و التي قد 
تسيء استعمالها، فبرغم مما يوفره هذا اإلجراء من حرية التفاوض بين اإلدارة و المتعاملين 
تصاديين إالّ أنه قد ينطوي أحيانا على تعسف اإلدارة في االختيار أو يؤدي إلى تعطيل مبدأ االق
  .ية و المنافسة في الصفقات العامةالمساواة و الشفاف
 ،قد توسع فيها على حاالت التراضي بعد االستشارة أن المشرعأيضا  ن الشيء المالحظ كما أ     
أصبحت أربعة حاالت في الملغى  02/250من المرسوم رقم  38حاالت في المادة  03فبعدما كانت 
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يق و رغما أننا ال نحبذ مثل هذا التوسع في حاالت هذه الطريقة من طرق التعاقد ألنها تبقى طر    
استثنائي، إال أننا نؤيد مسعى المشرع الجزائري في تفصيل هذه الحاالت و تحديد إجراءاتها بدقة، 
إزالة للغموض واإلبهام في إبرام هذا اإلجراء و الذي كان يعتريه في ظل القوانين السابقة المنظمة  
  .للصفقات العمومية
 .ع.ص.ق 10/236لمرسوم رقم في ظل ا و أخيرا نصل إلى أن إجراء التراضي بنوعيه     
أحد الكيفيات المستحدثة في إبرام الصفقات العمومية من طرف السلطة  المعدل والمتمم، وهو
، كما  1المختصة بدون االلتزام باستخدام شكلية معينة للمنافسة، و هذا ال يعني عدم إقامة المنافسة
ت إبرامه و حاالت اللّجوء إليه، و أصبح هذا اإلجراء أكثر وضوحا و تحديدا خاصة من حيث إجراءا
  . من التعاقد الطريق ابالتالي تفادى المشرع االنتقادات و العيوب التي كانت تعتري هذ
أن هذه الطريق جاءت للتخفيف من حدة تقييد اإلدارة و منحها هامش من الحرية من رغم وبال     
إال أنه ليس كل في التعاقد، و االختصار باإلجراءات الطويلة التي تستغرقها عادة طريق المناقصة، 
العقود التي تبرم وفقا ألسلوب التراضي هي عقودا فاسدة، ففي بعض الحاالت ربما تكون الصفقات 
على أساس المنافسة أفضل طريقة لتلبية الطلب العمومي، لكن إذا جرى التذرع بظروف ال  المبرمة
وجود لها من أجل تبرير مثل هذه الطريقة إلبرام الصفقة، حينئذ غالبا ما يكون السبب هو الرغبة في 
    2.التستر أو االنحراف  بالصفقة من خالل السماح بأفعال الفساد
  :التي ال تقتضي وجوبا إبرام صفقة عموميةالعقود والطلبات : ثالثا
لما كانت الصفقات العمومية محور المال العام والمسار الذي تتحرك فيه هذه األموال فإنها بذلك     
تعد مجاال خصبا و حيويا للفساد بمختلف صوره، األمر الذي أدى إلى ضرورة تقييد حرية اإلدارة 
القيود الشكلية و اإلجرائية خاصة ما تعلق منها بإعداد في إبرام الصفقات العمومية بمجموعة من 
  .دفاتر شروط مسبقة، تحديد طرق اختيار المتعامل المتعاقد، إرساء الصفقة و اعتمادها 
كل هذه القيود الهدف منها هو وقاية الصفقات العمومية من مختلف مظاهر الفساد اإلداري و حسن 
  قات العموميةاستعمال المال العام و ضمان نجاعة الصف
إالّ أنّه من غير المقبول و المصلحة العامة في شيء إجبار اإلدارة على التعاقد وفقا ألحكام قانون    
الصفقات العمومية في كل الحاالت العادية أو اإلستعجالية و أيا كانت قيمة و مبلغ المال العام المراد 
  .صرفه و إنفاقه
رة العامة على التعاقد في كل الوضعيات و الحاالت وفقا ألسلوب ومما ال شك فيه أن إلزام اإلدا     
الصفقات العمومية و ما يفرضه هذا األخير من قيود على حرية اإلدارة في التعاقد كاإلشهار أو 
اإلعالن عن الرغبة في التعاقد و إرساء الصفقة و الرقابة اإلدارية عليها من شأنه إطالة أمد العمل 
لغ كبيرة قد تتعاقد بمبالغ ذلك أن اإلدارة كما قد تتعاقد بمبا ،و تعقيد اإلجراءات اإلداري نظرا لطول
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األمر الذي قد يفوت الفرصة على اإلدارة العامة و يتسبب في إضاعة و إهدار المال العام و ، بسيطة
  .وفسادها عدم نجاعة الصفقات العمومية
ون الصفقة العمومية أمر مقبول بل و وإذا كان إجبار اإلدارة على االنصياع ألحكام مضم    
فإن األمر غير سائغ و ليس من الحكمة  ،ضروريا في بعض الحاالت ألجل الحد من الفساد اإلداري
 ،أو في حالة االستعجال و الخطر، في شيء إذا تعلق األمر بمبلغ بسيط كشراء مستلزمات مكتبية
  1 .كبدها خسارة مالية فادحةحيث التمسك باإلجراءات يضيع الفرصة على الدولة أو ي
لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق قانون الصفقات العمومية و تلك     
، و هذا استنادا إلى عدة اعتبارات و معايير التي تتحرر وال تتقيد بإجراءات إبرام الصفقات العمومية
  .موضوعية
ما هو المعيار المعول عليه لتحديد العقود و  :التساؤالت تتمثل فيمما سبق تثور مجموعة من      
الطلبات التي تبرم وفقا ألسلوب الصفقات العمومية و تلك التي ال تتقيد بذلك؟ و ما هي أنواع 
، و إلى أي مدى ةامها وفقا إلجراءات الصفقة العاموالعقود التي ال تتطلب بالضرورة إبر الطلبات
  .الفساد اإلداري؟ هي محصنة ضد سلوكات
  :لإلجابة على التساؤالت السابقة يقتضي األمر التطرق إلى العنصرين التاليين
I- جزئيا من الخضوع إلجراءات إبرام الصفقات العمومية ةمستثناالالعقود و الطلبات :  
بين رغبة من المشرع الجزائري في التوفيق بين اعتبارات حماية المال العام و حسن استعماله و    
فإنه يلجأ إلى تحديده للعقود و الطلبات التي يجب  ،نجاعة الطلبات العمومية و تحقيق المصلحة العامة
على اإلدارة أن تتقيد عند إبرامها بالقيود الواردة في قانون الصفقات العمومية و هذا بهدف الوقاية 
تعاقد دون متعة بحرية كبيرة في المت التي تبرمها اإلدارة من الفساد اإلداري، و تلك العقود و الطلبات
  . و إجراءات الصفقات العمومية الخضوع لشكليات
و المشرع في هذا يعتمد على إحدى المعيارين إما لمعيار االستعجال، و إما المعيار المالي لتحديد 
  .الشخص الذي على أساسه تبرم العقود وفقا لقانون الصفقات العمومية
  :عيارينو فيما يلي تفصيل هذين الم
  :العقود و الطلبات المعفاة استنادا لحالة االستعجال-1
على أنه تعفى من تطبيق أحكام  .ع.ص.من ق 05/01نص المشرع على هذا المعيار في المادة    
مرسوم الصفقات العمومية و السيما ما تعلق منها بطريقة اإلبرام صفقات استيراد المنتوجات و 
حة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب الخدمات التي تتطلب من المصل
  . و كذا الممارسات التجارية المطبقة عليها السريع في أسعارها و مدى توفرها،
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مما سبق فإن هذا المعيار ال يطبق على كل العقود التي تقوم بها اإلدارة و إنما يتطلب فيه المشرع    
يتم إعفاء بعض العقود أو الطلبات من الخضوع الجزئي لقانون الصفقات مجموعة من الشروط حتى 
أما باقي النصوص الواردة في قانون الصفقات العمومية فإنها  العمومية و هو الشق المتعلق باإلبرام،
  .تسري على مثل هذه العقود
من  ايتم إعفاؤه ىحتو الشروط الواجب توافرها و الضوابط الواجب مراعاتها في العقود أو الطلبات 
  :الخضوع إلجراءات إبرام الصفقات العمومية يتمثل في
  .أن تتعلق الصفقات باستيراد المنتوجات أو الخدمات_ 1
  .أن يتطلب إبرام هذه الصفقات السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها_ 2
  .التقلب السريع في أسعار هذه المنتوجات أو الخدمات_ 3
  .نتوجات أو الخدمات من عدمهامدى توافر هذه الم_ 4
  .طبيعة الممارسات التجارية المطبقة على هذه المنتوجات أو الخدمات _ 5
م الوزير المعني بمناسبة كل عملية استيراد للمنتوجات أو الخدمات التي تتوافر فيها وو يق    
ن في الميدان الشروط المذكورة أعاله بتأسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة مشكلة من أعضاء مؤهلي
  .1الشريك المتعاقد ختياراالمعني برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة و تكلف بإجراء المفاوضات و 
هذا وتحدد قائمة المنتوجات و الخدمات المستثناة جزئيا من الخضوع لقانون الصفقات العمومية    
  .2رة و الوزيربموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجا
و حسنا فعل المشرع الجزائري عندما أعفى بعض السلع و المنتوجات من الخضوع لقانون    
الصفقات العمومية بصورة جزئية، فما الفائدة من التقيد باإلجراءات و شكليات قانون الصفقات 
  .العمومية دون تحقيق المصلحة العامة؟
العقود و الطلبات بشكليات و إجراءات قانون الصفقات فالشيء المؤكد أن المشرع عندما أحاط      
العمومية كان هدفه هو المحافظة على المال العام و حسن استعماله و تحصينه ضد مخاطر الفساد، و 
إضاعة المصلحة العامة و تفويتها، فيجوز الخروج  كان من شأن التقيد بقانون الصفقات العمومية ذاإ
و هذا كما هو حال استيراد المنتوجات و الخدمات والتي تتميز  ،العامة عنه استثناءا تحقيقا للمصلحة
 بالتقلب السريع في أسعارها العالمية و الندرة في غالب األحيان كالقمح و السكر و الحليب
فالضرورة و االستعجال هنا تقتضي تدخل الدولة و استيراد هذه المنتوجات دون الخضوع ...واللحوم
  .صفقة العمومية و التي قد تضيع الفرصة أمام إشباع هذه الحاجات محليالللإلجراءات الطويلة 
و تجاوز قانون الصفقات العمومية في هذا الشأن دعت إليه بعض العوامل االقتصادية العالمية و     
التي أدت خالل السنوات األخيرة إلى تقلب كبير في أسعار بعض المنتوجات األساسية و ارتفاعها 
األمر الذي أدى بالمشرع إلى التدخل عند تعديل قانون الصفقات العمومية و  ،قياسيإلى مستوى 
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النص على هذا االستثناء ألجل حماية االقتصاد الوطني من جهة و إشباع الحاجات العامة من جهة 
  .ثانية خاصة و أن الجزائر من أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية االستهالكية
بد أن يراقب بدقة حتى ال تتعسف اإلدارة و  القفز فوق قانون الصفقات العمومية الغير أن هذا    
  .ويكون منفذا للفساد اإلداري تسيء استعماله
كما يجب أن يفهم  ،فاإلدارة ملزمة بالتقيد بالشروط السابقة لإلعفاء من قانون الصفقات العمومية     
إذ  ،بطريقة اإلبرام و التي تتحرر منها اإلدارة أن اإلعفاء ليس كليا و إنّما هو جزئي خاص فقط
  .إبرام العقد مع متعامل واحد مباشرة أو بعد استشارة مسبقة إلىيجوز لها في هذه الحالة اللّجوء 
و في هذه الحالة فإن اإلدارة ملزمة بالخضوع لنظام الصفقات العمومية فيما عدا طريقة اإلبرام 
ية خالل ثالثة أشهر ابتداء من تسوفاإلدارة ملزمة بتحرير صفقة  ،كالرقابة على الصفقات العمومية
  .1الشروع في التنفيذ و تعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية
  : رخطالعقود و الطلبات المعفاة بسبب حالة ال -2
ا لقد أعفى كذلك المشرع اإلدارة من إبرام الصفقة في حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملك     
للمصلحة المتعاقدة أو األمن العمومي، و في هذه الحالة ترخص الجهة المختصة بموجب مقرر معلل 
بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام العقد و ترسل نسخة من هذا المقرر إلى الوزير المكلف 
  .بالمالية
 .ين عن طريق تبادل الرسائلو عندما ال يسمح االستعجال الملح بإعداد الصفقة، يثبت اتفاق الطرف   
أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع ) 6(ومهما يكن من أمر، فال بد من إعداد صفقة تسوية خالل ستة  
 6المذكورة في الفقرة األولى من المادة  على المقرر المذكور أعاله، إذا كانت العملية تفوق المبالغ
  2.الخارجية للصفقاتتصة بالرقابة لمخ، وعرضها على الهيئة ا.ع.ص.من  ق
غير أننا نعتقد أن صفقة التسوية في هذه الحالة ليست لها أي فائدة عملية و ما هي إالّ إجراء    
ذلك ألنها ال تخضع اإلدارة في ظلها إلى شكليات و  ،شكلي لتسوية ما سبق التعاقد عليه فقط
يضفي نوع من الغموض و  امم ،إجراءات الصفقة كاإلشهار و فتح باب المنافسة أمام المتعاقدين
األمر الذي يفتح الباب أمام انحراف  ،التعتيم على مثل هذه العقود و يجعلها خالية من الشفافية تماما
  .اإلدارة بسلطتها التقديرية و تفشي الفساد بمختلف صوره 
ذلك أن الهيئة المختصة بالرقابة  ،و إخضاع الصفقة للرقابة الخارجية هو كذلك إجراء شكلي    
سوف لن تعامل هذه الصفقة مثلما هو عليه حال باقي الصفقات التي تخضع لقانون الصفقات 
ألن الهيئة المكلفة بالرقابة الخارجية ال تملك إالّ  ،العمومية و إنما ستتولى فقط مهمة التأشير عليها
و من  ،مجال لتدارك أي إجراء أو خلل انتابهاذلك بحكم أن الصفقة انعقدت و نفذت و ليس هناك أي 
ألنها  ،ثمة فإن الهيئة المكلفة بالرقابة يكاد يكون دورها ثانويا و شكليا و ليس لها أثر بالنسبة للصفقة
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اللهم إالّ بعض اآلثار بالنسبة للمستقبل تسري على أعضاء المصلحة المتعاقدة و الذين  ،تمت بالفعل
  . أو ارتكاب إحدى صور الفساد ترشيد المال العام و الحفاظ عليه ثبت عدم مراعاتهم لضوابط
II- ة كليا من إجراءات إبرام الصفقة العموميةاالعقود و الطلبات المستثن :  
سنتناول بداية المعيار المعول عليه لتحديد ماهية العقود و الطلبات المستثناة كليا من إجراءات    
  :ل ثانيا أنواعها و هذا كما يليإبرام الصفقة العمومية ثم سنتناو
  :الصفقة إبرامالمعيار المالي كأساس لتحديد العقود والطلبات التي تستلزم وجوبا -1
تكلمنا في العنصر السابق على الصفقات العمومية المستثناة جزئيا من إجراءات إبرام الصفقات      
العمومية أما في هذا الجزء من الدراسة سنركز على العقود و الطلبات التي تخرج كليا عن إجراءات 
ئري في إبرام الصفقات العمومية و تتحرر من شكلياته و إجراءاته و قد نص عليها المشرع الجزا
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ماليين دينار أو يقل "  :كما يلي .ع.ص.قمن  06/01المادة 
عنه لخدمات األشغال أو اللّوازم أو أربعة ماليين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات ال يقتضي 
  ".وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم 
دج ال يتطلب  8.000.000ألشغال أو اللّوازم التي تقل أو تساوي و بهذا فإن العقود أو الطلبات ا  
  .بالضرورة إبرامها وفقا لطريقة الصفقة
دج  ال تقتضي  4.000.000و كذا العقود المتعلقة بالدراسات أو الخدمات و التي تقل أو تساوي   
  .أيضا إبرامها وفقا ألسلوب الصفقة
لنا أن اإلجراءات و القواعد المتعلقة بإبرام الصفقة هي و باستقراء النص المذكور أعاله يتضح     
  . 1التي ال تخضع لها مثل هذه العقود و الطلبات في حين تبقى النصوص األخرى سارية المفعول
و بالتالي نستنتج أن هذه العقود و الطلبات يطبق عليها قانون الصفقات العمومية و لكنها معفاة من    
  .لصفقة العموميةالخضوع إلجراءات إبرام ا
و بهذا فإن المعيار المعول عليه في هذه الحالة لتحديد مجموع العقود و الطلبات التي ال تخضع    
كليا لقانون الصفقات العمومية هو المعيار المالي و الذي سبق و أن أخذ به المشرع في كل القوانين 
  .المنظمة للصفقات العمومية السابقة
، هو لترشيد النفقات 2راء تحديد الحد األدنى العتبار العقد صفقة عامة و يعود السبب من و      
فكلما كان المبلغ كبير و  ،العامة و ضمان نجاعة الطلب العمومي و حمايتها من مخاطر الفساد
و بالتالي إهداره و إسرافه  ،ال يتسرب إليه الفساد ضخما وجب إحاطته بمجموعة من الضمانات حتى
هذه الضمانات تتمثل في الخضوع لشكليات وإجراءات  و، ف الموضوعة المسبقةدون تحقيق األهدا
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المساواة بين  والتي تكرس الشفافية و تفتح الباب أمام المنافسة والصفقات العمومية قانون 
  .المرشحين
وفقا أما إذا كان المبلغ المطروح للتعاقد بسيطا فال داعي إلرهاق اإلدارة و إلزامها على التعاقد       
  .      1لقانون الصفقات العمومية
لم تتخطى حاجز ثمانية ماليين دينار بالنسبة  إذاقيمة العقد أو الطلب  أن إلىنصل  فإننامما سبق    
 إلبرامفال حاجة  ،والخدمات الدراساتماليين بالنسبة لعقود  أربعةو مبلغ  واللوازم األشغاللعقود 
  .صفقة عمومية
الصفقة العامة بالنسبة للعقود والطلبات التي تقل أو  بإجراء لإلدارةالمشرع يد يعدم تق أنغير    
الذي تراه مناسبا،  لألسلوبللعقد وفقا  وإبرامهاللصفقة ال يعني تحررها الكامل  األدنىتساوي الحد 
ن كان في حدود ضيقة جدا مقارنة مع الصفقات العمومية، بمجموعة من إقيدها المشرع و وإنما
  .التعاقدية فيها إرادتهالصب  إتباعهاوجب عليها  تاإلجراءا
  :الصفقات العمومية إبرامكليا من الخضوع إلجراءات  أنواع العقود والطلبات المستثناة-2
في حالة عدم توافر الحد المالي للصفقة،  اإلدارة أنقانون الصفقات العمومية نجد  إلىبالرجوع      
 أنملزمة بحسب الحالة في  وإنما ،في الشكل الذي تراه مناسبا إرادتهاتصب  أنغير مختارة في 
أو في حالة الضرورة  في شكل عقد يبرم عن ) طلب شراء(في شكل سندات طلب إرادتهاتصب 
  .طريق استشارة و فيما يلي تفصيل هذين األسلوبين للتعاقد
   :االستشارة)  Contrat (العقد  -أ
يجب أن  ": كما يلي :ع.ص.من ق 06/02في المادة  على االستشارة نص المشرع الجزائري   
متعهدين ) 3(تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعاله، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثالثة 
  ".من حيث الجودة والسعر مؤهلين، على األقل، النتقاء أحسن عرض،
الصفقة  إلبرام األدنىيساوي ثمنها الحد المالي والمقصود بالطلبات هنا هي الطلبات التي يقل أو 
  ع.ص.من ق 06من المادة  األولىفي الفقرة  الوارد
جميع الطلبات التي تقل أو تساوي الحد المالي  بإبرامليست ملزمة  اإلدارة أنوالجدير بالذكر     
وال سيما في حالة فال تكون محل استشارة وجوبا، ، )العقد(االستشارة  ألسلوبللصفقة وفقا  األدنى
االستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خالل نفس السنة المالية عن خمسمائة ألف 
) دج 200.000( فيما يخص األشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار ) دج 500.000( دينار
  2.فيما يخص الدراسات أو الخدمات
المادة .(من هذه المادة 02شارة المذكورة في الفقرة ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي االست    
 )ع.ص.ق 06/16
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مهما ) استشارة(فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد   ،فيما يخص خدمات الدراسات أما
  )ع.ص.ق 06/10المادة . (يكن مبلغ الطلب
طلبات لخدمات مماثلة  بعدةنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم أ إلى باإلشارةوالجدير     
لدى نفس المتعامل خالل السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعاله، تبرم 
تصة بالرقابة الخارجية لمخعلى الهيئة ا المنفذة سابقا وتعرض حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات
 )ع.ص.ق 06/13ة الماد.(للصفقات
بالنسبة لتسوية الصفقات استيراد المنتوجات والخدمات  بديناها سابقاأونفس المالحظة التي      
لفائدة من ا بالنسبة لهذه الحالة، فما نعيدها، الخضوع لقانون الصفقات العمومية المستثناة جزئيا من
كاد تكون فت ،برمأللرقابة الخارجية للصفقات واالستشارة قد تمت والعقد  وإخضاعهاصفقة  إبرام
همية أو دور في أ شكلي تكميلي ليس له فائدة و ال إجراءالصفقة والرقابة عليها بمثابة  إبرامعملية 
  .حماية المال العام وتحصينه ضد مخاطر الفساد
بحكم  تأشيرهااعتماد الصفقة و  إالفي هذه الحالة  الهيئة المختصة المكلفة بالرقابة ليس لها أنكما    
كما كانت قبل التعاقد أو حتى  األمور إلعادةلها قد نفذ و ليس هناك أي مجال موضوعها ومح أن
  .تصحيحها
لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة طبقا للفقرة السابقة  إذانه أ أيضا اإلشارةكما تجدر     
وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خالل السنة المالية المعنية بالنسبة لعمليات اقتناء 
اللوازم والخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين 
، تبرم صفقة تسوية بصفة المعني والوزير المكلف بالمالية الوطنية المستقلة أو الوزيرمسؤول الهيئة 
  ).ع.ص.ق 06/14ة الماد. (استثنائية خالل السنة الموالية
ليس هناك مبرر هنا من وراء تسوية  ألنهذلك  أعالهو نفس المالحظة السابقة تطبق على الفقرة   
والتي الهدف منها حماية المال العام  ،لصفقة العموميةا وإجراءاتالصفقة دون احترام شكليات 
وضمان نجاعة الطلب العمومي، فمادامت الطلبات قد أبرمت وفقا ألسلوب العقد فال داعي لتسويتها 
  .وفقا إلجراء الصفقة
  ).Bon de command(سند الطلب -ب
السنة المالية على ع أن الطلبات التي تقل مبالغها خالل نفس .ص.من ق 6/15نصت المادة     
خمسمائة ألف دينار فيما يخص األشغال أو اللّوازم و مائتي ألف دينار فيما يخص الدراسات أو 
  .الخدمات، ال تتطلب وجوبا إبرام عقد و ال استشارة




رجوع إلى قانون الصفقات العمومية الحالي  نجده يشير لألسلوب و الطريقة التي يجب على و بال    
اإلدارة مراعاتها لتلبية طلبات األشغال أو اللّوازم أو الخدمات في هذه الحالة و هي اللجوء إلى  
  ع.ص.من ق 06من المادة  09سندات طلب وهذا ما تؤكده الفقرة 
قبل  10/236رقم  .ع.ص.قمن  06نه و بالرجوع إلى المادة أمجال والجدير بالذكر في هذا ال   
، ال نجده يشير لألسلوب و الطريقة التي يجب على اإلدارة 12/23تعديلها بموجب القانون رقم 
مراعاتها لتلبية طلبات األشغال أو اللّوازم أو الخدمات التي تقل مبالغها عن الحد األدنى إلبرام 
حرية كبيرة أثناء التعاقد مع المتعاملين االقتصاديين وهي  أنه كان لإلدارةمعنى هذا ،و االستشارة
  .غير مقيدة بأي شكليات أو إجراءات
غير أنه عمليا درجت مختلف اإلدارات و المؤسسات العمومية على التعامل في هذه الحاالت    
ايته من و ألجل المحافظة على المال العام و وق Bon de command 1بموجب سند الطلب
مختلف صور الفساد فإن المشرع يحيط عملية التعاقد بموجب سند الطلب بعدة قيود وضوابط 
  .تستهدف عدم اإلنفاق إالّ إذا كان ضروريا و بالقدر الالّزم فقط
حالة تجاوز القيمة المالية للطلبات التي تكون  و الشيء المالحظ أن المشرع الجزائري لم يتناول   
فهل تكون  .ع.ص.قمن  06من المادة  15محل سند الطلب أثناء سنة مالية المبلغ المقرر في الفقرة 
  .اإلدارة ملزمة بإبرام استشارة من باب التسوية؟
للعقد، فهل و نفس اإلشكال يطرح كذلك في حالة تجاوز قيمة سندات الطلبات للحد المالي األدنى 
  اإلدارة ملزمة بصفقة التسوية أم ال؟ 
إن المشرع لم يوضح ذلك صراحة و لكن نعتقد أنه قياسا على ما هو معمول به في االستشارة    
ت بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس امفإن اإلدارة إذا ق .ع.ص.قمن 06/14وفقا للمادة 
فتبرم حينئذ صفقة  للصفقة،مبالغها تفوق الحد األدنى المتعامل خالل السنة المالية الواحدة و كانت 
  .تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا و تعرض على الهيئة المختصة بالرقابة من باب التسوية
أما في حالة ما إذا كانت الطلبات لخدمات مختلفة أو طلبات متماثلة ولكن ليست من عند نفس 
 2صفقة تسوية حتى ولو كانت مبالغ السندات الطلبيةن اإلدارة ليست ملزمة بإجراء إالمتعامل ف
  .متجاوزة لقيمة الصفقة
ومما سبق يالحظ أن المشرع لم يشر صراحة إلى إمكانية جمع مبالغ السندات الطلبية وحالة ما      
إذا تجاوزت قيمتها مبلغ االستشارة أو الصفقة و اآلثار المترتبة عليها، األمر الذي يمنح حرية كبيرة 
، األمر الذي يفتح المجال أمام تسرب بعض مظاهر الفساد اإلداري دارة قد تسئ استعمالها،لإل
                                                             
 .693.علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص:لمزید من التفصیل أنظر  -  1






فاإلدارة قد تلجا إلى تجزئة طلباتها إلى عدة أجزاء حتى تتهرب من إجراءات إبرام الصفقة وما 
  .من ضمانات حماية للمال العام من مخاطر الفسادذلك يوفره 
إبرام الصفقة فقط بل قد تتهرب من إجراءات إبرام االستشارة واإلدارة ال تتهرب من إجراءات   
  .ألنه يتضمن تقييد ولو كان جزئيا بضرورة استشارة ثالث متعاملين على األقل  ،أيضا
فهل يتم على أساس الجودة أو  ،كما يالحظ كذلك أن المشرع لم يحدد معايير انتقاء العرض    
دارة لتقرر التعاقد مع من يخدم المصلحة العامة، غير أن هذا السعر، مما يفتح المجال واسعا أمام اإل
إهدار المال العام و  وبالتالير قد يكون مدعاة لالنحراف و ارتكاب بعض صور الفساد اإلداري ماأل
  .تبديده
  الصفقة و إعالنها عدادإبشكليات  االنحراف :الفرع الثاني
هذه  ومكافحته الفساد الوقاية منأحاط المشرع من خالل قانون الصفقات العمومية و قانون   
المرحلة بعناية و اهتمام كبير من خالل النص على ضرورة استيفاء اإلجراءات المالية السابقة على 
ص اإلعداد الجيد و المسبق لشروط المشاركة و االنتقاء من خالل دفتر الشروط و النو الصفقة، 
المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية بصفة عامة و ضرورة  عالنيةعلى مبدأ 
  .اإلعالن عن النية في التعاقد بصورة خاصة
داري اإل من مظاهر الفساد امظهرإلبرام الصفقة  السابقة شكلياتو يعتبر عدم احترام ال    
إبرام الصفقة و إعالنها له تأثير سلبي على عند  بهاالمستشري في الصفقات العمومية، فاالنحراف 
  .و العالنية و المساواة و المنافسة و قد يؤدي إلى حد بطالن الصفقة العامة 1مبدأ الشفافية
  .الشكلية السابقة على التعاقدشروط عدم استيفاء ال: أوال
هذه  قة و أهميشترط المشرع أن تستكمل اإلدارة بعض اإلجراءات الشكلية قبل إبرام الصف    
  :نذكر اإلجراءات
I- تحديد الحاجات:  
ألزم المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بتحديد الحاجات الواجب تلبيتها بموجب الصفقة العامة     
  .و المعبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة مسبقا قبل الشروع في أي إجراء إلبرام الصفقة
كما يجب إعدادا الحاجات من حيث طبيعتها و كميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد 
  .مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها أساسعلى 
 تقديم متعهدينال فإنه يمكن تقنيا المعقدة يخص الخدمات فيما ،لمتعاقدةا مصلحةلا ترخص و عندما
 .الشروط دفتر في لمضبوطةاوأالمحددة  الشروط وفق ،التقنية للمواصفات بدائل عدة بديل أو
تقييم  يجب كما ،الشروط دفتر في التقنية بدائل المواصفات وتقديم تقييم كيفية على النص كما يجب
 .المقترحة البدائل كل
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إلى  استنادا أصلي عرض بتقديم التقنية بدائل للمواصفات يقترحون لذينا المتعهدون يلزم وال
 .الشروط دفتر في عليها المنصوص التقنية المواصفات
هذه  تقييم يجب أنه غير الشروط، دفتر في أسعار اختيارية إدراج كذلك المتعاقدة مصلحةلا ويمكن
  .الصفقة منح قبل اختيارها بشأن قرار واتخاذ األسعار
الصفقات، هذا و تضبط المصلحة المتعاقدة المبلغ اإلجمالي للحاجات لتحديد حدود اختصاص لجان 
  :وهي ملزمة باألخذ بعين االعتبار ما يلي
  .األشغال، فيما يخص صفقات األشغالالقيمة اإلجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية _ 1
  .تجانس الحاجات فيما يخص صفقات اللّوازم و الدراسات و الخدمات_ 2
اختصاص لجان الصفقات أما في حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود 
  .المبلغ اإلجمالي لجميع الحصص
لحاجات بهدف تفادي حدود االختصاصات المحددة بموجب اإلجراءات لهذا ويمنع أي تحصيص 
  1.المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالصفقات العمومية
فإن و يجب النص على التحصيص في دفتر الشروط، و في الحالة الخاصة بميزانية التجهيز،   
التسجيل الذي يعده اآلمر بالصرف المعني، يجب أن  رخصة البرنامج كما هي محدده بموجب مقرر
  2.تهيكل في حصص
إن عدم التزام المصلحة المتعاقدة باإلجراءات السابقة و خاصة في الحالة األخيرة و هي حالة   
لرقابة من شأنه أن تخصيص الحاجات بهدف تفادي إجراءات إبرام الصفقة العمومية و الخضوع ل
فالمصلحة  ،يفتح الباب واسعا أمام تفشي مظاهر الفساد اإلداري كالمحاباة و الرشوة و االختالس
يئات الرقابة هعلى المتعاقدة قد تلجأ إلى تقسيم الحصة الواحدة إلى عدة حصص بهدف التحايل 
الصفقة األمر الذي يمنح  الصفقات العمومية و عدم إبرام العقد وفقا ألسلوب وبالتالي على قانون
اإلدارة سلطة و حرية واسعة في اختيار المتعامل المتعاقد دون التقيد بمبادئ المنافسة و المساواة و 
  .الشفافية
هذا و يجب اإلشارة إلى أن اللّجوء إلى التحصيص الواجب القيام به، كلما أمكن ذلك حسب طبيعة    
ومراعاة المزايا االقتصادية والمالية و التقنية  صادييناالقتو أهمية المشروع وتخصص المتعاملين 
   3.التي توفرها هذه العملية
والتحصيص هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة 
  4.تمارسها أي سلطة مختصة
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II-االعتماد المالي:  
يرتب عليها التزامات مالية ما لم يتوفر لديها  اإلدارة ال تستطيع التعاقد أو إجراء أي تصرفإن    
ملزمة بعدم تجاوز حدود هذا  االعتماد المالي في عمليات اإلنفاق،  فاإلدارة، االعتماد الالّزم و الكافي
  1.ويترتب على مخالفة المصلحة المتعاقدة  هذا االلتزام مسؤوليتها القانونية
بعد توافر االعتمادات المالية المخصصة لها  إالعينة صفقة م إبراموبهذا فانه ال يمكن الشروع في 
فهي تخضع لرقابة سابقة للنفقات من طرف المراقب المالي حيث ، في ميزانية التسيير أو التجهيز أما
عدم في حالة في حالة وجود االعتمادات و هذا األخير،مقرر تسجيل العملية يخضع لتأشيرة  أن
    2.توفرها يرفض منح التأشيرة
III -دراسة الجدوى:  
التعاقد القيام بدراسة لموضوع العقد أو  إجراءاتمن  إجراءيشترط المشرع قبل المباشرة في أي    
المشروع من الناحية الفنية أو كما تسمى بدراسة الجدوى الفنية للمشروع والتي يتم فيها دراسة 
 واإلمكاناتة ضروريالمشروع ، توافر المواد ال مالئمةتنفيذ المشروع من الناحية الفنية،   إمكانية
  .الالزمة للتنفيذ
دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية وهي دراسة لتكاليف المشروع  إلى باإلضافةهذا    
   3.للمشروع ياالجتماعي والبيئ األثرومقارنتها بالمردود االقتصادي أو 
على التعاقد ومع  اإلقدامتستنير بها قبل  لإلدارةت مجرد توجيها إالالضوابط السابقة ليست  أنونعتقد 
  انه ال يترتب على مخالفتها اعتبار العقد أو الصفقة باطلة  إال إتباعهانص المشرع  على وجوب 
  4.فدراسة الجدوى من الصفقة ال يبلغ حد االستشارة اإللزامية أو اإلذن بالتعاقد
  :إعداد دفتر الشروط شكلياتمخالفة : ثانيا
اإلدارة بإرادتها المنفردة وتحتوي على شروط تلزم بها  يعتبر دفتر الشروط وثيقة تضعها     
  .المتنافسين عامة والمتنافس الفائز بالصفقة خاصة
 ،فقبل أي دعوة إلى المنافسة لهذا فهو يحتل أهمية بالغة في ظل قانون الصفقات العمومية،و     
 الشروط بعناية لتعريف حة المتعاقدة إعداد دفترالمصل على التراضي يجب في إطار وحتى
  .بطبيعة و محتوى الخدمات التي تكون محال للصفقة ،المرشحين المهتمين
دفتر الشروط من خالل مضمونه ومحتواه فهو يتضمن مجموعة من البنود تتعلق  أهميةكما تظهر    
التي يعتمد  واألسس المرشحينن طريقة منحها والوثائق المكونة لها والمطلوبة م و بموضوع الصفقة
المتعلقة  األحكام إلى إضافةعليها في اختيار المتعامل المتعاقد وكيفية التنقيط للعرضين التقني والمالي 
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الكفالة والتعويض والتأمينات والغرامات والفسخ  وأحكامبتنفيذ الصفقة والتزامات المتعامل المتعاقد 
  .والتسبيقات وكيفية الدفع بالنسبة للخدمات المنجزة
  1.وط المحينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقةروعموما توضح دفاتر الش
الغة من ب وأهميةعناية  أولىونظرا لالعتبارات السابقة فان قانون الوقاية من الفساد ومكافحته    
  .المسبق لشروط المشاركة واالنتقاء اإلعدادمنه على ضرورة  09في المادة  اإلشارةخالل 
دفاتر الشروط  بإعدادالوقاية من الفساد ومكافحته ملزمة  إطاروبهذا فان المصلحة المتعاقدة وفي    
الصفقة وقواعد التعاقد وتحدد في هذه الدفاتر شروط المشاركة في  إلىبعناية ودقة قبل أي دعوة 
بالنسبة لدفتر الشروط على  أعاله 09المتنافسين، وقد ركز المشرع في المادة  المرشحينانتقاء 
الشرطين  ألهميةنظرا  األخرىدون باقي البيانات والشروط  المرشحينشروط المشاركة وانتقاء 
  .السابقين و دورهما في تحقيق الشفافية والوقاية من جرائم المال العام
 أمامعدم تقيد المصلحة المتعاقدة بتحديد شروط المشاركة واالنتقاء مسبقا يفتح المجال واسعا  إن  
   2.الختيار متعامل متعاقد على معايير غير موضوعية كالمحاباة والرشوة والعموالت اإلدارة
نجاعة الطلبات  و حرصا من المشرع الجزائري على تجسيد مبدأي شفافية الصفقات العمومية و  
 إجراءفقد اخضع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل الشروع في  العمومية،
للمشروع، ضمن الشروط  إداريالمناقصة أو عند االقتضاء التراضي بعد االستشارة، حسب تقدير 
  3) .ع.ص.قمن  ( عالهأ 11المحددة في المادة 
من لجنة  )تأشيرة( صدور مقرر إلىيوما ) 45(جل خمسة وأربعينأوتؤدي هذه الدراسة في    
 األجلانقضى هذا  وإذاابتداء من تاريخ توقيعها  أشهر) 03(الصفقات المختصة تكون صالحة لثالثة
  4.تعرض دراسة  دفاتر الشروط المعنية من جديد على لجنة الصفقات المختصة
 موجها ليس الشروط، دفتر موضوع الطلب أن من المتعاقدة ملزمة بالتأكد هذا وتكون المصلحة  
  ).ع.ص.ق 132/03المادة(.محدد اقتصادي أو متعامل منتوج نحو
دفتر  أنالمصلحة المتعاقدة من  تأكدوحسنا فعل المشرع عندما قرر في الفقرة السابقة ضرورة    
والتالعب بالصفقات  اإلداريحد المتعاملين درأ و وقاية من الفساد أالشروط لم يوضع على مقاس 
 ألجل األفضلفكان من  نفسها، اإلدارة إلىنعيب على المشرع منحه هذه السلطة  أننا، غير العمومية
محايدة  أومستقلة  أخرىتتولى هيئة  أن اإلداريوالحد من فرص تفشي الفساد  اإلداريةفعالية الرقابة 
  5.ن الصفقات العموميةاكلج هذه المهمة
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للعمليات  بالنسبة تصةلمخا الصفقات للجنة المسبقةالتأشيرة  من المتعاقدة المصلحة هذا و تعفى   
مصادق  نموذجي  شروط دفتر أساس على فيها التي يشرع  الطبيعة نفس من أو المتكرر الطابع ذات
 و 148 و 147 و 146 و 136 المواد في المنصوص عليها االختصاص مستويات حدود في عليه
  ).ع.ص.ق 132/04المادة ( .ع.ص.قمن  مكرر 148
ق ص ع  132المادة ( ادةلما هذه من 20 الفقرة أحكام عن النظر ضغبنه أ إلى اإلشارةويجب     
 شروط دفتر بتطبيق أو صفقة إجراء إبرام بإعادة المتعاقدة مصلحةلا قامت إذا ما حالة وفي) أعاله
  ).ع.ص.ق 132/05المادة ( .واحدة سنة إلى تمدد التأشيرة مدة صالحية فإن ،نموذجي
بل  ،وإجراءاتهدفاتر الشروط  إعدادلم يكتفي بالتحديد الدقيق لكيفية  عالمشر أنوالجدير بالذكر 
  1:يلي تشمل الدفاتر على ما أنوبهذا فال بد  تحديد محتوياتها، إلى اتعداه
 والدراسات  واللوازم  األشغال  على صفقات المطبقة :CCAG:العامة  اإلدارية  البنود  دفاتر 1 -
  .والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي 
العامة  اإلدارية األحكامالعامة وتحدد  تارااإلدمن هذه الدفاتر بنودا تطبق على كافة عقود ضوتت
الملزمة لكل طرف، كما تحدد طريقة اختيار  األحكامالصفقات، كما تبين  أنواعالمتعلقة بكل نوع من 
 .الصفقة إبرام وأسلوبالمتعامل المتعاقد 
الصفقات  كل على المطبقة التقنية وهي تحدد الترتيبات ،CPC:المشتركة التعليمات دفاتر 2 -
الوزير  من بقرار عليها الموافق الخدمات أو والدراسات واللوازم األشغال من واحد بنوع المتعلقة
 .المعني
  . صفقة  بكل  الشروط الخاصة  تحدد  التيو CPS: :الخاصة  التعليمات  دفاتر  3 -
المسبق والدقيق لدفاتر الشروط  اإلعداديسبقها  أنيجب  اإلدارةالصفقات التي تبرمها  نإوعموما ف
الحفاظ على  ألجلوهذا  ،أعالههيئات الرقابة بالكيفيات الموضحة  تأشيرةوضرورة حصولها على 
  .إليهقد تصل  تيال اإلداريالمال العام وغلق جميع منافذ الفساد 
  عدم االلتزام بشكليات وإجراءات اإلشهار :ثالثا
 شحينرالمكبر عدد ممكن من أ أمامالمساواة والشفافية وفتح مجال التنافس  مبدأجل تجسيد أمن      
على ضرورة  الفساد ومكافحته، الوقاية منوالصفقات العمومية  يالمشرع في كل من قانوننص 
الصفقة العامة بصفة عامة  إبرام بإجراءاتعالنية المعلومات المتعلقة  بمبدأ المصلحة المتعاقدة لتزاما
  2.عن الدعوة للمنافسة بصفة خاصة اإلعالن أوعن الرغبة في التعاقد  عالناإلبوااللتزام 
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الصحفي  اإلشهار إلىالمشرع الجزائري قد قيد المصلحة المتعاقدة بضرورة اللجوء  أنوالمالحظ     
االنتقاء األولي  إلىالمحدودة والدعوة  أواطلة وهذا في حالة المناقصة المفتوحة كانت الصفقة ب وإال
  1.والمسابقة والمزايدة
عن الدعوة للمنافسة في الصحف  اإلعالنبضرورة  اإلدارة ألزمالمشرع قد  أنو يفهم مما سبق     
الصفقة بطريق التراضي بنوعيه فال يشترط  إبرام أما أنواعهاالمناقصة بجميع  أسلوبويكون هذا في 
  .الصحفي اإلعالنفيه 
ن كان مبررا بالنسبة للتراضي البسيط والذي يكون بدافع إالصحفي و اإلعالنعدم اشتراط  و    
 االتراضي بعد االستشارة والذي يتضمن حد ألسلوبنه غير مبرر بالنسبة إاالحتكار ف االستعجال أو
 إعالن إجراءتقتضي  اإلداري، فشفافية العقد األقلبين ثالثة مرشحين على من المنافسة تكون  أدنى
ويعود  ،التقدم للمنافسة إلى األمرمن خالله كل من يهمه  اإلدارةالصحف الوطنية تدعو  إحدى في
 المدعوينحصر المنافسة في ثالثة مرشحين فقط تختارهم من قائمة المرشحين  األخيرفي  لإلدارة
  .موضوعيةبناء على معايير لالستشارة 
كبر أ أماموفتح المنافسة الحرة  اإلداريتحقيق شفافية العمل  ودوره في اإلعالن ألهميةونظرا      
وذلك من خالل تحديد محتوياته بدقة وفيما يلي  ،المشرع بعناية كبيرة أحاطهعدد من المتنافسين فقد 
تسمية المصلحة المتعاقدة، وعنوانها،  2:مناقصاتال إعالنالتي يجب توافرها في  اإللزاميةالبيانات 
قائمة  ، موضوع العملية ،شروط التأهيل أو االنتقاء األولي ،كيفية المناقصة ،الجنائيورقم تعريفها 
مدة  ،موجزة  بالمستندات المطلوبة مع  إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة
إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى   ،مدة صالحية العروض ،تحضير العروض ومكان إيداع العروض
ثمن الوثائق  ،ومراجع  المناقصة"ال يفتح "األمر، التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة 
  .عند  االقتضاء
ين على المستوى الوطني على موزعت وطنيتينفي جريدتين يوميتين  إعالن المناقصةيتم نشر  و    
النشرة الرسمية  في إجباريااإلعالن  كما ينشر واحدة باللغة العربية وأخرى بلغة أجنبية، األقل
  .BOMOP(3(لصفقات المتعامل العمومي
الطابع مناقصات الواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات بالنسبة لسبق يمكن  وزيادة على ما   
ودراسات أو خدمات لوازم  تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو اإلداري الموضوعة
يقل عنها   أو )دج 50.000.000( على التوالي خمسين مليون دينار، يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري
إشهار محلي حسب   محل أن تكون عنها، يقل أو)دج 20.000.000(وعشرين مليون دينار 
  4 :الكيفيات اآلتية
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  .إعالن  المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين نشر  -1
التجارة للوالية، لكافة بلديات الوالية، لغرف  :المناقصة بالمقرات المعنية إعالن إلصاق -2
  .الوالية للمديرية التقنية المعنية في ،والصناعة والحرف والفالحة
 المنح المؤقت للصفقة في نفس إعالن بإدراجالمصلحة المتعاقدة ملزمة  أن إلى اإلشارةهذا ويجب   
مع تحديد السعر وآجال اإلنجاز ، عندما يكون ذلك ممكنالمناقصة، التي نشر فيها إعالن االجرائد 
  1.ضمانا للشفافية الصفقة سمحت باختيار صاحب وكل العناصر التي
الصفقة  نإعالالمنح المؤقت للصفقة في نفس جرائد  إعالنوحسنا فعل المشرع عندما اشترط    
الرقابة والمقارنة ومعرفة وضعياتهم بدقة وسبب  إلجراءوهذا حتى تتسنى الفرصة لباقي المرشحين 
 ءاتابإجرطعن في حالة وجود خطأ أو تحايل أو انحراف  إجراءالذي يتيح  لهم  األمر ،إقصاؤهم
  .إدارياالصفقة أو فسادا  إبرام
إذا لم تعلن اإلدارة عن قرار المنح المؤقت للصفقة بتاتا أو أعلنت عنه ولكن ليس في نفس  أما  
  2.اإلدارةالجريدة إعالن الصفقة فان األمر سيخلق جوا من الشك وعدم الثقة اتجاه 
 :.ع.ص.قمن  174ما نصت عليه المادة  اختياري وهذا االلكتروني للصفقة فهوبالنسبة للنشر  أما 
المرشحين  المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو وثائق الدعوة إلى لمصالح المتعاقدة أن تضعايمكن " 
  .، بالطريقة اإللكترونيةللصفقات العمومية
المنافسة بالطريقة  العمومية على الدعوة إلى المرشحون للصفقات يرد المتعهدون أوأن  يمكن  
  ... "اإللكترونية
ى تأسيس بوابة الكترونية للصفقات العمومية لدى الوزير عل .ع.ص.قمن  173كما نصت المادة 
  .المكلف بالمالية
عليها  وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما ابتدع هذه الوسيلة الحديثة للنشر والتي لم تنص     
المصالح المتعاقدة  ألزم األفضل لو نه كان منأجميع قوانين الصفقات العمومية السابقة، غير 
 األمر ،وليس جوازية وهذا تجسيدا للنشر الواسع للصفقات العمومية إلزاميةبصورة  إتباعهابضرورة 
الذي يفتح الباب واسعا أمام  مما ،دة الشفافية وزيادة عدد المرشحين المتنافسينازي إلىالذي يؤدي 
  .خدمة للمصلحة العامة أحسنهماإلدارة الختيار 
  .كانت صفقتها باطلة عالن،إللالسابقة  واإلجراءاتن هي لم تلتزم بالشروط إالعامة و واإلدارة
الصفقة  إلبرامالتي قد تصاحب هذه المرحلة المهمة  اإلدارين مظاهر الفساد إومما سبق ف    
ن أالمنافسة ك بإجراءالصفقة في ظروف ال تسمح  إعالن :كثيرة ومتعددة نذكر منها يهالعمومية 
 أنهافئة قليلة من المرشحين أو  إالاص بها في يوميات محلية أو جهوية ال تطالعها الخ اإلعالنتدرج 
الصفقة في يوميتين  إعالن إلىتعمد المصلحة المتعاقدة  أن أوالصفقة  إبراممكان  إلى إطالقاتصل  ال
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وطنيتين كما ينص عليه القانون ولكن تضمن هذا اإلعالن بيانات خاطئة وغير صحيحة عن الصفقة 
لتضليل المرشحين، كتعمد الخطأ في كيفية المناقصة كان تكون مناقصة مفتوحة فتعلنها مزايدة أو 
 أو ةأو شروط المشارك األوليأو االنتقاء  التأهيللخطأ في شروط امناقصة محدودة وكذلك التعمد 
 منية غير كافية الستخراجزأو بقاء مدة  األجلولكن بعد فوات  يوميتينالصفقة في جريدتين  إعالن
، أو شحينرالمعلى هؤالء  لملف وإيداعه في اآلجال، األمر الذي يفوت الفرصةالوثائق المكونة ل
  .النشر سببا في سقوط الميعاد إتمامأو  اإلعالنتكون المدة التي يستغرقها صدور 
ولهذا فالمصلحة ملزمة بضرورة االستعالم لدى الهيئات المكلفة بالنشر عن الوقت الكافي لظهور    
  .الذي يمس بمبدأ المساواة والمنافسة األمر 1،اآلجاللكي تتفادى سقوط  اإلعالن
عن المناقصات له دور وفائدة كبيرة في الوقاية من الفساد  اإلعالن أن إلىومما سبق نخلص    
  2:خالل األهمية منوتظهر هذه  منه،والحد  ياإلدار
يفضي   فاإلعالنالصفقة العامة،  إبرام أثناءالشك والريبة في التعامل النزيه  أجواء اإلدارةتجنيب -1
عدد ممكن من  كبرأ أمامالذي يفتح الباب واسعا  األمر ،اإلداريةالشفافية على العقود نوع من 
الختيار هذه العروض وبذلك تتحقق الوقاية من جرائم  اإلدارة أماموبالتالي  ،العروض والمتنافسين
  .الفساد اإلداري
المنفعة المالية لإلدارة ألنه يؤدي ال محالة إلى زيادة عدد المرشحين في الصفقة  اإلشهاريحقق -2
الذي يؤدي إلى حصول اإلدارة على أحسن األسعار وبذلك تتحقق الوقاية من جرائم الفساد شيء ال
  ).وتبديد المال العام  إهدار(
  المناقصة إبراملمبادئ الواجب مراعاتها عند عدم احترام ا :رابعا
وهي  إبرامهايجب مراعاته عند  أساسيةلعدة مبادئ  خصوصا المناقصةالصفقة عموما و تخضع     
  .التراضي أسلوبالتي تميزها عن 
 .ع.ص.قمن  03والمادة  .م.ف.و.قمن  09وتجد هذه المبادئ مصدرها القانون في المادة    
 إلىالذي يؤدي  األمرصوره،  بمختلف اإلداريويترتب عن عدم االلتزام بهذه المبادئ تفشي الفساد 
هذه المبادئ  إيجازويمكن ، المرجوة منها ألهدافهاالمال العام وعدم تحقيق الصفقات العمومية  إهدار
  :فيما يليالمناقصات العمومية  إبرامتراعيها عند  أنعلى المصلحة المتعاقدة  يتحتمالتي 
I-  مبدأ المنافسة الحرة:  
 لإلدارةالفرصة لكل من تتوافر فيه شروط المناقصة ليتقدم بعرضه  إعطاء:" يقصد بمبدأ المنافسة   
  3."المتعاقدة
                                                             
  .یوما بالنسبة للتراضي بعد االستشارة 15المنافسة و إلىیوما بالنسبة للدعوة  21عن  األجلال یقل ھذا  -  1
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Organisation, de coopération et de développement économiques, corruption dans les marches publics, 
Méthodes, Acteurs et contre-mesures, Les éditions de l’oced, paris, 2007, p.51.   




ومعايير  ألسسالمتعاقدين وفقا  أفضلاختيار  فرص اإلدارة أمامتتسع  المبدأهذا  وفي ظل     
المنفردة محل الصفقة  دتهاابإر  اإلدارةبعيدا عن كل االعتبارات الشخصية، فتحدد  ،موضوعية بحتة
شخص تتوافر فيه  فأيالمهتمين والمعنيين به،  األشخاصوتعرفه لجميع  وموضوعها وشروطها
  1.الشروط المطلوبة حق االشتراك في المناقصة وتقديم عرض خاص للتعاقد
فكرة الليبرالية االقتصادية القائمة  على Delaubadere األستاذلمنافسة الحرة في نظر ا أساسويقوم 
  .في االنتفاع بخدمات المرافق العامة األفرادعلى حرية المنافسة وفكرة المساواة بين 
فهي ليست  ،المتنافسين إزاء موقفا حياديا اإلدارةوقوف  أساسيقوم على  المبدأهذا  أن إلى باإلضافة
  2.حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقدير فئات المرشحين التي تدعوها وتلك التي تبعدها
وغير  استبعاد غير األكفاءفي  اإلدارةيعني انعدام سلطة  المنافسة ال أن مبدأ إلى اإلشارةويجب 
  3.الصالحين للتعاقد على ضوء مقتضيات المصلحة العامة
نهائي  أوبعض المتعاملين االقتصاديين بشكل مؤقت  إقصاء أيضا اإلطار في هذا لإلدارةكما يحق 
توافرت  إذافسة الشريفة وهذا المنا بمبدأيعتبر هذا مساسا  من المشاركة في الصفقات العمومية و ال
  .ع.ص.قمن  52الواردة في المادة حد الشروط أفيهم 
II-المساواة مبدأ:  
 يكونوا على قدم المساواة مع بقية اتهمبعطاءجميع المتقدمين  أن أساسيقوم هذا المبدأ على     
حدهم ما ال تطلبه من أتمييز غير مشروع بينهم، فال تطلب من  أيتقيم  أن لإلدارةالمتنافسين وليس 
من حيث الشروط المطلوبة  المساواةعلى قدم  يجب التعامل مع جميع المرشحين أي ،4اآلخر
  5.ة دون تفرقة  بينهم من طرف المصلحة المتعاقدةالمقرر واإلجراءاتوالمواعيد 
المرافق  أمامالمساواة  أمبد مساواة المتعاقدين في الصفقات العمومية يجد مصدره القانوني في ومبدأ
  .الدساتير والمواثيق الدولية أقرتهاالتي  األساسيةالمبادئ الدستورية  إحدىالعامة والذي يعتبر 
نفس الشروط التي يفرضها المرفق العام لالستفادة  تتوافر فيهممساواة بين الجميع الذين : ويقصد به
  .االستمرار في االستفادة منه أومنه 
الواجبات العامة  أوسواء في الحقوق  األفرادكل مظاهر التمييز بين  إزالة إلىويهدف هذا المبدأ    
  6.بأعبائهاااللتزام  وأوفي االنتفاع بخدمات المرافق العامة 
 ألحدالصفقة  إسناد تمييز في أو كل تفضيل إقصاءالمرافق العامة تقتضي  أمامفالمساواة    
المعاملة  إلزامية إلىتؤدي  ألنهاذلك  ،المنافسة مبدأاحترام وتجسيد  إلىتؤدي  فالمساواة ،المرشحين
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يرد عليه  إذ ،وتطبيقه بصورة مطلقةيجب تعميمه  هذا المبدأ ال أن إال، 1المماثلة لكل المرشحين
على المرشحين المتقدمين  إضافيةتفرض شروطا  أنالعامة  اإلدارةبعض االستثناءات حيث تستطيع 
لفئة معينة من  إالتتوافر  شهادات معينة ال أوتطلب وثائق  أوتتضمن توافر خبرات خاصة  إليها
  .الراغبين في التعاقد
المالية مثال بالنسبة  كشرط القدرةالمرشحين من بعض الشروط  بعض إعفاء اإلدارةكما تملك    
  2.لبعض الشركات الوطنية
المساواة بين جميع المتعاملين نجد التفرقة التي يقيمها  مبدأومن قبيل االستثناءات الواردة على      
للمنتجات  %25بنسبة  أفضليةحيث يعطي هامش ، واألجنبيالمشرع الجزائري بين المتعامل الوطني 
 رأسمالها غلبأ يحوز الخاضعة للقانون الجزائري التي لمؤسساتا أو الجزائري المنشأ ذات
  3.جزائريون مقيمون
III -مبدأ اإلشهار  
بالشروط العامة للمناقصة  وإبالغهم اإلدارةالتعاقد مع  أمركل من يهمهم  إخطار: باإلشهاريقصد     
  4.األسعاروقائمة  والمواصفاتالشروط وكيفية الحصول على دفاتر 
الدعوة  تبتدئجراء جوهري لصحة المناقصات العمومية وبه إ العلنية مبدأ أو اإلشهارويعتبر     
  .التعاقد الثاني وهو التراضي أسلوبالعمومية للمنافسة وهو الذي يميزها عن 
تتيح  إذعن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين بالتعاقد  اإلدارة وإعالن
  .كلفة المشروع موضوع العقد ونوع الخدمات المراد تقديمها وشروطها رلهم تقدي
الواجب  واإلجراءاتالبنود  لألفرادن تضع مواصفات تفصيلية كاملة التي تبين أملزمة ب فاإلدارة
 أو بأحكامه اإلخاللفي تغيير العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها على المتعاقد في حالة  إتباعها
  5.نوع المناقصة وشروط العقد عامة إلى إضافةفي تنفيذه  التأخر
 إلزاميا إجراءاعتبره  و .ع.ص.قمن  45في المادة  اإلجراءرع الجزائري على هذا شولقد نص الم
، وقد سبق تفصيله في العنصر السابق وعليه بهفي حالة عدم القيام بمعنى يترتب بطالن المناقصة 
  .ما سبق دراسته في ذلك إلىفإننا نحيل 
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  االنحراف بإجراءات إبرام الصفقات العمومية :المطلب الثاني
 تهمكافحالوقاية من الفساد و و قانون  قانون الصفقات العموميةفرض المشرع في كل من      
العديد من اإلجراءات القانونية التي يجب على اإلدارة مراعاتها في جميع مراحل إبرام الصفقة العامة 
و تنفيذها ابتداء من تحضيرها وإعالنها و إشهارها إلى تنفيذها، مراعيا في ذلك عدة مبادئ كالمنافسة 
  .و الشفافية و المساواة و الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد
ير أنه قد تنحرف اإلدارة بإجراءات إبرام الصفقة العامة و تنفيذها و هذا بعدم احترام و مراعاة غ   
  1.الضوابط و المعايير و المبادئ السابقة عند إبرام الصفقة العامة
تتعدد مظاهر االنحراف بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، غير أننا سنحاول جمعها تسهيال و    
عدم مراعاة الموضوعية في اختيار المتعاقد ومخالفة األحكام : أساسين هما للبحث في عنصرين
  .المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة واعتمادها
  :عدم مراعاة الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد: ولالفرع األ
ين يهمهم فتح المجال أمام المنافسة بين جميع المرشحين الذي )المناقصة(عن الصفقة اإلعالنبعد    
لتقديم عروضهم وفقا للشروط المطلوبة وفي اآلجال المعلن عنها، والمصلحة المتعاقدة في هذه  األمر
سلطتها مقيدة بضرورة مراعاة  وإنماالمتعامل المتعاقد الذي يحلو لها  ختيارفي االمرحلة  ليست حرة 
ضمان نجاعة  ألجلوهذا  ،عدة اعتبارات ومعايير موضوعية ودقيقة الختيار المتعامل المتعاقد
  . حفاظ على المال العامالالطلبات العمومية و
ملزمة بتحري الدقة والموضوعية في اختيار المرشح المناسب النجاز  وبهذا فان المصلحة المتعاقدة  
وهذا في جميع مراحل هذه العملية ابتداء من إيداع . م.ف.و.من ق 09الصفقة، وهذا ما تؤكده المادة 
عند المنح وانتهاء العروض ومرورا بإرساء الصفقة من خالل لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض 
  .المؤقت للصفقة
 لىعفي حالة عدم مراعاة الموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتعاقد وذلك كاالستناد  أما   
وشكليات اختيار  بإجراءاتأو عدم االلتزام  ..الواسطةالصفقة كالمحاباة أو  إلرساءمعايير شخصية 
شكل مخالفة  يأخذلذي قد او اإلداريالفساد  ن ذلك يعد مظهر من مظاهرإالمتعاقد ف المتعامل
الفساد مظاهر الصفقة وسنتولى تفصيل  إرساء بضوابطعدم االلتزام  أو العروض إيداع إجراءات
  :كما يلي الصفقات العمومية إبرامبهذه المرحلة من مراحل المرتبطة  اإلداري
  )التقدم بالعطاءات(العروض إيداع إجراءاتمخالفة  :أوال
  :فيما يلي بعملية إيداع العروضيمكن رصد أهم المخالفات المتعلقة     
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  :العروض إيداعجل أالتعسف في تحديد -1
جميع المتعهدين  أمامعن رغبتها في التعاقد، فتح باب المنافسة  اإلدارة إعالنيترتب على     
عن الصفقة لسحب دفتر  أعلنتمقر المصلحة المتعاقدة التي  إلى، وذلك باالنتقال باألمر المعنيين
الشروط مقابل مبلغ مالي، كما توضع تحت تصرفهم جميع الوثائق التي تحمل المعلومات الضرورية 
  1:يأتيتعهدات مقبولة والسيما ما التي تمكنهم من تقديم 
  التقنية المواصفات ذلك في  المتطلبات بما أو كل لمطلوبةا الخدمات لموضوع الدقيق الوصف-
  التصاميم وكذلك الخدمات، أو المنتجات في تتوفر  أن يجب التي والمقاييس ،ابقةطملوإثبات ا
  ذلك، األمر اقتضى إن الضرورية والرسوم والتعليمات
   الحالة، حسب المالية والتقني والضمانات االقتصادي الطابع ذات الشروط - 
 من المتعهدين، المطلوبة التكميلية الوثائق أو المعلومات - 
 ،تصحبها التي والوثائق التعهدات تقديم في استعمالها الواجب اللغات أو اللغة - 
 التسديد، كيفيات - 
لها  تخضع أن يجب والتي المتعاقدة تحددها المصلحة التي والشروط األخرى الكيفيات كل - 
  الصفقة،
 العروض، لتحضير  الممنوح  األجل-
  العروض، صالحية أجل - 
 فيه، المعتمدةالحجية  والشكلية العروض إليداع ساعة آخر - 
  األظرفة، فتح ساعة - 
  .التعهدات تودع أن يجب حيث الدقيق العنوان - 
العناصر السابقة وخاصة دفتر الشروط، يقوم المرشحين بإيداع عروضهم أو وبعد االطالع على   
  .وهذا قبل نهاية األجل المحدد من طرف اإلدارة ،لدى المصلحة المتعاقدة المعنية عطاءاتهم
جل واحد يطبق على كل اإلدارات والمؤسسات العامة أن كان لم يتشدد في وضع إوالمشرع و
، مثل 2نه ألزمها بمراعاة عناصر معينة عند تحديدهأاختيار األجل، إال وأعطى لها سلطة تقديرية في 
وإيصال  التقديرية الالزمة لتحضير العروض والمدة موضوع الصفقة المعتزم طرحهاتعقيد 
واسعا  ، المجالالعروض المحدد لتحضير يفسح األجل أنضرورة  إلى باإلضافةهذا ، 3التعهدات
  4.عدد ممكن من المتنافسين ألكبر
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المصلحة المتعاقدة  الحالة تخبراقتضت الظروف ذلك، وفي هذه  إذا األجلكما يمكن تمديد هذا 
  1.المرشحين بكل الوسائل
 ، ويبدأعروضهم خالل المدة المحددة من المصلحة المتعاقدة إيداعوبهذا ينبغي على المرشحين 
في  أومن اليوم األول لنشر اإلعالن في النشرة الرسمية للصفقات العمومية  ابتداءسريان هذا الميعاد 
وينتهي في آخر يوم وآخر ساعة من األجل المحدد إليداع العروض والموافق ليوم وساعة 2.الصحافة
ن مدة تحضير إراحة قانونية ف أوصادف هذا اليوم يوم عطلة  وإذاظرفة التقنية والمالية، فتح األ
  3.غاية يوم العمل الموالي إلىد العروض تمد
بالغا  اأن يوليها اهتمامكان يجب عليه ن المشرع فإونظرا ألهمية مرحلة إيداع العروض      
يجب  العامة بأجل أدنى،انحرافات إدارية قد تحدث نتيجة عدم تقيد اإلدارة  أوويتفادى أي مخالفات 
 اقصير امراعاته وعدم النزول عنه وهذا حتى ال تتعسف اإلدارة بسلطتها التقديرية وتضع ميعاد
يحرم بعض المرشحين المعنيين من إيداع عروضهم خالل األجل المحدد لكثرة الوثائق المطلوبة التي 
س بمبادئ المنافسة األمر الذي يم أو لبعد محل إقامة أحد المتنافسين، تحتاج وقتا طويال الستصدارها،
  4.الحرة والمساواة والشفافية
  :عدم احترام شكل العروض ومحتواها -2
، تشتمل العروض على عرض تقني وعرض مالي أنيجب  .ع.ص.قمن  51وفقا لنص المادة     
و يجب أن يوضع كل من العرض التقني والعرض المالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين كل 
ويوضع  ،، حسب الحالة"مالي"أو " تقني"المناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبارة منهما مرجع 
موضوع المناقصة، وهذا ...مناقصة  رقم –ال يفتح "الظرفان في ظرف آخر مغفل ويحمل عبارة 
  .ويمنع أي إشارة لطبيعة المرسل األخرى،تفاديا للخلط مع المناقصات 
  :ويها العرضان التقني والمالييحت أنوفيما يلي تفصيل البيانات التي يجب 
 :يتضمن ما يأتي: العرض التقني-أ
 تصريح باالكتتاب، -1
من مبلغ العرض، فيما يخص صفقات األشغال واللوازم %)  1(كفالة تعهد تفوق واحد في المائة  -2
التي يخضع مبلغها الختصاص اللجان الوطنية للصفقات ولجان الصفقات القطاعية والواجب ذكرها 
 .أدناه 132طبقا ألحكام المادة  بالمناقصات،فاتر الشروط المتعلقة في د
تصدر كفالة تعهد المتعهدين الجزائريين من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان 
الصفقات العمومية، ويجب أن تصدر كفالة تعهد المتعهدين األجانب من طرف بنك خاضع للقانون 
 .ل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة األولىالجزائري يشملها ضمان مقاب
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، ر، فإنه يجب إدراج كفالة التعهد المذكورة أعاله، إذا اقتضى األماالنتقائيةفي حالة إجراء االستشارة 
 ".كفالة تعهد ال يفتح إال عند فتح األظرفة المالية "في ظرف مقفل يحمل عبارة 
طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن لم يقدم ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، والذي 
  .أدناه 114كما هو محدد في المادة 
من طرف لجنة  ،عند تبليغ قرار رفض الطعن ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي قدم طعنا،
 .الصفقات المختصة
 .ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ
 .لتعهد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةوتحرر كفالة ا
الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط، ويقصد بالعرض التقني  لمعنى،العرض التقني بحصر ا -3
 الشروط،جواب المتعهد المتعلق بالمتطلبات التقنية لدفتر  لمعنى،بحصر ا
 شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة(المعني  المجال كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في -4
 وكذا المراجع المهنية ،) لصفقات األشغال واالعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات
المتعهدة  ، مثل القانون األساسي للمؤسسةى التي تطلبها المصلحة المتعاقدةكل الوثائق األخر -5
للحرفي أو  المهنية صرفية والبطاقةع المومستخرج من السجل التجاري والحصائل المالية والمراج
 . مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين
و  االجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان -6
 .المتعهدين األجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر
يذ عمليات إنجاز األشغال، تقدم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع غير أنه يمكن، في حالة تنف
 موافقة المصلحة المتعاقدة ومهما يكن من أمر قبل التوقيع على الصفقة،
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي وللمسير أو  -7
 .ةالمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشرك
 الجزائر،ال يطبق هذا الحكم على المؤسسات األجنبية غير المقيمة في 
شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة، فيما يخص الشركات التجارية، الخاضعة للقانون  -8
 الجزائري،
 تصريح بالنزاهة، -9
العمل  الذين سبق لهمرقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين األجانب  -10
  ،بالجزائر
، ويجب أن يسحب دفتر "وقبل­ قرئ " دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على عبارة  - 11 




تفاق على خالف ذلك إطار تجمع، من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك، إال إذا تم اال
 .في اتفاقية التجمع
وفي حالة إجراء المسابقة، يجب أن تتضمن العروض، باإلضافة إلى األظرفة المتعلقة بالعروض     
التقنية والمالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديال للعرض التقني بحصر المعنى المذكور في المطة الثالثة 
 .من الفقرة األولى من هذه المادة
أالّ ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أظرفة الخدمات، في إطار المسابقة، وال في األظرفة  يجب
 .التقنية المتعلقة بإجراءات المسابقة واالستشارة االنتقائية، تحت طائلة رفض هذه العروض
ارج وألخذ خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين االعتبار، والسيما منها تلك التي تنفذ في الخ
 55والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .أدناه، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف اإلداري المطلوب من المتعهدين 1مكرر
لمتعهد عندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن يقتصر ذلك على ا
  .الحاصل على الصفقة
يجب أن يتضمن العرض المالي البيانات التالية  .ع.ص.قمن  51وفقا للمادة  :العرض المالي -ب
  :وجوبا
  رسالة تعهد،  -1
 جدول األسعار بالوحدة ، -2
  .تفصيل تقديري وكمي -3
من األهلية القانونية  التأكدتتمكن المصلحة المتعاقدة من  أنالهدف من العرضين المالي والتقني  إن
 ومعايير موضوعية من أسسفي التعاقد من ناحية والمفاضلة بين المتعهدين المتنافسين بناء على 
  1.ناحية أخرى
ن كان قد كفل لجميع المرشحين الحق في المشاركة في إالمشرع و أنومما تجدر اإلشارة إليه     
ن ذلك ال يمنع من فرض شروط منافسة معينة و الصفقة وتقديم عطاءاتهم تطبيقا لمبدأ المساواة فإ
  .2قصرها فقط على من تتوفر فيهم شروط محددة تعلنها اإلدارة مسبقا
هذا و تستطيع اإلدارة إقصاء بعض المرشحين بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات    
كالذين تنازلوا عن تنفيذ الصفقة أو الذين هم في حالة إفالس أو التصفية أو التوقف عن  ،3العمومية
النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح أو الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه  
  ... بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية أو الذين قاموا بتصريح كاذب
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لذا أحاطها المشرع في تنظيم  ،حلة تقديم العطاءات هي من األهمية بمكانمما سبق فإن مر     
الصفقات العمومية بعناية كبيرة من خالل تفصيلها بدقة كما رأينا ذلك أعاله، غير أن هذا ال ينفي 
وجود بعض الثغرات التي يمكن أن تفتح المجال أمام التالعب باألموال العامة و ارتكاب مختلف 
ئم الفساد اإلداري، فبإمكان الموظف أن يقوم بفتح مسبق للعروض ليعلم أحد مخالفات وجرا
بتخفيض  األخير اقوم هذيف -الصفقة إلرساءالمعايير  أهمنه أخاصة و -المرشحين بمبلغ العرض
عليه الصفقة، فالمشرع لم يضع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على سرية العروض   السعر فترسوا
يسري على كفالة التعهد والتي ترفق بالعرض  األمرحد المرشحين، ونفس أ إلىوضمان عدم تسربها 
 إرساءغاية  إلىالستمرار في تعهداته لالتقني وهي وثيقة بنكية تتضمن حسن نية المتنافس المشارك 
هذه الوثيقة في العرض  فإدراج من مبلغ الصفقة، %01حد المتعاملين وهي تفوق أالصفقة على 
الذي يمس بنزاهة الصفقة  األمر، المرشحالسعر المقترح من طرف  أوالتقني من شانه تحديد المبلغ 
حد المتعاملين والذي يقوم على أساسها بوضع السعر الذي أ إلىوذلك عند تسريب قيمة هذه الكفالة 
  .يناسبه للفوز بالصفقة
  :صفقةعدم االلتزام بضوابط إرساء ال:ثانيا
نه وبمجرد انتهاء اجل إيداع العروض تبدأ المصلحة المتعاقدة في إجراءات إرساء الصفقة والتي إ    
تتواله وفقا لتنظيم الصفقات العمومية الجزائري لجنتين هما لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض  
  .موميةواللتان تعتبران مظهرا من مظاهر  الرقابة الداخلية على الصفقات الع
وتقوم المصلحة المتعاقدة عن طريق اللجنتين السابقتين بدراسة العروض المقدمة بحيث تكون لنفسها 
فكرة عن المتعهد األقدر واألنسب لتنفيذ الصفقة وتتأكد في هذا المجال من القدرات المالية والتقنية 
 1.والتجارية للمتعامل المتعاقد
المتعهدين  قدرات عن ،االقتضاء عند التقنية تقييم العروض أثناء المتعاقدة، لحةصمال تستعلمو    
  2.قانونية وسيلة كل ذلك في مستعملة سديدا، لهم اختيارا  اختيارها يكون حتى المرجعية ومواصفاتهم
 أحسنغاية و هي اختيار  ألجل إاللم تمنح لها  لإلدارةلمنوحة االصالحيات الواسعة السابقة  إن    
المتعاملين وفقا لمعايير موضوعية ودقيقة، بما يخدم المصلحة العامة وال يجب التعسف في استعمالها 
  .اإلداريالوقوع في الفساد  إلىالذي يؤدي  األمرأو االنحراف بها 
 على في دفتر شروط المناقصة إجبارياالمشرع المصلحة المتعاقدة على ضرورة النص  ألزمهذا وقد 
 بالمناقصة الخاص دفتر الشروط في إجباريا مذكورة منها كل ووزن المتعامل المتعاقد اختيار معايير
  3:يأتي على ما يماسال مؤسس تنقيط نظام على هذا االختيار يستند أن ويجب
  ،والمالية التقنية الضمانات - 
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  ،التنفيذ وآجال والنوعية السعر - 
 والضمانات األجنبية المؤسسات تمنحها التي القابلة للتحويل الحصة وتقليص التمويل شروط - 
  ) والتكوين والصيانة البيع بعدالخدمة  (المنتوجات دعم وشروط التجارية
 لالقتراحات، التقني الطابع إلى أساسا يستند أن الذي يجب المنافسة بعد الدراسات، مكاتب اختيار - 
 أو الحصص وأهمية الوطني االقتصاد فيواإلدماج  للمنتوج األجنبيأو  الجزائري المنشأ - 
 .الجزائرية السوق في الثانوي التعامل موضوعالمنتوجات 
  .المناقصة شروط دفتر في تكون مدرجة أن بشرط أخرى معايير تستخدم أن يمكن  
ظرفة األ لجنة فتحالصفقة  التي تتوالها كل من  وإرساءوفيما يلي تفصيل عملية اختيار المتعاقد 
  :العروض كما يلي ولجنة تقييم
  : ظرفةلجنة فتح األ-1
 األظرفة  لفتح  لجنة دائمة الداخلية،  الرقابة إطار في  تحدث" :.ع.ص.قمن  121وفقا للمادة    
  .  متعاقدة صلحةم  كل  لدى
 اإلجراءات إطار في المذكورة اللجنة مقرر، تشكيلة بموجب المتعاقدة، المصلحة مسؤول يحدد
  "بها المعمول والتنظيميةالقانونية 
 اإلداريالذي قد يكون له دور في مكافحة الفساد  األمرتشكيلة اللجنة جماعية  أنواضح مما سبق    
فالتشكيلة الجماعية تعتبر بمثابة درعا واقيا وسدا منيعا   ،اللجنة أعضاءحد أ إلىالذي قد يتسرب 
  .يصعب اختراقها كاملة
  .1الحاضرين أعضائهاعدد  وتصح اجتماعات اللجنة مهما كان
ظرفة وهو ما وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما لم يشترط نصابا معينا الجتماع لجنة فتح األ    
تالعب في الفترة الممتدة من االجتماع  بأيللقيام  اإلدارة أمامالباب  2احد الباحثين رأييغلق حسب 
  .العروض واالجتماع الذي يعقد الحقا إليداعجل أ آلخرالمؤجل الموافق 
ساعة من المدة  وآخريوم  أخرفي .ع.ص.قمن  50/05ظرفة وفقا للمادة وتجتمع لجنة فتح األ
  .العروض إليداعالمحددة 
لكل مرشح طبقا للمبادئ  باإلمكانالعروض هو يوم قانوني  إليداع األخيراليوم  أن إلىونشير هنا 
  3.ساعة العمل أخرولو في  العامة تقديم عرضه طيلة اليوم
ليس هناك أي فائدة   هأن، كما األخيرفي اليوم  عرضهمن تقديم  المرشحومن ثم فال مبرر لحرمان 
يمنح األجل كامال  أنظرفة بيوم كامل، فباستطاعة المشرع تذكر من وراء تقديم اجتماع لجنة فتح األ
  .ظرفةإليداع العروض ويقرر في اليوم الموالي النتهاء األجل تاريخ انعقاد لجنة  فتح األ
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  1:صالحياتها فقد حددها المشرع فيما يلي أما
 خاص، سجل على العروض تسجيل صحة تثبت -
- ومبالغ محتوى توضيح مع روضهمع و ظرفةاألوصول  تاريخ ترتيب حسب المتعهدين قائمة تعد 
   ،المحتملة المقترحات والتخفيضات
 كل عرض، منها يتكون التي للوثائق مفصال وصفا تعد -
 األظرفة المفتوحة، وثائق كل على األولى بالحروف توقع -
 أن يجب والذي الحاضرين، اللجنة أعضاء يوقعه جميع الذي الجلسة انعقاد أثناء المحضر تحرر -
  اللجنة أعضاء قبل من المقدمة المحتملة يتضمن التحفظات
 المطلوبة، الناقصة بالوثائق التقنية عروضهم إلى استكمال كتابيا، االقتضاء عند المتعهدين دعوة -
 التقني بحصر والعرض عليها، منصوصا يكون عندما وكفالة التعهد، باالكتتاب التصريح باستثناء،
  العروض، تقييم لجنة قبل من عروضهم رفض تحت طائلة أيام، (10) عشرة أقصاه أجل ي، فالمعنى
 حسب االقتضاء، عند االقتصاديين ينمن المتعامل أصحابها إلى غير المفتوحة األظرفة إرجاع -
  .المرسوم هذا في عليها الشروط المنصوص
 الحاضرون األعضاء يوقعه العملية جدوى محضرا بعدم االقتضاء عند األظرفة فتح لجنة تحرر
  .قانون الصفقات العمومية من 44 و 34 و 31 المواد في عليها المنصوص حسب الشروط
هل يعتبر محضر عدم جدوى العملية الصادر عن لجنة فتح : والسؤال الذي يطرح في هذا المجال   
استشاري للمصلحة  رأينه مجرد أ أمالصفقة  إبرام إجراءاتظرفة قرارا نهائيا بعدم مواصلة األ
  المتعاقدة؟
على هذا السؤال وتحديد الطبيعة القانونية لعمل هذه اللجنة له فائدة عملية تتمثل في حق  ابةإلجإن ا  
 نإ اإلداريللطعن في هذا العمل  اإلداريالقضاء  إلىالمرشحين المرفوضة عروضهم في اللجوء 
  .معنى الكلمة يأتمكان قرارا إداريا 
عدم  رفضها أو أوعليها  الصفقة والموافقة إلبرامن السلطة النهائية إف .ع.ص.قمن  08وفقا للمادة   
ومن ثم ال  2،من سلطات هذه اللجنة المتعاقدة وليسجدواها هو من صميم السلطة التقديرية للمصلحة 
  .يجوز الطعن في محضر عدم الجدوى ألنه ليس بقرار إداري
 األظرفة فتح يتم :سير هذه اللجنة كما يلي إجراءات .ع.ص.قمن  123هذا وقد حددت المادة     
 نفس خالل مسبقا،  إعالمهم يتم الذين المتعهدين كافة بحضور علنية، في جلسة والمالية التقنية
 . أعاله 50 المادة في عليها المنصوص األظرفة،  وساعة فتح  تاريخ  في الجلسة،
                                                             
 .المعدل والمتمم 10/236رقم .ق ص ع 122المادة -  1






 مرحلتين وفي على والمالية النهائية التقنية  فتح األظرفة يتم، االنتقائية االستشارة إجراء حالة وفي
 (3) على ثالث المالية واألظرفة الخدمات وأظرفة األظرفة التقنية فتح يتم المسابقة، إجراء حالة
 .  جلسة علنية في الخدمات أظرفة فتح يتم وال مراحل،
هو  كما تحكيم، لجنة قبل من الخدمات تقييم  بعد نتيجة إالّ للمسابقة  المالية األظرفة فتح يتم وال
  .  ع.ص.قمن  34 المادة في عليه منصوص
 إلى غاية المالية األظرفة مسؤوليتها، وتحت مؤمن في مكان تضع أن المتعاقدة المصلحة على ويتعين
  . فتحها 
ظرفة وذلك بحضور كافة الشفافية على عمل لجنة فتح األ أضفىوحسنا فعل المشرع عندما    
  .أشكالهالذي يساهم في الحد من الفساد بمختلف  األمر، 1مسبقا إعالمهمالمتعهدين الذي تم 
  :لجنة تقييم العروض-2
هذه اللجنة التي يعين  وتتولى، تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض    
أعضاؤها بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا  
عند  أعاله 11 دةالما في عليها نصوصلما واألسعار االختيارية والبدائل العروض لكفاءتهم، تحليل
 2. المتعاقدة للمصلحة تقديمها التي ينبغي االقتراحات أو االقتراح إبراز أجل من االقتضاء
على .ع.ص.قمن  125وحسنا فعل المشرع  الجزائري عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 
  .األظرفة فتح لجنة في مع العضوية العروض تقييم لجنة في العضوية تنافى
  3.ونظرا لدورها الفني والتقني المعقد فإنها تستطيع االستعانة بذوي الخبرة والكفاءة
  ظرفة وأثناء تقييم العروضكما يجب اإلشارة إلى انه ال يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح األ
  4.الحاالت المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسومالختيار الشريك المتعاقد، ما عدا في 
ن التفاوض أن التفاوض ال يجوز إال في أسلوب التراضي كما أن من شوحسنا فعل المشرع أل
  .المساس بمبدأ المساواة والنزاهة والمنافسة
العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة  إقصاءتتمثل في  فإنهاتقييم العن صالحيات لجنة  أما  
 في الباقية العروض تحليل على كما تعمل، ).ع.ص.ق 125/04المادة (ولمحتوى دفتر الشروط 
 125/05 المادة( الشروط دفترفي  عليها المنصوص والمنهجية المعايير أساس على مرحلتين
 )..ع.ص.ق
 على تتحصل لم التي العروض إقصاء معللعروض  التقني بالترتيب أولى مرحلة في حيث تقوم    
  )..ع.ص.ق 125/06المادة ( .الشروط دفتر في عليها المنصوص الالزمةالدنيا  العالمة
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 ،المهنية المراجع مجال في السيما ،التقنيةالعروض  تقييم نظام يكون أن ضرورة مراعاة مع
 ،وأهميته وتعقيده مشروع كل طبيعةمع  متالئما ،اإلبرام إجراء يكن مهما ،والمادية البشريةوالوسائل 
 ظل في وذلك العمومي الطلبفي  بالمشاركة الجزائري للقانون الخاضعة للمؤسساتيسمح  بشكل
  ).ع.ص.ق 57المادة .(اإلنجاز وآجال بالنوعية المرتبطةالمتطلبات  احترام
  مع تقنيا  األولي انتقاؤهم تم  الذين مالية للمتعهدينالعروض ال دراسة ثانية مرحلة في  وتتم     
 ثمنا األقل العرض إما بانتقاء الشروط، طبقا لدفتر للقيام عروضهم، في المحتملة مراعاة التخفيضات
 االختيار كان إذا االقتصادية، حيث المزايا من عرض أحسن وإما العادية، بالخدمات تعلق األمر إذا
  )..ع.ص.ق 125/07المادة ( للخدمات  التقني  الجانب على أساسا  قائما
 إذا ،لمقبولا العرض رفض ،المتعاقدة لمصلحةعلى ا تقترح أن العروض تقييم لجنة غير أنه يمكن  
 اختالل في سببتي ق أوالسو على المقبول لمتعاملا هيمنة لمشروعا منح على تترتب أنهأثبتت 
  )..ع.ص.ق 125/08المادة ( كانت طريقة بأي ،المعنيالقطاع  في المنافسة
 شروط دفتر في ينبغي كما ،النوع هذا منعرض  رفض حق ،الحال هذه في يبين أن ويجب
  )..ع.ص.ق 125/09المادة ( .المناقصة
عادي،  غير بشكل منخفضا يبدو ،مؤقتا المختاراالقتصادي  للمتعامل المالي العرض كان وإذاهذا 
 تراها التي كتابيا، التوضيحات تطلب أن بعد ،معلل بقرار ترفضه أن لمتعاقدةا لمصلحةا يمكن فإنه
 )..ع.ص.ق 125/10المادة ( المقدمة التبريرات من والتحقق، مالئمة
 للمتعهدين المالية العروض دراسة ،ثانية مرحلةفي  ،تجري ،االنتقائية االستشارة إجراء حالة في أما
 لدفتر طبقا ،االقتصادية لمزاياا حيث من عرض أحسن انتقاء أجل من ،تقنيا األولي انتقاؤهم الذين تم
  )..ع.ص.ق 125/11المادة ( .الشروط
الفائزين  قائمة المتعاقدة المصلحة على تقييم العروض لجنة تقترح المسابقة إجراء حالة في و
طبقا  االقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن النتقاء بعد فيما المالية عروضهم المعتمدين، وتدرس
  )..ع.ص.ق 125/12المادة ( .الشروط لدفتر
 دون أصحابها إلى إقصاؤها تم التي للعروض التقنية المالية األظرفة ،االقتضاء عند هذا كما ترد
 )..ع.ص.ق 125/13المادة ( .فتحها
وتحديدها بدقة والتي  اإلجراءاتحد بعيد في وضع  إلىالمشرع وفق  أنوما يمكن مالحظته      
نتحفظ على تمييز المشرع  أنناعلى أساسها يتم اختيار المتعامل المتعاقد بموضوعية وشفافية، غير 
تحتوي  فاألولىوصفقات الخدمات التقنية،  الخدمات العاديةالجزائري في معيار اإلرساء بين صفقات 
حري بالمشرع توحيد المعايير بين  العرض، فكان أحسنعلى معيار اقل الثمن والثانية على معيار 




تجاوزه و التالعب به عن طريق كشف محتوى العرض  اإلدارةالسهل على  نقل الثمن مأن معيار أل
  .المالي للمرشحين
 إلبراموالتي حددت معيارا واحدا .ع.ص.قمن  26هناك تناقض بين محتوى المادة  أنكما نرى 
قل الثمن في المناقصة في أمعيار  بإيرادعرض، في حين نتفاجئ  أحسنالمناقصات وهو معيار 
  .ع.ص.ق 125المادة 
 إذائز في استبعاد المرشح الفا  لإلدارةالمشرع الجزائري وفق عندما منح سلطة تقديرية  أنكما    
  .المنافسة  ومبدأهيمنته على السوق أو يتنافى  إلىالصفقة  عليه سيؤدي  إرساء أن رأت
ال تتعسف في استعمال سلطتها وتحتج بناء على  المجال حتىفي هذا  اإلدارةنه يجب متابعة أغير   
  .اآلخرينحد المتعاملين دون ألتفادي التعاقد مع  األساسهذا 
الحرية في استبعاد المتعامل الذي قدم عرضا اقل من مبلغ  اإلدارةا منح كذلك وفق المشرع  عندم  
ن ذلك ينبئ على وجود نية للغش أو التحايل من طرف ، ألاإلدارةالمشروع المقترح من طرف 
  .ال يمكن تصور انجازه للصفقة بخسارة ألنهالمتعامل  
  الرأيعمل وسير لجنة تقييم العروض، وهل  نه لم يبين طريقةأالمشرع يعاب على  ما أنغير    
فما مصير قرار  ظرفة،بالنسبة للجنة فتح األ األمر؟ ونفس باإلجماعأو  باألغلبيةأو القرار فيها يتخذ 
 عليه؟ إجماعظرفة أو تقييم العروض في حالة عدم وجود لجنة فتح األ
الصفقة هو عملية مركبة ومزدوجة تتوزع بين لجنتين، بحيث ال  إرساء أن إلىمما سبق نصل     
لوقاية الصفقات العمومية من  األساسيةالضمانات  أهمتستطيع لجنة بمفردها تقرير ذلك، وهذا يعتبر 
تكليف لجنتين بمهمة  نإ:" بقوله 1حد الباحثينأبمختلف صوره وهذا ما يؤكده  اإلداريمظاهر الفساد 
الصفقات العمومية على  إطارالوقاية من الفساد في  إلىالهادفة  اآلليات إطارفي  يأتيالصفقة  إرساء
يقي من وقوع جريمة تواطؤ الموظفين العموميين في مخالفة قوانين الصفقات  األمرهذا  أن أساس
 أنحد اللجنتين تتنافى والعضوية في اللجنة األخرى، كما أالعضوية في  أنعلمنا  إذاالعمومية خاصة 
الصفقة للجنتين يشكل وقاية من جرائم الصفقات العمومية خاصة الرشوة  إرساءصالحية  نادإس
من صالحيات المسؤول عن المصلحة المتعاقدة لوحده لكان  اإلرساءنه لو كان أ أساسوالمحاباة على 
  ."هذا عامال مشجعا على ارتكاب هذه الجرائم
  :المؤقت للصفقة و اعتمادهامخالفة األحكام المتعلقة بالمنح  :نيالفرع الثا
بعد دراسة وفحص العروض المقدمة من المرشحين واختيار العرض الذي تتوافر فيه الشروط       
الفائز بالصفقة  إعالن أخيرةالشروط وترتضيها المصلحة المتعاقدة ثم في مرحلة  التي يتطلبها دفتر
مؤقت  إجراءالذي يعتبر بمثابة  األخيرمؤقتا عن طريق ما يسمى بالمنح المؤقت للصفقة، هذا 
  .المختصة اإلداريةصادقت عليه الجهة  إذا إالبه  وتمهيدي ال تنعقد الصفقة
                                                             





، أعاله إليهاغير مقتصر على المراحل السابقة للصفقة والتي تطرقنا  اإلداريالفساد  أنغير       
المرتبطة برز مظاهر الفساد أوفيما يلي تفصيل  ،أيضا نياإلجراءبل قد يكون مواكبا ومصاحبا لهذين 
  .الصفقات العمومية إبرامبهذه المرحلة من مراحل 
  :عدم مراعاة شكليات المنح المؤقت للصفقة: أوال
 وإرساءظرفة ولجنة تقييم العروض بعد فحص وتقييم العروض ودراستها من طرف لجنة فتح األ    
الصفقة على المتعامل الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المقررة في دفتر الشروط يتم في مرحلة 
  1.المنح المؤقت للصفقة إعالنتالية تبليغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في 
 ي على الصفقة الشفافيةفحيث يض ،كبيرة وأهميةله فائدة  إجراءوالمنح المؤقت للصفقة يعتبر    
لجنة الصفقات  أمامكما يحمي المتعاملين المتنافسين ويمكنهم من ممارسة حق الطعن  والوضوح،
المختصة، هذا و يحمي المصلحة المتعاقدة ويبعد عنها الشبهات وبفضله تستطيع لجان الصفقات 
كرسها قانون  أساسيةوهي في جميعها مبادئ  ،حقها في الرقابة على الصفقات إعمالالعمومية من 
  09.2الوقاية من الفساد ومكافحته  في مادته 
المناقصة ، عندما يكون  إعالنالمنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فيها  إعالنويدرج   
  3.االنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة وآجالذلك ممكنا مع تحديد السعر 
وعند  الجبائي تعريفها رقم للصفقة، المؤقت المنحإعالن  في المتعاقدة المصلحة توضح أن ويجب
  ).ع.ص.ق 125/16المادة (.من الصفقة للمستفيد الجبائي التعريف رقم االقتضاء،
المادة (.الطعن بدراسة المختصة الصفقات لجنة للصفقة إلى المؤقت المنح إعالن يشير أن ويجب
  ).ع.ص.ق 114/06
 إضفاءالصفقة من شانه  إعالننفس الجرائد الني ينشر فيها  للصفقة فيالمنح المؤقت  وإعالن    
 ،والتنقيطلصفقة مع ذكر معايير االنتقاء باالفائز مؤقتا  بإعالن اإلداري وذلكشفافية اكبر على العمل 
  4.لجنة الصفقات العمومية المختصة أماملتمكين المتنافسين من تقديم طعونهم  وهذا
 التقنية العروض نتائج تقييم إال للصفقة المؤقت المنح إعالن في بلغت نه الأوتجدر اإلشارة إلى    
 المصلحة على يتعين فإنه اآلخرين، المتعهدين يخص فيما الصفقة مؤقتا، أما منح لمن والمالية
 لتقييم المفصلة النتائج على االطالع في منهم الراغبين اإلعالن أولئك نفس في تدعو أن المتعاقدة
األول  اليوم من ابتداء أيام (3) ثالثة أقصاه أجل باالتصال بمصالحها، في والمالية، التقنية عروضهم
  5.للصفقة المؤقت المنح إعالن لنشر
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المصلحة  ألزمحد بعيد عندما  إلىوفق  كان نإالمشرع و أنوما يمكن مالحظته على ما سبق هو     
نه أ إالالمنح المؤقت للصفقة مشتمال على بيانات اإلرساء المعتمد عليها،  إعالنالمتعاقدة  بضرورة 
لم يكن صائبا عندما قصر اإلعالن على نتائج تقييم عرض المتعامل الفائز مؤقتا فقط  في اعتقادنا
الذي يضفي نوع من الغموض واإلبهام الذي قد يخلق نوع من الشك في  األمردون بقين المرشحين، 
ونزاهته  اإلداريالمشرع الجزائري زيادة  لشفافية العمل ب، فكان حري لحة المتعاقدةالمصقرارات 
حتى يتمكن هؤالء  ،تقييم عروض جميع المرشحين المتقدمين للصفقة إعالنينص على ضرورة  أن
 إجراء أيضا المقارنة بين عروضهم وعرض الفائز المؤقت بالصفقة وحتى يتسنى لهم إجراءمن 
  .كان مبررا لذلك نإ الطعن  وتأسيسه
عدم التزام اإلدارة بالشكليات السابقة يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد اإلداري  أن إلىكما نشير    
كعدم التقيد بالبيانات الواجب اإلشارة إليها في إعالن المنح المؤقت للصفقة ووضع بيانات صورية ال 
المؤقت للصفقة في جريدة أخرى غير تلك  تعكس إمكانيات المرشح المالية والتقنية، أو نشر المنح
 إجراءاتبعد إتمام  إعالنهأو  عدم إعالن المنح المؤقت للصفقة نهائيا، التي أعلنت فيها الصفقة أو
الذي يفوت فرصة للطعن فيه لفوات المواعيد، وغيرها من المخالفات التي قد  األمرالصفقة،  إبرام
حد المتعاملين أ الصفقة على إرساء ألجلترتكبها المصلحة المتعاقدة للتحايل واالنحراف بسلطتها 
  ...استنادا العتبارات شخصية كالمحاباة والواسطة
  المتعلقة باعتماد الصفقة  األحكاممخالفة  :ثانيا
لجنة الصفقات العامة المختصة  المقدمة إلىبعد البت في الطعون  اإلداريةيتعين على الجهة     
المحدد للطعن دون تقديم أي  يأو فوات الميعاد القانون ،المنح المؤقت للصفقة إجراءعلى بالرقابة 
  .الصفقة للتصديق عليه من الجهة المختصة إرساء إجراء إحالة ،أو اعتراض طعن
  ، تتم أعالهوالشروط والمعايير التي تكلمنا عليها  إلجراءاتالصفقة وفقا  إرساءبعد فإنه وبهذا       
تمهيدي تنعقد به  إجراءن المنح المؤقت للصفقة هو المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، أل
  .وحده الصفقة
  1:أدناهطة المختصة المذكورة وافقت عليها السل إذا إالتكون نهائية  تصح والن الصفقات ال إوبهذا ف 
 صفقات يخص فيما الوالي، المستقلة الوطنية لهيئةا مسؤول ،الدولة صفقات يخص فيما الوزير
 يخص فيما المدير أو العام المدير ،البلدية يخص صفقات فيما البلدي الشعبي المجلس رئيس ،الوالية
 ذات المؤسسة العمومية يخص فيما المدير أو العام المدير، اإلداري الطابع ذات المؤسسة العمومية
العلمي  الطابع ذات العمومية المؤسسة مدير ،والتنمية البحث مركز مدير ،والتجاري الصناعي الطابع
 المؤسسة مدير ،والتكنولوجي العلمي ذات الطابع الخصوصية العمومية المؤسسة مدير ،نيوالتق
 .والمهني العلمي والثقافي الطابع ذات العمومية
                                                             





 المكلفين المسؤولين إلى اللمجا هذا في فوض صالحياتهات أن السلطات هذه من سلطة كل يمكن و
  . بها المعمول والتنظيمية لألحكام التشريعية  طبقا  وتنفيذها الصفقات بتحضير بأي حال
وافقت عليها جهة الوصاية باعتبارها صورة من صور الرقابة  إذا إالتصبح نهائية  هذا والصفقة ال
المادة  أكدته، وهذا ما 1ذلك وكان للمصلحة المتعاقدة رقابة وصائية على نص القانون إذاالخارجية 
  هذا مفهوم في الوصية السلطة التي تمارسها الوصاية رقابة غاية تتمثل:" بنصها .ع.ص.ق 127
 واالقتصاد، الفعالية ألهداف المتعاقدة المصلحة تبرمها التي الصفقات قةمطاب من في التحقق لمرسوما
 األسبقياتو  إطار البرامج في فعال تدخل الصفقة موضوع هي التي كون العملية من والتأكد
 . للقطاع المرسومة
وكلفته  إنجازه ظروف عن تقييميا تقريرا  لمتعاقدةاد المصلحة تع  للمشروع النهائي التسليم وعند
  . أصال المسطر  بالهدف مقارنة اإلجمالية
 الشعبيالمجلس  رئيس أو الوالي أو الوزير إلى بها الملتزمالنفقة  طبيعة حسب التقرير هذا ويرسل
  ."المختصة الرقابة الخارجية هيئة إلى وكذلك معني البلدي
: مصادقة الهيئات الوصائية هي إلىخضع المشرع  صفقاتها أمثلة الهيئات والمؤسسات التي أومن 
 المناقصة محضر على يصادق " 11/10 :من قانون البلدية رقم 194البلدية، حيث تنص المادة 
 . البلدي الشعبي لسلمجا مداولة طريق عن الصفقة العمومية
  "بهما المتعلقة  بالمداولة مرفقان إلى الوالي العمومية والصفقة المناقصة محضر  يرسل
وجدت تصبح الصفقة نهائية  نإالمصلحة المتعاقدة وجهة الوصاية  على الصفقة من طرف وبالموافقة
  .وقابلة للتنفيذ
لم تبين لنا بوضوح كما يقول الدكتور عمار  أنها .ع.ص.قمن  08والشيء المالحظ على المادة     
مؤسسة يملك مدير ال أورئيس المجلس الشعبي البلدي  أوالوالي  أوكان الوزير  إذابوضياف عما 
  2ال؟ أمرفض المصادقة على الصفقة 
نه من حق الجهة اإلدارية التي أناط لها المشرع صالحية المصادقة على الصفقة، عدم أإال أننا نعتقد 
 المصلحة عدلت وإذا" :.ع.ص.قمن  166/02وهذا ما تؤكده المادة ، التصديق على الصفقة
 اللجنة تعلم أن فإنها يجب قبل، من تأشيرة موضوع كانت التي إحدى الصفقات إبرام عن المتعاقدة
  ".بذلك المختصة
عدم الموافقة، ومن ثم فهي تملك  أووبهذا فالجهة المختصة بالتصديق تملك الموافقة على الصفقة   
يكون لصاحب  أنالمناقصة والعدول عنها دون  إلغاءالمصلحة العامة  تقتضي ذلك  أن رأتكلما 
  .إبرامهتعويض عن عدم  بأيالمطالبة  أوالعقد  بإبرام إلزامهاحق في  أيالعطاء 
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يتم رفض التصديق على المناقصة،  أساسهاالتي على  األسباب إلىالمشرع لم يشر  أنغير     
ن إقرار رفض التصديق على الصفقة، و تأسيسللجهة المتعاقدة سلطة تقديرية في  أنومعنى ذلك 
 :" 125من المادة  08حدهما في الفقرة أم الصفقات العمومية كان المشرع قد ذكر سببين في تنظي
 إذا المقبول، العرض رفض المتعاقدة، على المصلحة تقترح أن العروض تقييم لجنة يمكن أنه غير
 المنافسة اختالل في يتسبب أو السوق المقبول على المتعامل هيمنة الصفقة منح على تترتب أثبتت أنه
  ".كانت طريقة بأي القطاع المعني، في
 للمتعامل المالي العرض كان وإذا :".ع.ص.قمن  125من المادة  10والسبب اآلخر في الفقرة 
 ترفضه أن المتعاقدة المصلحة يمكن هفإن ،عادي غير بشكل منخفضا يبدو مؤقتا االقتصادي المختار
  ".المقدمة التبريرات والتحقق من مالئمة تراها التي التوضيحات ،كتابيا أن تطلب بعد معلل، بمقرر
مخالفة ألحكام اعتماد الصفقة المذكورة أعاله تعتبر مظهرا من مظاهر  أي أنمما سبق نستنج      
الفساد اإلداري، كتفويض سلطة الموافقة إلى شخص غير مؤهل أو رفض جهة اإلدارة المختصة 
أحد  الرغبة في إقصاء العتبارات شخصية بحتة كدافع االنتقام أو الموافقة على الصفقة استنادا
المتعاملين الفائزين قانونا ومن ثم فقد تتعسف اإلدارة في رفض اعتماد الصفقة، خاصة وان المشرع 
  .طعن في هذه الحالة بأيلم يسمح 
توافق فيها  أنومما يعيب على المشرع الجزائري في هذا المجال هم عدم تحديده للمدة التي يجب 
في بعض حاالت  ألنهفقة وما مصير السكوت في هذه الحالة، ذلك جهة اإلدارة المختصة على الص
البطالن  إلىالذي قد يعرضها  األمرقد تقوم اإلدارة بالتماطل في اعتماد الصفقة  اإلداريالفساد 
خطر يهدد  أو، كما قد يعرض المصلحة العامة للخطر في حالة وجود حالة استعجال اآلجاللفوات 













  الفصل الثاني
  اإلدارية والرقابية لمكافحة الفساد اإلداري األحكام اإلجرائية
السلوكية أو  أوتعد صور الفساد ذات الصبغة اإلدارية سواء تعلق منها باالنحرافات التنظيمية        
أو تلك المرتبطة  أو تلك المتعلقة بمهام الموظف العام،مخالفة إجراءات التعيين في الوظائف العامة 
بالصفقات العمومية بمثابة مخالفات إدارية من الموظف العام لمهامه وااللتزامات المفروضة عليه  
  .، يسال عنها تأديبياككل اإلدارةولنشاط  المهني همن مختلف القوانين المنظمة لمسار
خطاء تنعقد على أساسها التي يرتكبها الموظف بمثابة أاإلداري هذا ويمكن أن تكون مخالفات الفساد 
  .المسؤولية التأديبية والجزائية معا
سند المشرع الجزائري لعدة أ ،المسؤولية التأديبية كآلية إدارية لمكافحة الفساد اإلداري إلىوباإلضافة 
هيئات وأجهزة مهمة تتبع أفعال الفساد اإلداري ومواجهتها، وتختلف المؤسسات المعنية بهذه المهمة 
  .والمالية  اإلداريةالرقابة  أجهزة إلىباختالف غرضها وموضوعها وتبعا لهذا تتنوع 
  
  المبحث األول
  الفساد اإلداريالمسؤولية التأديبية للموظف العام عن مخالفات 
فرغم أن  ،تختلف المسؤولية الناشئة عن الفساد اإلداري باختالف الخطأ أو المخالفة المرتكبة      
الخطأ قد يكون مهنيا و يؤدي إلى إقامة المسؤولية التأديبية إالّ أن المسؤولية الجنائية قد تظهر إلى 
ففي هذه الحالة  ،اري كالرشوة و االختالسجانب المسؤولية التأديبية في كثير من أفعال الفساد اإلد
  .قضائي وتأديبي: و إداريا و يوقع عليه نوعين من العقاب) جنائيا(يتابع الموظف الفاسد قضائيا 
المسؤولية المدنية قد تترتب كذلك عن الخطأ التأديبي إذا نتج عنه ضرر لإلدارة أو الغير  كما أن
  كان الخطأ شخصيا،فيتحمل الموظف عناء التعويض، و هذا إذا 
أولها المسؤولية التأديبية التي  ،فالموظف العام خالل حياته الوظيفية تترتب عليه ثالث مسؤوليات 
المخالفة التأديبية الناتجة عن كل إخالل بالواجبات الوظيفية إيجابا و سلبا، و ثانيها تنتج عن 
قانون العقوبات يعاقب عليها وظيفية  المسؤولية الجنائية و هي المترتبة عن ارتكاب الموظف جريمة 
و ثالثها المسؤولية المدنية و هي الناتجة القوانين ذات الصلة،  أو قانون الوقاية من الفساد مكافحته أو
  .عن الضرر الناجم عن الخطأ الذي يرتكبه الموظف بحكم وظيفته أثناء ممارسته لمهامه
، وأول هذه الحقوق هي الحق من حق أكثر شئينوبهذا فالتصرف الفاسد من الموظف العام       
لحفظ سير المرفق العام  لإلدارةوحق عام  ،العام ألمنعلى اظا اعام للدولة في اقتضاء العقاب حفال




 التأديبيومية التي تباشرها النيابة العامة والجزاء فالعقاب الجزائي وسيلة الدعوى العم ،وسيلة اقتضاء
  1.والحق المدني وسيلة الدعوى المدنية التأديبيةوسيلة الدعوى 
التمييز بين المسؤوليات الثالث ال يمنع من وجود قواسم مشتركة فقيام أن  إلى باإلشارةوالجدير    
يترتب على الفعل الواحد المسؤوليات ، بل قد األخرىي من المسؤوليات الثالث ال يمنع من قيام أ
  .الثالث
ودورها في ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد  التأديبيةونظرا ألهمية المسؤولية       
العديد من  األخيرفرد لها هذا أوالتشريع على السواء، فقد  فقد حظيت باهتمام الفقه والقضاء
 بالتأديبيفة العامة، والذي نظم جميع المسائل المتعلقة هو قانون الوظ وأهمها ،النصوص القانونية
 إلى باإلضافةهذا  ،المرصودة لكل خطأ التأديبيةوتصنيفه والجزاءات  التأديبي الخطأابتداء من تحديد 
ديبي أضحى النظام التأوبهذا  ا،الجهة المختصة بممارسته إلىوانتهاء  اوإجراءاته التأديبيةالضمانات 
ضمان  إلىيستهدف توقيع العقاب في حد ذاته بل يهدف ال فهو  ،من النظام الوظيفي يتجزأجزءا ال 
  2سير المرفق العام بانتظام واطراد
سة بالواجبات الوظيفية ومقتضياتها وكرامتها و اومخالفاته الم اإلداريجرائم الفساد فإن  وبهذا      
 أنالمناسب، غير  التأديبيتوقيع الجزاء  وبالتالي التأديبيةالمسؤولية  إلىنزاهتها تعرض مرتكبها 
عامة تخضع  اإلداريالفساد  أفعالعن  التأديبيةخاصة ومباشرة الدعوى  التأديبيةتوقيع الجزاءات 
 إلغاؤهكان القرار التأديبي باطال وجاز للموظف العام طلب  إاللجملة من القيود يجب مراعاتها و 
  .قضائيا
 التأديبيضرورة توقيع الجزاء  أوال :أساسيةهذه القيود والضوابط في ثالثة عناصر  إجمالويمكن 
وثالثا توفير  ،المناسبة التأديبية اإلجراءات إتباع أووثانيا مراعاة  ،المختصة التأديبيةمن السلطة 
  .للموظف العام التأديبيةالضمانات 
  لمختصةمن السلطات ا التأديبيةتوقيع الجزاءات : األول مطلبال
المتبع في الدولة ويمكن  التأديبيباختالف النظام  بالتأديبالمختصة  التأديبيةتختلف السلطات     
  3:الصور الثالث إحدىكبرى في العالم تتمثل في  تأديبية أنظمةرصد في هذا المجال ثالثة 
 أخرىوالمساعدة من هيئة  االستعانةوهذا دون : بالتأديبوحدها  اإلداريةتختص السلطة  أن إما-1
  .اإلداريويسمى بالنظام 
بالتعاون واالشتراك مع هيئات  وإنماولكن ليس وحدها  بالتأديب اإلداريةتختص السلطة  أن وإما-2
 رأيهايكون  أو التأديبيقبل توقيع الجزاء  رأيهاملزمة باستطالع  اإلدارة، حيث تكون أخرىمستقلة 
  .بالنظام شبه القضائيملزما في حد ذاته وهو ما يعرف 
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في  التأديبفي مجال  اإلداريةحيث يقتصر دور السلطة  ،فهو النظام القضائي :النظام الثالث أما-3
من صالحيات السلطة القضائية  والتي يعد  التأديبيالجزاء  إصداروتبقى مهمة  التأديبيةرفع الدعوى 
  .قرارها ملزما ونهائيا
يركز في يد السلطة  األوللكل نظام ايجابياته وسلبياته فالنظام  أن الشأنويجب التنويه في هذا    
والتحقيق وانتهاء   التأديبيةابتداء من تحريك الدعوى  التأديبالرئاسية كامل صالحيات  اإلدارية
في يد  التأديبيةفي حين يخفف النظام الشبه القضائي من فكرة تركيز السلطة  التأديبيالقرار  بإصدار
الفصل بين سلطة  بمبدأ فيأخذالنظام القضائي  أما ،ها بين هيئات مستقلةيسية وتوزعالسلطة الرئا
   1.االتهام والتحقيق والمحاكمة في المجال التأديبي
  خذ به المشرع الجزائري؟أوالسؤال الذي يطرح في هذا المجال ما هو النظام التأديبي الذي    
  .بالتأديبالسلطات المختصة  أوالهيئات لإلجابة على هذا التساؤل يقتضي األمر استعراض 
كما  185 إلى 160قانون الوظيفة العامة نجده قد تناول النظام التأديبي في المواد من  إلىوبالرجوع 
ية من نالسلطة التي لها صالحية التعيين بالنسبة لألخطاء المه إلىاسند مهمة ممارسة السلطة التأديبية 
الملزم من اللجنة  الرأيخذ أالدرجتين األولى والثانية والى السلطة التي لها صالحية التعيين بعد 
من الدرجتين  التأديبية لألخطاءبالنسبة  تأديبيالمختصة المنعقدة كمجلس  األعضاءالمتساوية  اإلدارية
  2.الثالثة والرابعة
  :تعيين بالتأديباختصاص السلطة التي لها صالحية ال:ولالفرع األ
من  التأديبيةمنح المشرع الجزائري السلطة التي لها صالحية التعين مهمة توقيع الجزاءات    
  3.الدرجة األولى والثانية فقط، وهذا بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني
  ."التعيينتتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة  التي لها صالحية :" ق ا وع  162كما تنص المادة 
 سيااألسالقانون ( 85/59المرسوم رقم  سابقا فيوهو نفس المسلك الذي انتهجه المشرع الجزائري 
   .منه 123وهذا في المادة ) العمومية واإلداراتالنموذجي لعمال المؤسسات 
قيع ال يملك الحق في تو أي التأديبيةالشرعية هو الذي يحكم السلطة  أمبد أن أيضاوالجدير بالذكر    
الهيئة التي خولها المشرع ذلك  صراحة كما  أوالسلطة  إالالمنصوص عليها قانونا  التأديبيةالعقوبات 
نص القانون على ذلك، وفي حالة  مخالفة هذا المبدأ كان القرار  إذا إاليجوز تفويض هذه السلطة  ال
  .باطال لعيب عدم االختصاص التأديبي
 الرؤساءفي الجزائر يعتبر مظهرا من مظاهر السلطة الرئاسية وجزءا منها يمارسها  والتأديب   
المرؤوسين المعنيين بالتزامات وواجبات الوظيفة العامة، في  أشخاصالمختصون على  اإلداريون
  .حدود الضوابط والضمانات المقررة لضمان حسن سير الوظيفة العامة
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 اإلجماع إلى األمر، وانتهى التأديبالقانوني لسلطة  ألساساولقد دار جدل فقهي وقضائي حول     
القانوني  ساساألحول اعتبار السلطة العمومية بصفة عامة والسلطة الرئاسية بصفة خاصة هي 
وهذا ما هو إالّ تطبيق للمبدأ القائل بضرورة تالزم السلطة والمسؤولية و تطابقهما،  ،للسلطة التأديبية
هو المسئول و المختص عن عمليات التخطيط و التنظيم و التسيير والرقابة،  فمادام الرئيس اإلداري
بما يحقق المصلحة العامة، فال بد أن يزود بسلطة التأديب حتى يضمن و يحقق هذا الرئيس الطاعة 
الالّزمة و االحترام المطلوب لألوامر و النواهي و التعليمات الصادرة منه و المتعلقة بضمان حسن 
   1.رفق العام و لهذا فاالرتباط وثيق جدا بين السلطة الرئاسية و سلطة التأديبسير الم
و بهذا فإن السلطة الرئاسية أو التي لها صالحية التعيين في الجزائر هي المختصة بمفردها في   
م ي عقوبات بسيطة دون أن تتقيد أو تلتزهتوقيع الجزاءات التأديبية من الدرجتين األولى و الثانية و 
  .باستشارة أو أخذ رأي أي جهة أو هيئة معينة قبل إصدار القرار التأديبي
لسلطة او نحن ال نتفق مع هذا التوزيع للسلطة التأديبية الذي اتبعه المشرع الجزائري، فمنح    
الرئاسية لوحدها صالحية التأديب، دون مشاركة من جهة أو هيئة أخرى محايدة، فيه مساس 
التأديبية للموظف العام و لمبدأ الحياد فإذا كانت عقوبات الدرجة األولى كالتنبيه الشفوي و بالضمانات 
التوبيخ لم تبلغ حدا من الجسامة و الخطورة، بحيث تستطيع السلطة الرئاسية توقيعها بمفردها فإن 
اإلدارة  فإطالق يد ،عقوبات الدرجة الثانية و خاصة الشطب من قائمة التأهيل و هي عقوبة جسيمة
لوحدها في توقيعها يتضمن إجحاف في حق الموظف العام و مساس بضماناته و فيه إطالق للسلطة 
  . 2التقديرية للسلطة الرئاسية و التي قد تسيء استعمالها في بعض الحاالت
و لهذا فإننا نهيب بالمشرع الجزائري إلى إعادة النظر في هذا األمر بقصر صالحيات السلطة   
عقوبات الدرجة الثانية فيسري  أما، ها على عقوبات الدرجة األولى فقطفي التأديب بمفرد الرئاسية
  .والرابعةعليها ما يسري على عقوبات الدرجة الثالثة 
  اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء و دورها في التأديب :ثانيالفرع ال
حق  لها صالحية التعيين في ممارسةتساعد اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء السلطة التي    
و هذا بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة و هذا ما تنص عليه الفقرة  التأديب
  ..ع.و.أ.ق 165الثانية من المادة 
و بهذا و بالنظر لخطورة و جسامة العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة و أثرها الكبير   
لم يمنح المشرع الجزائري السلطة الرئاسية وحدها صالحية  ،للموظف العام يالمركز القانون على
  .توقيع مثل هذه الجزاءات و إنّما ألزمها بضرورة أخذ رأي اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء
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لإلدارة في بمعنى أعطى للّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء سلطة التأديب و جعل رأيها ملزما     
  .اتخاذها القرار التأديبي
ل اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء و يشكتو مما سبق تثور مجموعة من التساؤالت تتعلق ب   
  .اختصاصاتها في المجال التأديبي
  :جان اإلدارية المتساوية األعضاءلّالالمقصود ب:أوال
استشارية استحدثها المشرع الجزائري في نظم تعتبر اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء هيئات    
الوظيفة العامة كهيئات مشاركة للسلطة الرئاسية في تسيير حياة الموظف المهنية وهي تتشكل من 
  .ممثلي اإلدارة و الموظفين و بعدد متساو و ترأسها السلطة التي لها صالحية التعيين: طرفين هما
حيث تنص  .ع.و.أ.قمن  63و  62المادتين موجبعليها بو لقد نص عليها المشرع الجزائري 
  :تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :" على ما يلي 62المادة 
 ."  لجان تقنية، لجان الطعن، لجان إدارية متساوية األعضاء-
" اإلدارية " و المالحظ في هذا الشأن أن المشرع قد غير من تسميتها السابقة فأضاف إليها مصطلح 
لتمييزها عن اللّجان المتساوية األعضاء في المؤسسات األخرى كما أحال إلى التنظيم لتحديد 
  .اختصاصاتها و تشكيلها و تنظيمها و سيرها
 84/10المرسوم رقم : 1و في انتظار صدور التنظيم يمكن االعتماد على المرسومين التالين  
د اختصاص اللّجان المتساوية األعضاء و تشكيلها و المتعلق بتحدي 1984جانفي  14المؤرخ في 
بكيفيات تعيين  المتعلق 1984جانفي  14المؤرخ في  84/11تنظيمها و عملها، و المرسوم رقم 
المؤرخة في  20ممثلين عن الموظفين في اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء، و كذا التعليمة رقم 
اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء و لجان الطعن الصادرة المتعلقة بتنظيم و سير  1984جوان  26
 1999فيفري  09الصادر بتاريخ  67، و كذا التعليمة رقم ةالعمومي ةعن المديرية العامة للوظيف
بإنشاء و تمديد فترة اللّجان المتساوية األعضاء و لجان الطعن الصادرة عن الوزير المنتدب  ةالمتعلق
  .ةالعمومي الوظيفةلدى رئيس الحكومة المكلف باإلصالح اإلداري و 
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  اختصاصات اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء  :ثانيا
اإلدارية المتساوية األعضاء لها دورين  يتضح لنا أن اللّجنة .ع.و.أ.قمن  64بالرجوع إلى المادة    
  :أساسين هما
اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء في المسائل الفردية التي تخص  حيث تستشار:هيئة استشارية-1
و هي كأصل عام تختص  .ع.و.أ.قمن  64من المادة  01الحياة المهنية للموظفين و هذا وفقا للفقرة 
 .تخص الموظفين بالنظر في جميع المسائل التي
 20منه و كذا التعليمة رقم  10، و09و خاصة المادتين  84/10أما بالرجوع إلى المرسوم رقم 
المتعلقة بتنظيم و سير اللّجان المتساوية األعضاء و لجان الطعن  1984جوان  26المؤرخة في 
االستشارية للّجان  آلراءا، فإننا نميز بين نوعين من ةالعمومي ةالصادرة عن المديرية العامة للوظيف
  :المتساوية األعضاء هما
 .اآلراء االستشارية للّجان المتساوية األعضاء غير الملزمة-أ
 إن اآلراء التالية و التي تبديها اللّجان المتساوية األعضاء في المسائل ذات الطابع الفردي و التي   
 1:صالحية التعيين و تتمثل هذه المسائل فيتخص حياة الموظف المهنية غير ملزمة للسلطة التي لها 
، الجدول السنوي لحركة التنقالت، االستيداع ألسباب شخصيةاإلحالة على ، تمديد فترة التربص
 .االنتداب التلقائي أو النقل التلقائي، اإلدراج في أحد أسالك االنتداب
المتساوية األعضاء في هذه فالسلطة الرئاسية ملزمة في هذه الحالة باستشارة اللّجان اإلدارية 
  .2غير أنها غير مقيدة بااللتزام برأيها ،المسائل
  :اآلراء االستشارية للّجان المتساوية األعضاء ملزمة-ب
تكتسي اآلراء التي تدلي بها اللّجان المتساوية األعضاء طابعا إلزاميا للسلطة التي لها صالحية     
التنزيل في الرتبة  ،الترقية في الدرجة أو الرتبة ، االستقالةرفض قبول : 3التعيين في المسائل التالية
 .أو الدرجة أو اإلحالة على التقاعد تلقائيا و التسريح مع إبقاء حقوق المعاش أو إلغائها
أما في هذه الحالة فالسلطة الرئاسية ملزمة باستشارة اللّجان المتساوية األعضاء في المسائل السابقة، 
  .ذلك بااللتزام  برأيها وإتباعه، وإال كان قراراها التأديبي قابال لإللغاءكما أنها ملزمة ك
حيث تجتمع اللجنة اإلدارية  .ع.و.أ.قمن  64/02وهذا ما نصت عليه المادة  :لجنة ترسيم-2
القانون وهو  األعضاء لترسيم الموظفين بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المتساوية
ن السلطة التي لها صالحية التعيين ملزمة إومن ثم ف ،الترسيم قراراختصاص وجوبي لصحة 
  .بمراعاة هذا اإلجراء
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من  165من الماد  02وكذا الفقرة .ع.و.أ.قمن  64/04وهذا ما تؤكده المادة  :مجلس تأديبي-3
العقوبات التأديبية من التعيين تتخذ السلطة التي لها صالحية : " حيث تنص على ما يلي .ع.و.أ.ق
الدرجة الثالثة والرابعة  بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء 
جل ال أالمختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في 
  ".يتعدى خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ إخطارها
كبر ضمانة للموظف العمومي المحال على أ للجنة المتساوية األعضاء لزاميةاإلو تعتبر االستشارة 
  .التأديب  ضد تعسف اإلدارة العامة في استعمال سلطة التأديب
خذ به المشرع الجزائري هو نظام شبه قضائي قائم أالذي  التأديبيالنظام  أنومما سبق يتضح لنا    
هيئة مستقلة  إلى السلطة التي لها صالحية التعين إلى باإلضافة التأديبصالحية  إسناد  أساسعلى 
  .األعضاءالمتساوية  اإلداريةوهي اللجنة  التأديبيالقرار  إصدارقبل  أوال  رأيهايجب استطالع 
  :التأديبيةلتحديد الجهة المختصة بالسلطة  التأديبيةوقد تبنى المشرع الجزائري معيار جسامة العقوبة 
السلطة  إلى بالتأديبوالثانية، ينعقد االختصاص  األولىمن الدرجة  التأديبيةفالنسبة للعقوبات -1
  .هيئة أيالرئاسية بصورة انفرادية دون استشارة  اإلدارية
الرئاسية تكون ملزمة في هذه  اإلداريةفالسلطة  ،العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة أما-2
 باألخذكما تكون ملزمة  ،من جهة تأديبيلمتساوية المجتمعة كمجلس ا اإلداريةالحالة باستشارة اللجنة 
  .من جهة ثانية برأيها
من التعسف في استعمال  اإلدارةنه ولحسن سير المرفق العام ولمنع أالذي يرى  الرأيونحن نؤيد 
المتساوية األعضاء المنعقدة في  اإلداريةاللجنة  رأي إلزاميةيتعين مد  التأديبيسلطتها في المجال 
وبات من الدرجة شكل مجلس تأديبي إلى العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية باإلضافة إلى العق
حد األعضاء المنتخبين الممثلين أتارة اإلدارة  وتارة أخرى  ناوب، وجعل رئاستها بالتالثالثة والرابعة
  1.للموظفين
  التأديبية المقررة لمخالفات الفساد اإلداري جزاءاتال :ثالثالفرع ال
ذلك اإلجراء الفردي الذي تتخذه اإلدارة بغية " :بأنهاالعقوبة التأديبية  Delpéréeيعرف األستاذ    
  .2"قمع المخالفة التأديبية و الذي من شأنه أن يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف العملية 
و يتعرض الموظف العام المرتكب ألفعال الفساد اإلداري و المصنفة ضمن المخالفات التأديبية إلى 
عقوبات تأديبية و هذا لردعه من جهة، حتى ال يعود لنفس الفعل و لضمان سير المرفق العام بانتظام 
  .اطرادو 
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على السلطة التأديبية أن  دئوالجدير باإلشارة إلى أن الجزاءات التأديبية تحكمها جملة من المبا    
مبدأ شخصية الجزاء  ،مبدأ عدم ازدواجية الجزاء عن الفعل الواحد مبدأ الشرعية،: تراعيها منها
  ءمة الجزاء التأديبي، مبدأ تسبيب الحكم و عدم رجعيتهال، مبدأ مالتأديبي
أخذ بمبدأ شرعية عكس المخالفات التأديبية نجد المشرع الجزائري قد والجدير بالمالحظة، أنه 
  .العقوبة التأديبية المقررة للمخالفات التأديبية عامة و مخالفات الفساد اإلداري خاصة
  :وقبل استعراض العقوبات التأديبية ال بد لنا من تحديد األخطاء التأديبية وتصنيفها كما يلي
  :التأديبيةتصنيف المخالفات :أوال
 أهمها أنالقانونية غير  لمهنية في كثير من النصوصا األخطاءقام المشرع الجزائري بتصنيف    
  .العمومية للوظيفة األساسيوالذي يعنينا في هذا المجال هو القانون  اإلطالقعلى 
 أودرجة  وجسامة الفعل  حسبدون المساس بتكيفها الجزائي  التأديبيةولقد صنف المشرع المخالفات 
  :وهذا كما يلي.ع.و.أ.قمن  177المادة  ألحكاموهذا وفقا  أساسيةدرجات  أربع إلىالخطأ المرتكب 
 إخاللكل  األولىمن الدرجة  أخطاءتعتبر على وجه الخصوص ، : األولىمن الدرجة  األخطاء-1
 .ع.و.أ.قمن  178يمس بالسير الحسن للمصالح وهذا ما تؤكده المادة  أنالعام يمكن باالنضباط 
  .ومثاله عدم احترام مواقيت العمل
  :الثانية من الدرجة األخطاء -2
التي  األعمالمن الدرجة الثانية  أخطاءتعتبر على وجه الخصوص،  .ع.و.أ.قمن  179وفقا للمادة 
  :يأتييقوم من خاللها الموظف بما 
  .اإلدارة أمالكالمستخدمين أو  بأمن إهماال أوالمساس سهوا _1
  .أدناه 181و 180غير تلك المنصوص عليها في المادتين  األساسيةبالواجبات القانونية  اإلخالل_2
  :األخطاء من الدرجة الثالثة-3
تعد أخطاء من الدرجة الثالثة األعمال التي يقوم من خاللها  .ع.و.أ.ق 180وفقا ألحكام المادة 
  :الموظف بما يلي
  اإلداريةتحويل غير قانوني للوثائق _ 1
  مهامه تأديةالمعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خالل  إخفاء_2
  المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول تأدية إطاررفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في _3
  المهنية األسرار إفشاءمحاولة  أو إفشاء_4
  .خارجة عن المصلحة ألغراض أوشخصية  ألغراض اإلدارة أمالك أو تجهيزاتاستعمال _5
  :األخطاء من الدرجة الرابعة -4




 تأديتهمعنوي مقابل  أوطبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي  أيةاالستفادة من االمتيازات، من _ 1
  .ممارسة وظيفته إطارخدمة في 
  ارتكاب أعمال  عنف على أي شخص في مكان العمل_2
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالك المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي من _ 3
  نها  اإلخالل بالسير الحسن للمصلحةأش
  السير الحسن للمصلحة إلىإتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة _ 4
  و كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقيةأ تزوير الشهادات أو المؤهالت_ 5
و  43الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين _ 6
  .من هذا األمر 44
و يالحظ أن األخطاء التأديبية صنفت إلى أربع درجات، و هي على سبيل المثال فقط إذ يمكن 
ت جديدة تحت كل صنف منها سواء عن طريق التقنين في بعض للسلطة السلمية إدراج مخالفا
  .1النصوص الخاصة أو بالنظر إلى واجبات الموظف
و بإسقاط مختلف صور الفساد اإلداري ذات الصبغة الجنائية  منها و اإلدارية نجدها تتفاوت في    
نجدها  جنائيةات الصبغة الالتكييف القانوني للدرجة المقابلة لها، فبالنسبة ألفعال الفساد اإلداري ذ
غالبا ما تكيف على أساس أنها أخطاء من الدرجة الرابعة نظرا لجسامة الفعل و تأثيره على سير 
  .اطرادالوظيفة العامة بانتظام و 
أما بالنسبة لباقي مظاهر الفساد غير المجرمة ذات الصبغة اإلدارية فهي أقل ضررا و خطرا على    
ك فإن تكييفها القانوني يتراوح  عموما بين الدرجة األولى و الدرجة الثانية و سير الوظيفة العامة لذل
  .الثالثة بحسب مدى و درجة جسامة المخالفة التأديبية المرتكبة من قبل الموظف العام
  :العقوبات التأديبية المقررة لمخالفات الفساد اإلداري:ثانيا
تنحصر مهمة سلطة التأديب في تحديد المخالفات الجزاءات التأديبية محددة حصرا و عليه إن     
لمالئمة لهذه المخالفة من بين التي تعد خروجا عن الواجبات الوظيفية و مقتضياتها و اختيار العقوبة ا
  .التي حددها المشرععقوبات ال
و يعتبر تحديد العقوبات على سبيل الحصر وسيلة من وسائل الحد من االختصاص التقديري الذي 
  .به السلطات التأديبية في المجال التأديبيتتمتع 
لم يعرف العقوبات ) المصري الفرنسي و(و المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة    
التأديبية و إنّما حددها على سبيل الحصر و ذلك بتصنيفها إلى أربع درجات تبعا لخطورة المخالفة 
تصنف العقوبات التأديبية حسب " .ع.و.أ.قمن  163ة المرتكبة و جسامتها و هذا ما تؤكده الماد
، كما يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على ..."جسامة األخطاء المرتكبة إلى أربع درجات
                                                             




و  الموظف على درجة جسامة الخطأ و الظروف التي ارتكبت فيها و مسؤولية الموظف المعني،
الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق النتائج المترتبة على سير المصلحة و كذا 
  .1العام
  :يلي كماالعقوبات التأديبية وفقا لكل درجة  و قسم المشرع
  : عقوبات الدرجة األولى -1
تختص السلطة الرئاسية بتوقيع هذه ، و التنبيه، اإلنذار الكتابي، التوبيخ: تشمل ثالث عقوبات وهي
، و قد تدرج المشرع الجزائري في ترتيب 2و ذات طابع انضباطيالجزاءات و هي عقوبات بسيطة 
و تبعا لهذا الترتيب نعرض ، هذه العقوبات إذ بدأ بأيسرها وهو التنبيه و انتهى بأشدها و هو التوبيخ
  :لهذه العقوبات كما يلي
  :التنبيه_ أ
إذ نص عليه و يقصد به حث الموظف على وجوب مراعاة واجبه الوظيفي و هو أخف الجزاءات    
في طليعة الجزاءات، و يفترض توقيعه بمناسبة ارتكاب خطأ صغير و بسيط وهو ينطوي على تهديد 
للموظف المخالف بعدم العود لإلخالل بواجبه الوظيفي و يكون مشافهة بعبارات تمتاز بالحدة و خالية 
  .3من التجريح و األلفاظ المبتذلة
هو ال يعدو أن يكون مجرد إجراء مصلحي للتحذير و التوجيه  و يعتبر التنبيه بمثابة إنذار شفوي، و
  .من العقوبات األدبية و، و ه4و لفت النظر
  :اإلنذار الكتابي-ب
على خالف التنبيه والذي يكون شفويا فانه في هذه الحالة يتم تحذير الموظف كتابيا بإرسال كتاب    
وجوب عدم تكراره وضرورة عدم  إلىي ارتكبها ويلفت نظره تالموظف يذكر فيه المخالفة ال إلى
لم يصلح  إنشد أاإلخالل بواجباته الوظيفية مرة أخرى، وضرورة االنضباط حتى ال يتعرض لجزاء 
  5.نهأمن ش
تأتي في بداية سلم  إذها على الموظف المخطأ عخف العقوبات الجائز توقيأوتعتبر هذه العقوبة من 
تستهدف تبصير  إذالعقوبات المعنوية،  إلىوذلك بعد التنبيه مباشرة وهي تنتمي العقوبات التأديبية 
  6.إليهاالموظف بالمخالفة التي ارتكبها حتى ال يعود 
 باألمر،الثاني يتم تبليغه شفويا للمعني  أنالتنبيه في  أوالشفوي  اإلنذارالكتابي عن  اإلنذارويختلف 
  .ف الخاص بالموظففيبلغ كتابيا ويدرج في الملاألول  أما
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  : التوبيخ-ج
من العقوبات االنضباطية التي تختص  واألخيرةوهو من العقوبات المعنوية، وهي العقوبة الثالثة    
  1.الرئاسيةبتوقيعها السلطة 
ن هناك من أالذي ارتكبه و التأديبيالموظف يذكر فيه الخطأ  إلىكتاب  بإرسالوتكون عقوبة التوبيخ 
  2.ما يجعل سلوكه غير مرضي بسبب ذلك األسباب
ما فعله  إلىوعدم رضائها على فعل الموظف العام وتحذيره من العودة  اإلدارةويقصد بها استنكار 
  .الكتابي واإلنذارشد جسامة من التنبيه أوهي  أخرىمرة 
، 3معنوية بحتة آثارعقوبات تأديبية ولها  إالما هي  األولىعقوبات الدرجة  أن األخيرونشير في    
وهو نوع من التحذير الوقائي تمارسه  ،المخالفة مرة أخرى إلىهدفها هو تحذير الموظف من العودة 
ارتكاب أخطاء جديدة، هذا و ال  إلىاإلدارة في مواجهة موظفيها  بهدف وقايتهم ومنعهم من العودة 
  4.مراكز واألوضاع الوظيفيةعي ضار يتعلق بالبت أوثر مادي أ يأيترتب على توقيع هذه العقوبات 
  :العقوبات من الدرجة الثانية-2
  :عقوبات الدرجة الثانية تتمثل فيما يلين إف .ع.و.أ.ق من 163وفقا للمادة    
  :أيامثالثة  إلىالتوقيف عن العمل من يوم -أ
أخطاء أجاز المشرع الجزائري توقيع عقوبة الوقف عن العمل بالنسبة للموظفين الذين ارتكبوا    
" منع الموظف من ممارسة أعمال وظيفته جبرا عنه بصفة مؤقتة:" والوقف عن العمل هو ،مهنية
، هذا ويتم خصم مدة الوقف عن العمل أيامثالثة  إلىحددها المشرع الجزائري في هذه الحالة من يوم 
  5.من راتب الموظف
  .ى المرتب الذي يتقاضاه الموظفوتعتبر هذه العقوبة من العقوبات المالية والتي تنصب مباشرة عل
  :الشطب من قائمة التأهيل-ب
شطب اسم الموظف المعاقب من الجدول الخاص بالترقية، : أي الشطب من قائمة الترقية ويقصد به  
ويشترط لتوقيع هذه العقوبة أن يكون اسم الموظف مدرجا في قائمة التأهيل بعنوان السنة المالية، 
ول الترقية يحرمه من الحصول على ترقية مشروعة كان يأمل في وعدم تسجيل الموظف في جد
  6.الحصول عليها خالل صالحية الجدول السنوي مع احتفاظه بحقه في التسجيل في الجداول الالحقة
فوات كسب له ومن  إلىن حرمان الموظف من الترقية يؤدي أل ،وتعتبر هذه العقوبة ذات طابع مالي
  7.ا الوظيفة المفترضة للترقية والمشروطة بالقيد في جدول التأهيلثم فهي جزاء مالي يمس بمزاي
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وتتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة األولى والثانية بعد 
  ).ع.و.أ.ق 165/01المادة (حصولها  على توضيحات كتابية من المعني
يطلب  أنالثانية  أوكما نشير كذلك إلى انه يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة األولى 
إعادة االعتبار  من السلطة التي لها صالحية التعيين  بعد سنة  من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة، وإذا 
تين من تاريخ لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة تكون إعادة االعتبار بقوة القانون بعد مرور سن
 176المادة ( ثر للعقوبة من ملف المعنيأيمحى كل  عتباراتخاذ قرار العقوبة، وفي حالة رد اال
  ).ع.و.أ.ق
  :العقوبات من الدرجة الثالثة-3
  :تتنوع العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة إلى ما يلي  .ع.و.أ.قمن   163وفقا للمادة 
  :ثمانية أيام التوقيف عن العمل من أربعة إلى-أ
عقوبة الوقف عن العمل مؤقتا بمناسبة استعراض العقوبات التأديبية من الدرجة  إلىشرنا سابقا أ   
 إلىفي هذه الحالة فان الوقف عن العمل يكون من أربعة  أما ،ثالثة أيام إلىالثانية، ويكون من يوم 
صالحية التعيين وال يترتب عنه االستبعاد السلطة التي لها  إليها، وهو إجراء احتياطي تلجأ أيامثمانية 
 آخرقد يعوض بصفة مؤقتة بموظف  إنماو  ،آخرالتام للموظف وال تعويضه بصفة نهائية  بموظف 
غاية انتهاء مدة العقوبة وهذا لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وللموظف الحق  إلى
منصبه الوظيفي بعد استنفاذ العقوبة هذا ويتم خصم مدة التوقف عن العمل من راتب  إلىفي العودة 
  .الموظف وبالتالي فهي عقوبة ذات طابع مالي
الوارد ضمن عقوبات ب التفرقة بين التوقيف عن العمل والجدير بالذكر في هذا المجال هو وجو     
على الموظف المرتكب ألحد األخطاء المهنية من الدرجة الثانية والثالثة باعتباره عقوبة أصلية تطبق 
تدبير وقائي  يتخذ في حالة  أوالثالثة وبين التوقيف عن العمل كإجراء تحفظي  أوالدرجة الثانية 
  174/01ارتكاب الموظف لجريمة جنائية والذي نص  عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 
  ."محل متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه يوقف فورا الموظف الذي كان:"كما يلي .ع.و.أ.ق
جرائم  إحدىتحفظي في حالة ارتكاب  كإجراءيكون  أنفيمكن  وبهذا فهناك نوعان  من التوقيف،
  .البحتة اإلداريةذات الصبغة  اإلداريالفساد  أفعالارتكاب  ةفي حال تأديبيةكعقوبة  أو اإلداريالفساد 
  :درجتين إلىالتنزيل من درجة  -ب
الدرجتين اللتين دون درجته مباشرة في السلم  أوجعل الموظف في الدرجة : ويقصد بها     
ويترتب عنها  1.عند استكماله شروط الترقية  في الدرجة من جديد إاليرفع منها  ، و الاإلداري
  2.النقص الفوري في المرتب للموظف بمقدار الدرجة المنزلة
  .عقوبة التي سبقتها وهي التوقيف المؤقت عن العملوهي عقوبة قاسية بالمقارنة مع ال
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 إلىتتضمن التنزيل من درجة  أنها إذهذه العقوبة تنطوي على عقوبتين معا،  أن أيضاويتضح    
مباشرة للدرجة التي كان عليها الموظف  األدنىالدرجتين  أوالدرجة  اإلداري وهيدرجتين في السلم 
كما تنطوي أيضا على خفض الراتب بالقدر الذي كان عليه قبل الترقية في الدرجة ، قبل توقيع العقاب
  1.وما يتبع ذلك أيضا من تخفيض في العالوات  الحالية،
   :النقل اإلجباري -ج
  ، آخر إلىالنقل المكاني وهو نقل الموظف من مكان  إلىوهو من العقوبات الدرجة الثالثة وينقسم     
  .أخرى إلىنوعي وهو نقل الموظف من وظيفة النقل ال إلىوثانيا 
بلغ حدا من الجسامة  بحيث   أن ارتكب خطأخل بالتزاماته الوظيفية بأن الموظف العام الذي إوبهذا ف
 إلىوبدون موافقته  إجبارياتنقله  بأنمعاقبته  التأديبيةيجوز للسلطة  ة،لثيعرضه للعقوبات الدرجة الثا
  2.التأديبغير تلك التي كان يتوالها  قبل  أخرىوظيفة  إلى أون فيه يوغير الذي ع آخرمكان 
ن أويعرض النقل اإلجباري الموظف العام لفقدان بعض المزايا التي يتضمنها مركزه الوظيفي، ك  
يتم تعديل اختصاصه الوظيفي وتغيره بصورة كاملة، كما أن تغيير مكان العمل واإلقامة قد تكبده 
  ).مصاريف النقل(ية مصاريف مالية إضاف
الغلط بينه وبين  ينبغيأن النقل اإلجباري وان كان إجراء تأديبي إال انه ال  إلىويجب اإلشارة    
وهذا ما أكده مجلس الدولة ، 3يتخذ ألسباب غير تأديبية أنالنقل لضرورات المصلحة والذي يمكن 
، حيث جاء في هذا ).ر.ب(ضد  .)ق.غ.م(قضية  29/07/2002بتاريخ  هالجزائري في قرار
لفائدة المصلحة شريطة عرض  آخرمكان  إلىنه ال يمكن للموظف رفض نقله من مكان أ:" القرار
  4."الرأي إلبداءعلى لجنة الموظفين  اإلداريملفه 
 اإلدارة تتظاهر إذاوذلك  ،عقوبة مقنعة إلىنه قد يتحول قرار النقل في بعض الحاالت أغير    
لعدم  األخيري عقاب هذا هبنقل المعني لفائدة وضرورات المصلحة العامة، في حين الغاية الحقيقة 
وتستشف هذه العقوبة بمجموعة من القرائن كان ينقل الموظف  ،ما شابه أو اإلدارةالتزامه بتوجيهات 
وظيفة  إلىا من وظيفة علي أوبعيد  أومكان ناء  إلىمن مدينة حضرية وقريبة من مسكنه العائلي 
هو عقاب هذا الموظف بتحويله ونقله وبالتالي فهي  اإلدارةنية  أندنيا، فكلها قرائن ال شك فيها 
  5.توقيعها إجراءاتلم تحترم  اإلدارةعقوبة مقنعة يجوز للموظف المتضرر التظلم والطعن فيها الن 
  :عقوبات الدرجة الرابعة-4
 ااإلطالق وال يمكن تطبيقها إال إذا ارتكب الموظف  خطأ جسيمشد العقوبات التأديبية على أوهي     
  :وهي تشمل نوعين من العقوبات هي) .ع.و.أ.ق 173المادة (
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  :الرتبة السفلى مباشرة إلىالتنزيل -أ
وهي من الجزاءات المالية المشددة والتي توقع على الموظف العام وتمس بمركزه المالي  بصورة    
الرتبة السفلى مباشرة اي  إلىتنزيل الموظف  من الرتبة التي يشغلها  إلىفورية ومباشرة حيث يؤدي 
  .اإلداريالرتبة التي تسبق رتبته األصلية في السلم 
والتنزيل يكون مرتبة واحدة فقط، وتطبيق هذه العقوبة يفترض وجود مثل هذه الرتبة والتخفيض ال 
  1.من السلك الذي يتبعه الموظف اإلقصاءيترتب عنه  أن األحوالحال من  بأييمكن 
   :التسريح -ب
بين  و قطع العالقة الوظيفية إنهاء هي أو وهو تنحية الموظف عن الوظيفة بصورة نهائية      
شد العقوبات على أالموظف والوظيفة بصورة نهائية فتنقطع صلته بالوظيفة، ولهذا يعتبر من 
  2من الخدمة اإلبعاد إلىوتصنف ضمن العقوبات التي تؤدي  اإلطالق
التمتع بالمنح  وأويترتب عنه فقدان صفة الموظف و حرمانه من الراتب وتوقيف الحق في الحصول 
 إحدى.(اختالسها أوعمومية  أموالمالية كتحويل  تم تقريره نتيجة مخالفةما  إذاوالعالوات خاصة 
  3)اإلداريجرائم الفساد 
المشرع الجزائري قد رتب حكما في غاية الخطورة على الموظف الذي  أنوالجدير بالذكر كذلك   
 185كان محل تسريح وهي عدم قابليته للتوظيف من جديد في الوظيفة العمومية وهذا وفقا للمادة 
  .ع.و.أ.ق
من الدرجة الثالثة والرابعة والتي يتعرض لها الموظف العام  التأديبيةونظرا لخطورة الجزاءات    
الخاص بها وذلك  التأديبيالمشرع السلطة التي لها صالحية التعين بضرورة تبرير القرار فقد قيد 
الملزم من اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي  الرأيخذ أبعد 
  ).ع.و.أ.ق 165/02المادة (يوما، من تاريخ إخطارها  45جل أفي وذلك 
تنص القوانين األساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض  أننه يمكن أوالجدير بالمالحظة كذلك   
  ).ع.و.أ.ق 164المادة (أعاله إليهاالمشار  األربعفي إطار الدرجات  أخرىاألسالك على عقوبات 
المهنية المنصوص عليها  األخطاءحاالت  إحدىتطبق على  التأديبيةهذه العقوبات  أن إلىكما نشير 
  ).ع.و.أ.ق 183المادة ( .ع.و.أ.قمن   181 إلى 178في المواد من 
 .ع.و.أ.ق 163الواردة في المادة  التأديبيةهذه العقوبات  إلى باإلضافةانه  إلىهذا ونشير كذلك    
ولقد نص المشرع ، العام، ومنها العزل توقع على الموظف تأديبيةغير  أخرىعقوبات نه توجد إف
 إذا:" وحدد سببها وإجراءاتها كما يلي .ع.و.أ.ق 184الجزائري على هذه العقوبة بموجب المادة 
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دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صالحيات  األقليوما متتالية على  15تغيب الموظف لمدة 
  ."عن طريق التنظيم عذار وفق  كيفيات تحددالمنصب، بعد اإل إهمالالعزل بسبب  إجراءالتعيين 
  اإلجراءات والضمانات الالزمة في الدعوى التأديبية الناشئة عن الفساد اإلداري :المطلب الثاني
ت الواجب مراعاتها أثناء مباشرة الدعوى التأديبية ثم الضمانات اسنتكلم بداية عن اإلجراء    
  :زمة للموظف العام وذلك وفقا للتفصيل التاليالال
  مراعاة اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا :ولالفرع األ
رغم منح المشرع الجزائري الهيئة التي لها صالحية التعين سلطة توقيع الجزاءات التأديبية إالّ أنه    
وإنما قيدها بوجوب إتباع خطوات و إجراءات معينة و  ،الخيار في توقيعه كيفما شاءت الم يترك له
  .ي استعمال سلطتها في هذا المجال في مواجهة الموظف العامهذا لضمان عدم تعسفها ف
و يجب التمييز فيما يخص اإلجراءات القانونية الواجب مراعاتها قبل إصدار القرار التأديبي بين     
القانونية بحكم  من التدابير الكثير تلك المتعلقة بالعقوبات من الدرجة األولى و الثانية و التي ال تتطلب
خطورتها و  إلىأنها عقوبات بسيطة و بين العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة و التي بالنظر 
تتمثل في ضرورة إتباع  ،أحاطها المشرع بجملة من الضمانات ،تأثيرها على المسار المهني للموظف
و تحريك الدعوى التأديبية و مجموعة من التدابير و اإلجراءات منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية 
وقد أولى المشرع الجزائري هذه اإلجراءات أهمية بالغة بأن تناولها  قرار التأديبي،حتى إصدار ال
  :وذلك كما يلي. ع.أ و. من ق 174 إلى 165بشيء من التفصيل في المواد من 
  توجيه االتهام: أوال
ووقوعها و التثبت من صحة إسنادها إلى فاعل يقصد باالتهام هو إسناد المخالفة بعد الكشف عنها     
  .1معين و تقديمه إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمته عما أسند إليه
و بهذا فإن هذه المرحلة تقتضي مراعاة عدة إجراءات من بينها معاينة الخطأ بعد العلم بوجوده     
كما يجوز في هذا المجال  ،ديبيةثم تكييفه القانوني و كذا إصدار تقرير بمضمون هذه المخالفة التأ
الفصل في الدعوى التأديبية و يتمثل هذا  غاية إلىللسلطة التأديبية اتخاذ اإلجراءات التحفظية 
  :و فيما يلي تفصيل هذه اإلجراءات في العناصر التالية، اإلجراء في الوقف عن العمل احتياطيا
 معاينة الخطأ و تكييفه -1
  .و مباشرة إجراءاتها التأديبية و معاينتها يعتبر أساس قيام الدعوى التأديبية،إن العلم بالمخالفة     
هذا و تتعدد وسائل العلم بالخطأ التأديبي و كيفية اكتشاف و معاينة الوقائع المكونة له و عادة ما    
 يكون الرئيس اإلداري هو األقرب في هذا المجال بحكم ما يمارسه من رقابة و إشراف على أعمال
  .2المرؤوس مما يؤهله إلى اكتشاف االنحراف في عمل الموظف بسهولة
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تمون إلى اإلدارة التي وقعت بها كما يمكن أن يقوم بهذه المعاينة أيضا أشخاص آخرين ال ين    
كمجلس  التي يتبعها الموظف المعني وهذا كجهات التفتيش والرقابة، و اإلداريالفساد مخالفة 
كما يمكن أن يعلم بالمخالفة  و الجهات الرقابية الوصائية، العامة للمالية،المفتشية  المحاسبة،
المواطنين العاديين المتعاملين مع المرفق العام و يتم ذلك عن طريق الشكاوى و المراسالت، هذا 
دورا كبيرا في كشف االنحرافات اإلدارية و المالية  اذين قد يلعبلباإلضافة إلى الصحافة واإلعالم و ال
  .باإلدارات و المؤسسات العمومية ،و على هذا األساس يتم توجيه االتهام و تحريك الدعوى التأديبية
كما قد تتم معاينة الخطأ التأديبي بعد تحريك الدعوى العمومية من النيابة العامة، بالنسبة إلحدى 
بالنسبة للجرائم  األمرك و كذل) كالرشوة مثال  جرائم الفساد اإلداري(الجرائم المرتكبة داخل الوظيفة 
  .1المرتكبة خارج العمل و لكن لها عالقة بالوظيفة
و يقصد  ،تأتي مرحلة التكييف القانوني لهذا الخطأ ،و بعد معاينة الخطأ و الوقائع المكونة له بدقة  
تأديبية بدقة بالتكييف إسناد و ربط الواقعة المادية بالقاعدة القانونية الموافقة لها، أي تحديد المخالفة ال
  .من الناحية القانونية و البحث فيما إذا كانت هناك عقوبة مقابلة لها أم ال
و تكييف الخطأ المرتكب يكون بإسناده إلى إحدى األخطاء التي نص عليها القانون صراحة في قانون 
ات الوظيفية أو ربطها بأحد المخالفات المتعلقة باإلخالل بالواجب ، أو)األخطاء المقننة(الوظيفة العامة
  .مقتضياتها
و في هذا المجال فإن جميع جرائم الفساد اإلداري هي أخطاء وظيفية مزدوجة التكييف، فهي ذات    
بحكم ارتكابها  شق جزائي تنعقد معه المسؤولية الجزائية و شق تأديبي تقوم معه المسؤولية التأديبية
ى، فهي و إن لم يجرمها المشرع الجزائري، إالّ ، أما باقي صور الفساد اإلداري األخربسبب الوظيفة
أنّها تعد مخالفات تأديبية ألن الموظف من خاللها ينتهك نزاهة و كرامة الوظيفة العامة، كما يخل 
و إسنادها إلى  اتهابواجباتها و مقتضياتها و عليه فمن السهل تكييف جرائم الفساد اإلداري و مخالف
  .أحد األخطاء التأديبية األربع
فإذا كانت مخالفات الفساد اإلداري هي مخالفات بسيطة يمكن تكييفها في إطار المخالفات من الدرجة  
، فإن جرائم الفساد اإلداري هي بقدر من الجسامة و الخطورة بحيث تكيف والثالثة األولى و الثانية
  .على أساس أخطاء من الدرجة الرابعة
 : إعداد تقرير حول المخالفة التأديبية-2
يتعين على الرئيس السلمي المباشر للموظف و الذي اكتشف الخطأ التأديبي و عاينه أو الموظف     
المكلف بالرقابة و التفتيش إعداد عرض حال، حول الوقائع المرتكبة و مالبساتها يبين فيها الخطأ 
اجمة عنه في أقرب اآلجال عن طريق التسلسل اإلداري بدقة و ظروف وقوعه وأسبابه واألضرار الن
                                                             





، و التي تقوم بدورها بإعداد تقرير بناء على ما تم رفعه أمامها 1إلى السلطة التي لها صالحية التعيين
  2.الشأنمن تقارير في هذا 
الصادرة عن المديرية  2004أفريل  12المؤرخة في  2004لسنة  05و لقد بينت التعليمة رقم   
مضمون التقرير بدقة، عندما نصت على وجوب أن يبين التقرير األفعال  3العمومي ةعامة للوظيفال
المكونة للخطأ المهني، ظروف وقوعها و تحديد األشخاص الحاضرين أثناء وقوعها و كذا مختلف 
  .التقييمات الممكن إصدارها على هذه الحالة و كذا اقتراح العقوبة المناسبة
ير المقدم، يتعين أن تبت السلطة التي لها صالحية التعيين في اقتراح العقوبة و على ضوء التقر
  .المناسبة
أما إذا كانت الوقائع المرتكبة من قبل الموظف العام ذات وصف مزدوج جزائي و تأديبي ففي هذه 
المتساوية الحالة فإن اإلدارة وفور استالمها الحكم القضائي النهائي تقوم بتبليغ اللّجنة اإلدارية 
األعضاء المؤهلة بناء على تقرير مسبب يبين بوضوح األفعال المعاقب عليها و ظروف ارتكابها 
  .4باإلضافة إلى ملخص الحكم القضائي النهائي و منطوقه
، 5و يجب أن يكون هذا التقرير مبررا أي مسببا يتضمن الوقائع المرتكبة من طرف الموظف  
المخالفة التأديبية بدقة و كذا العقوبة أو الجزاء التأديبي المقترح و التي وتكييفها القانوني أي طبيعة 
  .ع.و.أ.قمن  166ة أو الرابعة و هذا ما تؤكده المادة لثتكون من ضمن عقوبات الدرجة الثا
 توقيف الموظف المتهم عن العمل  -3
قيق و الفصل في يعتبر وقف الموظف المتهم عن العمل إلى غاية استكمال إجراءات التح      
الدعوى التأديبية أو الدعوى الجزائية إجراءا احتياطيا ووقائيا تلجأ إليه اإلدارة العامة لضمان نزاهة 
  .التحقيق من جهة و للحفاظ على المصلحة العامة من جهة ثانية 
اإلدارة  إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه:" و لقد عرفه الدكتور عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم بأنه
تأديبية أو جنائية، فيمتنع عليه  بقصد إبعاد الموظف عن المرفق، عندما يتعرض التخاذ إجراءات
  6".ممارسة أعمال وظيفته مدة الوقف 
أما الغاية من التوقيف فهي أن تتحاشى اإلدارة النتائج السيئة التي يمكن أن يسببها تواجد الموظف   
التأديبية في مرافقها، كما يهدف إلى تسهيل عملية المساءلة و التحقيق موضوع المساءلة الجنائية أو 
  7.بعيدا عن أي تأثير من الموظف المتهم و نفوذه
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و نظرا لخطورة هذا اإلجراء و ما قد يترتب عليه من أثار، قيد المشرع ممارسته من طرف السلطة 
  :إجمالها فيما يلييمكن  ،1التي لها صالحية التعيين بجملة من الشروط و الضوابط
 حاالت التوقيف-أ
فإنه إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين فإن للسلطة التي .ع.و.أ.قمن  174و  173وفقا للمادتين    
  :لها صالحية التعيين توقيف الموظف المتهم و فيما يلي تفصيل ذلك
  : ارتكاب الموظف خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة 1-أ
  ففي هذه الحالة تقوم السلطة التي لها  .ع.و.أ.قمن  173و هذا ما تؤكده الفقرة األولى من المادة    
  .صالحية التعيين بتوقيف الموظف المتهم فورا عن مهامه
غت حدا من الخطورة بحيث تشكل انتهاكا صارخا و األخطاء الجسيمة هي تلك األخطاء التي بل
  .و نزاهتهاتها لواجبات الوظيفة العامة و لكرام
نجد أن األخطاء الجسيمة و التي تستحق العقوبة من الدرجة  لقانون الوظيفة العموميةو بالرجوع 
والتي سبق  .ع.و.أ.قمن  181الرابعة هي األخطاء التأديبية من الدرجة الرابعة و الواردة بالمادة 
  .التفصيل فيها
  :  إذا كان الموظف محل متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في المنصب 2-أ
 05/2004و هذا ما بينته التعليمة رقم  .ع.و.أ.قمن  174و هذا وفقا للفقرة األولى من المادة    
من طرف وكيل حيث وضحت أنه ال يمكن أن يوقف الموظف إالّ بعد مباشرة المتابعة الجزائية فعال 
  .الجمهورية أو قاضي التحقيق في إطار تحريك الدعوى العمومية 
و يتخذ إجراء التوقيف بموجب مقرر صادر من السلطة التي لها صالحية التعيين فورا بعد مباشرة 
  .المتابعة الجزائية
إحدى و يقصد بالمتابعات الجزائية هو تحريك الدعوى العمومية ضد الموظف العام الرتكابه    
نعتقد أنه يقصد " ال تسمح ببقائه في منصبه " الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائي، أما عبارة 
بها كون الموظف في حالة ال تسمح له بممارسة مهامه ماديا كأن يكون في الحبس المؤقت مثال، كما 
بوظيفته مثلما هو عليه الحال قد يقصد بها مثال ارتكاب الموظف العام إلحدى الجرائم التي لها عالقة 
بالنسبة لجرائم الفساد اإلداري حيث أنه في هذه الحالة ال يسمح له ببقائه في منصبه بحكم أن وظيفته 
  .ةجريمالهي التي سهلت له ارتكاب 
أما باقي المتابعات الجزائية و التي تسمح للموظف بالبقاء في منصبه فال يحق لإلدارة توقيفه على    
العمومي والموجهة إلى وزارة التربية الوطنية  ةالعامة للوظيف هذا ما أكدته تعليمة المديرية ،أساسها
حيث وضحت أن تقدير مدى السماح ببقاء  .ع.و.أ.ق من 174حول كيفية تطبيق المادة  2009سنة 
                                                             





الموظف في منصبه في حالة المتابعات الجزائية يتوقف على طبيعة األفعال المنسوبة إليه و 
  .اإلجراءات التي تخضع لها في هذا اإلطار 
  :ففيما يتعلق بطبيعة األفعال ينبغي أن تنصب السلطة التقديرية على
تقدير مدى ارتباط األفعال بممارسة المهام المنوطة به، وبمعنى آخر وجود خطأ مهني أو ال  -1
 .من ذات األمر 160و   42من منظور أحكام المادتين 
 .فعال مع الوظيفة و سمعتهاتقدير مدى تنافي تلك األ -2
حد العنصرين السابقين، وجب توقيف الموظف المعني فالمتابعات الناتجة عن أو عليه فمتى توفر 
مخالفات قانون المرور البسيطة مثال ال تتطلب توقيف الموظف و من ثم و نظرا لعدم إمكانية حصر 
تتطلب توقيف الموظف لكونها وقعت خارج األفعال التي تؤدي إلى المتابعات الجزائية و التي ال 
أماكن العمل أو ليس لها عالقة بممارسة الوظيفة المنوطة به فإن دراسة مثل هذه القضايا يتم حالة 
  .بحالة
و أما فيما يخص اإلجراءات العقابية فإن أي موظف يتم اعتقاله أو إيداعه الحبس المؤقت في إطار 
ى غاية صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى أو البراءة أو صدور حكم المتابعات الجزائية يجب توقيفه إل
  ).البراءة(نهائي فاصل في المتابعات الجزائية
و في كل األحوال فإن إجراء التوقيف ال يمكن أن يتم إالّ في حالة الشروع الفعلي في المتابعة 
د خطأ مهني يستوجب الجزائية أو إخطار من النيابة العامة بذلك أو عندما تعاين اإلدارة وجو
   1.التوقيف
  : اآلثار المترتبة عن التوقيف-ب
نشير بداية إلى أن قرار توقيف الموظف العام ليس عقوبة تأديبية و إنّما هو إجراء احتياطي     
الحالتين السابقتين و هذا لمدة  إحدىفي  2بموجبه يتم غل يد الموظف عن مباشرة أعمال وظيفته
محددة في انتظار إحالة ملفه على المجلس التأديبي للفصل فيه أو القضاء الجزائي بحسب طبيعة 
جزائي أو إداري، وهو بذلك يختلف عن التوقف عن العمل كعقوبة تأديبية من الخطأ المرتكب 
المترتبة عن التوقيف فتنقسم  يخص اآلثار الدرجة الثانية و الثالثة و السابق اإلشارة إليها أما فيما
  :بحسب سبب التوقف كما يلي
  حالة ارتكاب خطأ جسيم  -1
ففي هذه الحالة يتقاضى الموظف المعني خالل فترة التوقيف نصف راتبه الرسمي و كذلك مجمل    
  .3المنح ذات الطابع العائلي
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أو إذا تمت تبرئته  جة الرابعة،و إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدر
   45(من األعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء في اآلجال المحددة 
  .1يسترجع الموظف كل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه) يوم من تاريخ اإلخطار
يوما و هي المدة المخصصة  45اوز و المالحظ في هذا الشأن أن مدة التوقيف ال يمكن أن تتج   
  )..ع.و.أ.قمن  173/2المادة ( التأديبي للفصل في القضية للمجلس 
و من  ق.ض .م(و) ع.خ( بين 15/06/2004و هذا ما يؤكده قرار مجلس الدولة في قراره بتاريخ 
شهرا بعد توقيفه عن العمل  47بمطالبة اإلدارة بدفع أجور لمدة ) ع.خ(حيث قام المدعى ) معه
بموجب مقرر بصفته قابض البريد، نتيجة تعرضه لمتابعة جزائية بسبب إحدى جرائم الفساد 
  ).اختالس أموال عمومية رفقة موظفين آخرين(اإلداري
كما أن  23/05/2000راءة بموجب قرار نهائي بتاريخ حيث أن المدعي استفاد في األخير من الب
المدعي اتصل بمديرية البريد و المواصالت ألجل إعادته إلى منصب عمله و هو ما تم فعال، و قد 
ير مؤسسة لكون اإلدارة غير مسؤولة غرأى مجلس الدولة في هذا المجال أن المطالبة بالتعويض 
ال يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل  عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المدعي و
  .2متابعة جزائية و في إطار خارج عن مسؤولية اإلدارة
و الجدير بالمالحظة في هذا المجال أن العالقة الوظيفية بين الموظف المتهم و اإلدارة التي يعمل    
  .بها تبقى قائمة و ال تنقطع طيلة مراحل سير الدعوى العمومية
 في حالة المتابعة الجزائية  -2
أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف على جزء  06يمكن أن يستفيد الموظف المتهم خالل مدة ال تتجاوز   
  .3من الراتب ال يتعدى النصف و يستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية
المترتب على المتابعات و في كل األحوال ال تسوى وضعيته اإلدارية إالّ بعد أن يصبح الحكم 
  .4الجزائية نهائيا
أشهر ال يستفيد من  ستة و هذا يعني أن الموظف المتابع جزائيا الموقوف عن العمل لمدة تزيد عن   
امتياز اإلبقاء على جزء من الراتب بعد مرور هذه المدة هذا من جهة و من جهة ثانية لم ينص 
ل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه إذا ثبتت المشرع صراحة على مبدأ استرجاع الموظف كام
و هذه فيه ، بالنسبة لحالة التوقيف بناءا على خطأ جسيم .ع.و.أ.ق 173براءته مثلما فعل في المادة 
نوع من اإلجحاف في حقه خاصة و أن الدعوى الجزائية تتطلب وقتا طويال للفصل فيها من جهة و 
، و هذا فيه مساس بحقوق عد استنفاذه طرق الطعن المتاحةب وقتا أطول ليصبح الحكم نهائيا و هذا
بسريان امتياز  سمح الموظف خاصة و أنه لم تثبت إدانته بعد فكان أولى بالمشرع الجزائري لو
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الدعوى الجزائية و إذا ثبتت البراءة تسوى وضعيته  يراإلبقاء على جزء من المرتب طيلة فترة س
أما في حالة اإلدانة فيلزم بإرجاع جميع المبالغ التي استلمها بعد اإلدارية و يعاد له ما اقتطع منه 
  .ارتكاب المخالفة و تحريك الدعوى العمومية
كما نشير كذلك إلى أنه إذا صدر في حق الموظف المتابع جزائيا حكما قضائيا نهائيا يقضي     
التي كانت مصدر المتابعة  بإطالق سراحه ببراءته أو انتفاء وجه الدعوى نتيجة عدم تأكيد األفعال
  .القضائية يعاد إدماجه وجوبا في منصب عمله بموجب مقرر من السلطة التي لها صالحية التعيين
إالّ أنّه ينبغي على اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء النظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني قد   
خطأ الجزائي ال يعني عدم وجود خطأ مهني و بطبيعة الحال غياب ال، يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبية
  .وعليه ليس هناك تالزم بين الخطأين الجزائي و التأديبي ارتكب من طرف الموظف المعني
وفي هذه الحالة يجب على اللّجنة المتساوية األعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي دراسة الملف    
بهذا الصدد ، اإلدارة بالحكم القضائي النهائيالمواليين لتبليغ ) 02(التأديبي للموظف خالل الشهرين
وفور استالمها الحكم القضائي النهائي تلزم اإلدارة بتبليغ اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المؤهلة 
بناء على تقرير مسبب يبين بوضوح األفعال المعاقب عليها و ظروف ارتكابها باإلضافة إلى ملخص 
  . طوقهالحكم القضائي النهائي و من
و الجدير بالمالحظة في هذا المجال أنه في حالة توقيف الموظف عن ممارسة مهامه فإن هذا   
األخير مطالب بااللتزام بالتحفظ و السر المهني، كما ينبغي عليه مراعاة مبدأ الجمع بين أكثر من 
  .1وظيفة عامة
  :اإلداريالتحقيق : ثانيا
 اإلجراءاتمجموعة " :بأنه اإلداريعليه البعض التحقيق كما يطلق  أو التأديبييعرف التحقيق    
البحث  إلىقانونا وتهدف  المختصةالتي تتخذ وفقا للشكل الذي يتطلبه القانون بمعرفة السلطة  التأديبية
جل تحديد الواقعة المبلغ عنها واثبات أالتي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من  األدلةوالتنقيب عن 
سالمة  أو اتهامهالدليل على  وإقامةومعرفة مرتكبها  تأديبيةكانت تشكل مخالفة  إذاحقيقتها وبيان ما 
  2."موقفه
 من صحة  التأكدهدفه  التأديبيتمهيدي للقرار  وتحضيري  إجراءهو  اإلدارين التحقيق إوبهذا ف   
فيرها  الضمانات التي يمكن تو أهمواالتهام وكشف الحقائق المرتبطة بذلك، وهو بهذا  األقوال
  .الشك فقط أوفي معاقبته بالشبهة  اإلدارةللموظف حتى تقيه من تسرع 
لفة االمخ وإسنادالحقيقة وكشفها من خالل ربط  إلىقانونية للوصول  أداةفي كونه  أهميتهوتكمن    
  وز ـال يج التأديبيفي المجال  ألنه النفي، وأدلة اإلثبات أدلةنه وسيلة لجمع  أالمرتكبة بالمتهم، كما 
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  1.اليقين أساستبنى على  أنيجب  وإنماعلى مجرد الشك والشبهة  اإلدانة إقامة
ويساهم في تنوير السلطة  التأديبيالقرار  وإصدارالتحقيق كونه يتوسط االتهام  أهميةكما تظهر    
  .المالئم التأديبيقبل اتخاذ القرار  التأديبيالمجلس  أوالرئاسية  اإلدارية
قانونية قد تؤثر سلبا على المركز القانوني للموظف أو قد  آثاراوللتحقيق خطورة يترتب عليها    
من  بمجموعةذا يجب تقييده هزمالئه من الموظفين ، ل أمامصورة الموظف وسمعته  هتشوي إلىتؤدي 
  .نها توفير الضمانات الالزمة لسالمتهأالشروط والضوابط التي من ش
كوسيلة   التأديبيخذ بفكرة التحقيق أعلى غرار التشريعات المقارنة  أيضا والمشرع الجزائري    
في  التأديبيةالنفي التي تسهل مهمة السلطة  أو اإلثبات وأدلةالحقيقة ولجمع المعلومات  إلىللوصول 
ه من الخصائص والمقومات الجزائري ل التأديبيالتحقيق في النظام  أنغير ، التأديبيتوقيع الجزاء 
  :نذكر و أهم هذه الخصائص، األخرى التأديبية اإلجراءاتعن باقي  ميزهما ي
  .ع.و.أ.ق 171 المادة:التحقيق التأديبي إجراء اختياري-1
  .ع.و.أ.قمن  171المادة : من اختصاص سلطة االتهام التأديبيالتحقيق -2
  .ع.و.أ.قمن  165/01لمادة ا :التحقيق إجراء ذو طابع كتابي-3
  :الدعوى التأديبيةتحريك :ثالثا
بعد معاينة الخطأ التأديبي و تكييفه من الناحية القانونية والتحقيق فيه بدقة عند االقتضاء تقوم     
السلطة التي لها صالحية التعيين بتحريك الدعوى التأديبية ضد الموظف المدان و ذلك بإخطار 
  .نسب إليه من أخطاءالمجلس التأديبي من جهة، و من جهة ثانية يبلغ الموظف بما 
 إخطار اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي -1
تعتبر مرحلة اإلخطار مرحلة تالية لعملية معاينة الخطأ التأديبي و تكييفه و التحقيق فيه فإذا رأت     
نها تبرير توقيع السلطة التي لها صالحية التعيين أن األخطاء المرتكبة من قبل الموظف العام من شأ
العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة فإنها تكون ملزمة بإخطار المجلس التأديبي بتقرير مبرر و هذا 
و يسقط الخطأ المنسوب إلى ، 2يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ في أجل ال يتعدى خمس و أربعين
  . 3الموظف إذا لم يتم اإلخطار خالل هذا األجل
في هذا المجال أن تقوم اإلدارة بتبليغ اللّجنة اإلدارية  2004لسنة  05ت التعليمة رقم و لقد اشترط
المتساوية األعضاء المجتمعة بناء على التقرير المسبب مع ذكر بوضوح األفعال المعاقب عليها و إن 
نية التقرير ببطاقة معلومات حول الوضعية العائلية و المه إرفاق أمكن ظروف ارتكابها كما يتم
  .للموظف المعني
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 تبليغ الموظف باألخطاء المنسوبة إليه و إطالعه على ملفه التأديبي -2
إن إخطار الموظف بما هو منسوب إليه من مخالفات يعد من أهم المبادئ العامة في القانون      
المعنوي  التأديبي و بهذا فال يجوز اتخاذ القرارات التأديبية التي من شأنها إلحاق األذى المادي أو
فوفقا للمادة ، و لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ 1بالموظف العام، إالّ بعد االستماع إليه مسبقا
 فإنه يحق للموظف الذي تعرض لجزاء تأديبي أن يبلّغ باألخطاء المنسوبة إليه، .ع.و.أ.قمن  167
  2.من تحريك الدعوى التأديبية و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشرة يوما ابتداء 
هذا و يجب كذلك على السلطة التي لها صالحية التعيين أن تتخذ كافة التدابير الالّزمة بغية تمكين   
  : 3الموظف من االطالع على ملفه التأديبي و الذي يجب أن يتضمن الوثائق التالية
  .تقرير الرئيس السلمي حول األفعال المنسوبة للموظف-1
  .معلومات خاصة بوضعية الموظف و سوابقه التأديبية عند االقتضاء بطاقة-2
  .نتائج التحقيق اإلداري عند االقتضاء-3
  .تقرير السلطة التي لها صالحية التعين مرفق باقتراح العقوبة-4
و رفض اطالع  تاريخ اطالعه على الملف التأديبي، و و يتم إعالم الموظف المعني كتابيا بمكان   
  .اإلجراء التأديبي استمرارية لى الملف ال يوقفالمعني ع
  المداولة و إصدار العقوبة التأديبية: رابعا
بعد االنتهاء من اإلجراءات السابقة تأتي مرحلة المداولة و إصدار العقوبة التأديبية و التي تخضع     
تفصيل  و فيما يلي بدورها إلى مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها و إالّ كان القرار التأديبي باطال
  :هذه اإلجراءات
  استدعاء الموظف المتهم للمثول أمام المجلس التأديبي-1
يدخل  اجوهري ايعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام المجلس التأديبي إجراء    
ضمن حماية حقوق الدفاع، كما يجب إثبات االستدعاء القانوني و الرسمي وفقا لما قرره القانون كما 
يعد غير كاف  تبليغه به،أن قيام اإلدارة بتقديم نسخة من االستدعاء الموجه للمعني باألمر دون إثبات 
اعاة والتأكد من االستدعاء وبهذا فإن المجلس التأديبي ملزم بمر، إلثبات استدعائه بصفة قانونية
  . القانوني قبل اتخاذ العقوبة التأديبية
يجب على الموظف الذي يحال على اللّجنة اإلدارية المتساوية .ع.و.أ.قمن  168وفقا للمادة و 
  .4مجلس تأديبي المثول شخصيا، إالّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلككاألعضاء المجتمعة 
  .5يوما على األقل بالبريد الموصى عليه مع وصل االستالم 15و يبلغ بتاريخ مثوله قبل 
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هذا و يمكن للموظف في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللّجنة اإلدارية المتساوية 
  .1األعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي تمثيله من قبل مدافعه
ة رفض التبرير المقدم من قبله و في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية أو حال
  . 2تستمر المتابعة التأديبية 
بدقة هذا األمر عندما نصت على أنه يستدعى الموظف  2004لسنة  05و لقد وضحت التعليمة رقم 
 بموجب رسالة موصى عليها مع وصل االستالم خمسة عشرة يوما على األقل قبل اجتماع المجلس
  .التأديبي
، تاريخ و ساعة جلسة المجلس التأديبي مكان،:اء ما يلي من بياناتو يجب أن يتضمن االستدع
  .ضمانات الدفاع، أسباب االستدعاء
و نشير في هذا المجال أن أي مخالفة لمثل هذه اإلجراءات و خاصة تلك المتعلقة بإثبات االستدعاء 
لف أهم ضمانات القانوني للموظف المتهم يعرض القرار التأديبي لإللغاء لعدم مشروعيته ألنه خا
تأديب الموظف العام و هي ضرورة استدعائه للمثول أما المجلس التأديبي و هذا ما أكده مجلس 
  .3)س.و.و(ضد ) ع.م(قضية  20/04/2004بتاريخ  هالدولة الجزائري في قرار
 وأهذا و يمكن للموظف الذي استدعي من طرف المجلس التأديبي تقديم مالحظات كتابية أو شفوية 
  .4قدم شهودا، كما يحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسهي أن
  :التداول -2
يجب على اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي البت في القضية المطروحة    
  .5إخطارهايوما ابتداء من تاريخ  45عليها من السلطة التي تملك صالحية التعيين في أجل ال يتعدى 
  .5إخطارها
و يمكن طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صالحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة 
  .، و هذا بهدف الحصول على معلومات مكملة).ع.و.أ.قمن  171المادة (
يوما يتم ) 45(و في حالة إجراء تحقيق تكميلي فإن األجل المخصص للمجلس التأديبي إلبداء رأيه 
  .7، و يتداول المجلس التأديبي حول المسائل المعروضة عليه و يكون ذلك في جلسات مغلقة6تمديده
نه ال يمكن للّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المنعقدة في جلسة أو الجدير بالذكر في هذا المجال    
ة بالمرسوم رقم إالّ باحترام الشروط القانونية المحدد أن تتداولتأديبية بناء على استدعاء رئيسها 
المحدد الختصاص اللّجان المتساوية األعضاء و تشكيلها و  1984جانفي  10المؤرخ في  84/10
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المتعلق بتعيين ممثلين عن الموظفين  1984جانفي  14المؤرخ في  84/11عملها و المرسوم رقم 
المتعلقة  1984جوان  26المؤرخة في  20في اللّجان المتساوية األعضاء، و كذا التعليمة رقم 
المتعلق  06/03ير اللّجان المتساوية األعضاء و لجان الطعن، و كذا األمر رقم يبتنظيم و تس
  :ة، و المتمثلة في يمموبالوظيفة الع
  .سريان عهدة اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء-1
  .األجل المحدد لدراسة الملف التأديبي -2
  حضور على األقل ثالثة أرباع أعضائها، إذا لم يستكمل النصاب بعد دعوة ثانية يمكن للّجنة -3
  .االجتماع قانونا إذا حظر نصف أعضائها
  .ال يحق إالّ لألعضاء الرسميين أو االحتياطيين التداول قانونا-4
اعة أعماله مقرر يضطلع و الجدير بالذكر أن المجلس التأديبي عند االنعقاد يمكنه أن يعين بغرض نج
بتالوة التقرير الذي بموجبه أحيل الموظف أمام المجلس التأديبي من قبل السلطة اإلدارية و ذلك 
  .1بحضور الموظف المتهم و دفاعه
  :التأديبيالقرار  إصدار-3
 لألعضاءوالذي يكون نتيجة تصويت سري ) التأديبي الرأي(التأديبيبعد عملية المداولة يتخذ القرار  
  .التأديبيالحاضرين في المجلس  لألعضاءالمعبر عنها  األصوات بأغلبيةالحاضرين، ويتخذ القرار 
الموظف والى السلطة التي لها صالحية  إلىجل أبمحضر ويبلغ دون  التأديبيويسجل قرار المجلس 
  .التعيين
يفة العامة والمصنفة في العقوبات الواردة في قانون الوظ إحدىيتم توقيع   أنويشترط المشرع   
 اإلدارةشرعية العقوبة في هذا المجال، وبالتالي ال تستطيع  بمبدأدرجات وبالتالي يجب التقيد  أربع
يكون متناسبا مع  أن، كما ا ن تحديد العقوبة يجب 2تطبيق عقوبة خارج تلك المنصوص عليها قانونا
ومسؤولية الموظف المعني والنتائج المرتكب والظروف التي ارتكب فيها ،  الخطأدرجة جسامة 
المادة (المستفيدين من المرفق العام أوالمترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة 
  .تناسب بمبدأوهو ما يسمى  ).ع.و.أ.ق 161
 05التعليمة رقم  أكدته، وهو ما 3تكون مبررة أن التأديبيويشترط المشرع في قرارات المجلس   
  .محل قرار مسبب من السلطة المؤهلة التأديبيةتكون العقوبة   أن أوجبتحيث  2004لسنة 
يسهل عملية الرقابة عليه  ألنه، حد الضمانات الهامة للموظف العامأ التأديبيويعتبر تسبيب القرار 
 أسبابيجب توضيح ولهذا  اإلداريمن قبل القضاء  أوسواء كانت من قبل الموظف المعني نفسه 
  .بدقة التأديبيالجزاء 
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والتي ، 1مقرر صادر عن السلطة التي لها صالحية التعيين أوفي شكل قرار  التأديبيةوتتخذ العقوبة 
ما  التأديبي، هذا ولم يشترط المشرع شكال معينا للقرار التأديبيالمجلس  برأي باألخذتكون ملزمة 
  .عدا ضرورة تسبيبه
  :التأديبيتبليغ الموظف بالقرار -4
المادة  أكدتهالموظف المعني وهذا ما  إلى التأديبيةالقرار المتضمن العقوبة  بتبليغ اإلدارةتلزم    
جل ال يتعدى أفي  التأديبيةالمعني بالقرار المتضمن العقوبة  ويبلغ الموظف .ع.و.أ.من ق 172
  .التأديبيابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه  أيامثمانية 
من  تأديبيةالموظف الذي صدرت ضده عقوبة  عالمبإملزمة  اإلدارة أنعلى  أيضا التأكيدوينبغي 
التي هي شهر واحد 2لجنة الطعن أمامرفع الطعن  وأجالالرابعة بحقه في الطعن  أوالدرجة الثالثة 
  .3القرارابتداء من تاريخ تبليغ 
 وإلمكانيةاالحتجاج بهذه القرارات من قبل المخاطبين بها  إمكانيةوالغرض من عملية التبليغ هو 
  .سريان ميعاد التظلم والطعن
 إدماجبطالنها وبالتالي  إلىمساس بها يؤدي  أو اإلجراءاتبهذه  إخالل أي نأ األخيرونشير في 
  .كلية حقوقه كاملة وخاصة المرتب بصورة وإعادةالموظف 
  اإلداريبالفساد  الالزمة للموظف المتهم التأديبيةتوفير الضمانات  :نيالفرع الثا
العام   وظفبضرورة توفير مجموعة من الضمانات للم التأديبيةلقد قيد المشرع الجزائري السلطة     
ن من ، ألالتأديبيةالعقوبات  بإحدىالمحكوم عليه  أو اإلداريات الفساد مخالفإحدى المتهم بارتكاب 
يوضح مالبسات وظروف  أن األقلعلى  أويثبت براءته  أن الخطأ إليهحق الموظف الذي نسب 
 بالتأديبهذا من جهة ومن جهة ثانية لضمان  عدم تعرضه للتعسف من السلطة المختصة  الخطأ
جهة وما تتمتع  من فاإلدارةيكون طرفي العالقة غير متساوين،  التأديبيةخاصة وانه في ظل العالقة 
به من سلطات وامتيازات واسعة كجهة اتهام وتحقيق ومحاكمة في بعض الحاالت ومن جهة ثانية 
ببعض الضمانات التي قد تعيد  األخيرالموظف العام والذي ال حول له وال قوة، فإذا لم يدعم هذا 
، التأديبيةالمحاكمة  لن نضمن ال محالة نزاهة وعدالة فإننا التأديبيةطرفي الدعوى  إلىالتوازن 
الضمانات السابقة  إلىالضمانات التي قررها المشرع الجزائري للموظف العام  أهمويمكن تقسيم 
  .التأديبيةالعقوبة  إصداروتلك المقررة بعد  التأديبيةعلى توقيع العقوبة 
من  تأديبيةالقررت فقط بالنسبة للعقوبات  إنماهذه الضمانات  أنفي هذا المجال  اإلشارةويجب    
المشرع بجواز توقيعها دون  رأى، فقد باقي العقوبات البسيطة أما ،الدرجة الثالثة والرابعة فقط
  .ضمانات
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  :التأديبيةالضمانات السابقة على توقيع العقوبة : أوال
بعدة ضمانات قبل توقيع  اإلداريالفساد  صور إحدىيتمتع الموظف العام المتهم بارتكاب      
 إلىابتداء من االتهام والتحقيق وانتهاء  التأديبيةوهذا في جميع مراحل سير الدعوى  التأديبيةالعقوبة 
 العقوبةالمقررة للموظف العام قبل توقيع  التأديبيةالضمانات  إجمالوعموما يمكن  التأديبيةالمحاكمة 
  :فيما يلي التأديبية
  :اإلداريالفساد من مخالفات  إليهتبليغ الموظف بما هو منسوب  -1
الضمانات التي  همأمن يعد  اإلداريمن مخالفات الفساد  ليهإالموظف المتهم بما نسب  إخطار نإ    
 التأديبيةوهذا حتى ال يؤاخذ الموظف غفلة بالعقوبة  التأديبيقررها المشرع الجزائري في المجال 
حتى يتسنى له تحضير  أخرىمن اتهام من جهة ومن جهة  إليهيكون عالما مسبقا بما وجه  أندون 
  .دفاعه ومبرراته
حيث  .ع.و.أ.ق 167بموجب المادة  المبدأسابقا على هذا  رأيناالمشرع الجزائري كما  أكدولقد    
بما فيها تلك المتعلقة  التأديبية األخطاء ىإحدتلتزم السلطة التي لها صالحية التعين عندما تعاين 
 أخرىمن جهة  التأديبيالمجلس  وإخطارلمعني من جهة الموظف المتهم ا بإبالغ اإلداريبالفساد 
  .من الدرجة الثالثة والرابعة فقط التأديبيةينحصر بالنسبة للعقوبات  فاإلخطاروفي هذه الحالة 
  1:التأديبيتمكين الموظف من االطالع على كامل ملفه -2
بغض النظر عن  التأديبيعلى المجلس  أحيلللموظف الذي  األساسيةيعتبر االطالع من الحقوق     
وذلك بتمكينه من االطالع  أم ال، اإلداريطبيعة المخالفة وسواء كانت مصنفة ضمن دارة الفساد 
الملف المتعلق  التأديبيويقصد بالملف  التأديبيةالدعوى  إجراءاتمباشرة  فور التأديبيعلى ملفه 
كافة الوثائق والمستندات المبينة  الملف الشخصي الذي يحتوي على أي ،المتبع التأديبي باإلجراء
 باآلراءللموظف، المسجلة والمرقمة والمرتبة بانتظام باستثناء الوثائق المتعلقة  اإلداريةللوضعية 
والسبب من وراء هذا الحق هو تفادي معاقبة الموظف ، 2الدينية للمعني أوالنقابية  أو السياسية
    3.بع سياسيذات طا ألسبابمجهولة والسيما  أوسرية  ألسباب
، ولقد سبق لنا وان أعاله إليها اإلشارة السابق .ع.و.أ.قمن  167بموجب المادة وهو ما تم تقريره   
خاصة فيما تعلق  ،التأديب إجراءاتما سبق دراسته في  إلىنحيل  فإنناوعليها  فصلنا في هذا العنصر
المترتبة على رفض المعني االطالع  واآلثارطالع عليه االوتاريخ ومكان  التأديبيالملف  تبمشتمال
  .على الملف
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وكل  إذا إاليكون شخصيا وسريا  التأديبياالطالع على الملف  أنالمجال  افي هذ اإلشارةويجب    
في هذه الحالة يتمتع  إذ آخرموظف  أون يكون محاميا أللدفاع عنه ك آخرالموظف المتهم شخصا 
  .بحق االطالع  األشخاصهؤالء 
لم   أدلةعلى  تأديبيقرار  إصدارفي  التأديبيةويثور في هذا المجال تساؤل يتعلق بحق السلطة    
  يطلع عليها الموظف العام؟
لم يطلع  أدلةقرراها على  التأديبيةتبنى السلطة  أنعام  كأصلال يجوز  بأنه 1يرى غالبية الفقه  
تبرر متابعة الموظف وجب عليها  بيانات جديدة أووثائق  دثاستح فإذاعليها الموظف ومن ثم 
يكون قد اطلع على جميع  أنليطلع عليها من جديد وهذا حتى يتسنى له تحضير دفاعه بعد  إخطاره
  .التأديبيمشتمالت ملفه 
  ويستثنى مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال حالة وحيدة وهي حالة الوثائق الحساسة التي لها    
  2.يجوز الفصل استنادا عليها حتى ولو لم يبلغ بها الموظف المعني إذالدولة  بأمنعالقة 
  :حق الموظف في الدفاع-3
لكل متهم ولو لم ينص عليه القانون لكونه يتعلق بالمبادئ  هومعترف ب دستورياوهو حق مكفوال    
ن السابقة له عليه المشرع الجزائري في قانون الوظيفة العامة الحالي والقواني وأكد، 3العليا للعدالة
 أويستعين بمدافع مخول  أنيحق له :"كما يلي .ع.و.أ.قمن  02/ 169ولقد نص عليه في المادة 
  ."موظف يختاره بنفسه
يستعين بما شاء للدفاع عن  أنمخالفات الفساد اإلداري  بإحدى تأديبياوبهذا يحق  للموظف المتابع    
ظروف ومالبسات ارتكاب الخطأ  حول تقديم توضيح األقلعلى  أوونفي التهم الموجهة له  ،نفسه
  :الضمانات التي وفرها المشرع الجزائري للموظف في هذه الحالة فيما يلي أهمالمهني ويمكن حصر 
من المادة  األولىوهو ما تدل عليه الفقرة  4:شفوية أوحق الموظف في تقديم مالحظات كتابية -أ
الطريقة  أنشفاهة غير  أومكتوبا  إماحيث يمكن للموظف المتهم تقديم دفاعه  .ع.و.أ.قمن  169
  .التحقيق إلجراءاتترجيحا للطابع الكتابي  األكثرهي  األولى
حيث  .ع.و.أ.ق 169من المادة أيضا  األولىوهذا ما تؤكده الفقرة : حق االستعانة بالشهود-ب
براءته وهذا بغض  وإلثباتشهودا يؤيدون مزاعمه  باستحضارعن نفسه  للدفاعسمحت للموظف 
 الخطأمرتفقين ممن شاهدوا الواقعة محل  أوة هؤالء الشهود فقد يكونوا موظفين فالنظر على ص
  .التأديبي
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  :موظف يختاره بنفسه أواالستعانة بمدافع مخول  -ج
عنه  بمحام يدافعصراحة للموظف العام الحق في االستعانة  .ع.و.أ.ق 169/02المادة  أجازت   
  .قوانين المتعلقة بالوظيفة العامة سابقاالعليه صراحة في  الم يكن منصوص وهو ما
 ،التأديبيالضمانات التي قررها المشرع الجزائري في المجال  أهمويعتبر االستعانة بمدافع من    
هذا ويسمح  التأديبيبالقانون  إلمامهدفاع عن نفسه لعدم غالبا ما يكون الموظف عاجزا عن ال ألنه
بمبرر  األخيرللمدافع بتمثيل الموظف المتهم حتى في حالة غياب هذا  أيضا المشرع الجزائري
  1.مقبول
ال  التأديبيةالجهات  أمامالذي سمح له المتهم بتمثيله  المحام أن المجالفي هذا  باإلشارةوالجدير 
من  األمررغم ما قد يشكله هذا  اإلدارةيجوز له الحصول على نسخة من الوثائق التي توجد بحوزة 
  2.لممارسة حق الدفاع إعاقة
  :التأديبية اإلداريفي مخالفات الفساد الضمانات الالحقة على توقيع الجزاء : ثانيا
بعد  إضافيةضمانات  التأديبيةالموظف القائمة في حقه المسؤولية  إلىمنح المشرع الجزائري     
، ومن بين هذه التأديبيةالعقوبة  إصدارتلك المقررة له قبل  إلى باإلضافة التأديبيالقرار  إصدار
حقه في  إلى باإلضافةهذا  ،لجنة طعن خاصة ماموأبنوعيه الوالئي  اإلداريالتظلم  إمكانيةالضمانات 
حد أ إلىاستنادا  اإلغاء إما التأديبيوممارسة الطعن القضائي في القرار   اإلداريالقضاء  إلىاللجوء 
 أهممن  ، ويعتبر الطعن القضائي بهذاترتب عن ذلك ضرر إذا تعويضا أو ،عدم المشروعية أوجه
   .ن الذي يختص به هو هيئة محايدةال اإلطالقالضمانات على 
ال يوقف تنفيذ العقوبة  والقضائي اإلداريالطعن بنوعيه  أنفي هذا المجال  باإلشارةوالجدير 
  .التأديبية
  :التأديبيفي القرار  اإلداريالطعن -1
حد الضمانات التي وفرها المشرع الجزائري للموظف العام أالتظلم  أو اإلدارييعتبر الطعن      
  .تأديبيةالذي صدر بحقه عقوبة 
الموظف عند صدور  إليه أيلج إجراء أولوهو  ،اإلداريةالسلطة  أمامعموما  اإلداريويتم التظلم    
بعد استنفاذ جميع طرق  يأتيالقضاء والذي  أمامبخالف التظلم القضائي والذي يكون  التأديبيالقرار 
التظلم اإلداري : قسمان إلىفي ظل التشريع الجزائري  اإلداريالودية وينقسم التظلم  اإلداريةالطعن 
المدنية و اإلدارية والتظلم اإلداري أمام لجنة الطعن  اإلجراءاتالوالئي المنصوص عليه في قانون 
بموجب  ألغىأما الطعن اإلداري الرئاسي فقد  ،الخاصة المنصوص عليه في قانون الوظيفة العامة
  .اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتمن قانون  830بموجب المادة  اإلداريةو  المدنية اإلجراءاتقانون 
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 للقراراختياري مهما كانت الجهة المصدرة  إجراءالتظلم اإلداري بنوعيه هو  أن والجدير بالذكر
  .القضاء أمامالطعن مباشرة  أوابتداء  اإلدارة أمامالتظلمين  بأحدالقيام  لألفرادالتأديبي، بحيث يحق 
  : الوالئي اإلداريالطعن -أ
وذلك   التأديبيالقرار  أصدرتالجهة التي  إلىشكوى الموظف :"الوالئي  اإلدارييقصد بالتظلم    
يعيد النظر في القرار الذي  أنه منمصدر القرار المخالف للقانون طالبا  إلىتقدم الموظف يبان 
  1."باستبدال غيره به أوبتعديله  أو بإلغائه أوبسحبه  إما أصدره
:" يلي على ما اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتمن قانون  830/01ولقد نص المشرع بموجب المادة 
  ."مصدرة القرار اإلداريةالجهة  إلىتقديم تظلم  اإلدارييجور للشخص المعني بالقرار 
تسري ابتداء  أشهر أربعةالوالئي بـ  اإلدارياجل رفع التظلم  أعالهكما حددت المادة المذكورة   
 إلداريامن تاريخ نشر القرار  أو الفردي التأديبيمن تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 
  .التنظيمي أوالجماعي 
على التظلم  اإلدارةالمترتبة على عدم رد  اآلثار أعاله 830كما بينت الفقرة الثانية من المادة   
جل شهرين، بمثابة أعن الرد خالل  اأمامهالمتظلم  اإلداريةعد سكوت الجهة بنه أحيث بينت  اإلداري
، يستفيد اإلداريةالجهة  حالة سكوتوفي ، التظلمقرار بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ 
جل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين، المشار أالمتظلم من 
  2.أعاله إليهما
جل شهرين من تاريخ تبليغ أفي حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح لها، يبدأ سريان   
  .4لتظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة ويثبت إيداع ا، 3الرفض
يتقيد  أنيتبعه عليه  أنالمتظلم الذي يريد  أنالتظلم رغم عدم الزاميته إال  أن إلىويجب اإلشارة 
  .بإجراءاته ومواعيده التي نص عليها المشرع
الحية التعين وهو يكون في العقوبات من الوالئي يكون أمام الجهة التي لها ص اإلداريوبهذا فالتظلم 
لجنة  أماممن التظلم وهو التظلم  آخرباقي العقوبات فتخضع لنوع  أماوالثانية فقط،  األولىالدرجة 
سحب تخاذ القرار الذي تراه مناسبا كفي هذه الحالة سلطة تقديرية في ا اإلدارةوتملك ، طعن خاصة
  .تمتنع عن الرد أنوتعديل العقوبة ، كما يمكن 
  :لجنة الطعن أمامالتظلم -ب
 أمام بشأنهاوالثانية يمكن التظلم الوالئي  األولىمن الدرجة  التأديبيةالعقوبات  أنشرنا سابقا أ     
 وأثرهاالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة ونظرا لخطورتها  أما أصدرتهاالتي  اإلداريةالجهة 
 الدرجة، أوحد التسريح والتنزيل من الرتبة  إلىللموظف والتي قد تصل الكبير على المركز القانوني 
                                                             
 .518.على جمعة محارب، مرجع سابق، ص-  1
 .إ.م.إ.ق 830/03المادة -  2
 .إ.م.إ.ق 830/04المادة -  3




لجان الطعن  أمام اإلداريالطعن  إمكانيةتتمثل في  إضافية أساسيةفقد دعمها المشرع بضمانة 
 تأديبيةيمكن الموظف الذي كان محل عقوبة :" بنصها .ع.و.أ.ق 175المادة  أكدتهالخاصة وهذا ما 
جل أقصاه شهر واحد ألجنة  الطعن المختصة في  أماميقدم تظلما  أنالرابعة  أومن الدرجة الثالثة 
  "ابتداء من تاريخ تبليغ القرار
  .على إنشاء هذه اللجان.ع.و.أ.ق 62نصت المادة  و لقد 
 أنالرابعة  أومن الدرجة الثالثة  التأديبيةالعقوبات  إلحدىنه من حق الموظف الذي يتعرض إوبهذا ف
  .لجنة الطعن المختصة أمام دارياإيقدم طعنا 
التي من شانها تهديد حياته  اإلجراءاتالضمانات وتفاديا التخاذ بعض  أحسنوبهذا وبهدف توفير    
هم واأل إنشائهالجان للطعن ، فمما تتشكل هذه اللجان وما هي كيفية  إنشاءالمهنية، نص المشرع على 
  تتمثل صالحياتها؟ مافيهو هذا في 
  :وسير عمل لجان الطعن وتشكيلهاتنظيم -1ب
تخضع  06/031رقم  لألمرانتظار صدور القوانين التنظيمية  يلجان الطعن وف أننشير بداية     
المحدد الختصاص اللجان المتساوية  84/10المرسوم رقم  إلى 06/03رقم  األمر إلى باإلضافة
 ةعن المديرية العامة للوظيف ةرالصاد 20وتشكيلها وتنظيمها وعملها وكذا التعليمة رقم  األعضاء
لسنة   67ولجان الطعن وكذا التعليمة رقم  األعضاءالمتعلقة بتنظيم وتسير اللجان المتساوية  ةالعمومي
  .ولجان الطعن األعضاءوتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية  بإنشاءالمتعلقة  1999
على ضرورة تنصيب  84/10من المرسوم  22لجان الطعن فقد نصت المادة  إلنشاءبالنسبة و
  2:هما لإلدارة اتمستويوإنشاء 
ممثله وتختص هذه  أوالوزير  ويرأسها :المركزية لدى الوزير المعني لإلدارةلجان الطعن  -1
المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية   اإلدارة أعواناللجان بدراسة الطعون المقدمة من طرف 
  .المصالح غير الممركزة الذين يخضع مسارهم المهني لتسيير المركزي أعوانوكذا 
كما تختص بدراسة الطعون  ممثله أو األخيرهذا  ويرأسها :الوالي لجان الطعن الوالئية لدى -2
التابعين للمصالح غير الممركزة  األعوانالمصالح الوالئية، البلدية وكذا  أعوانالمقدمة من طرف 
  .والذين ال يخضع مسارهم المهني لتسيير المركزي
المسؤول المؤهل لذلك وهو عادة المدير  ويرأسها: العمومية واإلداراتلجان الطعن للمؤسسات  -3
الطعن لدى المؤسسات  العمومية ، وهذا الصنف من لجان واإلداراتالمؤسسات  ألعوانوهذا بالنسبة 
تنشأ لجان طعن :" والتي تنص  أ وعق  65/01العمومية استحدثه المشرع بموجب المادة  اراتواإلد
 اإلدارات أولدى كل وزير وكل وال وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات 
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المذكورة أعاله كانت هناك لجنة  84/10من المرسوم رقم  22، ذلك ألنه في ظل المادة "العمومية
 في ذلك من طرف أعوانواحدة على المستوى المحلي يرأسها الوالي و تختص بالطعون المقدمة بما 
  .اإلدارات و المؤسسات العمومية
تتكون :" ذلك كما يلي .ع.و.أ.من ق 65/02أما فيما يخص تشكيلة هذه اللّجان فقد بينت المادة    
  ".هذه اللجان مناصفة من ممثلي اإلدارة و ممثلي الموظفين المنتخبين
هذا و ترأس هذه اللّجان السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين األعضاء  
األعضاء من بينهم ممثلين  المعينين بعنوان اإلدارة و ينتخب ممثلي الموظفين في اللّجان المتساوية
  .1في لجان الطعن
ة هذه اللّجان بين ممثلي اإلدارة و ئاسويالحظ أن المشرع الجزائري لم يضمن التداول في ر    
ممثلي الموظفين، فقصر الرئاسة على السلطة التي لها صالحية التعيين أو ممثل عنها يختار من بين 
قد يرجح كفة اإلدارة على الموظفين العموميين، مما قد  ما ، وهذااألعضاء المعينين بعنوان اإلدارة
  .ينعكس سلبا على اختصاصات و عمل هذه اللّجان و التي سوف لن تكون قراراتها محايدة
هذا و يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين بعد انتخاب أعضاء اللّجان اإلدارية المتساوية 
  . 2األعضاء
  اختصاصات لجان الطعن 2-ب
 أوتختص لجان الطعن الوزارية من نفس القانون  175والمادة  .ع.و.أ.من ق 67 وفقا للمادة   
الوالئية أو لدى المؤسسات و اإلدارات العمومية بالنظر في التظلمات المرفوعة من الموظفين 
ى ثمانية لتوقيف عن العمل من أربع إلا :التالية التأديبية العموميين و الّذين تعرضوا ألحد العقوبات
 .التسريح، التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، النقل اإلجباري، التنزيل من درجة إلى درجتين، أيام
و الموظف العام الذي تعرض إلحدى العقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة المنصوص عليها أعاله 
قصاه شهر واحد ابتداء من له الحق في تقديم التظلم إلى لجنة الطعن المختصة و لكن مقيد بأجل أ
  .3تاريخ تبليغه بالقرار من طرف السلطة التي لها صالحية التعيين
و التعليمة رقم  84/10و المالحظ أن أجل التظلم أمام لجنة الطعن كان في ظل المرسوم رقم    
يوم فقط، و حسنا فعل المشرع عندما مدد  15محدد بـ  2004لسنة  05، و كذا التعليمة رقم 20
  .يوما غير كافية 15آلجال ألن مدة ا
كما أن اإلخطار أصبح يقتصر على الموظف فقط بعدما كان من حق اإلدارة كذلك في ظل   
و هذا يعني أن لجنة الطعن تملك حق إبقاء العقوبة أو تعديلها أو سحبها و ال  84/10المرسوم رقم  
و " يضار المتظلم بطعنه ال" طعن أو التظلمألن ذلك يتنافى و المبدأ العام في ال 4تملك سلطة تشديدها
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و الذي كان من الممكن في ظله أن نتصور حالة تشديد  أعالههذا خالف المرسوم السابق المذكور 
العقوبة في حالة ما إذا كان التظلم مرفوعا من اإلدارة  و حسنا فعل المشرع الجزائري عندما منع 
حتى يعيد التوازن لطرفي العالقة التأديبية و التي اإلدارة من تقديم تظلمها أمام لجنة الطعن و هذا 
  .رة بما تملكه من صالحيات و امتيازات أثناء الدعوى التأديبيةتتميز برجحان كفة اإلدا
هذا و نشير كذلك أن التظلّم أمام لجنة الطعن المختصة يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية، و هذا ما     
إن :" والتي تنص 2004لسنة  05و كذا التعليمة رقم  84/10من المرسوم رقم  25/02أكدته المادة 
، و هذا ما أكده قرار مجلس الدولة "اآلجال القانونية يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية الطعن المرفوع في
  .1.)م.ص.ق.م(ضد ) ب.خ(بين  18/03/2003: بتاريخ
و  06/03و هذا الذي نرجحه نحن خاصة و أننا ال نجد أي حكم لهذه المسألة في ظل األمر رقم    
  ساري  84/10تصدر بعد، و من ثم يبقى المرسوم رقم  كذا المراسيم التنظيمية المتعلقة به و التي لم
  .2006المفعول في هذا الشأن في جميع المسائل التي لم يتناولها قانون الوظيفة العمومية لسنة 
هذا و تفصل لجنة الطعن الخاصة في التظلمات المرفوعة أمامها بموجب قرارات مكتوبة في أجل 
القضية إليها و ذلك قصد إبطال اآلراء المتنازع فيها التي  أقصاه ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع
من المرسوم رقم  25/01المادة ( تصدرها اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء أو إثباتها أو تعديلها
  .2004لسنة  05و كذا التعليمة رقم ) 84/10
ها المعمول بها بصدد و عموما فإن اإلجراءات الواجب إتباعها على مستوى لجان الطعن هي نفس   
  .2اللّجان اإلدارية المتساوية األعضاء
و الجدير بالذكر أيضا أنه فور رفع الطعن من موظف صدرت بحقه عقوبة التسريح و تم توقيفه   
فإنه يمدد إجراء توقيف الموظف المعني بموجب قرار من السلطة التي لها صالحية التعيين حتى 
المعروضة و بمجرد صدور قرار لجنة الطعن ينفذ فورا، و إذا لم تفصل لجنة الطعن في الوضعية 
تؤكد لجنة الطعن قرار اللّجنة اإلدارية المتساوية األعضاء وتصرح بإعادة إدماجه، يعاد إدماج 
  .3الموظف و تعاد إليه كافة حقوقه و يتقاضى مرتبه كامال خالل كل مدة التوقيف
 :الطعن القضائي في القرار التأديبي-2
باإلضافة إلى الضمانات اإلدارية قرر المشرع الجزائري ضمانات قضائية إضافية و هذا في حالة    
 ةاستنفاذ كل الطرق و الوسائل اإلدارية و التي غالبا ال تنصف الموظف بحكم تواجد اإلدارة مصدر
ت غير مشروعة القرار التأديبي في تشكيلتها و التي دائما تسعى للدفاع على قراراتها حتى و لو كان
  .و هذا حفاظا على هيبتها 
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فالقضاء يعد من أهم الضمانات على اإلطالق و أنجعها لما يتميز به من استقاللية و حياد و التي    
و لهذا خوله المشرع حق االلتجاء إلى العدالة من أجل ، منحت الموظف في مواجهة السلطة اإلدارية
التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة هذا اإلدماج أو و طلب إلغاء القرار التأديبي غير المشروع أ
  .القرار و فيما يلي تفصيل هاتين الوسيلتين للدفاع عن حقوق الموظف
 دعوى إلغاء القرار التأديبي-أ
الفساد اإلداري  مخالفاتفي  يحق للموظف الذي صدر في مواجهته قرار تأديبي غير مشروع    
  .برفع دعوى إلغاء ضد هذا القرارااللتجاء إلى القضاء اإلداري 
و على الطاعن في هذا المجال أن يتقيد بالشروط الشكلية و الموضوعية لدعوى اإللغاء و إالّ رفضت 
  .دعواه شكال أو موضوعا لتخلف أحد عناصرها
قانون من  13و قبل ذلك يجب أن يتوافر في الطاعن شروط قبول الدعوى و التي حددتها المادة 
شرطي الصفة و المصلحة و بدونهما ال تقبل الدعوى الرامية إلى  وهي واإلداريةالمدنية  اإلجراءات
  . التأديبي هذا باإلضافة إلى شرط األهلية قرارإلغاء ال
  : دعاوى القضاء الكامل-ب
باإلضافة إلى دعوى اإللغاء منح المشرع الموظف المتضرر من القرار التأديبي الحق في رفع إحدى 
اء الكامل كالتعويض عن األضرار التي تسببت فيها العقوبة التأديبية غير المشروعة و دعاوى القض
  .التي حكم قاضي اإللغاء بعدم مشروعيتها أو طلب إعادة إدماج الموظف إلى منصب عمله
  :فبالنسبة لدعوى التعويض-1
ومن  رات اإلدارية هناك إجماع فقهي و قضائي على عدم قيام المسؤولية اإلدارية في مجال القرا    
إالّ إذا تحققت أوجه عدم المشروعية نبينها القرارات التأديبية الفاصلة في دعاوى الفساد اإلداري 
عتبر مصدرا كافيا للحكم غير أنه إذا كانت عدم المشروعية هي أساس المسؤولية إالّ أنها ال ت، أوال
ية الجسيمة و عدم المشروعية البسيطة يجب التمييز في هذا المجال بين عدم المشروع ، إذبالتعويض
  .و التي على أساسها ألغي القرار التأديبي
فأوجه عدم المشروعية الجسيمة كعيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب المحل تقيم دائما 
واإلجراءات وعيب عدم االختصاص  أما عدم المشروعية البسيطة كعيب الشكل المسؤولية اإلدارية،
  .فال تولد دائما المسئولية اإلدارية و عيب السبب 
، و كذا الشروط هذا و يلزم الموظف رافع دعوى التعويض باحترام الشروط الشكلية لهذه الدعوى  
  .الموضوعية التي وضعها المشرع و القضاء على السواء
  
                                                             






  : 1أما بالنسبة لطلبات اإلدماج في منصب العمل-2
وذلك  ،تعسفية أن يطلب إعادة إدماجه في منصبه األصلييحق للموظف الذي فصل بطريقة       
يوضح فيها ذلك، ويجب إرفاق عريضة دعوى  عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء اإلداري،
  .غير المشروع اإلدماج بالحكم القضائي القاضي بإلغاء القرار التأديبي
في منصبه إللغاء لصالحه الموظف و الذي صدر حكم اإدماج  ويجب على اإلدارة إعادةهذا   
  .إعادة كافة حقوقه و مرتبه كامال خالل كل مدة التوقيف، كما يجب عليها الوظيفي
من حق الموظف طلب التعويض عن األضرار التي لحقته خالل  هو نشير كذلك في هذا المجال أن   
  .التسريح إلصدار عقوبةجاء تمهيدا  القرار والذيإذا ثبتت فيما بعد عدم مشروعية هذا ، فترة توقيفه
 و نشير كذلك أنه في حالة امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام القضاء بإدماج الموظف في منصبه   
الوظيفي فإن من حق هذا األخير طلب توقيع غرامة تهديدية عليها إلرغامها على تنفيذ حكم اإللغاء، 
من  981عن تنفيذه و هذا ما أكدته المادة تحسب ابتداء من تاريخ تبليغها بالقرار القضائي و امتناعها 
   .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون 
  
  المبحث الثاني
  اإلداريالهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد 
منها على جميع الدول  06فرضت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة        
عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا االلتزام  أوالمنضوية تحت لوائها بضرورة إنشاء هيئة 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  06/01عمدت الجزائر إلى إصدار القانون رقم 
  .والذي نص في بابه الثالث على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
إلى مكافحة الفساد وتعزيز آليات المحافظة على المال العام وبالنظر  غير انه وتدعيما للجهود الرامية
الى الطبيعة الوقائية التي غلبت على الهيئة التي أنشأها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قام المشرع 
المتمم للقانون الوقاية من الفساد ومكافحته والذي بموجبه تم تدعيم  10/05: رقم مربإصدار األ
انة المؤسساتية لمكافحة الفساد بجهاز ثاني هو الديوان الوطني لقمع الفساد وهو أداة عملياتية الترس
  .جرائم الفساد للبحث ومعاينة
وباستحداث الديوان يكون المشرع الجزائري قد قضى على النقائص التي كانت تعتري سياسة 
وحدود اختصاص كل من الهيئة وبالتالي اتضحت معالم  06/01مكافحة الفساد في ظل القانون رقم 
  :والديوان وهو ما سنتولى توضيحه والتفصيل فيه كما يلي
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  :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :المطلب األول
المشرع الجزائري هيئة في غاية  أنشأالوقاية من الفساد ومكافحته  إلىالجهود الرامية  إطارفي     
خصوصا وهي الهيئة  اإلداريلها مهمة التصدي لظاهرة الفساد عموما والفساد  أسندت األهمية
المتعلق بالوقاية من الفساد  06/01الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهذا بموجب قانون رقم 
 بالوقاية مكلفة وطنية هيئة تنشأ :"منه على ما يلي  17والتي تنص المادة  ومكافحته المعدل والمتمم
 ."الفساد مجال مكافحة في الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ قصد ومكافحة، الفساد من
مهمة تتبع الفساد  لها المشرع أناطالتي  واألولىيست هذه هي الهيئة الوحيدة لنه أوالجدير بالذكر 
سنة  أنشأوتجفيف منابعه، فقد سبقها في ذلك المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منه الذي 
والذي تم حله نظرا لفشله الذريع في مكافحة هذه 1 96/233بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1996
  .مهامه  الخطيرة الموكولة له أداءذلك هو عدم استقالليته في  أسباب أهمولعل  2000سنة  اآلفة
 اإلداريالحد من الفساد  في-الهيئة–اآلليةمدى فعالية هذه  ما دور وما ومما سبق يثور تساءل حول 
  .؟ومكافحته
لنظامها  أوالتتبع مدى فعالية دور الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته يقتضي منا التعرض  إن   
استعراض مهامها وصالحياتها في  إلى باإلضافةالقانوني من حيث طبيعتها وتشكيلتها وتنظيمها هذا 
بدارسة  إال يتأتىوالذي لن  بمهامهاتقالليتها للنهوض تقييمها من حيث مدى اس وأخيراهذا الجانب 
  .الهيئةالموضوعية لهذه  وحدود االستقاللية العضوية 
   النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: الفرع األول
المعدل  06/01المشرع الجزائري قد خصص الباب الثالث من القانون رقم  أننشير بداية     
 06/413المرسوم الرئاسي رقم  إلى باإلضافةالمتمم للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هذا و
    .المعدل والمتمم والذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
وكيفية استعراض الطبيعة القانونية للهيئة وتحديد تشكيلتها ويقتضي دراسة النظام القانوني للهيئة 
  .تنظيمها
  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تحديد طبيعة الهيئة: أوال
المشرع الجزائري هيئة متخصصة في مواجهة الفساد وهي  نشأأعلى غرار التشريعات المقارنة    
المعدل والمتمم والذي  06/01الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهذا بموجب القانون رقم 
   عـتتمت مستقلة إدارية سلطة الهيئة :"على طبيعة الهيئة كما يلي 18من المادة  األولىنص في الفقرة 
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  1"رئيس الجمهورية لدى توضع المالي، الستقاللوا المعنوية بالشخصية
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتميز بمجموعة من الخصائص  أنويفهم من هذه المادة    
  :ويمكن تحديد هذه الميزات والخصائص كما يلي، تتبلور في تحديد الطبيعة القانونية للهيئة
  مستقلة إداريةالهيئة سلطة -1
من المرسوم الرئاسي  02وكذلك المادة  أعالهمن ق و ف م المذكورة  18/01يستفاد من المادة      
  مستقلة  إداريةالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي سلطة  أنالمعدل والمتمم  06/413رقم 
 ة السلطة العامةممارس أساليبجديدا من  أسلوباالمستقلة تعتبر  اإلدارية السلطات أنوالجدير بالذكر 
لضبط النشاط االقتصادي  أساسادت ج، و2كونها مزودة بسلطة حقيقية ومستقلة في اتخاذ القرار
   3.والمالي بما يحقق التوازن، وهي تجمع ما بين وظيفتي التسيير والرقابة 
والسلطوي وهي  اإلداريبع اتتميز بالط أنهامستقلة يعني  إداريةسلطة  بأنهاتكييف المشرع للهيئة  إن
 إلىالعامة  اإلدارةالتقليدي والذي يقوم على تقسيم  اإلداريتنظيم جديد وغير مصنف ضمن الهرم 
هيئة قضائية، فهي هيئة  أو ليست بمؤسسة عمومية أنهاال مركزية، كما  وأخرىمركزية  إدارة
كنها من ممارسة تتمتع بسلطة تما أنهخاصة مستقلة عن الحكومة وال تخضع لرقابتها كما  إدارية
هيئة مستقلة وهي بالتالي ال تخضع  افإنه أخرىامتيازات السلطة العامة هذا من ناحية ومن ناحية 
 أوعالقة  أيةعدم وجود هذا وصائية من طرق السلطة التنفيذية ولكن ال يعني  أورقابة رئاسية  ألي
  4.على عمل ومهام الهيئة وخاصة الرقابية منها األخيرةلهذه  تأثير
 أن إالالمستقلة على الهيئة،  اإلداريةالصبغة  إضفاءالمشرع كان واضحا في  أنمما سبق يتضح لنا 
هل حقيقة وفر المشرع لهذه الهيئة من المهام والصالحيات والضمانات  :التساؤل الذي يطرح هنا هو
هل  آخرنى ال؟ بمع أمالمستقلة  اإلداريةالتي يمكن القول معها بتوافر شروط وموصفات السلطات 
الهيئة هي سلطة فعلية لها صالحية اتخاذ القرارات؟ وما مدى استقالليتها في مواجهة السلطة 
  صورية؟ أمهي حقيقية  االستقالليةالتنفيذية؟ أي هل 
  .هذا ما سنحاول معرفته عند تناولنا باقي الخصائص المميزة لهذه الهيئة
  :الماليتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية واالستقالل -2
الشخصية المعنوية وهذا  .م.ف.و.قمن   18/01منح المشرع الجزائري للهيئة بموجب المادة     
 اآلثارحد أاالستقالل المالي هو  أنوجه، والشيء المالحظ انه بالرغم من  أكملللقيام بمهامها  على 
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نه نص على أ إال األخرى اآلثارالتقاضي وباقي  أهلية إلى باإلضافةالشخصية المعنوية المترتبة على 
 التأكيديدل على رغبة المشرع في  فإنمان دل هذا إالمعنوية و الشخصية بجان إلىاالستقالل المالي 
  .على االستقاللية المالية لهذه الهيئة وضمان ذلك
استقاللية الهيئة عن السلطة  لتأكيدالشخصية المعنوية على الهيئة عامال مهما  إضفاءوبهذا يعتبر   
  1.استقاللية الهيئة بصورة مطلقة ونهائية إلثباتن كان عامال غير حاسم إنفيذية والت
، وتمثيل الهيئة 2مترتب على الشخصية المعنوية كأثرالتقاضي للهيئة  أهليةهذا وقد منح المشرع    
  .المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  09القضاء  يكون من طرف رئيسها وهذا وفقا للمادة  أمام
ضمن  تها تسجلميزاني أن إال ،المالي باالستقاللانه رغم تمتع الهيئة  إلىكما نشير كذلك      
وكذا خضوع ، المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  21وفقا للمادة  الميزانية العامة للدولة
كما أن  ،.)المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  23المادة (محاسبتها لقواعد المحاسبة العمومية 
خضوعها لرقابة المراقب المالي والذي يتولى وزير المالية ستلزم من الدولة ي إعاناتتلقي الهيئة 
  .)المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  24المادة (تعينه 
الذي يجعل الهيئة  األمر، 3السلطة التنفيذية إلى من الناحية الماليةتبعية الهيئة مما سبق يتضح لنا 
  4.للسلطة التنفيذية امالي از تابعجها أومؤسسة 
على السلطة التنفيذية  مواردهان االستقالل المالي للهيئة محدود نسبيا كونها تعتمد في إوبهذا ف
  5.وتخضع للرقابة المالية كذلك
  :تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية-3
 أننعتقد  م ونحن.ف.و.من ق 01/ 18من المادة  أيضاوهي الخاصية الثالثة للهيئة والتي تستفاد    
  .مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية إداريةسلطة  وضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية يتنافى واعتبارها
 األمرليست مستقلة بل خاضعة لرئيس السلطة التنفيذية  بأنهافتبعية الهيئة لرئيس الجمهورية يعني 
اللية على الهيئة من جهة وجعلها االستق ضفىأالمشرع قد وقع في تناقض عندما  أنالذي يدل على 
  6.أخرىتابعة لرئيس الجمهورية من جهة 
 ماألمالضغوط الممارسة على الجزائر من طرف هيئة  إلىسبب التناقض يرجع  أنويرى البعض    
الدول المصادقة على  أوائلهيئة مستقلة لمكافحة الفساد من جهة باعتبار الجزائر من  إلحداثالمتحدة 
السلطة التنفيذية لعدم  إمرةالهيئة تحت  إبقاءومن جهة ثانية رغبة المشرع في  ،اتفاقية مكافحة الفساد
  7.سياسية لمكافحة الفساد بصورة فعلية دةاإرتوافر ربما 
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تكون  إذنينة واالرتياح أيثير الطم أمر ةتبعية الهيئة لرئيس الجمهوري  أنخر يرى آاتجاه  أنغير   
الهيئة تتمتع بالقوة والعمل دون  أنبذلك الهيئة بعيدة عن كل التدخالت والضغوط الخارجية  كما 
بجرائم  أيديهاوتلطخت  واإلداريةكبيرة ومؤثرة و فاعلة في الحياة السياسية  أسماءخوف من مالحقة 
  1.الذي يساهم في تجسيد االستقاللية السياسية للهيئة األمر الفساد،
النص على تبعية الهيئة لسلطة معينة ال يعني بالضرورة االنتقاص من استقالليتها  بل قد  أن إال  
لهذا الجهاز الرقابي ويتبين ذلك من خالل نص  أهميةما توليه الدولة من  األحيانتعكس في بعض 
  2.احد الوزراء أو األولالوزير  أوالمشرع على تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية 
 األفضلسلطة هو  ألي النص على عدم تبعية الهيئة أنأنه حسب اعتقادنا ف األخيرونشير في     
خذ به المشرع اليمني، ألوحيد الستقاللية الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية وهو ما اوهو الضامن 
ي يعتبر ال يتوافر بشكل كامل مع تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية الذ واإلداريفاالستقالل المالي 
 أعضاءفي التغطية على بعض الوزراء  يتواطأالذي قد  األخيرذية هذا يفنللسلطة الت األولالرئيس 
  .الهيئة من اجل استئصاله أنشئتالسلطة التنفيذية كما قد هو موطن وبؤرة الفساد الذي 
بعة لرئيس مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وتا إداريةالهيئة سلطة  أن إلىنخلص  األخيروفي    
نه يرد على هذه الخصائص بعض القيود واالستثناءات تحد من الطبيعة السلطوية أ إالالجمهورية 
  .كما سنرى ذلك في العناصر المقبلة أخرىلهذه الهيئة من جهة واستقالليتها من جهة 
  تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :ثانيا
، الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهلم يحدد المشرع  تشكيلة     
  .أعالهمن القانون المذكور  18تؤكده المادة  ذلك على التنظيم وهذا ما أحال وإنما
 إذا ألنههذا مسعى غير مالئم في هذا المجال  ذلك  اإلحالةنظام  أنالذي يرى  تجاهاالن نؤيد حون    
لها  السلطة التنفيذية لتنظيمها بموجب ما إلىالمتعلقة بالهيئة  التنظيميةكان من المتصور ترك المسائل 
لة تحديد تشكيلة الهيئة خاصة رئيس أه من غير المقبول تركها تتولى مسإنمن صالحيات في ذلك  ف
نونية لرئيس الهيئة فالنص على النظام القا ،وبيان الشروط الواجب توافرها فيهم وأعضائهاالهيئة 
 وأعضائهاالتي تضمن استقاللية الهيئة  األساسيةالضمانات  من في القانون نفسه يعد وأعضائها
ضغوط  أوقيود  أليمهامهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته دون الخضوع  أداءوتمكينهم من 
  3.من السلطة المعينة تأثير أو
المحدد لتشكيلة   2006نوفمبر 22المؤرخ في  06/413قم وبالفعل فقد صدر المرسوم الرئاسي ر  
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  وتنظيمها و كيفيات سيرها المعدل والمتمم بالمرسوم 
تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم :" يلي على ما 05والذي نص في مادته ، 12/644الرئاسي رقم 
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سنوات قابلة ) 5(لمدة خمس  مرسوم رئاسيبموجب  يعينونأعضاء ) 6(يتشكل من رئيس وستة 
  ."مهامهم حسب األشكال نفسهاوتنهى  مرة واحدة، للتجديد
الهيئة تتشكل من  أنوالذي كان ينص على  06/413من المرسوم رقم  05تعديل نص المادة  إن  
 أصبحييم مجلس اليقظة والتق أعضاء 10حسب المادة  وهم في نفس الوقت أعضاءرئيس و ستة 
ن المادة ذلك أل وأعضائهارئيس الهيئة  إلىفي ظل الصياغة الجديدة  والتي لم تشر  إشكاليطرح 
الذي يثير تساؤل حول  األمر ،الستة وأعضاؤهعلى رئيس مجلس اليقظة والتقييم  تنصالسابقة  05
القديم أم أن  س اليقظة والتقييم  هو نفسه رئيس الهيئة كما هو حالة النصلرئيس مجمدى اعتبار 
  األمر سيختلف في هذا الشأن؟
والشيء المالحظ في هذا المجال أن مراسيم تعيين رئيس الهيئة وأعضائها الستة تأخرت أربع     
وقد تم تعيين رئيس الهيئة ، سنوات كاملة األمر الذي أدى تجميد عمل الهيئة طيلة هذه الفترة
المنشور بالجريدة  2010نوفمبر  07:خ فيوأعضائها الستة بموجب المرسوم الرئاسي المؤر
  .2010لسنة  69الرسمية عدد 
ورغم صدور المرسوم المذكور أعاله إال أن تشكيلة الهيئة لم تنصب فعليا إال بعد أدائهم اليمين 
  .2011بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في شهر جانفي  1القانونية
لسنة  03تعليمة رئيس الجمهورية رقم  ىولأن تنصيب الهيئة ما كان ليتم ل وفي حقيقة األمر  
  .المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد والتي فرضت ضرورة القيام عاجال بتنصيب الهيئة 2009
سنوات كاملة إال أن الهيئة وبمجرد تنصيبها فعليا شرعت  05ورغم تعطيل عمل الهيئة لمدة    
قيق في أربعين قرضا بنكيا وهميا عبر يوما من أدائها اليمين القانونية في التح 15مباشرة بعد 
كبر ملفات الفساد في الجزائر والتي تمس عشرة أالوطن، كما أمرها رئيس الجمهورية  بإعادة فتح 
الجمارك و الصناعات االلكترونيةو حساسة أهمها الفالحة والري والتجارة الخارجية قطاعات
ساد الجمركي والتي كبدت الخزينة العمومية ضا بإعادة التحقيق في ملفات الفوالبنوك، كما أمرها أي
  .مبلغا ماليا ضخما
  :وفيما يلي تفصيل تشكيلة الهيئة
  2:رئيس الهيئة-1
يثير التساؤل حول المركز  أصبحالمعدل والمتمم  06/413من المرسوم  05تعديل نص المادة  إن   
  .أعالهذلك  رأينا الجديدة كمافي الصياغة  إليه القانوني لرئيس الهيئة خاصة وان المشرع لم يشر
رئيس الهيئة هو نفسه رئيس  أننجد  أعالهمن المرسوم المذكور  10المادة  إلىغير انه بالرجوع 
  .قظة والتقييميمجلس ال
                                                             
من المرسوم  20من  ق  و ف م والمادة  19یؤدى أعضاء الھیئة الیمین القانونیة أمام مجلس القضاء الجزائر العاصمة وفقا ألحكام المادة - 1
 .المعدل والمتمم 06/413
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رئيس  أن رئاسي أيبموجب مرسوم  أعالهمن المرسوم  05ويعين رئيس الهيئة وفقا للمادة 
  .رئيسبسلطة تعيين ال يستأثرالجمهورية هو الذي 
المعدل  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  09حددتها المادة  فهي متعددة مهام رئيس الهيئة أما
  :والمتمم كما يلي
  .برنامج عمل الهيئة إعداد-1
  .من الفساد ومكافحته السياسة الوطنية للوقاية إطارالتي تدخل في  التدابيرتنفيذ -2
  .مجلس اليقظة والتقييم أشغال إدارة-3
  .السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي-4
  .الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته إطاراتوتنفيذ برامج تكوين  إعداد-5
  .تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية-6
  .التسيير يرتبط بموضوع الهيئة أعمالكل عمل من -7
وزير العدل حافظ  إلىتشكل مخالفة جزائية  أنمن وقائع بإمكانها تحويل الملفات التي تتض -8
  .األختام قصد تحريك الدعوى العمومية عند االقتضاء
  تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية -9
  ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين –10
هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة  عتطوير التعاون م-11
  .التحقيقات الجارية
أعضاء مجلس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق عمل  إلىيسند  أنكما يمكن رئيس الهيئة    
تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية  إطارموضوعاتية في 
  .أعمالهاتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في المر
من المرسوم  21رئيس الهيئة وفقا للمادة  أيضاالسابقة يتولى  اإلداريةالمهام  إلى باإلضافةو 
خذ أالمعدل والمتمم، مهام مالية، حيث يعد رئيس الهيئة ميزانية الهيئة بعد  06/413الرئاسي رقم 
  .بالصرف مراآلرأي رئيس مجلس اليقظة والتقييم و هو 
  )الهيئة أعضاء:(مجلس اليقظة والتقييم-2
المعدل والمتمم مجلس اليقظة  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  05تضم الهيئة وفقا للمادة     
عيينهم وقد حددت هذه المادة طريقة تعيينهم، حيث يتم ت أعضاءمن رئيس و ستة يتكون والتقييم 
بالرئيس، هذا ويمكن تجديد عهدة األعضاء والرئيس لمرة واحدة كما  أسوةبموجب مرسوم رئاسي 




احتكار رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء  أنالشيء المالحظ في هذا المجال  إن    
  1تابعين لرئيس الجمهوريةالمجلس قد تؤثر على استقاللها وحيادها، الن أعضائها 
ويضمن استقاللية  أفضليكون  أخرىسلطة  أومنح صالحية التعيين لجهة  نأنعتقد  فإنناولهذا    
لهذه الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية وحبذا لو كانت سلطة التعيين في هذا المجال باالشتراك  أكثر
  2.سلطتين السلطة التنفيذية والتشريعية األقلعلى  أوبين السلطات الثالث 
م مجلس الشورى دفيق لمجلس النواب ومجلس الشورى، أعطيتن  سلطة التعين إففي اليمن مثال ف  
حد أ باختيارمجلس النواب الذي يقوم بدوره  إلىقائمة تضم ثالثين مرشحا ممن تتوافر فيهم الشروط 
هؤالء الذين يمنحون  بتعيينمن رئيس الدولة عشر شخصا منهم باالقتراع السري ثم يصدر قرار 
  3.درجة وزير
المعدل  06/413من المرسوم  رقم  11عن مهام مجلس اليقظة والتقييم فتتمثل وفقا للمادة  أما  
ة مساهم، كيفيات تطبيقه برنامج عمل الهيئة وشروط و: في المسائل التالية الرأي إبداءوالمتمم في 
المسائل التي يعرضها عليه ، تقارير وأراء وتوصيات الهيئةد، الفساكل قطاع نشاط في مكافحة 
، رئيس الجمهورية الذي يعده رئيس الهيئة إلىالتقرير السنوي الموجه ، ميزانية الهيئة، رئيس الهيئة
، وزير العدل حافظ األختام إلىتشكل مخالفة جزائية  أنتحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها 
  .سنوية للهيئةالحصيلة ال
المعدل  06/413من المرسوم رقم  15عن كيفية سير مجلس اليقظة والتقييم فقد بينت المادة  أما   
بناء على استدعاء  أشهريجتمع مجلس اليقظة والتقييم  مرة كل ثالثة حيث  :والمتمم  ذلك كما يلي
  .ئيسهمن ر يعقد اجتماعات غير عادية بناء على استدعاء أنويمكن ، من رئيسه
من  األقلكل عضو قبل خمسة عشر يوما على  إلىكل اجتماع ويرسله  أعماليعد الرئيس جدول 
، و أيامتقل عن ثمانية  أنتاريخ االجتماع، وتقلص هذه المدة بالنسبة لالجتماعات غير العادية دون 
  .الهيئة أشغاليحرر محضر عن 
  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تنظيم الهيئة :ثالثا
 الهيئة تزود: المعدل والمتمم تنظيم الهيئة كما يلي 06/413من المرسوم رقم  06بينت المادة     
  :اآلتيةبالهياكل  مهامها ألداء
 I-مانة العامةاأل:  
 عمل تنشيط : 4يأتي  بما الخصوص على رئيس الهيئة سلطة  والذي يكلف تحت أمين عام ويرأسها
 بإعداد المتعلقة األشغال تنسيق ،الهيئة عمل برنامج تنفيذ على السهر ،وتقييمها وتنسيقها الهيئة هياكل
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  التسيير  ضمان ،رؤساء األقسام مع باالتصال  الهيئة نشاطات و حصائل التقرير السنوي مشروع
 . الهيئة لمصالح والمالي  اإلداري
 بالميزانية مكلف مدير نائب ، ووالوسائل بالمستخدمين مكلف مدير نائب م،األمين العا يساعد و 
  .مكاتب في أعاله الفقرةفي  عليهما المنصوص الفرعيتان المديريتان تنظم ،والمحاسبة
المعدل  06/413من المرسوم رقم  16المادة (كما يتولى األمين العام أمانة مجلس اليقظة والتقييم
  )والمتمم
II- التحسيس والتحاليل وقسم مكلف بالوثائق:  
المعدل والمتمم قبل التعديل تحت  06/413من المرسوم رقم  12و 06المادتان  إليه أشارت    
هيكلة الهيئة نص  إعادة إطاروفي  12/64المرسوم رقم  أنغير " التحسيس مديرية الوقاية و"تسمية 
 06وهذا بموجب المادتان" سالتحسي قسم مكلف بالوثائق والتحاليل و"على هذا الجهاز تحت تسمية 
  .12/64من المرسوم رقم  12و
المرسوم الجديد على غرار المرسوم القديم لم يحدد تشكيلة هذا الجهاز رغم الدور  أنالمالحظ و    
كيفيات العمل  المسائل التنظيمية و أنويبدوا  ،الوقاية من الفساد ومكافحته إطارالكبير المنوط  به في 
من  19المادة (النظام الداخلي إعداد إطارالداخلي لهياكل الهيئة قد تركت للهيئة مهمة تحديدها في 
  .)12/64المرسوم رقم 
III-قسم معالجة التصريحات بالممتلكات:  
المحدد لتشكيلة وتنظيم الهيئة قسما مخصصا  06/413:المشرع في ظل المرسوم رقم لم يخصص   
، مهمة القيام بذلك اسند لمديرية التحاليل والتحقيقات وإنماومعالجة التصريح بالممتلكات  لة تلقيألمس
نه من المناسب أ رأى 06/413: للمرسوم رقمالمعدل والمتمم  12/64المرسوم رقم  أنغير 
لة تلقي التصريحات بالممتلكات وذلك ألهمية هذه اآللية ألمعالجة مس مستقال اأو جهاز اتخصيص قسم
وبالتالي تفعيل  ن عن طريقها يتم التحقيق من مدى تضخم الثروة من عدمه مكافحة الفساد،أل في
  .جريمة اإلثراء غير المشروعوكشف 
  .تشكيلة هذا القسم و ال كيفية عمله) 12/64رقم (والمشرع لم يحدد في ظل المرسوم الجديد 
VI- قسم التنسيق والتعاون الدولي:  
المعدل  06/413من المرسوم رقم مكرر  13قسم بموجب المادة استحدث المشرع هذا ال    
و المالحظ أيضا قبل التعديل، المرسوم  النص األصلي لهذا لم يشر إليه المشرع في ظل ووالمتمم، 
أن المشرع لم يحدد تشكيلة هذا القسم و كيفية سيره وعمله ولعلى النظام الداخلي الذي سيصدر عن 




المعدل والمتمم على أن وظائف األمين العام  06/413من المرسوم رقم  14هذا وقد نصت المادة   
ورئيس قسم و مدير دراسات ورئيس دراسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين في 
  .هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة
 هالجماعي للهيئة المسيرة وتزويداللطابع  وفي األخير وكتقييم لما سبق فإن المشرع بتبنيه     
تحقيق استقالليتها وحياد أعضائها األمر الذي يسمح هم في في مهمتها، يسا وأجهزة تساعدهابهياكل 
  1.الملقاة على كاهلها بكل حرية ونزاهة اتاالختصاص بالقيام بكل
اب على طريقة تعيين الرئيس واألعضاء هو عدم تعدد جهات تعيينهم واستئثار ما يع أنغير      
  2.األمر الذي قد يجعلهم في حالة تبعية لسلطة التعيين ،السلطة التنفيذية بكل ذلك
ألنه قد يفتح ، قابلية تجديد عهدة األعضاء قد تمس باستقاللية الهيئة من الناحية العضوية أنكما 
، فكان 3تبارات غير شفافة وغير نزيهة في إعادة انتداب األعضاء من عدمهالمجال أمام دخول اع
  4ال يكرس مبدأ تجديد العهدة أنبالمشرع الجزائري ضمانا الستقاللية الهيئة  أحرى
 إالالهيئة تنهى مهامهم بنفس طريقة تعيينهم أي بموجب مرسوم رئاسي،  أعضاء أنكذلك يالحظ    
) رئيس الجمهورية(الذي يمنح سلطة التعيين  األمرالمهام  إنهاء أسبابوانه لم يحدد المشرع حاالت 
سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال قد تجعل األعضاء معرضون للعزل في أي وقت ومن ثم فان 
، لهذا كان 5عضويتهم غير مضمونة األمر الذي يؤثر على استقالليتهم في مواجهة سلطة التعيين
  6.عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل  طيلة العهدة ضمانا الستقالليتهمأحرى بالمشرع لو نص على 
  :اختصاصات الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته: الفرع الثاني
ولقد تم تفصيلها  .م.ف.و.قمن  20للهيئة الكثير من المهام والصالحيات أشارت إليها المادة    
م بتوزيعها على مختلف االمعدل والمتمم والذي ق 06/413وتحديدها بدقة بموجب المرسوم رقم 
تمثل في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية المذكور أعاله تمن القانون  17وهي عموما وفقا للمادة ، األقسام
  .في مجال مكافحة الفساد
المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد أعادت تنظيم  2009لسنة   03غير أن تعليمة رئيس الجمهورية رقم   
ها على الجانب الوقائي على المستوى الوطني والتعاون الدولي في هذا اصالحيات هذه الهيئة  وقصر
وفيما  ،7ي لقمع الفسادمركزأما المكافحة والمواجهة فقد استحدث لها جهاز ثاني هو الديون ال، المجال
  :  وفيما يلي تفصيل  هذه المهام 
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  التحسيس صالحيات القسم المكلف بالوثائق والتحاليل و :أوال
من  20حدد المشرع صالحيات الهيئة في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة    
أحالت جزء و التي المعدل والمتمم  06/413من المرسوم  12ثم نص بموجب المادة  .م.ف.و.ق
والذي يتولى على الخصوص القيام  من هذه الصالحيات إلى قسم الوثائق والتحاليل و التحسيس
  :بالمهام التالية
بهدف  الخصوص على وذلك االجتماعية، أو والتحاليل االقتصادية والتحقيقات الدراسات بكل القيام-
  ومكافحته، الفساد من للوقاية الشاملةالسياسة  تنوير أجل من وطرائقه الفساد نماذج تحديد
من  عليها، بالقضاء الكفيلة التوصيات واقتراح ممارسة الفساد على تشجع قد التي الجوانب دراسة - 
 على اإلدارية، والممارسات اإلجراءات على مستوى وكذا العمل بهما الجاري والتنظيم التشريع خالل
   ضوء تنفيذها
ومهامها  الهيئة لنشاطات  الالزمة البيانات المتصلة بحفظ اإلجراءات واقتراح وتصميم دراسة-
 واإلعالم االتصال تكنولوجيات على استخدام مادباالعت ذلك في وتوزيعها، بما إليها والوصول
 الحديثة،
 الموجهة منها سواء وتحليلها المعلومات جمعفي  المعيارية الوثائق نماذج واقتراح تصميم - 
 الخارجي، أو لالستعمال الداخلي
الفساد  من بالوقاية والمتعلقة واالتصال التحليل بها في معموللا العالمية والمقاييس معاييرال دراسة - 
 وتوزيعها، وتكييفها اعتمادها بغرض ومكافحته
 الهيئة، في األخرى الهياكل مع بالتنسيقالتحسيسية  واألعمال البرامج وتنشيط اقتراح - 
والخاصة،  العمومية الهيئات مستوى على والشفافية وتعميمها المهنة أخالقيات قواعد إدخال ترقية - 
  المعنية المؤسسات مع بالتشاور
 حفظه واستعماله، وضمان ومكافحته الفساد من الوقايةميدان  في ومكتبي وثائقي رصيد تكوين - 
  .لنشاطاته دورية تقارير إعداد - 
على ضرورة تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق .م.ف.و.قمن  21/01نصت المادة  اإلطاروفي هذا 
 كل من أو الخاص أو العام للقطاع التابعة والهيئات اإلدارات والمؤسسات من تطلب أنحيث بإمكانها 
 .الفساد أفعال عن الكشف في مفيدة تراها أو معلومات وثائق أية خرآ معنوي أو طبيعي شخص
 لتزويد مبرر وغير متعمد رفض كل أن أعالهمن نفس القانون المذكور  21/01كما نصت المادة 





االمتناع عنه فال تقوم به جنحة  أوفي الرد  التأخر أماويقتضي الرفض طلبا مسبقا وردا سلبيا    
  .1يكون الرفض متعمدا حتى تقوم الجريمة أنالسير الحسن للعدالة، ولهذا يجب  إعاقة
المشرع لم يحدد طبيعة المعلومات والوثائق التي يجوز للهيئة طلبها وترك لها  أنهذا ويالحظ     
تكون هذه الوثائق مرتبطة  أن :األول، وقيدها في هذا المجال بقيدين 2سلطة تقديرية في هذا النطاق
  .3تكون الوثائق مفيدة أن، والثاني أعالهمن القانون المذكور  20في المادة  الواردةبممارسة مهامها 
 19/01للهيئة حق االطالع حتى على المعلومات ذات الطابع السري وهذا ما تؤكده المادة  أنكما 
  .المعدل والمتمم 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  20/01وكذا المادة  أعالهمن القانون المذكور 
الوثائق  وأكما يالحظ عدم تحديد المشرع لحاالت وصور الرفض المبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات 
السر  أوالمهني  ل يجوز مثال اعتبار السرهف" السير الحسن للعدالة إعاقة"والذي ال يشكل جريمة 
  4؟ ال أمالجنحة السابقة  مالتحقيق والتحريات مبررا كافيا  يمنع من قيا أوامرالبنكي و 
  5:مهام قسم معالجة التصريحات بالممتلكات:ثانيا
  :المعدل والمتم صالحيات هذا القسم كما يلي 06/413الرئاسي رقم من المرسوم  13حددت المادة 
المادة  من 02 الفقرة في عليه منصوص هو كما لألعوان العموميين بالممتلكات التصريحات تلقي-1
 .م.ف.و.ق من  06
 أعضاءالهيئة تختص بتلقي التصريحات بالممتلكات رؤوساء و  أنويالحظ في هذا المجال    
 العموميينبصورة مباشرة دون باقي الموظفين ) البلدية والوالية(المجلس الشعبية المحلية المنتخبة
البرلمان ورئيس المجلس  وأعضاءوالوزراء  األولالقياديين كرئيس الجمهورية والوزير  أوالسامين 
الرئيس  مامأوالذين يصرحون بممتلكاتهم 6...ة، ورئيس مجلس المحاسبة والقضاوأعضائهالدستوري 
  .7للمحكمة العليا األول
باقي الموظفين العاديين الذي تحدد قائمتهم بقرار من مدير الوظيفة العمومية الذين يشغلون  أما
السلطة  أوالسلطة الوصية  أماميتم بممتلكاتهم ن التصريح إوظائف عليا ومناصب عليا في الدولة ،ف
هذه التصريحات مقابل وصل من قبل هاتين السلطتين  إيداعالسلمية المباشرة بحسب الصفة حيث يتم 
  8.معقولة آجالللوقاية من الفساد ومكافحته في الوطنية لدى الهيئة  أعالهالمذكورتين 
الهيئة تختص بتلقي التصريح بالممتلكات أعضاء المجالس المنتخبة بصورة مباشرة  نإوبهذا ف
مدير الوظيفة العامة وكذا الموظفين الذين يشغلون  والموظفين العاديين الذين تحدد قائمتهم بقرار من
  .مناصب ووظائف عليا في الدولة بصورة غير مباشرة وهذا بصفة دورية
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لألحكام  طبقا بالممتلكات التصريحات وتحويل تجميع ومركزة وإجراءات كيفيات و شروط اقتراح-2
 . لمعنية  واإلدارات مع المؤسسات وبالتشاور  بها المعمول والتنظيمية التشريعية
  ، وحفظها بالممتلكات وتصنيفها التصريحات بمعالجة القيام-3
للهيئة سلطة دراسة : التصريحات بالممتلكات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية استغالل -4
واستغالل المعلومات الواردة في التصريح بالممتلكات ألعضاء المجالس المنتخبة وباقي الموظفين 
هناك تضخم غير مبرر  أنوفي حالة ما إذا اكتشفت الهيئة  ،تختص الهيئة بتلقي تصريحاتهمالتي 
وى العمومية لقيام جريمة اإلثراء عفمن حقها إعالم وزير العدل لتحريك الد ،حد الموظفينألثروة 
  .غير المشروع
فللهيئة الحق  ا،قانونعدم التصريح أصال خالل اآلجال المحددة  أوكذلك في حالة التصريح الكاذب 
التصريح  أوقيام جريمة عدم التصريح  أساسفي إعالم وزير العدل لتحريك الدعوى العمومية على 
  ).م.ف.و.قمن  36المادة (الكاذب بالممتلكات
وزير العدل الذي يخطر النائب  إلىالملف  جزائي تحولوقائع ذات وصف  إلىالهيئة  وعند توصل
المعدل  06/01من القانون رقم  22المادة (االقتضاء  العمومية عندالعام المختص بتحريك الدعوى 
  ).والمتمم
يقع على  حيثالمعدل والمتمم،  06/413من المرسوم رقم  09/08وهو نفس ما تضمنته المادة 
  .وزير العدل إلىعاتق رئيس الهيئة مهمة تحويل الملفات 
النائب العام  إلىلتحويل الملف مباشرة  الهيئة غير مؤهلة أنوالشيء المالحظ في هذا المجال     
 إخطاربضرورة تكليف وزير العدل بذلك و الذي يعود له المختص إقليميا وإنما ألزمها المشرع 
  1.النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية
العدل سلطة تقديرية في إخطار النيابة العامة لتحريك الدعوى  وزيرل أنكما يالحظ كذلك    
وتكرار نفس المصطلح في " عند االقتضاء "ن المشرع قد استعمل لفظ من عدمها، وذلك ألالعمومية 
المعدل والمتمم  06/413المرسوم  من 09/08وتأكيده بموجب المادة  .م.ف.و.قمن  22المادة 
هذا ما يتنافى وسياسة مكافحة  دليل على اتجاه إرادة المشرع نحو  منح حرية التقدير لوزير العدل و
  2.اد والتي تقتضي عدم التستر على أي ملف من ملفات الفساد اإلداريالفس
والسهر على إعطائها  المتابعات القضائية إلىتؤدي  أنجمع واستغالل العناصر التي يمكن -5
  .الوجهة المناسبة طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
  .إعداد تقارير دورية لنشاطاته-6
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  التنسيق والتعاون الدولي مهام قسم :ثالثا
وقد كلف  ،المعدل والمتمم 06/413مكرر من المرسوم  13استحدث هذا القسم بموجب المادة    
  :خصوصا بالمهام اآلتية
المؤسسات   مع  إقامتها الواجب بالعالقات  واإلجراءات المتعلقة الكيفيات وتنفيذ واقتراح تحديد-1
  :السيما بغرض .م.ف.و.ق 21 للمادة طبقا األخرى، الوطنية والهيئات العمومية
 الفساد، أفعال  مع حاالت التساهل  عن بالكشف  الكفيلة المعلومات كل  جمع  -
  تحديد مدى بغرض  الموجودة وعملها الداخلية أنظمة الرقابة بتقييم القيام على العمل أو القيام -
 الفساد، لممارسات بالنسبة  هشاشتها
 ممارساته، و الفساد متعلقة بأفعالال اإلحصائيات وتحليل ومركزة تجميع -
قضائية   متابعات محل تكون  أن يمكن فساد بشأن حاالت الهيئة إلى الواردة المعلومات استغالل -2
 بهما، المعمول للتشريع والتنظيم طبقا  المناسبة الحلول إيالئها على والسهر
والهيئات  المدني تمعلمجا ومنظمات مؤسساتلا بالتعاون مع المتعلقة واإلجراءات الكيفيات تطبيق -3
 للمعلومات منتظم تبادل ضمان قصد وذلك الفساد ومكافحته، من بالوقاية تصةلمخا والدولية الوطنية
الوطنية   الخبرة وتطوير  ومكافحته الفساد من الوقاية في المعتمدة الطرق مقاييس توحيد في ومفيد
 الميدان، هذا في
 بمصالح تلحق أضرارا أن شأنها من اطر الفسادلمخ بينة عوامل تتخللها وضعية كل دراسة -4 
  .بشأنها المالئمة التوصيات تقديم البالد، بغرض
 أو الهيئات لمنظماتا أو المؤسسات إنجازها بمساعدة يتم  تكوينية  ودورات  ببرامج  المبادرة-5
 ذلك،  ومكافحته وتنظيم  الفساد من  بالوقاية  تصةلمخا الوطنية والدولية
  .لنشاطاته دورية تقارير إعداد -6
وجه سمح لها  أحسن لمهامها علىالهيئة  أداءجل أنه من أ إلى األخيرفي  اإلشارةجب ي هذا و     
  .هيئة عمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته أومؤسسة  أو إدارةمساعدة أي  المشرع بطلب
تفيدها في أعمالها طبقا للتنظيم  أنهيئة دراسات يمكن  أومستشار  أوخبير  بأيكما يمكنها االستعانة 
  1.المعمول به
  تقييم دور الهيئة في مكافحة الفساد اإلداري: الفرع الثالث
الوطنية في  اإلستراتيجيةقصد تنفيذ  للهيئة أعاله رأينامنح المشرع الكثير من الصالحيات كما     
هو ما مدى فعالية الهيئة في مكافحة الفساد : مجال مكافحة الفساد والتساؤل المطروح في هذا المجال
  في ضوء الصالحيات والمهام المنوطة بها؟ اإلداري
                                                             





طابع وقائي  اتغلبها ذأن أيتضح لنا  أعالهالهيئة والتي تناولناها في العنصر  صالحياتباستعراض 
سلطة الهيئة في تحريك الدعوى  أنمحدودية الدور الرقابي لها كما  إلى افةباإلضتحسيسي، هذا  و
  .حد بعيد إلىمقيدة  ريااإلدجرائم الفساد  إحدىالعمومية في حالة معاينة 
وفيما يلي تفصيل هذه العناصر التي تساهم في بلورة وتحديد طبيعة عمل الهيئة ودورها في مجال 
  .الوقاية من الفساد ومكافحته
  :التحسيسي على مهام الهيئة غلبة الطابع االستشاري و:أوال
ويعبر عن ذلك  ،ذات طابع استشاري  امعظمه أنالشيء المالحظ على اختصاصات الهيئة  نإ    
دورها  أن إالتسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  ، فرغم1الرأي إبداءبسلطة 
ويظهر ذلك من خالل الطبيعة االستشارية لمهام الهيئة من  ،في الوقاية وليس المكافحة أساساينحصر 
وكذا اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد  2والتوصيات اآلراء وإبداءالتقارير  إصدارخالل 
ة، وكذا العام واألموالمبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون 
 باإلضافةخاصة هذا  أوهيئة عامة  أوكل شخص  إلىتقديم التوجيهات التي تخص الوقاية من الفساد 
  .للوقاية من الفساد والتنظيميسيما ذات الطابع التشريعي اقتراح التدابير ال إلى
تحسيس المواطنين  برامج تسمح بتوعية و إعدادالطابع التحسيسي لدور الهيئة فيمكن تحديده في  أما
  .الضارة الناتجة عن الفساد باآلثار
. و. قمن  24من االختصاصات الوقائية و االستشارية للهيئة ما نصت عليه المادة ضكذلك تكيف 
 ذات للنشاطات تقييما يتضمن سنويا تقريرا الجمهورية رئيس إلى الهيئة ترفع :"والتي تنص. م. ف
  ."االقتضاء عند المقترحة والتوصيات المعاينة النقائص وكذا ،ومكافحته من الفساد بالوقاية الصلة
رئيس  إلىونشر التقرير المرفوع  إشهارالمشرع لم ينص على  أنوالمالحظ في هذا النص     
بالمشرع الفرنسي والذي نص على  أسوة اإلعالمفي وسائل  أوالجمهورية في الجريدة الرسمية 
مثل  األخرىالمستقلة  اإلداريةضرورة نشر تقريره السنوي في الجريدة الرسمية وكذا السلطات 
في  إمامجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتي تنشر تقاريرها 
  3.الشعبيةفي االنترنت وهذا حتى تخضع للرقابة  أوالجريدة الرسمية 
ي نوع من التعتيم والضبابية فالهيئة يض وبهذا فان عدم نشر تقارير الفساد المعدة من قبل    
الهيئة المعلنة والمتعلقة  وأهدافوهذا ال يتماشى  ،مكافحة الفسادسياسة والغموض وعدم الشفافية في 
  .والحد من الفساد لعامةالعمومية والشؤون ا األموالبتعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير  أساسا
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لجنة  ألزموالذي  97/04 :رقم األمركما يعتبر عدم النشر تراجعا عما كان معمول به في ظل     
 1رئيس الجمهورية إلىونشر التقرير السنوي والذي يوجه  بإعدادالتصريح بالممتلكات 
 أسسحد أمبادئ الحكم الراشد و أهمحد أالشفافية والذي يعتبر  لمبدأهذا ويعتبر عدم النشر مخالفا 
ولعلى  ،فعادة ما يتم التستر على ممارسات الفساد بحجة السرية اإلداريسياسة مكافحة الفساد 
حد أكان " ية السرابرمبراطوإ"بـ  اإلعالمها اكما سم أو" فضيحة القرن والمتمثلة في قضية الخليفة
 أووكذا عدم نشر حساباته  ،هذا المجمع تأسيسبها منذ  حاطأهو عدم الشفافية والتعتيم الذي  أسبابها
  .  غلب قطاعات الدولةأفيها  ت، كل ذلك ساهم في وقوع هذه الكارثة والتي تورط2مصادر تمويله
  محدودية الدور الرقابي للهيئة: ثانيا
ومنها الفساد بمختلف أشكاله والتي يمكن أن تسهم في الحد  للهيئة بعض االختصاصات الرقابية    
  :الفساد اإلداري نذكر منها ما يلي
 والوقاية الفساد أعمال عن الكشف في تساهم أن يمكن التي المعلومات كل واستغالل ومركزةجمع -1
 منها،
عوامل التي تشجع ال عن اإلدارية، والممارسات واإلجراءات والتنظيم التشريع في البحث -2
 إلزالتها،توصيات  تقديم ألجل الفساد ممارسات
 ومكافحته، الفساد من الوقاية إلى الرامية اإلدارية واإلجراءات القانونية لألدوات الدوري التقييم-3
  فعالياتها، في مدى والنظر
 .والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد باالستعانة بالهيئات المختصة األدلةوضع -4
الصالحيات التي منحت للهيئة ولقد ضمن  أهمسلطة الرقابة والتحري من  أنوالشيء المالحظ     
لها المشرع للنهوض بهذه الصالحيات الحق في طلب المعلومات والوثائق وتسليط العقوبات على كل 
  .من يرفض تزويدها بها
وفيما حد بعيد  إلىمحدودة وضيقة  أنهاالشيء المالحظ كذلك عموما على هذه المهام الرقابية  أنغير 
  :يلي تفصيل ذلك
والتحري في وقائع ذات عالقة بالفساد يثير  األدلةصالحية االتصال بالنيابة العامة لجمع  أن-1
فتزويدها بسلطات البحث والتحري في جرائم الفساد شيء  ،تساؤل وجدل حول طبيعة وعمل الهيئة
ن صالحية البحث والتحري تتعارض مع إلكن مع ذلك ف، الذي يجعل منها جهاز قمعي األمرمحمود 
للهيئة وعدم تزويدها صراحة بصالحيات الضبط القضائي وهو ما يفهم من نص  اإلداريالطابع 
  .3.م.ف.و.قمن  22المادة 
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 اهلالوصف الجزائي من جهة ويسمح يلزم المشرع الهيئة برفع يدها على الوقائع ذات  إذنفكيف    
  ؟أخرىوالتحري في ذات الوقائع من جهة  األدلةمع باالستعانة بالنيابة العامة لج
صياغة الفقرة السابعة من  إعادةوعليه لتفادي عدم االنسجام بين النصوص القانونية يستحسن    
الضبط القضائي  أعمالوالتي ال تكون لها حجية  اإلداريةبمفهوم التحريات . م.ف.و.قمن  20المادة 
  1األخرىالمستقلة  اإلدارية األجهزةتماما مثل المفتشية العامة للمالية وغيرها من 
بنصها على  اإلشكالقد تداركت هذا  2009لسنة  03تعليمة رئيس الجمهورية رقم  أن ويبدو
قانونيا الجهود للتصدي  إطارهافي  تتضافرعملياتية  أداةاستحداث ديوان مركزي لقمع الفساد بصفته 
  .وردعها اإلجراميةالفساد  ألعمال
المعنية، وقد يصطدم في بعض  اإلدارةحق الهيئة في طلب المعلومات والوثائق  مقيدة بموافقة  إن-2
بسرية التحري والتحقيق وغيرها من  أوالبنكي  أوتتعلق بالسر المهني  ألسبابالحاالت بالرفض 
  .تزويد الهيئة بمثل هذه الوثائق أمامتقف عائقا  أنالعقبات التي يمكن 
وتبريرها رفض التعاون مع الهيئة بناء  اإلدارةاحتجاج  إلمكانية فتح المجالالمشرع كذلك  أنكما 
  .على أي سبب تراه هي مناسبا وكافيا لتبرير رفضها
ن الرفض رغم صعوبة تصوره أن يكون الرفض متعمدا ومعنى هذا هذا باإلضافة إلى اشتراطه أل
  2.قيام المسؤولية الجزائية في هذا الجانبينفي 
إن عدم اختصاص الهيئة بتلقي تصريحات رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والبرلمان و -3
ضعف الدور أ، واإلدارية في الدولةفذة في الحياة السياسية ناغيرها من الشخصيات الفاعلة وال
ن هذه اآللية الوحيدة  والتي بمقتضاها تستطيع أالرقابي لهذه الهيئة في مجال مكافحة الفساد، خاصة و
 أنالهيئة تحريك الرقابة من خالل استغالل المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات، كما 
 و األشخاصالمشرع صالحية تلقي تصريحات  له أناطللمحكمة العليا والذي  األولالرئيس 
التصريحات دون استغالل المعلومات الواردة  ي، يقتصر دوره على تلق أعالهالمسؤولين المذكورين 
اكتشف وقائع ذات  إذاكان باستطاعته تحريك الدعوى العمومية،  إذابها، كما لم يبين المشرع ما 
  ال؟ أموصف جزائي 
  :تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية :ثالثا
ن إف اإلداريالخصائص السابقة المميزة لعمل ودور الهيئة في مكافحة الفساد  إلىباإلضافة        
 إداريةسلطة  أنهاكيفها صراحة على  دالمشرع ق أنالهيئة سلطتها مقيدة في اتخذا القرار بالرغم من 
  :ويظهر ذلك من خالل ما يلي ،3ذ القرارانه لم يمنحها سلطة حقيقية ومستقلة في اتخأ إالمستقلة، 
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وقائع ذات وصف  إلىعندما تتوصل الهيئة : قييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العموميةت-1
وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص بتحريك الدعوى العمومية  إلىالملف  جزائي تحول
  1.عند االقتضاء
تتم عبر  أنالفساد يمكن  بأفعالوقائع ذات عالقة  إلىتوصل الهيئة  أننشير في هذا المجال و      
  :هما آليتين
جمع المعلومات واستغاللها وتحليلها وكذا خالل من  :بمناسبة القيام بالمهام الرقابية العادية-أ
ليست مخولة بتحريك  نهاأ إالالتقاضي  وأهليةفالهيئة رغم تمتعها بالشخصية المعنوية ، التحري
قيد  وإنما، 2إقليمياالنائب العام المختص  إلىالملف  إحالةالدعوى العمومية مباشرة عن طريق 
 الأالذي يملك  األخيروزير العدل هذا  إخطارالمشرع سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بضرورة 
لوزير العدل كامل السلطة في تحريك الدعوى  أنيحرك الدعوى العمومية عند االقتضاء ، بمعنى 
وال تملك الهيئة حق االحتجاج على رفض وزير العدل تحريك الدعوى  العمومية من عدمها،
  3.اإلداريحفظ الملف، وهذا ما ال يتماشى وسياسة مكافحة الفساد  أوالعمومية 
التصريحات  مختصة بتلقي الهيئة أنتكلمنا سابقا وقلنا : بمناسبة تلقي التصريح بالممتلكات- ب
العموميين الذي يشغلون مناصب ووظائف عليا وكذا  وظفينالمبالممتلكات المنتخبين المحليين وكذا 
الموظفين الذي تحدد قائمتهم عن طريق مقرر من مدير الوظيفة العامة، فللهيئة الحق في دراسة 
ك وقائع ذات وصف اهن أناكتشفت  فإذا ،تلكاتمواستغالل المعلومات الواردة في التصريح الم
التصريح الخاطئ  أوعدم التصريح بالممتلكات  أوشروع غير م إثراءن يكون هناك مثال أجزائي ك
وزير العدل الذي  بإخطارملزمة  وإنما، بالممتلكات فليس من حق الهيئة تحريك الدعوى العمومية
  .العموميةيعود له وحده الحق في تحريك الدعوى 
، والمتعلق بالتصريح 4الملغى 97/04رقم  األمروهذا بخالف ما كان معمول به في ظل     
الجهة  إلىالملف  إحالةلجنة مختصة الحق في  إلىبالممتلكات والذي خول التصريح بالممتلكات 
) 97/04رقم  األمرمن  16المادة (القضائية المختصة التي يتعين عليها تحريك الدعوى العمومية 
  5.وزير العدل بذلك إخطار إلىوهذا دون حاجة 
وزير العدل في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف جزائي مسعى غير  إلى حالةاإلنظام  أنونعتقد     
هي نظام غير  اإلحالةهذه  أنكما  ،نظام فعال لمكافحة الفساد بمختلف صوره مةاوإقمالئم لترسيخ 
 التأميناتعلى  اإلشرافلجنة  إلىالمستقلة فمثال بالنسبة  اإلداريةمعمول به بالنسبة لباقي السلطات 
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 إخطاراكتشفت وقائع ذات وصف جزائي فلها الحق في  إذا التأميناتليها في قانون المنصوص ع
  1.مباشرة إقليمياوكيل الجمهورية المختص 
وزير العدل هي دليل على القضاء دون المرور ب أمامالملف  إحالة لىالهيئة ع دم قدرةن عإوبالتالي ف
  2.والموضوعيةعدم استقاللية الهيئة من الناحية الوظيفية 
  :نه يترتب عن ذلك ما يليإومن خالل تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية ف   
الذي قد يجعل المتابعة  األمرالمتابعة القضائية خاضعة للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية،  إن-1
  .هذه السلطة إرادةالقضائية متوقفة على 
المتابعة القضائية  وإجراءاترض مع مبدأ ضمان تخفيف قيود اإطالة زمن المتابعة وهو ما يتع-2
  .في جرائم الفساد حتى يكون الردع فعاال
  .تكليف الوزير بهذه المهمة يجعل من الهيئة مجرد جهاز استشاري وليس تقريري إن-3
فكان أولى بالمشرع الجزائر لو منح حق تحريك الدعوى العمومية للهيئة باعتبارها جهاز رقابي 
  .الفسادالوطنية لمكافحة  اإلستراتيجيةكول له مهمة تنفيذ مو
وفي األخير وكتقييم لدور الهيئة في مكافحة الفساد عموما والفساد اإلداري خصوصا يتبين لنا      
 بعيدحد  إلىضعف أالمشرع قد  أنغلبة الطابع االستشاري والوقائي على عملها وصالحياتها، كما 
مهمتها  إتمامحتى بحق  ال تتمتع بسلطة تحريك الدعوى العمومية و ال أنهاكما  ،الدور الرقابي لها
بالرغم من تجريد الهيئة من سلطة القمع والعقاب  هأنالمتمثلة في إخطار العدالة بقضايا الفساد غير 
  .مراحل المكافحة أولىفي الوقاية من الفساد والذي يعتبر  بآخر أوتساهم بشكل  أنها إال
هيئة ثانية ذات  بإحداثللمشرع الجزائري   أوحىولعلى غلبة الطابع الوقائي لهذه الهيئة هو الذي 
هذا األخير ليكمل ويتمم دور الهيئة  يأتي ،طابع قمعي وردعي وهي الديوان المركزي لقمع الفساد
ثم  أوالالوقاية على  أساساالوقائي بصالحيات ردعية وقمعية لتكتمل دائرة مواجهة الفساد والتي تبنى 
  .3الردع ثانيا أوالمكافحة 
 هيئة وطنية للوقاية من إنشاءنؤيد مسعى المشرع الجزائري في  أننا وإن كنا باإلشارةوالجدير      
 اآللياتال نؤيده فيما يتعلق باختصاصات هذه الهيئة والتي جردتها من كل  الفساد ومكافحته ولكننا
قيام هيئة مبتورة  إلىمما أدى  ،وجه أكملة وتأدية دورها على التي تضمن لها حسن ممارسة الرقاب
 أعاله رأيناوهذا لمحدودية صالحياتها في مجال مكافحة الفساد وان لم نقل انعدامها والتي تتميز كما 
                                                             
 147رشید زوایمیة ، مرجع سابق، ص -  1
 .57عثماني فاطمة، مرجع سابق،ص  -  2
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 منھ اتبعت اتجاھین، اتجاه أعطى اللجنة او الھیئة صالحیات قضائیة مثل التحقیق والتحري عن جرائم الفساد، واستدعاء المشتبھ بارتكابھم
ه الجرائم والتحقیق معھم والتحفظ على األموال وغیر ذلك من اإلجراءات القضائیة باإلضافة إلى الصالحیات المتعلقة بالوقایة من لمثل ھذ
من الفساد ومن الدول التي أخذت بھذا االتجاه األردن الیمن مالیزیا واتجاه آخر یقتصر على إعطاء الھیئة صالحیات وسلطات تتعلق بالوقایة 
انظر خالد شعراوي ، مرجع . ط دون إعطائھا أیة اختصاصات قضائیة ومن الدول التي أخذت بھا االتجاه قطر الجزائر المغربالفساد فق





باكتشاف  األمرالتحسيسي وكذا تقييد سلطة اتخاذ القرار عندما يتعلق  االستشاري و بالطابع الوقائي و
  .وقائع فساد
وان  12/64لتشكيلة وتنظيم الهيئة وسيرها الصادر بموجب المرسوم رقم  األخيرالتعديل  أنكما     
بجديد من الناحية الوظيفية فلم  يأتينه لم أ إالالتنظيمي والهيكلي للهيئة  اإلطار أكثركان قد فصل 
جديدة، ومن ثم مازال الطابع الوقائي  اتآلي بأيالهيئة كما لم يدعمها  يضف أي جديد لمهام ودور
  .أدائهاالتحسيسي هو الغالب على 
  الديوان المركزي لقمع الفساد: المطلب الثاني
المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد المؤرخة  03استحدث الديوان تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم      
مكافحة الفساد و دعمها و هذا على و التي تضمنت وجوب تعزيز آليات  2009ديسمبر  13في 
ما نص عليه في المجال المؤسساتي هو ضرورة تعزيز  الصعيدين المؤسساتي و العملياتي و أهم
عملياتية تتضافر في إطارها الجهود  أداةمسعى الدولة بإحداث ديوان مركزي لقمع الفساد بصفته 
 10/05األمر رقم  بصدور تأكدما و هذا ، 1للتصدي قانونيا ألعمال الفساد اإلجرامية و ردعها
المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و  06/01المتمم للقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في 
غير أنه أحال والذي بموجبه تم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد ثالث مكرر الباب الالذي أضاف 
  .تنظيمه و كيفيات سيره إلى التنظيم فيما يخص تحديد تشكيلة الديوان و
 2011ديسمبر  08المؤرخ في  2 11/426:و قد صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم الرئاسي رقم
  .الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره
كافحة ما الدوافع وراء إنشاء جهاز ثاني لم :حول تتمحورو تطرح في هذا المجال عدة تساؤالت     
، هذه األخيرة التي لم تنصب إالّ في نية للوقاية من الفساد و مكافحتهالفساد في ظل وجود الهيئة الوط
األمر الذي ال يسمح بعد بتقييم مدى نجاحها أو فشلها للتصدي لظاهرة الفساد بصفة  ،2011أواخر 
أو ال؟ و فيما تتمثل  و من ثم القول بتدعيمها بآلية ثانية، عامة و الفساد اإلداري بصفة خاصة
  .و هل هي كافية لقمع الفساد اإلداري و ردع مرتكبيه؟-الديوان-صالحيات و مهام هذا الجهاز
مكافحة الفساد و ذلك  جهودإن إنشاء هذا الديوان يأتي في إطار مسعى الدولة نحو مضاعفة     
يد تكييف و تنظيم صالحياتها و بتدعيم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، و التي أع
مهامها بصدور التعليمة و القوانين المذكورة أعاله حيث بينت التعليمة بصورة صريحة العالقة بين 
الجهازين و اختصاص كل منهما، فأصبحت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تنحصر مهامها في 
أما الديوان  ،التعاون الدولي في هذا المجالتطبيق سياسية وقائية على المستوى الوطني باإلضافة إلى 
  .الوطني فتنحصر مهمته في البحث و التحري عن جرائم الفساد و بالتالي فهو جهاز قمعي و ردعي
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ص بالجانب الوقائي و اآلخر بجانب تومن ثم فإن الجهازين مكملين لبعضهما البعض أحدهما يخ   
أكّده ممثل الحكومة عند عرضه ألسباب سن األمر رقم المكافحة أو القمع و الردع و هذا الذي 
  .على مستوى مجلس األمة 06/01المتمم للقانون رقم  10/05
 06/01من رأى أنه ال يمكن تأسيس الديوان دون إضفاء تعديالت على القانون رقم  غير أن هناك
المهام هي الهيئة لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي نص على تنصيب هيئة تمارس نفس ا
 . الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و لهذا فإن تأسيس الديوان يقتضي اإللغاء القانوني للهيئة
المتمم  10/05عند عرضه ألسباب سن األمر رقم " وزير العدل" و لقد أجاب ممثل الحكومة   
تبقى موجودة و لم  06/01قم و أشار صراحة أن الهيئة و التي أنشأها القانون ر 06/01للقانون رقم 
تلغى كونها مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته قصد تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة 
  1.الفساد، بينما تقتصر مهمة الديوان في البحث و التحري عن جرائم الفساد
منّا استعراض طبيعته و لإلحاطة أكثر بدور الديوان في مكافحة الفساد اإلداري فإن األمر يقتضي 
  . القانونية ثم تشكيلته و كيفية تنظيمه و أخيرا مهام و اختصاصات الديوان
  الطبيعة القانونية للديوان : الفرع األول
الطبيعة  06/01 :المتمم لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم 10/05لم يحدد األمر رقم      
حدد بدقة  ،القانونية للديوان و إنّما أحال دلك على التنظيم، هذا األخير و بخالف األمر السابق ذكره
المحدد لتشكيلة الديوان و تنظيمه و  426 /11حيث خصص  المرسوم الرئاسي رقم ، طبيعة الديوان
  .بيعة الديوان و خصائصهلتبيان ط)  04، 03، 02المواد ( الفصل األول منهفي كيفيات سيره 
 مؤسساتية آليةالديوان هو  أننستنتج  فإننامن هذا المرسوم  04و 03و  02المواد  إلىوبالرجوع 
خصيصا لقمع الفساد  تتميز بجملة من الخصائص تميزها عن الهيئة وتساهم في بلورة  أنشئت
  :زات فيما يليطبيعتها القانونية و تحديد دورها في مكافحة الفساد وتتمثل هذا المي
  الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية -1
  تبعية الديوان لوزير المالية-2
  عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي-3
  :وفيما يلي تفصيل هذه الخصائص التي تساهم في تحديد طبيعة الديوان
  :القضائيةالديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة  :أوال
الديوان مصلحة   "بصريح العبارة 11/426من المرسوم رقم  02وهو ما نصت عليه المادة       
 " .مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة  الفساد
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تشكيلته ضباط   فهو جهاز غالبية األخرىالضبطية القضائية  أجهزةعن باقي  يختلف وهو بهذا ال
  .وزارتي الدفاع والداخلية ىإلالشرطة القضائية الذين ينتمون  وأعوان
في مجال  إداريةقرارات  أو أراء وبالتالي فال يصدر إداريةالديوان ليس بسلطة  نإوبهذا ف     
ة ومراقب إشرافهو جهاز يمارس صالحياته تحت  وإنمامكافحة الفساد كما هو الحال  بالنسبة للهيئة 
 إلىمرتكبيها  حالةإوالبحث والتحري عن جرائم الفساد  األساسيةمهمته ) النيابة العامة(القضاء
  .العدالة
الضامن الوحيد الستقالليته عن  ألنهلحق هذا الجهاز بالقضاء أوحسنا فعل المشرع الجزائري عندما 
  .السلطة التنفيذية
نه رغم تسمية الديوان بالمصلحة المركزية العملياتية للشرطة أفي هذا المجال  باإلشارةوالجدير     
 واإلداريةلجنة الشؤون القانونية  أعضاء أسئلةوزير العدل في معرض رده على  أن إالالقضائية 
الديوان يعد هيئة ال مركزية وذلك لوجوده الجهوي على  أن إلى أشار األمةبمجلس  اإلنسانوحقوق 
  1واليات كبرى في الوطن أربعمستوى 
  :تبعية الديوان لوزير المالية: ثانيا
  .ن الديوان يوضع لدى وزير الماليةإف 11/426من المرسوم رقم  03ة داوفقا للم   
 اإلداريلية يفقده استقالليته ويقلص دوره في مكافحة الفساد اتبعية الديوان لوزير الم نوالمالحظ أ   
ن المفتشية العامة للمالية، أل بمجلس المحاسبة و أسوةطة التنفيذية للسل اتابع اويجعل منه جهاز
، وذلك بعيدا عن أي اإلداريفي مواجهة الفساد  أهدافهاستقاللية الديوان هي الضامن الوحيد لتحقيق 
  .تأثير
 إذممارسة صالحياتهم،  أثناءالديوان يخضعون الزدواجية التبعية والرقابة  أعضاء أنهذا بالرغم من 
 اإلشرافهذا  أنورقابة القضاء من جهة ولوزير المالية من جهة ثانية، غير  إلشرافيخضعون 
  .لوزير المالية وبالتالي للسلطة التنفيذية أيضا األعضاءغير كاف لتجسيد االستقاللية بحكم تبعية 
  عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي :ثالثا
الجزائري الشخصية المعنوية واالستقالل المالي للديوان، وهذا رغم  المهام لم يمنح المشرع   
الخطيرة والموكولة له والمتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد، فالمدير العام يعد ميزانية 
 بالصرف في األمرهو الذي يملك سلطة  األخيرهذا ، 2الديوان ويعرضها على موافقة وزير المالية
من المرسوم  24المادة (ثانوي بصرف ميزانية الديوان آمرالمدير العام فهو  أماال هذا المج
المشرع  هاوهذا بخالف الهيئة التي منح، وهذا يعني القضاء تماما على االستقاللية المالية) 11/426
ة الضمانات المجسد أهممن  األمرذين يعتبران في حقيقة لالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وال
  .جهاز من الناحية الوظيفية أوالستقاللية أي هيئة 
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عدم  إلى باإلضافةالجهات القضائية  أمامالديوان ليس له حق التقاضي ونائب يمثله  أنوهذا يعني    
على تمتع أعاله، من المرسوم  03/02، بالرغم من نص المادة واإلداريةتمتعه باالستقاللية المالية 
هذه االستقاللية غير كافية لنهوض الديوان بمهامه على  أن إالالديوان باالستقاللية في عمله وتسييره، 
 ألنهنه حتى في ظل ممارسة اختصاصه فهو غير مستقل ذلك أهو : األولوجه، وهذا لسببين  أكمل
الستقاللية الوظيفية ال يمكن ن اإالثاني ف أماورقابة النيابة العامة  إشرافيكون في هذه الحالة تحت 
  .ضمانها بدون تمتع الديوان بالشخصية المعنوية
 اآلمر الوزير هو أنوالمالية كما  اإلداريةالمالية من الناحية  وبهذا فان الديوان تابع لوزير  
الديوان هو بمثابة  أنلميزانية الديوان وموافقته عليها شرط لتنفيذها، كل هذا يعني  األصليبالصرف 
المباشرة من قبل وزير  واإلدارةتسيير لوزارة المالية التي تخضع لالخارجية لمصالح المصلحة من 
  .المالية مثله مثل باقي المصالح واألجهزة التابعة لوزارة المالية
التنفيذية باستقالليه هذا السلطة  اعتراف من عدم عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية يعتبر إن   
الذي ال يمكن  األمروتعليماتها،  ألوامرهامنها، وبالتالي فهو خاضع  يتجزأفهو جزء ال ، الجهاز
  .القول معه بوجود استقاللية من الناحية الوظيفية
 إلشرافانه جهاز للشرطة القضائية خاضع  إلىمما سبق ومن خالل تطرقنا لطبيعة الديوان نصل    
المشرع لم يمنحه  أنالسلطة القضائية، كما  واألخرىية السلطة التنفيذ إحداها ورقابة وسلطة مزدوجة
بالصرف وال يحق له  اآلمرمديره ال يتمتع بصفة  أنالشخصية المعنوية وال االستقالل المالي، كما 
الذي  األمربكل هذه السلطات  والصالحيات  يستأثرفالوزير هو الذي  ،القضاء أمامتمثيل الديوان 
كالمفتشية  األخرى ية لوزارة المالية، ال تختلف عن باقي المصالحيجعل من الديوان مصلحة خارج
تتناقض والمهمة الموكولة  األمرهي في حقيقة  إنماهذه الخصائص  أنالعامة للمالية ومن ثم نستنتج 
وردعها، هذه المهمة الخطيرة التي  اإلجراميةالفساد  ألعمالله القيام بها والمتمثلة في التصدي 
  .االستقاللية للنهوض بهاتتطلب قدرا من 
في مكافحة الفساد ويجعل منه جهاز ولد ته عدم ضمان المشرع الستقاللية الديوان يتنافى و سياس إن
  .ميتا
  تشكيل وتنظيم الديوان :الفرع الثاني
سيره،  وكيفيةتشكيلة الديوان وتنظيمه  06/01المتمم للقانون رقم  10/05رقم  األمرلم يحدد    
 :أعالهالمذكور  األمرمكرر من  24للتنظيم حيث نص في الفقرة الثانية من المادة  األمرترك  وإنما
  "يحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم"
العام التنظيمي للديوان في  اإلطاريتولى المشرع الجزائري النص على  أن األفضلوكان من   




 أليعملهم ومهامهم في مكافحة الفساد بكل استقاللية دون الخضوع   أداءوتشكيله حتى يتمكنوا من 
  .سلطة كانت أوضغوط من أي هيئة  أو تأثير
تشكيلة  الذي يحدد 08/12/2011المؤرخ في  11/426:هذا وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم    
  :الديوان وتنظيمه وهذا كما يلي
  :تشكيلة الديوان: أوال
وهذا في   11/426 :رقم الرئاسي حدد المشرع تشكيلة الديوان في الفصل الثاني من المرسوم   
  :منه يتشكل الديوان من 06وحسب المادة ، منه 09 إلى 06المواد من 
 ،الوطني الدفاع لوزارةالتابعة  القضائية الشرطة وأعوان ضباط-1
 ،المحلية والجماعات الداخلية لوزارةالتابعة  القضائية الشرطة وأعوان ضباط -2 
  .الفساد مكافحةمجال  في أكيدة كفاءات ذوي عموميين أعوان -3 
  .واإلداريتدعيم الديوان بمستخدمين للدعم التقني  إلى باإلضافةهذا 
 مكتبأو  خبير بكل يستعين أنانه يمكن للديوان  أعالهمن المرسوم المذكور  09هذا ونصت المادة 
  .الفساد مكافحة مجالفي  أكيدة كفاءات ذات مؤسسة أو استشاري
I-ج.ج.إ.من ق 15وفقا للمادة  الدفاع التابعين لوزارةالشرطة القضائية  ويقصد بضباط.:  
  .ضباط الدرك الوطني-1
لدرك ثالث سنوات على امضوا في سلك أالدرك الذين  الوطني ورجالذوو الرتب في الدرك -2
عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد  مشترك صادروالذين تم تعيينهم بموجب قرار  األقل
  .موافقة لجنة خاصة
الذي تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار  لألمنضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية -3
  .العدل الدفاع الوطني ووزير عن وزيرمشترك صادر 
II-وهم ج.ج.إ.من ق 19فنصت عليهم المادة : القضائية التابعة لوزارة الدفاع أما أعوان الشرطة :
العسكري الذي ليست  األمنذوو الترب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح 
  .لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
III-  التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحليةأما ضباط  وأعوان الشرطة القضائية:  
 15دتهم المادة دضباط الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية  فقد ح أما -1
الوطني الذي قضوا في خدمتهم  األمنمفتشو ، ةضباط الشرط ،الشرطة محافظو: وهم  ج.ج.إ.قمن 
وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير  األقلبهذه الصفة ثالث سنوات على 
  .الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة
من   19الشرطة القضائية  التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وحسب المادة  أعوان أما-2




المؤرخ في  96/265من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  إلىسلك الحرس البلدي استنادا  يضيف
الرتب في الشرطة  لذوواوالتي سمحت الملغى سلك الحرس البلدي  إنشاءالمتضمن  03/08/1996
  .إقليمياالمختص  البلدية بممارسة الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية
IV- الشرطة  وأعوانالمشرع تشكيلة الديوان على ضباط  كما لم يقتصر: العمومييناألعوان
في مجال مكافحة الفساد ورغم  أكيدةعموميين ذوي كفاءات  بأعوانالقضائية بل دعم هذه التشكيلة 
العموميين في الديوان  األعوانلتعيين  أساسيوالحتمية لشرط  األكيدةاشتراط المشرع لعنصر الكفاءة 
  .مثال إليهاالوزارة  التي ينتمون  أولتعيينهم كالجهة  أخرىمواصفات  أولم يحدد شروط  انه إال
وعموما فهم يختارون من ذوي الخبرات والكفاءات والمتخصصين في مجال مكافحة الفساد والذي 
  .المحليةالعمومية المركزية و  واإلداراتمختلف المؤسسات  إلىينتمون 
الشرطة القضائية والموظفين  وأعوانعلى بقاء ضباط  أعالهمن المرسوم  07هذا وقد نصت المادة  
  والتنظيمية التشريعية  لألحكام الديوان خاضعينالتابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في 
  .المطبقة عليهم األساسية والقانونية
المرتب  علىزيادة  والمذكورين أعالهصرف الديوان كما يستفيد المستخدمون الموضوعين تحت ت   
األصلية من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد  اإلدارة أوالذي يتقاضونه من المؤسسة 
   1.بموجب نص خاص
بحكم تبعيتهم لمؤسساتهم  اإلداريةالديوان باالستقاللية  ويفهم مما سبق عدم تمتع مستخدمي    
وبالتالي للسلطة التنفيذية، خاصة ما تعلق منه بالمرتب وما تعلق به من منح  األصلية رتهماوإد
مر الذي يلغي أي وجود لالستقاللية ، األاألخرىالمالية  اوعالوات وترقيات وغيرها من المزاي
لهؤالء المستخدمين من ممارسة صالحياتهم في مجال مكافحة الفساد خاصة  باإلمكانفكيف  ،اإلدارية
، فكيف يتسنى لهم القيام بالبحث والتحري حول األصلية إدارتهمالمعنية برقابتهم هي  إلدارةاكانت  إذا
وهل  اإلداريين ورؤسائهمالعموميين  الموظفينجرائم الفساد وردعها المرتكبة من قبل زمالئه 
  تحفظية بحقهم؟ إجراءاتحقيقة اتخاذ  بإمكانهم
  .والمالية اإلداريةلية صعب التحقيق في ظل غياب االستقال األمرهذا  إن
 ألعضاء العهدة بالنسبةالمشرع الجزائري لم يتبنى نظام  المجال أنوالجدير بالذكر في هذا    
مدة تعيين المستخدمين فهل  أيضايحدد  انه لمحال بالنسبة للهيئة كما الالديوان ومستخدميه كما هو 
الموضوعين  القضائية والموظفينالشرطة  وأعوانعدد ضباط  أما محددة،غير  أمهي لمدة محددة 
  2.تحت تصرف الديوان فيتحدد بموجب قرار مشترك بيم وزير المالية والوزير المعني
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عند الضرورة من مساهمة ضباط الشرطة  فادةالديوان االست بإمكاننه أ أيضا باإلشارةوالجدير     
  1.األخرىالقضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية 
  :تنظيم الديوان: ثانيا
كيفية تنظيم الديوان،  18 إلى 10في المواد من  11/426بين الفصل الثالث من المرسوم رقم      
  .العامة لإلدارة واألخرىللتحريات  أحداهماوهو عموما يتشكل من مدير عام وديوان ومديرتين 
  :المدير العام-1
ر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح ييس أعالهمن المرسوم  10وفقا للمادة     
  .نفسها األشكالمن وزير المالية وتنهى مهامه حسب 
في مواجهة السلطة التنفيذية  اإلدارية يتمتع باالستقالليةمدير الديوان ال  أنوطريقة التعيين هذه تعني 
  .التعيينبسلطة  الستئثارهورية وخاصة وزير المالية بحكم ممارسته لسلطة االقتراح ورئيس الجمه
بالصرف الثانوي فيه انتقاص من صالحياته المالية لحساب  اآلمرمنح المدير العام صفة  أنكما 
  الذي يضعف كثيرا من المركز القانوني للمدير العام في مواجهة السلطة  األمروزير المالية  وهو 
  .المهام المناطة به أداءلي على اوبالت التنفيذية
  :كما يلي أعالهمن المرسوم  14عن صالحياته فقد حددتها المادة  أما
 حيز التنفيذ، وضعهو الديوان عمل برنامج إعداد-1
 وتنسيق الديوان سير حسن على لسهرا ،الداخليونظامه  للديوان الداخلي التنظيم مشروع إعداد -2 
 نشاط هياكله، 
 والدولي، الوطني على المستويين المعلومات وتبادل التعاون تطوير-4 
 مستخدمي الديوان،  جميع على السلّمية السلطة  ممارسة -5
  .بالمالية كلفالم الوزير إلى يوجهه  الديوان الذي نشاطات عن السنوي التقرير إعداد -6 
  :الديوان-2
 أعالهمن المرسوم المذكور  11/01يتكون الديوان المركزي لقمع الفساد من ديوان وفقا للمادة       
  2.رئيس الديوان ويساعده خمسة مديري دراسات ويرأسه
بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان  أعالهمن المرسوم  15ويختص رئيس الديوان وفقا للمادة 
  .ومتابعته وهذا تحت سلطة المدير العام
  :مديرية التحريات -3
هي مديرية التحريات  إحداهماتين يالديوان يتكون من مدير أن أعالهمن المرسوم  11نصت المادة 
  .والتي تنظم في مديريات فرعية  بقرار مشترك بين وزير المالية والمدير العام للوظيفة العامة
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  .1مهام هذه المديرية فانه يتمثل في إجراء األبحاث والتحقيقات في مجال مكافحة جرائم الفساد أما
  :مديرية اإلدارة العامة-4
 ةمديري إلى باإلضافةمديريات الديوان  إحدىوهي  ،أعالهسوم من المر 11المادة  إليها أشارت   
  .التحريات المذكورة
  .عدة مديريات فرعية إلىهذه المديرية تحت سلطة المدير العام وتنقسم بدورها  أيضاهذا وتوضع 
العامة في تسيير مستخدمي الديوان  اإلدارةمهام مديرية  أعالهمن المرسوم  17وقد حددت المادة 
  .ووسائله المالية والمادية
المشرع لم يكفل التنظيم الكافي للديوان ويظهر ذلك من خالل المركز  أنويالحظ على ما سبق  
مديريتين فقط وعدم تدعيمه بالهياكل الالزمة لسيره  إلىالقانوني الضعيف لمديره من جهة وتقسيمه 
حصر كل وظائف الديوان وصالحياته في  أنجه من جهة ثانية، كما و أكملمهامه على  وأداء
الدور الموكول  أداءيعرقلها عن  يالذ األمر ،لكاهلها إثقالمديرية واحدة هي مديرية التحريات فيه 
عليها هذه الصالحيات  وزعو الشأنعدة مديريات في هذا  نشأألها فكان افصل للمشرع الجزائري لو 
  .المرجوة من الديوان األهدافي بتحقيق حتى تتكفل كما ينبغ
  :كيفيات سيره مهام الديوان و: الفرع الثالث
الذي كان  النقص لية ردعية جاءت لتغطيآالمؤسساتية لمكافحة الفساد ب اآللياتعزز المشرع     
دعم المشرع الديوان باختصاصات متعددة في  األهدافيعتري مهام الهيئة الوقائية، ولتحقيق هذه 
ص بالديوان االهيئة، كما بين التنظيم الخ إلىمجملها ذات طابع قمعي تختلف كليا عن تلك الموكولة 
  :كما يلي قواعد سيرة وعمله بالتفصيل
  :ومستجدات أحكامه اإلجرائية صالحيات الديوان: أوال
منح المشرع الديوان العديد من االختصاصات والمهام ذات الطابع القمعي ينهض بها ضباط     
الشرطة القضائية التابعين له، ولضمان فعالية ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان في القيام 
ة لهذه للمتابعة القضائي اإلجرائيةقام المشرع بتعزيز القواعد  اإلداريبمهامهم في مكافحة الفساد 
  :هما األهميةالجرائم بالنص على تعديلين في غاية 
 .الوطني اإلقليمتمديد االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان ليشمل كامل -1
 .المحاكم ذات االختصاص الموسع إلى جرائم الفساد إحالة مهمة النظر في-2
I- اإلداريدور الديوان في مكافحة الفساد:  
ومنحه سلطة البحث والتحري عن جرائم الفساد  10/05رقم  األمرالمشرع الديوان بموجب  نشأأ    
  .مكرر منه 24المادة  أكدته وهذا ما اإلداريبما فيها مختلف صور ومظاهر الفساد 
  :في صالحيات الديوان بدقة وحددتها كما يلي 11/426من المرسوم رقم  05ولقد فصلت المادة 
                                                             




 ،واستغالله ذلك ومركزة ومكافحتها الفسادأفعال  عن بالكشف تسمح معلومة كل جمع-1
القضائية   الجهة أمام للمثول مرتكبيها الفساد وإحالة قائعو في بتحقيقات والقيام األدلة مع-2
لم  رأينااالختالف بين الهيئة والديوان، فالمشرع كما  عناصر أهمالمختصة وهذه النقطة تعتبر من 
وزير العدل الذي يعود  بإخطارفقط  ألزمها وإنمايمنح الهيئة سلطة تحريك الدعوى العمومية مباشرة 
لية تحريك آالمشرع بدعمه الديوان  أنالعمومية من عدمها، في حين  له سلطة تحريك الدعوى
فحة الفساد الضامن الوحيد لتفعيل سياسة مكا ألنهالدعوى العمومية مباشرة، وهذا مسعى يحمد عليه 
  .اإلداري
الجارية،  التحقيقات بمناسبة المعلومات وتبادل مكافحة الفساد هيئات مع والتساند التعاون تطوير -3 
الهيئات الدولية  مع سبيل مكافحة الفساد بالتعاون للديوان في يحيث سمح المشرع الجزائر
وخصوصا الشرطة الجنائية الدولية المتخصصة في هذا المجال وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيق 
خارج الدولة  إلى اإلجراميةوهذا للتتبع  جرائم الفساد التي عادة ما يتم تهريب عائداتها ) األنتربول(
 .)اآلمنةبلدان المالذات (
 السلطات على يتوالها التي التحريات حسن سير على المحافظة شأنه من إجراء كل اقتراح-4 
  .المختصة
ن غلب عليها الطابع الردعي القمعي  إمتعددة و أنهاالمالحظ على هذه الصالحيات الشيء  إن    
، كما تفترض هذه الصالحيات هو األحيانفهي تجمع بين الرقابة والقمع واالقتراح في بعض 
 إلىنه بالرجوع أعلى الهياكل الموجودة في الديوان لقيام كل مصلحة بما كلفت به، غير  توزيعها
سند لها مهام مرتبطة بمكافحة أمديرية التحريات فقط التي  أنالهياكل والتي سبق التفصيل فيها نجد 
الفساد وقد حصرها المشرع في البحث والتحقيق في مجال مكافحة جرائم الفساد  دون باقي المهام 
صة بممارسة الجهات المختما التالي حول  التساؤلو من هنا يطرح  أعالهالتي سبق التفصيل فيها 
 اإلجراءاتكتطوير التعاون الدولي مع هيئات مكافحة الفساد وصالحية اقتراح  األخرىالصالحيات 
هذا وفي ظل عدم نص المشرع على ، نها المحافظة على حسن سير التحقيقات وغيرهاأالتي من ش
ي كلفت بمهام والوسائل والت اإلدارةومديرية  أعالهغير مديرية التحريات المذكورة  أخرىمديرية 
  .عالقة لها بمكافحة الفساد ومالية بحتة ال إدارية
II-ةالمتخصص األقطاب"اختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع بجرائم الفساد "  
حيث في ظل تطور  2004سنة  إلىالمتخصصة تعود  ألقطابا إنشاءفكرة  أنبداية  رنشي      
ورغبة المشرع في مكافحة ما استجد من جرائم التي تتميز  أشكالهاوتنوع  اإلجراميةالظاهرة 
الجزائية بموجب  اإلجراءاتتعديل قانون  الوطنيين تم األمنبخطورة كبيرة خاصة على االقتصاد و 
المتخصصة  باألقطابوالذي استحدث ما يعرف  10/11/20041المؤرخ في  04/14القانون رقم 
                                                             




وهي مجموعة من المحاكم التي مدد اختصاصها المحلي في ، 1المحاكم ذات االختصاص الموسع أو
من  329و  40و  37من الجرائم المحددة على سبيل الحصر وذلك بموجب المواد  األنواعبعض 
  .ج.ج.إ.ق
اختصاص المحاكم ليس وحده الذي تم توسيعه وتمديده وفقا  أنفي هذا المجال  اإلشارةويجب     
دوائر  إلىمديد االختصاص المحلي لوكيل لجمهورية وقاضي التحقيق للمواد المذكورة أعاله  بل تم ت
  .اختصاص محاكم أخرى وهذا في جرائم محددة سلفا وليس من بينها جرائم الفساد
المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المحاكم  06/348وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 
  دي ـمحكمة سي :أربعهي  قائمة المحاكم المعنية و، والذي حدد  2ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق
  محكمة وهران، ،، محكمة قسنطينة، محكمة ورقلةأمحمد
 أوولقد نص التنظيم المذكور أعاله على االختصاص اإلقليمي للمحاكم األربع أو قاضي التحقيق    
  .3عة من المحاكم محددة على سبيل الحصرول مجمميش الجمهورية وهوكيل و
وكذا المرسوم رقم  04/14 :ر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائري في ظل القانون رقمومما تجد
لم يسمح بتمديد االختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقيق ووكالء الجمهورية عندما  06/348
المعدلة بموجب .ج.ج.إ.قمن  329و 40و 37اد ويتعلق األمر بجرائم الفساد، وهذا بصريح الم
والتي نصت على جواز التمديد في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر  04/14القانون رقم 
 واإلرهاب األموالللمعطيات وجرائم تبيض  اآلليةالمعالجة  بأنظمةالحدود  الوطنية والجرائم الماسة 
  .والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وهذا دون النص على جرائم الفساد
بنظر  المتخصصة األقطابالفقه في ذلك الوقت حول مدى جواز امتداد اختصاص  ختلفاوقد     
 أن رأى، ومنهم من أعالها للمادة المذكورة دعدم جواز ذلك استنا رأىمن  الفساد، فهناكجرائم 
  .فقط في سهوالمشرع قد وقع 
ي الجدال وفصل ف األمرقد حسم  06/01المتمم لقانون رقم  10/05رقم  األمرصدور  أنغير    
تخضع الجرائم " :على ما يلي 01مكرر  24من المادة  األولىبشكل نهائي عندما نص في الفقرة 
الختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص  )جرائم الفساد( المنصوص عليها في هذا القانون
  4."الجزائية اإلجراءاتقانون  ألحكامالموسع وفقا 
هذه الثغرة الكبيرة والتي كانت تحول دون المتابعة القضائية وحسنا فعل المشرع عندما استدرك     
عدة واليات من الوطن، وفي ظل عدم تمديد  إقليم لجرائم الفساد خاصة تلك التي ترتكب في
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لم يكن من السهل تتبع هذه الجرائم للقيود المفروضة على المتابعة  إليه اإلشارةاالختصاص السابق 
  .الجزائية في جرائم الفساد
III-الوطني اإلقليمكامل  إلىن للديوان ييامتداد االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابع  
لم يكتفي المشرع بتمديد االختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقيق ووكالء الجمهورية       
 اإلجراءاتلقانون  مينموالمتالمعدلين  06/348وكذا المرسوم رقم  04/14بموجب القانون رقم 
 اإلقليمكامل  إلىاستتبع ذلك بتوسيع دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائية  وإنماالجزائية 
حيث سمح  وأشكالهاجل تفعيل دورهم في مكافحة الجريمة بمختلف صورها أالوطني، ذلك من 
قم الوطني وهذا بموجب القانون ر اإلقليمكامل  إلىالمشرع الجزائري بتمديد اختصاصهم المحلي 
  1.الجزائية اإلجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  06/22
تلك  وإنماتمديد االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية ال يكون في كل الجرائم  أنغير     
نه فيما يتعلق ببحث ومعاينة أغير :"والتي تنص  .ج.ج.إ.قمن  16/07المحددة حصرا في المادة 
 اآلليةالمعالجة  بأنظمةاة معبر الحدود الوطنية والجرائم المسجرائم المخدرات والجريمة المنظمة 
والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف يمتد  واإلرهاب األموالللمعطيات وجرائم تبيض 
  ."الوطني اإلقليمكامل  إلىاختصاص الشرطة القضائية 
تحت ) ضباط الشرطة القضائية(على انه يعمل هؤالء:" .ج.ج.إ.قمن  16/08المادة  أضافتكما     
 إقليمياويعلم وكيل الجمهورية المختص  إقليمياالنائب العام لدى المجلس القضائي المختص  إشراف
  ."بذلك في جميع الحاالت 
قد استثنى جرائم الفساد من ضمن الجرائم التي يجوز من  أعالهالتعديل المذكور  أنويالحظ     
الوطني، وقد ثار الخالف  اإلقليمكامل  إلىديد االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية اجلها تم
 إغفالمجرد  أمجرائم الفساد من هذه الميزة  إقصاءقصد المشرع حقيقة  إذاحول  ما  الشأنفي هذا 
من وسهو وقع فيه المشرع الجزائري؟ خاصة وان هذا التعديل جاء مباشرة بعد صدور قانون الوقاية 
مثلما عليه الحال  اإلجرائيفي المجال  واستحداث جرائم جديدةالفساد ومكافحته والذي تضمن مبادئ 
  .في تمديد االختصاص
نية المشرع كانت  أننتج تيس 06/22المتمعن في التعديالت التي جاء بها القانون رقم  أنغير     
المتابعة القضائية  إجراءاتف فيواضحة في استبعاد واستثناء جرائم الفساد من االستفادة من تخ
مكرر من  16في عدة مرات ومن بينها المادة  قد تكرر والسهو اإلغفالن وتسهيلها وذلك أل
  .ج.ج.إ.ق
  03الفقرة  01مكرر 24ادة سنوات كاملة بالنص صراحة في الم 04بعد  األمروقد تدارك المشرع   
الفساد ومكافحته على امتداد االختصاص المحلي  الوقاية منالمتمم لقانون  10/05رقم  األمرمن 
                                                             





 اإلقليمكامل  إلىلضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها 
 المخدراتائية في محاربة جرائم المحلي المقرر للشرطة القض صالختصاا الوطني على غرار
  . األخرىوباقي الجرائم الخطيرة 
 الفساد والجرائمدائرة االختصاص المحلي في جرائم  عتوسي أن الشأنوالمالحظ في هذا     
يستفيد منه ضباط الشرطة  إجراءهو  وإنماالمرتبطة بها ال يشمل كل ضباط الشرطة القضائية 
. أخرىن لمصالح وهيئات يدون باقي الضباط الشرطة القضائية التابعفقط  للديوان نالقضائية التابعي
  .الجزائية اإلجراءاتوالذين يخضعون للقواعد العامة لالختصاص المحلي الوارد في قانون 
يتنافى  أخرىجهزة التابعين أل اآلخرين و التمييز بين ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان إن   
في نصوصه المختلفة، ذلك الن الفعالية في تتبع  وتبناهاالمشرع  أعلنهاالتي  وسياسة مكافحة الفساد
المتابعة لجميع ضباط الشرطة  اءاترإجوردع مرتكبي جرائم الفساد تقتضي تخفيف وتسهيل 
وقمع جرائم  للتتبعجهودهم  تتضافرن جميعهم أالقضائية مهما كانت الجهة التي يتبعونها خاصة و
  األخرىومن ثم فال يوجد مبرر من وراء استثناء فئة دون  ،ا وكذا مرتكبيهاالفساد بمختلف صوره
  .من تمديد االختصاص الملحي
ولهذا حبذا لو تدخل المشرع الجزائري ثانية وسمح بتمديد االختصاص المحلي لكل ضباط     
الواردة  ةالخطير بالجرائم أسوةالوطني في جرائم الفساد  اإلقليمكامل  إلىالعاديين الشرطة القضائية 
حتى يتم محاصرة هذه اآلفة من كل الجهات ومن قبل المختصين  .ج.ج.إ.قمن  16في المادة 
 إلىضباط الشرطة القضائية غير التابعين للديوان سيؤدي ال محالة  أيدين رفع بالمكافحة، ذلك أل
الفساد وتهربها من المتابعة الجزائية نظرا للقيود الواردة على االختصاص  أفعالنفاذ وخروج بعض 
المادية والبشرية  لإلمكانياتالعاديين في جرائم الفساد من جهة و القضائية المحلي لضباط الشرطة 
تتبع جميع جرائم الفساد الكثيرة على  أمامالمتواضعة التي يتمتع بها الديوان والتي ستكون عائقا 
  . أخرىتوى الوطني من جهة المس
  :كيفيات سير الديوان: ثانيا
 أثناءلبيان كيفيات عمل وسير الديوان  بأكمله 11/426خصص الفصل الرابع من المرسوم رقم     
  .ممارسة مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد
ة القضائية الشرط وأعوانضباط  أنبداية  الشأنفي هذا  أعالهمن المرسوم  19حيث بينت المادة 
 اإلجراءاتممارسة مهامهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون  أثناءالتابعون للديوان يعملون 
 02لما جاء في الفقرة  اتأكيدوهو  06/01القانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  وأحكامالجزائية، 
ما  ىوالتي نصت عل 06/01 للقانون رقمالمتمم  10/05رقم  األمرمن  01مكرر  24من المادة 
الجزائية  اإلجراءاتيمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون  :"يلي




المعدل والمتمم   66/155المعدل والمتمم والى القانون رقم  06/01القانون رقم  إلىوبالرجوع    
  إحدى إلىية التابعون للديوان متى تبين انعقاد االختصاص الشرطة القضائ وأعوانفانه على ضباط 
في جرائم الفساد، التقيد بجملة من ) المتخصصة األقطاب( المحاكم ذات االختصاص الموسع
وكذا  .ج.ج.إ.قمن   05مكرر  40 إلى 01مكرر 40 من الخاصة نصت عليها المواد اإلجراءات
  :وذلك كما يلي 11/426: رقممن المرسوم  22 إلى 20المواد من 
استعمال كل الوسائل  إلىنه لضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان الحق في اللجوء أنشير بداية   
  1.لمتعلقة بمهامهما المعلوماتالمنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من اجل استجماع 
الشرطة  أعوان أوكما يؤهل الديوان لالستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائية 
  .2األخرىالقضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية 
لشرطة ا وأعوانالتعاون باستمرار في مصلحة العدالة بين ضباط  ضرورة إلىالمشرع  أشاركما 
وهذا عندما يشاركون في نفس التحقيق  ،األخرىالقضائية  ةطللديوان ومصالح الشر القضائية التابعين
المساهمة  إلى إجراءاتهمكما يتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم  ويشيرون في 
  3.التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق
 يخبروا فورا وكيل الجمهورية لدى أنويجب على ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان   
 إجراءاتبنسختين من و يقدموا له أصل ملف اإلجراءات مرفق المحكمة الكائن بها مكان الجريمة 
النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له  إلىفورا النسخة الثانية  األخيرويرسل هذا  ،التحقيق
القضائي التابعة  المجلسالنائب العام لدى  إلىالملف  إرسالوفي هذه الحالة يتم ، 4المحكمة المختصة
  5اإلداريله المحكمة ذات االختصاص الموسع وذلك وفقا للسلم 
يتعين في كل :" بنصها 11/426من المرسوم رقم  20من المادة  03كذلك الفقرة أكدته وهذا ما  
وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة  إعالمالحاالت 
  ".اختصاصه
الجريمة تدخل حقيقة ضمن اختصاص  أناعتبر  إذا) الملف(باإلجراءاتويطالب النائب العام فورا   
جرائم الفساد المعاقب عليها  إحدى الحالةالمحاكم التي تم توسيع اختصاصها المحلي وهي في هذه 
جمهورية لدى وكيل ال إلى)اإلجراءات أوالملف (المعدل والمتمم ،ثم يحولها  06/01في القانون رقم 
ضباط الشرطة القضائية  إلىالمحكمة ذات االختصاص الموسع والذي يوجه التعليمات مباشرة 
التابعين للديوان والذين قاموا بالتحري والبحث والتحقيق في الملف المعروض على وكيل 
  6.الجمهورية
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 أنصاص الموسع هذا ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الخت  
  1.في جميع مراحل الدعوى باإلجراءاتيطالب 
 أنقاضي التحقيق لدى محكمة ارتكاب الجريمة  وتبين فيما بعد  أماموفي حالة فتح تحقيق قضائي    
المتخصصة فانه  ألقطاباهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم الفساد وبالتالي ضمن اختصاص احد 
لفائدة قاضي التحقيق لدى  اإلجراءاتبالتخلي عن  أمرايصدر  أن األوليتعين على قاضي التحقيق 
المحكمة ذات االختصاص الموسع، وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان 
  2.التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى المحكمة ذات االختصاص الموسع
 إحدىبالحبس المؤقت الصادرين ضد المتهم في  األمر أوبالقبض  األمر أن إلى باإلشارةوالجدير 
جرائم الفساد من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة ارتكاب الجريمة، تحتفظان بقوتهما التنفيذية  
الحبس  أحكام بمراعاةتلزم  األخيرةتفصل فيهما المحكمة ذات االختصاص الموسع هذه  أن إلى
  3.ج.ج.إ.قيليها من وما  123الواردين في المواد  واإلفراجالمؤقت 
بناء على طلب  أوذات االختصاص الموسع تلقائيا  المحكمةلقاضي التحقيق لدى  أيضاهذا ويجوز    
  تدبير امن زيادة على  أوتحفظي  إجراءباتخاذ كل  يأمر أن اإلجراءاتالنيابة العامة وطوال مدة 
  4.التي استعملت في ارتكابها أوالمتحصلة عليها من جرائم الفساد  األموالحجز 
يوصي  مسبقا أنوكيل الجمهورية المختص بذلك  إعالمبعد  أيضا اإلطار هذا ويمكن للديوان في هذا
ون عمومي موضع شبهة في وقائع عتحفظي عندما يكون  يراإد إجراءالسلطة السلمية باتخاذ كل 
  )11/426من المرسوم رقم  22المادة (تتعلق بالفساد
  
  الثالثالمبحث 
  دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد اإلداري
شهدت الجزائر نشاطا جديا في إطار  2006منذ إصدار قانون الوقاية من الفساد و مكافحته سنة     
كالديوان المركزي متخصصة مكافحة الفساد اإلداري تمثل أساسا في استحداث أجهزة رقابية جديدة 
  . كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد: لقمع الفساد، و تنصيب الهيئات المنصوص عليها قانونا
إلدارية أو المالية أو السياسية تفعيل دور الهيئات الرقابية الكالسيكية بكافة أنواعها سواء ا و كذا   
لمتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد جاءت ا 2009لسنة  03تعليمة رئيس الجمهورية رقم  أو القضائية و
في هذا النطاق و سرعت و ساهمت إلى حد بعيد في تعزيز النظام المؤسساتي لمكافحة الفساد 
اإلداري وتدعيمه بمختلف األجهزة واإلجراءات الالزمة لمكافحة الفساد اإلداري، و من أهم التدابير 
تشكيلة خلية معالجة االستعالم المالي التي  ضرورة التعجيل بتحديد: التي تضمنتها التعليمة نذكر
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انتهت عهدتها القانونية،االطراد في تنشيط دور كل من مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية في 
  .مواجهة الفساد
ويأتي اهتمام المشرع الجزائري ورئيس الجمهورية بتفعيل أجهزة الرقابة نظرا ألهمية الرقابة في   
الرئيسية في  األداةفي مكافحة الفساد اإلداري، فهي بمثابة صمام أمان، كما تعد  حد ذاتها ودورها
عملية الكشف عنه وتحديد حجمه، كما أن مهمتها تنصب أساسا على مكافحته والعمل على الحيلولة 
  1.دون وقوعه
 التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة:" والرقابة كما عرفها فايول تعني
جل أوالتعليمات الصادرة والقاعدة المقررة، أما غرضها فهو تبيان  نواحي الضعف أو الخطأ من 
  2."تقويمها ومنع  تكرارها
وتعد الرقابة من العناصر األساسية للعملية اإلدارية وقد تطورت أهميتها مع تطور دور الدولة     
العامة وكثرة التنظيمات اإلدارية، وزيادة  واتساع مجاالت تدخلها والذي أدى إلى اتساع نطاق اإلدارة
عدد العاملين بها، كما تطور دور الرقابة أيضا من مجرد التحقق من أن النشاط الحكومي أو اإلداري 
يمارس في حدود القانون إلى التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفاعلية وفي حدود 
  .القانون أيضا
الرقابة يقتصر على المفهوم الكالسيكي والذي  يقتصر على البحث عن  وبالتالي لم يعد مفهوم   
األخطاء بل تجاوز ذلك إلى البحث عن سبل رفع كفاءة الجهاز اإلداري وتحفيزه عن طريق إبراز 
  3.الجوانب االيجابية من عمله
ة ووظيفتها أما عن أهداف الرقابة فهي متعددة و متنوعة، كما عرفت تطورا تبعا لتطور دور الدول   
وهي كلها تصب في خانة التأكد من أن النشاط اإلداري يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة 
  4:ويمكننا ذكر بعض األهداف كما يلي، وفي أسرع وقت
  .التأكد من التزام اإلدارة بمبدأ المشروعية أثناء ممارسة أعمالها اإلدارية-1
  .حيحها ،و هو الدور التقليدي لألجهزة الرقابيةكشف األخطاء و أسبابها و العمل على تص-2
كشف االنحراف اإلداري بمختلف صوره و الذي أصبح السمة الغالبة في مختلف اإلدارات و -3
  .المؤسسات العمومية
تحفيز الموظف على األداء الجيد و االلتزام بالقوانين و التعليمات و هو الدور الجديد لألجهزة -4
يعد يركّز على الجوانب السلبية في العمل فقط بل اتجه نحو تحفيز العاملين و الرقابية و الذي لم 
  . إليجابيةاشحذ هممهم و طاقاتهم من خالل إبراز أعمالهم 
                                                             
 .265.محمود محمد معابرة، مرجع سابق، ص -  1
، زاھر عبد 13.، ص2010الثقافة، عمان، الطبعة الثانیة،  ، دارالرقابة اإلداریة والمالیة على األجھزة الحكومیةحمدي سلیمان القبیالت، - 2
 .35.،  ص2009ار الرایة، عمان،، دالرقابة على األعمال اإلداریةالرحیم عاطف، 
 .21.حمدي سلیمان القبیالت، مرجع سابق، ص-  3




المشكالت و العقبات التي تعترض األجهزة اإلدارية في عملها و العمل على إيجاد  لىالوقوف ع-5
  .الحلول لها و معالجتها
الخطط و السياسات في األجهزة اإلدارية قد تم بأقل جهد و تكلفة ممكنة و  تنفيذ أنالتحقق من -6
  .تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة و الفاعلية و الحد من اإلسراف و التبذير في اإلنفاق العام
  .التنبيه إلى أوجه النقص و الخلل و القصور في التشريعات المعمول بها و اقتراح وسائل عالجية-7
من أن النفقات الحكومية تقدم للجميع بدون تفرقة و بأقل قدر ممكن من اإلجراءات التأكد -8
  .البيروقراطية
  تفعيل دور أجهزة الرقابة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري: المطلب األول
 تعد أنظمة الرقابة اإلدارية من أقدم النظم الرقابية ظهورا و لقد عرفت تطورا في العصر الحديث    
ضمان سير و أداء الوظيفة العامة  إلى سواء من ناحية تنظيمها أو اختصاصاتها، وهي تهدف أساسا
  .بشفافية و نزاهة بعيدا عن االنحراف والفساد اإلداري
على وضع األساليب و اإلجراءات التي من شأنها أن  أساساتقوم بهذا المعنى  الرقابة اإلدارية و   
  .وكشف االنحرافات اإلدارية و معالجتها تعمل على ضبط العمل اإلداري 
تختلف األجهزة المعنية بالرقابة اإلدارية باختالف النشاط اإلداري محل الرقابة،  و هذا     
من  األخيرةالخاصة بالصفقات العمومية باعتبار هذه  اإلداريةعلى أجهزة الرقابة وستقتصر دراستنا 
  .المجاالت عرضة للفساد اإلداري أكثر 
لقد أجرى المشرع الجزائري تعديالت عميقة و جذرية على الصفقات العمومية و ذلك في و     
 10/236 :إطار حربه على الفساد اإلداري و هدر المال العام و ذلك بإصداره المرسوم الرئاسي رقم
  .المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
لة الرقابة على الصفقات العمومية ضمن القانون المنظم لهذه و لقد أولى المشرع أهمية كبيرة لمسأ   
رقابة الصفقات العمومية " ، بأن خصص لها بابا كامال لها و هو الباب الخامس تحت عنوان األخيرة
 116و هذا لحمايتها من مختلف صور الفساد اإلداري و هذا في جميع مراحلها، إذ تنص المادة " 
الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز  تخضع:" على ما يلي .ع.ص.ق
، و هذا بتخصيص عدة أجهزة رقابية و التي تمارس عدة صور من "بعدهقبل تنفيذها و  التنفيذ و
إلى ثالثة أقسام؛ رقابة  .ع.ص.من ق 117الرقابة والتي صنفها المشرع الجزائري وفقا للمادة 
  .و رقابة وصائية داخلية، و رقابة خارجية،
  :الرقابة الداخلية:الفرع األول
  .1الرقابة الداخلية هي تلك التي تمارسها السلطة اإلدارية بنفسها على نفسها    
                                                             





تمارس الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية وفق النصوص  .ع.ص.قمن  120وفقا للمادة و   
وقوانينها األساسية وهذا دون المساس باألحكام القانونية التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة 
  .المطبقة على الرقابة الداخلية
رقابية و  محتوى مهمة كل هيئة و يجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص
  .اإلجراءات الالّزمة لتناسق عمليات الرقابة و فعاليتها
خاضعة لسلطة وصية فإن هذه األخيرة تضبط تصميما نموذجيا و عندما تكون المصلحة المتعاقدة 
  .يتضمن تنظيم رقابة الصفقات و مهمتها
هيئة من هيئاتها الوصية سلطة  أوأعاله أن المشرع منح لكل مصلحة متعاقدة  مما سبقو يفهم    
  ات ــإنشاء هيئات لممارسة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية بشرط تناسبها مع قانون الصفق
  .العمومية
و بهذا يكون المشرع قد منح سلطة تقديرية في هذا المجال للمصالح المتعاقدة و هذا تجسيدا 
لك من خالل سلطة المصلحة المتعاقدة في إنشاء لجنة لالّمركزية اإلدارية و يمكن االستدالل على ذ
  .1فتح األظرفة و تقييم العروض
ع للرقابة الداخلية على .ص.من ق 125إلى  120ولقد خصص المشرع الجزائري المواد من    
المادة (الهيئات العمومية و قد أحدث لجنتين للقيام بهذه المهمة الرقابية و هما لجنة فتح األظرفة، 
  ).ع.ص.ق 125المادة (و لجنة تقييم العروض) ع.ص.ق 121
و الجدير باإلشارة في هذا المجال أن رقابة اللّجنتين السابقتين تصنّف ضمن الرقابة القبلية التي      
تمارس على الصفقة العامة قبل إبرامها، و لقد سبق لنا التفصيل فيها بمناسبة دراسة الفساد اإلداري 
  .مية، و عليه فإننا نحيل إلى ما سبق دراسته في هذا المجالفي مجال الصفقات العمو
  الرقابة الخارجية: الفرع الثاني
يقصد بالرقابة الخارجية تلك التي تأتي من خارج السلطة اإلدارية أي تلك التي تفرض على      
  .2اإلدارة من خارجها و تهتم أساسا بقانونية النشاط اإلداري
تتمثل غاية "  :ع الغاية من هذه الرقابة كما يلي.ص.من ق 126مادة و قد بين المشرع في ال   
الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم و في إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة الصفقات 
للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و ترمي الرقابة ) هيئات الرقابة(المعروضة على الهيئات الخارجية 
، ضا إلى التحقق أيضا من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظاميةالخارجية أي
و قد أسند المشرع الجزائري مهمة الرقابة الخارجية إلى لجنة الصفقات العمومية و التي تحدث على 
  .3مستوى كل مصلحة متعاقدة و تكلّف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية
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المشرع القسم الثاني من الباب الخامس بأكمله لهيئات الرقابة الخارجية و المتمثلة كما خصص     
  .في لجان الصفقات العمومية و بين تشكيلها و اختصاصاتها و قواعد سيرها
هذا و تختص بالمراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني حصريا لجنة أو 
  .1ارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلها و صالحياتهالجان موضوعة لدى وز
و يجب اإلشارة في هذا المجال أن المشرع الجزائري قد استحدث باإلضافة للجنة صفقات    
المصلحة المتعاقدة اللّجان الوطنية للصفقات العمومية، و لتحديد دور هذه اللّجان في مكافحة الفساد 
  :مية فإن ذلك يقتضي منا تناول العناصر التاليةاإلداري في مجال الصفقات العمو
  .اختصاص لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة و تشكيلها-1
  .اختصاص اللّجان الوطنية للصفقات و اللّجان القطاعية للصفقات و تشكيلها-2
  .قواعد عمل لجان الصفقات العمومية-3
  .اختصاص لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة و تشكيلها: أوال
تتعدد لجان صفقات المصلحة المتعاقدة باختالف مستوى هذه األخيرة فمنها البلدية، و الوالئية،      
  .غير أن اختصاصاتها واحدة و مشتركة...و الوزارية
و تختص لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بتقديم المساعدة في مجال تحضير الصفقات العمومية و    
  .2أيها حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدةإتمام تراتيبها العامة و تقدم ر
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط، و هذا قبل الشروع في  .ع.ص.من ق 123كما تختص وفقا للمادة   
  . إجراء المناقصة أو عند االقتضاء، التراضي بعد االستشارة حسب تقدير إداري للمشروع
من لجنة ) تأشيرة(يوما إلى صدور مقرر ) 45(خمس و أربعين  و تؤدى هذه الدراسة في أجل
  .أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها ) 03(الصفقات المختصة تكون صالحة لثالثة
و إذا انقضى هذا األجل تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنيين من جديد على لجنة الصفقات 
دفتر الشروط ليس موجها نحو منتوج  و تتأكد المصلحة المتعاقدة من أن الطلب موضوع، المختصة
  .أو متعامل اقتصادي محدد
و تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات   
  .الطابع المتكرر أو من نفس الطبيعة التي يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه
المصلحة المتعاقدة بإعادة إجراء إبرام الصفقة أو بتطبيق دفتر شروط و في حالة ما إذا قامت 
  .نموذجي فإن مدة صالحية التأشيرة تمدد إلى سنة واحدة
هذا و تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التأشيرة أو رفضها خالل 
  .3ى كتابة هذه اللّجنةيوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لد) 20(عشرين
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هذا عن اختصاص لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة عموما باختالف مستوياتها، أما عن كيفية انعقاد 
اختصاص كل لجنة صفقات بدقة فإنه يتحكم فيه معيارين هما المعيار العضوي، و المعيار المالي و 
  :هذا كما يلي
  :اللّجنة الوزارية للصفقات-1
ع بدراسة مشاريع .ص.من ق 133ة الوزارية المكلفة بالصفقات وفقا للمادة تختص اللّجن     
و  148و  147و  146صفقات اإلدارة المركزية و هذا ضمن الحدود المالية الواردة في المواد 
  .ع.ص.مكرر من ق 148
 :هماو بهذا فإن اللّجنة الوزارية للصفقات العمومية حتى تنعقد رقابتها وجب توافر معياران     
المعيار العضوي المتمثل في كون الوزارة هي المعنية بالصفقة، هذا باإلضافة إلى المعيار المالي و 
 147و  146و لقد حددت المواد ، 1المتمثل في الحد المالي الواجب توافره النعقاد رقابة هذه اللّجنة
ص هذه اللّجنة و هو الحد المالي الواجب توافره النعقاد اختصا.ع.ص.مكرر من ق 148و  148و 
  :كما يلي
إذا كان مبلغ  .ع.ص.من ق 146ينعقد اختصاص اللّجنة الوزارية وفقا للمادة : صفقة األشغال -أ
و كذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج1,000,000,000(هذه الصفقة يساوي أو يقل عن مليار دينار
  .ع.ص.من ق 106الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 
أعاله إلى فحص  103ال يخضع الملحق في مفهوم المادة "  .ع.ص.من ق 106المادة و تنص 
يعدل تسمية األطراف المتعاقدة والضمانات  موضوعه الهيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان 
 أوزيادة  يتجاوز،المبلغ اإلجمالي لمختلف المالحق، ال  أووكان مبلغه  التعاقد، المالية واجلالتقنية و 
  :نقصانا النسب اآلتية
 من هي التي الصفقات إلى بالنسبة األصلي للصفقة، المبلغ من (%20) المائة في عشرين -
  المتعاقدة، للمصلحة التابعة الصفقات اختصاص لجنة
 من هي التي الصفقات إلى بالنسبة األصلي للصفقة، المبلغ من (%10) المائة في عشرة -
 .للصفقات القطاعية واللجان الوطنية اختصاص اللجان
 103  المادة مفهوم في جديدة عمليات تضمن إذا حالة ما في الخارجية الرقابة لهيئة الملحق ويخضع
  ."أعاله المحددة النسب مبالغها تتجاوز أعاله،
  :هذا و تختص اللّجنة الوزارية للصفقات برقابة أيضا
يمكن أن يرفع تطبيقه،  .ع.ص.من ق 106 كل صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة-
  .المبلغ األصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعاله أو أقل من ذلك
                                                             





كل ملحق يرفع المبلغ األصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعاله أو أقل من ذلك في حدود -
  .ع.ص.من ق 106المستويين المبينين في المادة 
ع تختص اللّجنة الوزارية بالرقابة على صفقات .ص.ق من 147وفقا للمادة : صفقة اللّوازم -ب
و ) دج 300,000,000(اللّوازم متى كان مبلغ هذه الصفقات يساوي أو يقل عن ثالثمائة مليون دينار 
  .ع.ص.من ق 106كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 
التي ) ع.ص.ق(من هذا المرسوم  106في المادة و كذا كل صفقة تحتوي البند المنصوص عليه -
 .يمكن أن يرفع تطبيقا المبلغ األصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعاله أو يقل عن ذلك
كل ملحق يرفع المبلغ األصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعاله أو أقل في حدود المستويين -
 .من هذا المرسوم 106المبينين في المادة 
ع ينعقد اختصاص اللّجنة الوزارية بالرقابة على .ص.من ق 148وفقا للمادة  :دماتصفقة الخ -ج
و ) دج200,000,000(دينار صفقات الخدمات إذا كان قيمة مبلغها يساوي أو يقل عن مائتي مليون 
  .من هذا المرسوم 106كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 
 60,000,000( دينار أقل من ستين مليون وهذا إذا كان قيمة مبلغها يساوي أو :اساتصفقة الدر - د
من هذا  106و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة  )دج
  .المرسوم
من هذا  106تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة : صفقة الخدمات أو الدراسات - ه
 .ن أن يرفع تطبيقه المبلغ األصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعاله أو أقل من ذلكالمرسوم يمك
يرفع المبلغ األصلي لعقد الخدمات أو الدراسات إلى المبالغ المحددة أعاله أو أقل من ذلك : ملحق -و
 .من هذا المرسوم 106في حدود المستويين المبينين في المادة 
سة العمومية الوطنية و مركز البحث و التنمية الوطني و اختصاص لجنة الصفقات للمؤس -2
الهيكلي غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري و المؤسسة العمومية 
  :االقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة
ختص لجان صفقات المؤسسات المذكورة أعاله استنادا إلى ع ت.ص.من ق 134وفقا للمادة      
معيارين أحدهما عضوي يتمثل في تواجد أحد الهيئات أو المؤسسات المذكورة أعاله طرف في 
 147و  146الصفقة و معيار مالي يتمثل في عدم تجاوز مبالغ الصفقة الحدود المرسومة في المواد
اللّجنة اختصاص لمبالغ التي ينعقد على أساسها و هي نفس ا .ع.ص.مكرر من ق 148و  148و 
  .الوزارية للصفقات و التي سبق التفصيل فيها أعاله مع اختالف في المعيار العضوي فقط
  :لجنة الصفقات الوالئية -3




و المصالح غير الممركزة للدولة التي يساوي مبلغها أو يقل عن الصفقات التي تبرمها الوالية -
  .ع.ص.مكرر من ق 148و  148و  147و  146المستويات المحددة في المواد المواد
و قد سبق لنا تحديد هذه المستويات بمناسبة دراسة اللّجنة الوزارية للصفقات و عليه نحيل إلى ما 
  .سبق دراسته أعاله
ها البلدية و المؤسسات العامة المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون الصفقات التي تبرم-
بالنسبة لصفقات إنجاز األشغال أو إنشاء اللّوازم، و خمسين مليون دينار  )دج 200,000,000(دينار
بالنسبة ) دج 20,000,000(بالنسبة لصفقات الخدمات و عشرين مليون دينار ) دج 50,000,000(
 .الدراساتلصفقات 
  : جنة البلدية للصفقاتلالّ -4
  ع تختص هذه اللّجنة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية .ص.من ق 137للمادة  استنادا   
من  136و هذا هو المعيار العضوي و هذا ضمن حدود المستويات المنصوص عليها في المادة 
  .ع و هو المعيار المالي.ص.ق
التي  لجنة البلدية للصفقات يجب أن يكون الحد المالي للصفقاتإلى الينعقد االختصاص  و بهذا حتى 
تبرمها البلدية يساوي أو يقل عن مائتي مليون دينار بالنسبة لصفقات إنجاز األشغال أو اقتناء اللّوازم 
  .لدراساتو خمسين مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات و عشرين مليون دينار بالنسبة لصفقات ا
لجنة الصفقات المؤسسة العمومية المحلية و الهيكل غير الممركزة للمؤسسة العمومية ذات  -5
  .ع.ص.من ق 134الطابع اإلداري غير المذكورة في المادة 
وفقا للمعيار العضوي ينعقد اختصاص اللّجان المذكورة أعاله بدراسة مشاريع الصفقات متى    
  .الهيئات المذكورة أعاله كانت الصفقة مبرمة من قبل 
أما وفقا للمعيار المالي فإن هذه اللّجان ينعقد اختصاصها في حدود المستويات المنصوص عليها    
ع، األمر الذي يعني أن الحد المالي التي يحدد اختصاصها هو الصفقات .ص.من ق 136في المادة 
يساوي مبلغها أو يقل عن مائتي مليون  التي تبرمها المؤسسات العمومية المحلية أو الهياكل و التي
دينار بالنسبة لصفقات إنجاز األشغال أو اقتناء اللّوازم،و خمسين مليون دينار بالنسبة لصفقات 
  .الخدمات و عشرين مليون دينار بالنسبة لصفقات الدراسات
م وظيفته، من هذا و يعين أعضاء لّجان الصفقات المذكورة أعاله و مستخلفوهم باستثناء من عين بحك
ع .ص.من ق 139/01المادة ( بهذه الصفقة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بأسمائهمقبل إدارتهم و 
  ).2010لسنة 
  :اختصاص اللّجان الوطنية و اللّجان القطاعية للصفقات :ثانيا
  :ع لجان وطنية للصفقات العمومية و هي .ص.من ق 142لقد أحدثت المادة 




 .اللّجنة الوطنية لصفقات اللّوازم -
 .اللّجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات -
ع .ص.مكرر من ق 142لجان قطاعية للصفقات بموجب المادة  2012كما استحدث المشرع سنة   
  .و التي تنشأ على مستوى كل دائرة وزارية و تنصب بموجب قرار من الوزير المعني
ارة إلى أن تنصيب اللّجنة القطاعية للصفقات يعتبر مانعا الختصاص اللّجان الوطنية كما تجدر اإلش
  )..ع.ص.مكرر من ق 142المادة (للصفقات 
  :أما صالحيات اللّجان الوطنية و القطاعية للصفقات فهي تتمثل فيما يلي
 .مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام ترتيبها -
 .تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية -
 .تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية -
و هي التي تعنينا في هذا المجال فإن اللّجان المذكورة أعاله تتولى  أما بالنسبة للصالحيات الرقابية
  :1في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية دراسة ما يأتي
 .دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصهامشاريع  -
 .مشاريع الصفقات و المالحق التي تندرج ضمن اختصاصها -
الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها و التي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون االختيار  -
 .الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد االستشارة
ا المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية بشأن النزاعات الناجمة عن الطعون التي يرفعه -
 .تنفيذ الصفقة
  :أما في مجال التنظيم فإن اللّجان الوطنية و القطاعية تتولى ما يلي
 .تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية -
و  140الصفقات المذكورة في المادتين تعد و تقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان  -
 .).ع.ص.ق(من هذا القانون 156
جان الصفقات المذكورة أعاله بدقة ل ات بصورة عامة، أما عن صالحياتهذا بالنسبة لالختصاص
  :تطبيقا للمعيار المالي و كذا تشكيلها فإننا سنفصل فيه كما يلي
 :بحسب طبيعة الصفقة كما يليوتنقسم إلى عدة لجان :اللّجان الوطنية للصفقات-1
  :اللّجنة الوطنية لصفقات األشغال -أ    
  :ع تفصل هذه اللّجنة في مجال الرقابة في كل مشروع.ص.من ق 146وفقا للمادة 
 بهذه الصفقة، ملحق مشروع كل وكذا ، 1.000.000.000)(دينار مليار مبلغها يفوق أشغال صفقة -
 المرسوم، من هذا 106 المادة في المبين المستوى حدود في
                                                             





تطبيقه  يرفع أن كن، يمالمرسوم هذا من 106 في المادة عليه المنصوص البند على تحتوي صفقة -
 ذلك، أكثر من أو أعاله المحدد المبلغ مقدار إلى األصلي المبلغ
 حدود في ذلك من أكثر أو أعاله المستوى المحدد إلى للصفقة األصلي المبلغ يرفع ملحق -
 .المرسوم هذا من 106 المادة في مبينينلالمستويين ا
 148 المادة في عليها منصوص هو كما اللجنة القطاعية، اختصاص من تكون التي تلك باستثناء
  ." مكرر أدناه
  :اللّجنة الوطنية لصفقات اللّوازم -ب   
  :ع تفصل هذه اللّجنة في مجال الرقابة في كل مشروع .ص.من ق 147وفقا للمادة 
بهذه  ملحق مشروع كل وكذا ، 300.000.000) (مليون دينار ثالثمائة مبلغها يفوق لوازم صفقة -
 ، المرسوم هذا من106 المادة في المبين المستوى حدود في ، الصفقة
يرفع  أن يمكن التي المرسوم هذا من 106 في المادة عليه المنصوص البند على تحتوي صفقة -
 ذلك، من أو أكثر أعاله المحدد المبلغ مقدار إلى األصلي المبلغ تطبيقها
 المستويين حدود في أكثر، أو أعاله المستوى المحدد إلى للصفقة األصلي المبلغ يرفع ملحق -
 .مرسوملا هذا من 106 في المادة المبينين
 148 المادة في عليها منصوص هو كما اللجنة القطاعية، اختصاص من تكون التي تلك باستثناء
  .مكرر أدناه
  :اللّجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات -ج   
  :ع في مجال الرقابة في كل مشروع .ص.من ق 148تفصل هذه اللّجنة وفقا للمادة 
بهذه  ملحق مشروع كل وكذا200.000.000) (دينار مليون مائتي مبلغها يفوق خدمات صفقة - 
 المرسوم، هذا من106 المادة في المبين المستوى حدود في ، الصفقة
 بهذه ملحق مشروع كل وكذا60.000.000) (دينار مليون ستين مبلغها يفوق دراسات صفقة -
  هذا المرسوم، من 106 المادة في المبين المستوى حدود في الصفقة
المرسوم  هذا من 106 المادة في عليه البند المنصوص على تحتوي دراسات أو خدمات صفقة -
 ذلك، من أكثر أو أعاله المبالغ المحددة مقدار إلى األصلي المبلغ تطبيقه يرفع يمكن أن
 ذلك، من أكثر أو أعاله المحددة المبالغ إلى أو دراسات خدمات لصفقة األصلي بلغلما يرفع ملحق -
 .هذا المرسوم من 106 المادة في المبينين المستويين في حدود
 في عليها منصوص هو كما للصفقات القطاعية اللجنة اختصاص من تكون التي تلك باستثناء






  اللّجان القطاعية للصفقات-2
المعدل و المتمم لقانون الصفقات  12/23وهي لجان استحدثت مؤخرا بموجب القانون رقم     
 2012المضافة بموجب القانون الجديد لسنة .ع.ص.مكرر من ق 148و لقد حددت المادة ، العمومية
  :اختصاص هذه اللّجان بدراسة كل مشروع
 في بهذه الصفقة، ملحق مشروع كل وكذا1.000.000.000) (دينار مليار مبلغها يفوق أشغال صفقة -
 المرسوم، من هذا 106 المادة في المبين المستوى حدود
بهذه  ملحق مشروع كل وكذا300.000.000) (مليون دينار ثالثمائة مبلغها يفوق لوازم صفقة -
  ،المرسوم من هذا 106 المادة في المبين المستوى حدود في الصفقة
بهذه  ملحق مشروع كل وكذا 200.000.000) (دينار مليون مائتي مبلغها يفوق خدمات صفقة -
  المرسوم هذا من106  المادة في المبين المستوى حدود في الصفقة
بهذه  ملحق مشروع كل وكذا60.000.000) (مليون دينار ينست مبلغها يفوق دراسات صفقة -
   المرسوم هذا من106  المادة في المبين المستوى حدود في الصفقة
 106 المادة في عليه المنصوص البند على دراسات تحتوي أو خدمات أو لوازم أو أشغال صفقة -
 أكثر أو أعاله المحددة المبالغ مقدار إلى المبلغ األصلي تطبيقها يرفع أن التي، يمكن المرسوم من هذا
 من ذلك،
 المبالغ إلى للصفقة األصلي المبلغ يرفع أو خدمات دراسات أو لوازم أو أشغال صفقة ملحق -
   "المرسوم هذا من 106 المادة المبينين في لمستويين ا حدود في ذلك من أكثر أو المحددة أعاله
للمعيار المالي هو نفسه اختصاص  و المالحظ أن اختصاص اللّجان القطاعية للصفقات وفقا    
اللّجان الوطنية لهذا نص المشرع على أن تنصيب اللّجنة القطاعية للصفقات يعتبر مانعا الختصاص 
   1.اللّجان الوطنية للصفقات
 الشروط ودفاتر مالحق وأ الصفقات مشاريع هذا و تختص اللّجنة القطاعية للصفقات بدراسة   
المركزية  اإلدارة اختصاص من تكون التي تنفيذ الصفقات عند تطرأ التي النزاعات وكذا والطعون
 لمؤسساتا وأ المحلية والجماعات  لها الوطنية التابعة المؤسسات و للدولة الممركزة غير والمصالح
 .لها المحلية التابعة
الدائرة  تتصرف عندما آخر، لقطاع التابعة بدراسة الملفات للصفقات القطاعية اللجنة تختص كما
من  01مكرر 148المادة ( ."أخرى دائرة وزارية لحساب صالحياتها إطار في المعنية الوزارية
  ).ع.ص.ق
 غضون في تأشيرة للصفقات بإصدار القطاعية واللجان الوطنية تمارسها اللجان التي الرقابة وتتوج
   ."اللجان هذه كتابات لدى الكامل الملف إيداع تاريخ من ابتداء األكثر يوما على (45) وأربع خمسة
                                                             





  :قواعد عمل لجان الصفقات العمومية :ثالثا
 تدعى التي ،المتعاقدةالمصلحة  صفقات ولجنة للصفقات القطاعية الوطنية واللجانتجتمع اللّجان     
  .ع.ص.من ق 157المادة  ."منها كل رئيس من بمبادرة "اللجنة"النص  صلب في منهما كل
 فييساعدها  أن شأنه من خبرة ذي شخص بأي ،االستشارةسبيل  على تستعين أن اللجنة كنيمو 
  ).ع.ص.من ق 158المادة ( .أشغالها
المادة (المهني بالسر  يلتزم أن كانت، صفة بأية اللجنة في اجتماعات يشارك شخص كل على و يجب
 .)ع.ص.من ق 163
 النصاب،  هذا يكتمل لم وإذا ،ألعضائها المطلقة بحضور األغلبية إال اللجنة اجتماعات تصح و ال   
  يكن  مهما حينئذ  وتصح مداولتها  الموالية أيام (8) الثمانية  غضون في من جديد  اللجنة  تجتمع
 تعادل  حالة وفي، األعضاء الحاضرين بأغلبية دائما القرارات  وتتخذ ،الحاضرين األعضاء  عدد
 .)ع.ص.من ق 159المادة (  الرئيس مرجحا صوت يكون  األصوات
إالّ  يمثلهم أن يمكن وال اجتماعاتها في يشاركوا شخصيا أن اللجنة أعضاء على ينيتعو   
 .)ع.ص.من ق 160المادة (. مستخلفوهم
 .الملف عن تقريرا تحليليا للجنة ليقدم المتعاقدة للمصلحة لجنة الصفقات أعضاء أحد الرئيس و يعين
تقريرا  للجنة ليقدم خبيرا االقتضاء، عند أو القطاعية للصفقات اللجنة أعضاء أحد الرئيس يعينكما 
 .الملف عن تحليليا
 أحد يقدمه للملف التحليلي التقرير فإن للصفقات اللجان الوطنية تدرسها التي بالملفات يتعلق وفيما
 .الحاجة عند الخبراء، أحد المؤهلين أو بالمالية المكلفة الوزارة موظفي
 .لكل ملف خصيصا مقرر تعيين لجنة رئيس كل ويتولى
 صصلمخا االجتماع انعقاد من األقل على أيام(8) ثمانية قبل المقرر إلى كامال الملف يرسل و
 162المادة ( ."مقرر الصفقات بصفة لجنة رئيس ونائب رئيس تعيين يمكن ال، وهذا الملف لدراسة
 .)ع.ص.من ق
 لهذاوتسلم  اختصاصها ضمن الداخلة الصفقات رقابة فيما يخص القرار اتخاذ مركز هي اللجنةو
 1.الصفقة تنفيذ إطار في تأشيرة الغرض
 معلالالرفض  هذا يكون أن يجب ،الرفض حالة وفي ،ترفضهاأو  التأشيرة تمنح أن اللجنة كنيم
 سبباتكون  اللجنة تعاينها قد بهما المعمول التنظيم للتشريع و مخالفة كل فإن أمر من يكن ومهما
 .التأشيرة لرفض
 التحفظات وتكون  موقفة غير موقفة أو بتحفظات مرفقة التأشيرة  تكون األحوال وفي جميع   
 الصفقة، بشكل تتصل عندما موقفة غير التحفظات وتكون الصفقة تتصل بموضوع عندما  موقفة
                                                             





  المرافقة التحفظات المحتملة رفعت قد تكون أن بعد الصفقة المتعاقدة مشروع المصلحة وتعرض
 بالنفقات تلتزم المالية لكي الهيئات على تصةلمخا القبلية الخارجية هيئة الرقابة تسلمها التي للتأشيرة
 . تنفيذها  في والبدء عليها المختصة السلطة  موافقة قبل
 توقف الحالة، هذه وفي ،المعلومات الستكمالالصفقة  مشروع تأجيل يمكن ذلك عن فضال و  
 .المطلوبة المعلومات تقديم يوم من ابتداء إالّ للسريان تعود والاآلجال 
بالقرارات  عليها الوصية والسلطة المعنية المتعاقدةالمصلحة  تبليغ يجب الحاالتو في جميع   
 .الجلسة انعقاد من األكثر على أيام (8) ثمانية بعد وذلك المادة، هذه في عليها المنصوص
على  أشهر (3) الثالثة خالل المختصة اللجنة من قبل المؤشرينقة أو ملحقها الصف تنفيذ يجبو 
إلى  جديد من الملحق أو الصفقة تقدم المهلة هذهانقضت  وإذا ،التأشيرة تسليم لتاريخ الموالية األكثر
 .)ع.ص.من ق 165المادة ( .الدراسة قصد المختصة اللجنة
 تسلمها التي الشاملة التأشيرة وتفرض ،التأشيرة إجباريا أن تطلب المتعاقدة المصلحة على و يجب
 حالة إال في المكلف والمحاسب المالي والمراقب المصلحة المتعاقدة على العمومية الصفقات لجنة
 .تشريعية ألحكام ذلك مطابقة عدم معاينة
فإنها  ،قبل من تأشيرة موضوع كانت التي إحدى الصفقات إبرام عن المتعاقدة المصلحة عدلت إذا و
 .بذلك المختصة اللجنة تعلم أن يجب
 وصل مقابل وجوبا الملحق على أو الصفقة على مقرر التأشيرة من نسخة المتعاقدة المصلحة تودع
 إقليميا في المختصة المصالح لدى إلصدارها يوما الموالية (15) عشر الخمسة غضون في استالم،
 .المتعاقدة تتبعها المصلحة التي االجتماعي، والضمان الجبائية اإلدارة
 الفقرة في المذكورة االجتماعي والضمان اإلدارة الجبائية في إقليميا المختصة المصالح ترسل و
 العامة المديرية( بالمالية المكلفة الوزارة إلى التوالي على أشهر (3) ثالثة كل قرراتمال هذه السابقة
 لجمعها )االجتماعي العامة للضمان المديرية( االجتماعي بالضمان المكلفة الوزارة و) للضرائب
  .)ع.ص.من ق 166المادة (  ."واستغاللها
العناصر  يشمالن صفقة مشروع كل عن تقديمي تحليلية وتقرير  مذكرة اللجنة ألعضاء وتبلغ   
 بالتقريرالمرفقة  التحليلية  المذكرة هذه إعداد المصلحة المتعاقدة وتتولى مهامهم لممارسة األساسية
قبل   أيام (8) ثمانية  عن يقل  ال أجل في وترسلها النظام الداخلي يحدده  لنموذج  طبقا  التقديمي
 .1 اللجنة  اجتماع  انعقاد
 لجنة يجمع الذي الرئيس المتعاقدة المصلحة تخطر المحددةاآلجال  في التأشيرة تصدر إذا لمو   
 أناللجنة  هذه على ويجب، اإلخطار لهذا الموالية أيام  (8)الثمانية غضون في المختصة الصفقات
 .)ع.ص.من ق 168المادة (الحاضرين لألعضاء البسيطة باألغلبية الجلسة انعقاد حال األمر في تبت
                                                             




  :يأتي ما التأشيرة منح المتعاقدة المصلحةصفقات  لجنة رفض حالة فييترتب 
 المصلحة المتعاقدة من تقرير على بناء المعني  المستقلةالوطنية  الهيئة مسؤول  أو الوزير  كنيم -
  بذلك  بالمالية  الوزير المكلف ويعلم  معلل بمقرر ذلك  يتجاوز  أن 
 ذلك يتجاوز أن  المتعاقدة  المصلحة من على تقرير وبناء صالحياته حدود في الوالي كنيم - 
  . بذلك  ووزير المالية المحلية والجماعات الداخلية وزير  ويعلم ر معللابقر
 المتعاقدة المصلحة من تقرير على وبناء صالحياتهحدود  في البلدي الشعبي المجلس رئيس يمكن-
 .بذلكالمختص  الوالي ويعلم معلل رابقر ذلك يتجاوز أن
 المعنيةالصفقات  ولجنة بالمالية لمكلفا الوزير إلى التجاوزمقرر  من نسخة تسلم الحاالت جميع وفي
  .ع.ص.من ق  170المادة  .المحاسبة ومجلس
 مسؤول أو الوزير  يمكن، التأشيرة  للصفقات منح أو اللجان القطاعية الوطنية وإذا رفضت اللجان 
 بقرار ذلك  يتجاوز  أن  المصلحة المتعاقدة من تقرير  على بناء  المعني الوطنية المستقلة الهيئة
 . معلل
 لمعنيةللصفقات ا الوطنية اللجنة وإلى بالمالية المكلفالوزير  إلى التجاوز مقرر من نسخة وترسل
 .ع .ص.من ق 171المادة  .المحاسبة مجلس وإلى
 و .التشريعيةاألحكام  مطابقة لعدم المعلل التأشيرة حالة رفض في التجاوز مقرر اتخاذ يمكن ال و 
   .التنظيمية األحكام مطابقة  لعدم المعلل رفض التأشيرة حال  في التجاوز مقرر  اتخاذ يمكن
تاريخ  من ابتداء يوما (90) تسعين أجل بعد التجاوزمقرر  اتخاذ يمكن ال فإنه أمر من يكن ومهما
 .)ع.ص.من ق 172المادة .( التأشيرة رفض تبليغ
  رقابة الوصاية :الفرع الثالث
على الصفقات العمومية  تمارسابة البعدية الخارجية التي تعتبر هذه الرقابة من أهم صور الرق     
  .من قبل الهيئات الوصية كالرقابة التي تمارسها السلطات اإلدارية المركزية على الهيئات المحلية
تتمثل غاية هذه الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من  .ع.ص.ق 127ووفقا للمادة 
العملية  الفعالية و االقتصاد و التأكد من كون مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ألهداف
 .التي هي موضوع الصفقة تدخل فعال في إطار البرامج و األسبقيات المرسومة للقطاع
عن ظروف إنجازه و كلفته  ياو عند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييم
  .اإلجمالية مقارنة بالهدف المسطّر أعاله
سل هذا التقرير حسب طبيعة الصفقة الملتزم بها إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس و ير  
  .الشعبي البلدي المعني و كذلك إلى هيئات الرقابة الخارجية المختصة
منه كما  194لرقابة الوصاية في المادة  11/10و لقد أشار المشرع في قانون البلدية الجديد رقم    




  ."يرسل محضر المناقصة و الصفقة العامة إلى الوالي مرفقا بالمداولة المتعلقة بهما
سلطة إبطال المداوالت إن كانت مشوبة بإحدى  قانون البلديةمن  60و  59و للوالي وفقا للمادتان 
  .سبيعيوب البطالن المطلق أو الن
في األخير أن المشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد بخصوص اإلجراءات الجديدة  إليهو ما نخلص  
و خاصة التعديالت األخيرة لسنة  المعدل والمتمم 10/236:رقممها قانون الصفقات العمومية التي نظ
الصفقات إذ ضبط كل صغيرة و كبيرة في الجوانب اإلجرائية للظفر بالمشاريع و  2013و   2012
العمومية و كذا الرقابة عليها و هي اإلجراءات التي ستضفي الشفافية على منح الصفقات العمومية و 
  .الوقاية من الفساد و مكافحته بكل أشكاله
كما أن إخضاع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة و رقابة لجان الصفقات المنعقدة قبل الشروع في أي   
سيؤدي حتما إلى جدية الدراسات و ترشيد النفقات العامة على  ،1العامةإجراء من إجراءات الصفقة 
اعتبار أن الدراسات تكون قد ضبطت بدقة تكلفة المشروع أو الصفقة األمر الذي سينهي عمليات 
  .إعادة تقييم المشاريع ألنها كانت نتيجة طبيعية لالنطالق في اإلنجاز قبل إنهاء الدراسة
قوله أخيرا أن هذه الرقابة اإلدارية التي سبق دراستها أعاله و إن كان لها دور غير أنه ما يمكن     
كبير في الحد من الفساد اإلداري في مراحله األولى و هذا قبل إبرام الصفقة من خالل إخضاعها 
لرقابة قبلية داخلية و خارجية من قبل مختلف لجان الصفقات العمومية و كذا لجنتي فتح األظرفة و 
م العروض، غير أنها لن تفي بالغرض المطلوب و هو مكافحة الفساد اإلداري في نطاق الصفقات تقيي
العمومية نظرا لكونها تتم قبل إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية و من ثم فإنه يغلب عليها الطابع 
ية على الوقائي و هي بحاجة إلى آليات و أجهزة رقابية أخرى لتدعيمها و لتتكفل بالرقابة البعد
  .الصفقات العامة و ذلك أثناء تنفيذها و بعده
و قد أناط المشرع الجزائري مهمة الرقابة البعدية لعدة أجهزة و هيئات منها مجلس المحاسبة،    
  .و غيرها من الهيئات و التي ستكون محور دراستنا في العناصر التالية...المفتشية العامة للمالية
  اإلداريالمختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد  دور األجهزة: المطلب الثاني
ال يقل دور أجهزة الرقابة المالية أهمية عن هيئات الرقابة اإلدارية في مكافحة الفساد عموما و    
، و يقصد بالرقابة باعتبار أن هذه لهذا األخير شقا ماليا يجب مكافحته الفساد اإلداري خصوصا
تهدف ضمان سالمة التصرفات المالية و الكشف الكامل عن االنحرافات و الرقابة التي تس" :المالية
  ،2.."مدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد النافذة
  : 3ا األساسية في ثالث نقاطهو تتمثل أهداف
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و هو التحقق من تطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية فيما يتعلق بالميزانية و  :هدف سياسي-1
هو ما يعني استخدام االعتمادات في األوجه التي خصصت لها و جباية اإليرادات حسب األنظمة و 
 .القوانين
و  و يتمثل في التحقق من صحة الحسابات و سالمة التصرفات و اإلجراءات المالية :هدف مالي-2
كشف االنحرافات و األخطاء المالية واالختالسات،هذا باإلضافة إلى مراقبة األداء وفقا لألهداف 
 .الموضوعة و بالتالي مراقبة الترشيد في اإلنفاق
أنظمة العمل تؤدي إلى أكبر نفع ممكن بأقل النفقات الممكنة و  أن و هو التأكد من: هدف إداري -3
يؤدي إلى حسن سير العمل في كافة مراحل التخطيط أو التنفيذ أو  تصحيح القرارات اإلدارية مما
 .المتابعة
و الرقابة المالية المعاصرة  أما صور الرقابة المالية فهي متعددة منها الرقابة المالية السابقة،    
ة و أخرى رقابة كما تقسم الرقابة المالية إلى رقابة مالية خارجي، للتنفيذ، و كذا الرقابة المالية الالّحقة
  .مالية داخلية
والجدير بالذكر أن المقام ال يسمح بدراسة كل أجهزة الرقابة المالية وإنما سنقتصر على األهم    
  .منها فقط والتي لها دور مباشر في مكافحة الفساد اإلداري
  المراقب المالي :األولالفرع 
يتولى المراقب المالي عملية الرقابة السابقة على الصفقات التي يلتزم بها و هي إحدى صور       
الرقابة المالية القبلية تتم قبل تنفيذ العمليات المالية و ذلك بهدف منع الخطأ قبل وقوعه أو التجاوز في 
لاللتزام  لماليةالتحقق من الشرعية ااإلنفاق و التأكد من أن العمل المالي يتم بشكل صحيح أي 
  .بالنفقات العامة
تعتبر عامل من العوامل المسببة للبيروقراطية اإلدارية و ) الرقابة المالية(و على الرغم من أنها     
األمر الذي يترتب عليه بطئ سير العمل  ،وهذا لكثرة اإلجراءات الالّزمة للقيام بعمليات اإلنفاق
، إالّ أنّها تعتبر من أهم اآلليات الرقابية فعالية لمكافحة اإلداري في المؤسسات و اإلدارات العامة
 إلى 2009لسنة  03رقم  الفساد  في األجهزة الحكومية ، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية في تعليمته
لة أعلى مس أكثرنه شدد أ إالعلى دور المراقب المالي في محاربة الفساد بمختلف صوره،  التأكيد
 بأداء  الماليينجديدة تسمح للمراقبين  إجراءاتالفساد في الصفقات العمومية، وذلك من خالل تطبيق 
القيام بالنفقات ذات الصلة  إجراءاتدور المالحظ الفاعل والمبادر بتخويله ما يسوغ له فحص جميع 
  1.بالصفقات العمومية
  
                                                             






  :اإلداريفساد ذات العالقة بال مهام المراقب المالي الرقابية: أوال
تتمثل في الحرص على تطبيق التشريع  األساسيةاختصاصات المراقب المالي  أننشير بداية        
المتعلق  90/21القانون رقم  القانوني فيوتجد مصدرها  والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية،
 92/414التنفيذي رقم  منه، وكذا المرسوم 58وخاصة المادة 1المعدل والمتمم بالمحاسبة العمومية
 11/381وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها المعدل والمتمم
  .2المتعلق بمصالح المراقبة المالية 21/11/2011المؤرخ في 
دير سلطة الم مساعدين تحت ماليينمراقبين  المالية بمساعدةويدير مراقب مالي مصلحة المراقبة 
  .ويتم تعيينه من قبل وزير المالية)  11/381من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة (العام للميزانية 
  :هما واإلداريأساسين في مجال مكافحة الفساد المالي ويقوم المراقب المالي بدورين 
  ,الرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها -                                   
  .رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق -                                   
  :هذا ويختلف مجال تدخل كل رقابة كما يلي
التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات واإلدارات تطبق هذه الرقابة : الرقابة السابقة للنفقات -1
التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الواليات وميزانيات 
وميزانيات المؤسسات العمومية ذات  اإلداريالبلديات وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع 
  .المماثلة اإلداريمهني، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الطابع العلمي والثقافي وال
توسيع الرقابة السابقة على البلديات تدريجيا وفقا لرزنامة تحدد من طرف وزير  إجراءويتم تنفيذ 
  .المالية والداخلية
بموجب البلديات لرقابة السابقة من قبل المراقب المالي تم  إخضاع أن إلىوالجدير باإلشارة      
خضع أوحسنا فعل المشرع عندما  09/374الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم  األخيرالتعديل 
والتي تعتبر الهيئات المحلية  اإلداريالبلدية لمثل هذه الرقابة وذلك حتى يتم تجفيف منابع الفساد 
  .ابؤره إحدى
مكرر المضافة بموجب  02لمادة فتطبق وفقا ل: رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق -2
على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي  09/374المرسوم التنفيذي رقم 
وعلى ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي  والمهني
مؤسسات العمومية االقتصادية  والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وال والتكنولوجي
  .عندما تكلف بانجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة
فان المراقب المالي يمارس  11/381من المرسوم  03في هذا المجال انه وفقا للمادة  اإلشارةويجب 
مؤسسات باقي الهيئات وال أما، المركزية والوالية والبلدية اإلدارة:مهامه الرقابية لدى ثالثة هيئات هي
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المذكورة  المالية الثالثمصالح المراقبة  بإحدى إلحاقهانه يتم إة المراقب المالي فابالمعنية برق
  1.أعاله
من مدى  والتأكدفهي الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها  األساسية مهام المراقب المالي أما
  2.رفضها أو التأشيرةوتتوج رقابته بمنح  والتنظيمات،مطابقتها للقوانين 
  الغاية من  أنالمعدل والمتمم على  90/21من قانون المحاسبة العمومية رقم  58ولقد بينت المادة   
  :ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة تتمثل فيما يلي
  .التشريع المعمول به إلىالسهر على صحة توظيف النفقات بالنظر -
  .التحقق مسبقا من توفر االعتمادات-
تعليل رفض التأشيرة عند  أوعلى الوثائق الخاصة بالنفقات  تأشيرةصحة النفقات بوضع  إثبات-
  المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة اآلجالاالقتضاء وذلك ضمن 
  .تقديم نصائح لآلمر بالصرف في المجال المالي-
ة العامة لالعتمادات المفتوحة والنفقات إعالم وزير المالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعي-
  .الموظفة
للرقابة المالية على  أخرىالتنظيم لتحديد مهام  إلىأعاله من نفس القانون  59هذا وقد أحالت المادة 
منه قائمة  05المعدل والمتمم والذي حددت المادة  92/414النفقات وبالفعل صدر المرسوم رقم 
 ما بالنفقات الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليهامشاريع القرارات المتضمنة التزا
  :وهي
مستوى المرتبات  الترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية و مشاريع قرارات التعين و-
  .للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة
  .مشاريع الجداول االسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية-
ول األصلية األولية التي تعد عند فتح االعتمادات وكذا الجداول األصلية المعدلة خالل مشاريع الجدا-
  .السنة المالية 
  .مشاريع الصفقات العمومية والمالحق-
المادة (كما تخضع كذلك لتأشيرة المراقب المالي االلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز أو االستثمار 
  )92/414من المرسوم رقم  06
وسع أيضا المشرع في قائمة العمليات المالية التي تتطلب تدخل ورقابة المراقب المالي والتي كما ت
  )92/414من المرسوم رقم  07المادة : (تتطلب منح التأشيرة كما يلي
الفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود عندما ال يتعدى   كل التزام مدعم بسندات الطلب و-
  .محدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية المستوى ال ،المبلغ
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  العتمادات الماليةل كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل-
كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق -
  .الوكاالت والمثبتة بفاتورات نهائية
االتفاقية ( العقود والطلبات إلىلمشرع الجزائري عندما وسع مجال الرقابة المالية وحسنا فعل ا    
عادة ما تكون مدخال  ألنهاوفقا لشكليات الصفقة العمومية،  إبرامهاالتي ال يقتضي  )وسندات الطلب
مر األ ال تخضع لشكليات وإجراءات المنافسة واإلشهار، أنهاو خاصةوالمالي،  اإلداريكبيرا للفساد 
  .جميع صور الفساد أمامالذي يفتح الباب 
 05الصالحيات الرقابية المذكورة أعاله والتي يمارسها المراقب المالي وفقا للمواد  إلى باإلضافة   
من الفصل الخامس من  25و 24و  23أضافت المواد  92/414من المرسوم رقم  07و  06و 
بموجب المرسوم  المعدلة والمتممةممارسة الرقابة المعنون بالمهام المرتبطة ب 92/414:رقم المرسوم
  :بعض الصالحيات ذات الطابع الرقابي وتتمثل فيما يلي 09/374 :رقم
التي يتكفل المراقب المالي زيادة على االختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات -
  )09/374من رقم  23المادة : (ةاآلتيبها بالمهام  يلتزم
  .مسك سجالت تدوين التأشيرات ومذكرات الرفض-   
  .مسك محاسبة التعداد الميزانياتي-   
  .مسك محاسبة االلتزامات بالنفقات -   
  .تقديم نصائح لآلمر بالصرف في المجال المالي-   
المصالح  إعالمالوزير المكلف بالميزانية الوضعيات الدورية قصد  إلىكما يرسل المراقب المالي 
  )09/374من رقم  24المادة (المختصة بتطور االلتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي
 مفصال علىالوزير المكلف بالميزانية تقريرا  إلىكما يرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية 
  )09/374من رقم  25المادة ( :يتضمنسبيل العرض 
 ظروف تنفيذ النفقات العمومية -
 الصعوبات المحتملة التي واجهته في تطبيق التشريع والتنظيم -
 العمومية األموال ريالنقائص المالحظة في تسي -
 .نها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العموميةأمن ش االقتراحات التيكل  -
بعض المهام اإلدارية  11/381من المرسوم  10والمالحظ أن المشرع قد أضاف بموجب المادة    
 وتنشيطها، وإدارتها، يقوم بها المراقب المالي وتتمثل في تنظيم مصلحة المراقبة المالية 1والرقابية
 أخرى مهمة  بأية  به، القيام  الملتزم النفقات اقبةربم  فيما يتعلق  والتنظيمية  القانونية األحكام  تنفيذ
لصفقات العمومية ولدى و تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان اعمليات الميزانية،  عن مترتبة
                                                             





، األخرىو المؤسسات  اإلداريومجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع  اإلداريةالمجالس 
الوزير  إلىالدورية الوافية التي توجه  األحوالسنوية عن النشاطات وعروض الالتقارير  إعدادوكذا 
 ينالمتعلق والتنظيم لتشريعا تطبيق بجوانبالمتعلقة   والرقابة الفحص مهام كل  ، تنفيذالمكلف بالمالية
 على السلّمية السلطة و ممارسة لمالية،با المكلف الوزير من قرار على بناء بالمالية العمومية 
 المرتبط والتنظيم التشريع تعميم في المشاركة و تأطيرهم، و تصرفه  تحت وضوعينملالموظفين ا
 من بها المبادر والتنظيمية النصوص التشريعية وتحليل دراسة في المشاركة وكذا العمومية، بالنفقات
 المحلية الجماعات  ميزانية على أو الدولة ميزانية على أثر لها والتي العامة للميزانية، المديرية
 مهمة أية  مساعدة ،المراقبة المالية نشاط  حول ودوري  سنوي  تقييم إعداد و العمومية، والهيئات
 نصائح يمتقد للميزانية، وكذا العامة المديرية من المسطر البرنامج في إطار صالحهلمتقييم  أو رقابية
 و المساهمة وفعاليتها، العمومية النفقات نجاعة ضمان قصد يلمالالمستوى ا على بالصرف لآلمرين 
 تدبير كل اقتراح  وكذا وتقييمها متابعتها وضمان إليه عهودةملللميزانية ا  التحضيرية األعمال في
  .للنفقات العمومية  وفعال ناجع بتسيير يسمح ضروري
  وآثارهاكيفية سير الرقابة المالية  :ثانيا
 داإعدعليها من طرف المراقب المالي  للتأشيرالنفقة  إحالةبالصرف قبل  مراآليجب على     
ارة بجميع مترفق هذه االست أنوالتي يحدد نوعها الوزير المالية، ويجب  المالئمة االلتزاماستمارة 
  1.الثبوتية للنفقات األوراق
تدرس وتفحص ملفات االلتزام التي يقدمها اآلمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة  نأهذا ويجب 
  )09/374من المرسوم رقم  14المادة ( أيامعشرة  أقصاهجل أفي 
من  15المادة (لية الستمارة االلتزامابتداء من تاريخ استالم مصالح الرقابة الما اآلجالوتسري هذه 
  )92/414المرسوم
المرسوم (بموجب التعديل الجديد 14الفقرة الثانية من المادة  ألغىوحسنا فعل المشرع عندما    
عشرين يوما في حالة  إلىفحص ودراسة ملفات االلتزام  آجالتمديد  بإمكانيةوالمتعلقة ) 09/374
المراقب  تأخربسبب  اإلداريةوتعطيل العمليات  اإلجراءاتي بطء الذي كان يتسبب ف األمرتعقيدها، 
  .المالي في فحص االلتزام
نه يمكن في حالة أغير ، ديسمبر من السنة التي يتم فيها 20ويحدد تاريخ اختتام االلتزام بالنفقات يوم 
  2.الضرورة المبررة قانونا تمديد هذا التاريخ بمقرر من وزير المالية
 لألحكامنه تبقى تواريخ اختتام االلتزام بالنفقات التي تقوم بها الوالية والبلدية خاضعة أغير    
  )09/374رقم  التنفيذي من المرسوم 17المادة .(التنظيمية التي تسيرها
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توضع على  بتأشيرةرقابة النفقات الملتزم بها  09/374 :رقم من المرسوم 10هذا وتختم وفقا للمادة 
وعند االقتضاء على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي االلتزام الشروط التنظيمية الواردة بطاقة االلتزام 
  .أعالهالمذكورة  09في المادة 
غير المطابقة للتنظيم المعمول به حسب كل حالة موضوع رفض  أووتكون االلتزامات غير القانونية 
  .رفض نهائي أومؤقت 
المنصوص عليها في المادة  اآلجالسريان  إيقافعلل قت الصريح والمؤويترتب على الرفض الم  
  ) دراسة وفحص االلتزام آجال( أعاله 14
الرقابة السابقة  إطارالممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة في  التأشيرةهذا وتعتبر 
على المراقب المالي، و تختتم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها  إلزاميةلمشاريع الصفقات العمومية، 
 بتأشيرةالنفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة  مالئمة، وبغض النظر عن تقييم إطارفي هذا 
  :تضمن
  االعتمادات المالية أوتوفر ترخيص البرنامج  -1
  .تخصيص النفقة-2
  .لمبينة في مشروع الصفقةمطابقة مبلغ االلتزام للعناصر ا-3
  .بالصرف مراآلصفة -4
 بتبليغعلى مشروع الصفقة، يقوم  تأشيرهالحظ المراقب المالي نقائص بعد  إذاغير انه وفي حالة ما 
بالصرف المعني عن طريق  مرواآلكل من وزير المالية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة 
  )09/374من المرسوم  10المادة .(إشعار
  :في الحاالت التالية 92/414من المرسوم  11ويبلغ الرفض المؤقت وفقا للمادة   
  اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح-1
  نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة أوانعدام -2
  نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة-3
  :يلي بما 92/414من المرسوم  12الرفض النهائي فيعلل وفقا للمادة  أما
 .عدم مطابقة اقتراح االلتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها -1
 المناصب المالية أوعدم توافر االعتمادات  -2
 .بالصرف للمالحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت مراآلعدم اقتراح  -3
النهائي في مرة واحدة على كل  أوبالصرف في حاالت الرفض المؤقت  مراآليطلع  أنهذا ويجب   




بالصرف على  مراآل إلىقت التي يرسلها المراقب المالي ؤتحتوي مذكرة الرفض الم أنويجب    
عدم  أدىكل المالحظات التي عاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة  بالملف المدروس والتي 
  .التأشيرةرفض  إلىاحترامها 
  .بالصرف مكررا لآلمريكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي  أنكما ال يجب    
يرسل نسخة من الملف مرفق بتقرير مفصل  أنويجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي 
 النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي، إعادة األخيروزير المالية ويمكن لهذا  إلى
  1.العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة أنعندما يعتبر 
 لآلمريمكن  09/374 :رقم من المرسوم 18نه وفقا للمادة أفي هذا المجال  باإلشارةوالجدير     
وتحت مسؤوليته بمقرر  يتغاضى عن ذلك أنبالصرف في حالة الرفض النهائي لاللتزام بالنفقات، 
 إلىويرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة حسب كل حالة  ،معلل يعلم به وزير المالية
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أوالوالي و أالوزير 
في حالة الرفض  عمالهإبن المشرع لم يسمح إللرقابة المالية ف إضعافولما كان التغاضي فيه    
  2:التالية األسبابالمبني على النهائي 
  بالصرف مراآلصفة -1
  .انعدامها أوعدم توافر االعتمادات المالية -2
  .المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به اآلراء أو التأشيراتانعدام -3
  انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بااللتزام-4
تجاوزا  أوتعديال لها  وإماتجاوزا لالعتمادات  إما إخفاءالتخصيص غير القانوني لاللتزام بهدف -5
  .لمساعدات مالية في الميزانية
 تأشيرةصد وضع قالمراقب المالي  إلىوفي حالة التغاضي يرسل االلتزام مرفقا بمقرر التغاضي 
  )92/414من المرسوم  20المادة (رقم التغاضي و تاريخه إلى اإلشارةبالحسبان مع  األخذ
نسخة من ملف االلتزام الذي كان  إرسال بالحسبان األخذ تأشيرةبعد  قب الماليويجب على المرا
والذي  )09/374من المرسوم  21المادة (وزير المالية  إلىبتقرير مفصل  ضي مرفقاموضوع التغا
المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات  إلىموضوع التغاضي كان يرسل نسخة من الملف الذي 
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  دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد اإلداري : الفرع الثاني
بعدما تطرقنا لهيئات الرقابة الداخلية ننتقل إلى دراسة أجهزة الرقابة الخارجية و هي تلك     
  .ر المالية عن طريق جهاز التفتيش الماليوزي: الممارسة من طرف
المؤرخ  80/53و تم إحداث المفتشية العامة للمالية الهيئة الرقابية الدائمة بمقتضى المرسوم رقم    
و هو تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، و قد حدد اختصاصها في بداية األمر  01/03/1980في 
ثم أعيد تنظيمها و تحديد صالحياتها  22/02/19921في المؤرخ  92/78 :المرسوم التنفيذي رقم
المؤرخة في  50: الجريدة الرسمية رقم في مراسيم تنفيذية كلها نشرت من جديد بموجب ثالث
 06/09/2008المؤرخ في  08/272حيث حددت صالحياتها بموجب المرسوم رقم  07/09/2008
  .مجال تدخلهاو الذي وسع من صالحيات المفتشية العامة للمالية و 
الذي يتضمن تنظيم الهياكل  06/09/2008المؤرخ  08/273و كذا المرسوم التنفيذي رقم   
 2008/ 06/07المؤرخ في  08/274العامة للمالية و كذا المرسوم التنفيذي رقم  للمتفشيةالمركزية 
ا و قد أعاد تنظيمها الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية  للمفتشية العامة للمالية و صالحياتها، هذ
و هو ما سنتناوله في حينه و سنحاول خالل هذا الجزء من  2010و  2009المشرع أيضا في سنة 
و  الدراسة تتبع دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد بمختلف صوره وخاصة اإلداري منه،
ية العامة للمالية أوال، قواعد سير صالحيات المفتش: الذي لن يتأتى إالّ بالتطرق إلى العناصر التالية
  .الرقابة التي تجريها المفتشية العامة للمالية ثانيا
  .صالحيات المفتشية العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد اإلداري: أوال
دور هام في مكافحة الفساد بواسطة مهامها الرقابية المذكورة في بالمفتشية العامة للمالية  تقوم    
  : ؛ و يمكن إجمال الصالحيات الرقابية فيما يلي08/272من المرسوم التنفيذي رقم  03، 02المواد 
 08/272:من المرسوم التنفيذي رقم 02لقد بينت المادة  :والمحاسبي على التسيير المالي الرقابة-1
 :و الهيئات المعنية بها كما يلي مجال هذه الرقابة
تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات  -
و تمارس  المحاسبة العمومية، الخاضعة لقواعداإلقليمية، و كذا الهيئات و األجهزة و المؤسسات 
 :الرقابة أيضا على
 .ابع الصناعي و التجاريالمؤسسات العمومية ذات الط -
هيئات الضمان االجتماعي التابعة للنظام العام و اإلجباري و كذا كل الهيئات ذات الطابع  -
 .االجتماعي و الثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية
 ".كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني -
                                                             





أعاله لم يخضع المؤسسات العمومية االقتصادية لرقابة  02و المالحظ أن المشرع وفقا للمادة 
  .المفتشية العامة للمالية و هذا رغم أنها تشهد انتشارا و تفشيا واسعا للفساد
غير أن المشرع استدرك الوضع و أخضع هذه المؤسسات لرقابة المفتشية العامة للمالية و هذا 
و الذي يحدد شروط و كيفيات  22/02/2009المؤرخ في  09/96بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 
  .1رقابة و تدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية االقتصادية
 :الرقابة على استعمال الموارد-2
حيث تراقب المفتشية العامة 2 08/272 رقم من المرسوم التنفيذي 03و هو ما وضحته المادة     
أنظمتها القانونية بمناسبة  كانت التي جمعتها الهيئات أو الجمعيات مهماللمالية استعمال الموارد 
أجل دعم القضايا اإلنسانية و  ة العمومية خصوصا منيبحمالت تضامنية، والتي تطلب اله
  .االجتماعية و العلمية و التربوية و الثقافية و الرياضية
أو  من المساعدة المالية من الدولة و يمكن أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر يستفيد   
  .جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان
و الرقابة على التسيير المالي و المحاسبي و كذا على استعمال الموارد يتم من خالل قيام المفتشية 
  : 3التأكد من العناصر التالية بالعامة للمالية 
 .الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التحقيق الداخلي سير -
 .التسيير المالي و المحاسبي و تسيير األمالك -
 .4إبرام الصفقات و الطلبات العمومية و تنفيذها -
 .دقة المحاسبات و صدقها و انتظامها -
 .مستوى االنجازات مقارنة مع األهداف -
 .شروط تعبئة الموارد المالية  -
 .الميزانية و استعمال وسائل التسييرتسيير اعتمادات  -
هذا و في سبيل قيام المفتشية العامة للمالية بمهامها الرقابية دعمها المشرع الجزائري بعدة آليات   
  :5لهذا تقوم المفتشية العامة للمالية بما يلي او تطبيق ،تستطيع بواسطتها أداء دورها على أكمل وجه
موال و القيم و السندات والموجودات من أي نوع و التي رقابة تسيير الصناديق و فحص األ-1
 .يحوزها المسيرون أو المحاسبون
التحصل على كل سند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم بما في ذلك التقارير التي تعدها  -2
 .هيئة رقابية و أية خبرة خارجية
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 ،2008،  50، ج ر ج ج، عدد لعامة للمالیةیحدد صالحیات المفتشیة ا 2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي رقم  -  2
 .08/272من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   -  3
الوقایة من الفساد "حمزة خضري ، : لمزید من التفصیل حول دور المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة أنظر - 4
  .و ما بعدھا 57.سابق، صمرجع ومكافحتھ في إطار الصفقات العمومیة، 




 كتابي أوطلب معلومات شفاهي  أيتقديم -3
العمليات المسجلة  أوتحقيق بغرض رقابة التصرفات  أي إجراء أوبحث  بأي األماكنالقيام في -4
 .المحاسباتفي 
 كان شكلها أيااالطالع على السجالت والمعطيات -5
 .المبلغة األخرىالتيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات -6
 التسيير ألعمالفحص بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد المحاسبي  بأيالقيام في عين المكان -7
  .الخدمة المنجزةالمالي وعند االقتضاء معاينة حقيقة  التأثيرذات 
المحاسبون  أجراها المفتشية العامة للمالية حق مراجعة العمليات التي وبهذه الصفة تمارس      
  .العموميون
   المترتبة على مهام المفتشية العامة للمالية الرقابية اآلثار :ثانيا
هامة في محاسبة الهيئة  تأخيرات أوعند معاينة ثغرات  08/272من المرسوم  07وفقا للمادة    
الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام دون  االمراقبة يطلب مسؤولو
  .ترتيبها إعادة أوالمحاسبة تحيين هذه  بأعمال تأخير
اختالال يجعل فحصها العادي  وأ تأخراكونها تعرف  أووفي حالة عدم وجود هذه المحاسبة  
السلطة السلمية  إلى، محضر قصور يرسل  أعالهمستحيال، يحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة 
  .الوصية المختصة أو
 المقصودة أوالمحاسبة  إعداد بإعادة تأمر أنالوصية  أوعلى السلطة السلمية  األخيرةوفي هذه الحالة 
  .خبرة عند االقتضاء إلى تحيينها واللجوء
  .المتخذة في هذا الصدد  واإلجراءاتالمفتشية العامة للمالية بالتدابير  إعالمويجب 
وص المحاسبية والمالية واإلدارية المنص مسك المستنداتونفس األحكام واآلثار تسري في حالة عدم 
نه أن يجعل الرقابة والفحوص المنصوص أعليها في التشريع والتنظيم المعمول بها، والذي من ش
  )08/272من المرسوم  08المادة (عليها مستحيلة 
هذا  وعند معاينة قصور أو ضرر جسيم  خالل المهمة، تعلم المفتشية العامة للمالية فورا السلطة 
الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة  التدابير الوصية حتى تتخذ في الحين السلمية أو
المادة . (المتخذة في هذا الصددبالتدابير المراقبة، وعلى أي حال يجب إعالم المفتشية العامة للمالية 
  ).08/272من المرسوم  09
  :قواعد سير الرقابة التي تجريها المفتشية العامة للمالية: ثالثا
برنامج سنوي يعد ويعرض في نه تحدد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية أ إلىنشير بداية     
المحددة  األهدافويتم تحديد هذا البرنامج حسب ، السنة على وزير المالية خالل الشهرين األولين من




لمذكورة في ارقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات والجهات نه يمكن القيام بعمليات الأغير      
  )08/272من المرسوم  13المادة (أعالهالفقرة 
المتضمن تنظيم  06/09/2008المؤرخ في  08/273المشرع بموجب المرسوم رقم  أنشأهذا وقد 
  :يلها مهمة الرقابة وه أنيطالهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية ، ثالث هيئات 
من المرسوم  04 المادة(مراقبون عامون للمالية ويديرها:والتدقيق والتقييم الهياكل العملية للرقابة-1
08/273(  
  .)08/273من المرسوم  04المادة (مديرو بعثات : وحدات عملية ويديرهاوهي  :بعثة تفتيش-2
من المرسوم  12المادة (301ويديرها مكلفون بالتفتيش وعددهم : فرق الرقابة: فرق تفتيش-3
08/273.(  
  2:مهامهم أداء أثناءهذا ويكون المفتشون ملزمون بما يلي 
  والهيئات التي تجري مراقبتها اإلداراتتجنب كل تدخل في تسيير -1
  المحافظة  في كل الظروف على السر المهني-2
  طلباتهم على وقائع ثابتة وتأسيسالقيام بمهامهم بكل موضوعية -3
النواحي االيجابية والسلبية للتسيير الذي تمت  إلى اإلشارةمع  تهمامعاينبي عن كتا تقديم تقرير-4
  .مراقبته
: وهذا على مستوى الواليات التالية ،المشرع مفتشيات جهوية للمفتشية العامة للمالية أنشأهذا وقد 
  .3وهران ،ورقلة ،مستغانم ،قسنطينة ،عنابة ،سيدي بلعباس ،سطيف ،تيزي وزو ،تلمسان ،غواطاأل
كما  08/272من المرسوم  14عن كيفية سير وعمل  المفتشية العامة للمالية فقد بينته المادة  أما   
تتم تدخالت المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى الوثائق ، وتكون الفحوص والتحقيقات  :يلي
  .يغ مسبقالخبرات موضوع تبل أوالتقييمات  أووتكون مهمات الدراسات ، فجائية
 يتم إعطاءحتى ال  الفحوص والتحقيقاتل المشرع الجزائري عندما نص على فجائية عوحسنا ف    
والمالي وكذا  اإلداريوالمؤسسات العمومية لتدارك النقائص التي تعتري تسيرها  لإلداراتفرصة 
  .والمالي اإلداريالمالية بما ال يسمح بكشف مختلف صور الفساد  الثغراتتغطية 
 أوكل المحالت التي تستعملها  إلى الدخولممارسة مهامها يحق للوحدات العملية  إطاروفي    
  4.والمصالح والهيئات المراقبة اإلداراتتشغلها 
                                                             
المرسوم  التنفیذي رقم : لمزید من التفصیل حول كیفیة تعیین ومھام المراقبون العامون للمالیة ومدیرو البعثات والمكلفون بالتفتیش، انظر-  1
،  ج بالموظفین المنتمین لألسالك الخاصة للمفتشیة العامة للمالیة المتضمن القانون األساسي الخاص 13/01/2010المؤرخ في  10/28
 2010لسنة  05رج ج، عدد 
 . المتضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة 1980مارس  01المؤرخ في  80/53من المرسوم  09المادة -  2
ج ر ج ج، عدد  06/09/2008المؤرخ في  08/274المرسوم : لمزید من التفصیل حول كیفیة تنظیم المفتشیات الجھویة وصالحیاتھا انظر- 3
50 ،2008. 





لضمان شروط  بالتدخلغير مباشرة  أوالهيئات المعنية بصفة مباشرة  أوة المصالح يوعلى مسؤول
  ة للمفتشية العامة للماليةمهام الوحدات العملي إلتمامالعمل الضرورية 
، يتعين على إليهاالمهام الموكلة  إتمامولتمكين الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من    
  :يأتيمسؤولي المصالح والهيئات المراقبة القيام بما 
 أوالتبريرات  أوكل الدفاتر والوثائق  والقيم التي بحوزتهم و اطالعهم على األموال تقديم-1
  .المستندات المطلوبة
  .على طلبات المعلومات المقدمة اإلجابة-2
م بالمهام االموضوعة تحت سلطتهم التملص من القي األعوانهذا وال يمكن لمسؤولي المصالح وكذا 
  1.الطابع السري للمستندات أوالسر المهني،  أو، محتجين باحترام الطريق السلمي أعالهالمذكورة 
عذار يعلم به إيكون موضوع  أنيمكن  أعالهاالطالع المذكورة  أو لتقديمبات الوكل رفض لط    
  .الرئيس السلمي للعون المعني
يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية للمفتشية العامة  األعذارمن  أياموعند عدم الرد بعد ثمانية   
 أولسلطة السلمية ا إلىرئيسه السلمي ويرسل المحضر  أوللمالية محضر قصور ضد العون المعني 
  .)08/272المرسوم  19المادة (الوصية التي عليها متابعة  ذلك
المسير بالمعاينات التي كشفت عنها الوحدات العملية  إعالموباستثناء مهام التحقيقات يجب    
  .) .08/272المرسوم  20المادة (للمفتشية العامة للمالية وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة 
المالي  حول التسيير المعاينات والتقديراتيبرز  أساسيعن انتهاء مهام الرقابة يعد تقرير  و     
يتضمن هذا التقرير ، عامةالهيئة المراقبة وكذا حول فاعلية التسيير بصفة  أووالمحاسبي للمؤسسة 
  .المراقبةتحسن تنظيم وتسيير وكذا نتائج المؤسسات والهيئات  أناقتراحات التدابير التي من شانها 
التي يحكمها  والتنظيميةالتشريعية  األحكامكل اقتراح كفيل بتحسين  أيضايتضمن التقرير  أنويمكن 
  .)08/272المرسوم  21المادة (
 لإلجابةشهرين  أقصاهجل أولهم  2الهيئة المراقبة وكذا وصايته بهذا التقرير أوويبلغ مسير المؤسسة 
   .3يها هذا التقاريرعلى المعاينات والمالحظات التي تحتو
تقرير تلخيصي الذي يبلغ مرفقا بجواب المسير  إعدادويترتب على جواب المسير على التقرير 
  .)08/272من المرسوم  24المادة (الوصية للكيان المراقب دون سواها  أوالسلمية  للسلطة
  4المبلغ لها التقرير ارهاآثالسلمية المفتشية العامة للمالية بالتدابير التي  أووتعلم السلطة الوصية 
نه بالرغم من كونها أ إلى األخيرمما سبق ومن خالل دراستنا للمفتشية العامة للمالية نصل في     
الضغط  أو التأثير آلياتلية من آ وأمن أي وسيلة  مجردة أنها إالهيئة رقابية خارجية والحقة 
                                                             
 .08/272من المرسوم  17المادة -  1
 .08/272من المرسوم  22المادة -  2
 .08/272من المرسوم  23المادة -  3




العدالة في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف جزائي كما في حالة جرائم  إلىالملف  إحالة أو لتأشيركا
التقارير التي تتضمن اقتراح  إصدارتتجاوز وال تتعدى  ن نتائج رقابتها الوالمالي، أل اإلداريالفساد 
الوصية للكيان أوالسلطة السلمية  إذالملزمة للهيئات الخاضعة للرقابة،  التدابير والتوجيهات غير
 رالتقري أثارهاوالتدابير الالزمة التي  اإلجراءاتيعود لها وحدها دون سواها سلطة اتخاذ المراقب 
  .المبلغ لها
التدخل عاجال في هذا المجال لتوسيع صالحيات المفتشية  ىإلندعو المشرع الجزائري  فإنناولهذا     
العامة للمالية  لتسهيل سلطة تحريك الدعوى العمومية في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف جزائي  
  .سلطة إخطار وزير العدل بذلك األقلعلى  أو
  اإلداريمجلس المحاسبة ومكافحة الفساد  :ثالثالفرع ال
وذلك بالنص عليها  أهميةالمشرع  أوالهاالمؤسسات الرقابية التي  أهم يعتبر مجلس المحاسبة من    
له مهمة  أناطتوالتي  170بموجب المادة  1996في الدساتير السابقة وكذا الدستور الحالي لسنة 
  .والمرافق العمومية اإلقليميةالدولة والجماعات  ألموالالرقابة البعدية 
سنة  أنشأوقد مر تنظيم مجلس المحاسبة بعدة تطورات ومراحل ساهمت في بلورة دوره، حيث 
له اختصاصات  أعطىوالذي  01/03/19801في  المؤرخ 80/05بموجب القانون رقم  1980
 األموال الهيئات التابعة لها في تسيير أووقضائي على الدولة  إداريرقابية واسعة ذات طابع 
  . 2ن وصفها القانونيالعمومية مهما كا
 بموجب القانون 1990نه تم التراجع عن كل هذه المكاسب التي حققها مجلس المحاسبة سنة أ إال
اختصاصاته باستبعاد المؤسسات  ي ضيق منذوال 04/12/1990المؤرخ في  90/32 :رقم
الصناعي والتجاري من نطاق اختصاصاته كما جرد من االختصاصات  الطابعالعمومية ذات 
 األمراالعتبار من جديد لمجلس المحاسبة  بموجب  بإعادة 1995، ثم قام المشرع سنة 3لقضائيةا
 األموالوذلك بتوسيع صالحياته الرقابية ليشمل كل  17/07/1995 :المؤرخ في 95/20 :رقم
  4.العمومية مهما كان وصفها القانوني
المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد والتي  2009لسنة  03واستجابة لتعليمة رئيس الجمهورية رقم    
 2010نصت على ضرورة تنشيط دور مجلس المحاسبة في مجال محاربة الفساد تدخل المشرع سنة 
وقد قام المشرع بتفعيل دور مجلس  10/025رقم  األمروعدل قانون مجلس المحاسبة بموجب 
                                                             
، 20، ج ر ج ج، عدد المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، 01/03/1980المؤرخ في  80/05القانون رقم  -1
1980. 
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 أهممن  أصبحمكافحة الفساد من خالل توسيع صالحياته الرقابية ومجال تدخله بحيث  المحاسبة في
  .المعنية بمكافحة الفساد في الجزائر األجهزة
  صالحيات مجلس المحاسبة الرقابية ودوره في مكافحة الفساد: أوال
يتمتع  وقضائي وهو إداريمجلس المحاسبة هو مؤسسة تتمتع باختصاص مزدوج  أننشير بداية     
  1.أعمالهباالستقالل في التسيير وهذا ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في 
  2:الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة  فيما يلي أهدافوتتمثل 
  .العمومية واألموالتشجيع االستعمال المنظم والصارم للموارد والوسائل المادية -1
  العمومية ألموالاتقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير  إجباريةترقية -2
غير الشرعية التي  أوالغش والممارسات غير القانونية  أشكالتعزيز الوقاية والمكافحة من جميع -3
  .العمومية واألموال باألمالكالضارة  أووفي واجب النزاهة  األخالقياتتشكل تقصيرا في 
من قانون مجلس  02ولقد حدد المشرع حدود صالحيات مجلس المحاسبة الرقابية في المادة 
والذي خصص لصالحيات مجلس المحاسبة،  األولالمحاسبة ثم قام بالتفصيل فيها بموجب الباب 
  :وفيما يلي تفصيل هذه الصالحيات التي لها عالقة مباشرة بمكافحة الفساد
I-رقابة التدقيق:  
التي  والموجودات اإليراداتا الفقه بالرقابة المالية والمحاسبية، وتستهدف المحافظة على ويسميه    
والبيانات الواردة  األرقاممن سالمة  التأكدو  تتحقق من خالل التدقيق في حسابات الهيئات العمومية
والرقابة على  اإليراداتالرقابة على  إلىوهي تنقسم  ،في الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات
   .3النفقات
وبهذا فان لمجلس قانون مجلس المحاسبة من  02هذا االختصاص المادة  إلى أشارتولقد    
لعمومية من ا واألموالالمحاسبة صالحيات التدقيق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية 
قانون مجلس من  06المادة  أيضا أكدتهوهو ما ، طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه
بالتأكد والرقابية  اإلداريةصالحياته  إطارحيث نصت على انه يكلف مجلس المحاسبة في المحاسبة، 
  .والقيم والوسائل المادية العمومية واألموال المواردحسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته من 
قانون مجلس من  07تها المادة الهيئات والمصالح الخاضعة لرقابته في هذا المجال فقد حدد أما  
والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومي  اإلقليميةوهي مصالح الدولة والجماعات  المحاسبة،
  .التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية أنواعهاباختالف 
المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  :لرقابة مجلس المحاسبة أيضاكما تخضع    
 أو أموالهاماليا والتي تكون  أوتجاريا  أووالمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا 
                                                             
 .المعدل والمتمم 95/20من األمر رقم  03المادة  -  1
 .المعدل والمتمم 95/20من األمر رقم  02المادة  -  2
الملتقى الوطني حول  ،"دور أجھزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق"حاحة عبد العالي ، یعیش تمام آمال،  - 3




هذا وال يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس ، كلها ذات طبيعة عمومية أموالهارؤوس  أومواردها 
  .المحاسبة
ووسع من مجال تدخل مجلس  10/02رقم  األمربموجب  2010 هذا وتدخل المشرع سنة    
كن وضعها القانوني التي تملك يالمحاسبة  لتشمل رقابته تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات مهما 
بصفة  األخرىالهيئات العمومية  أوالشركات  أوالمؤسسات  أو اإلقليميةالجماعات  أوفيها الدولة 
  1.سلطة قرار مهيمنة أوالمال  رأسفي  لبيةبأغفردية مساهمة  أومشتركة 
 أعالهلتشمل المؤسسات المذكورة  مجلس المحاسبةو حسنا فعل المشرع عندما وسع من مجال رقابة 
  .العمومية في أي يد وجدت األموالحفاظا على 
العمومية في  األموالتسيير  إلىرقابته  بامتدادقانون مجلس المحاسبة من  09كما سمحت المادة 
 أوالجماعات المحلية  أووالتي تملك فيها الدولة  أعالهالهيئات المذكورة  أوالشركات  أوالمؤسسات 
  .رأسمالهاجزء من  األخرىالهيئات العمومية  أوالمرافق 
به  المعمولالتشريع والتنظيم  إطارلرقابة مجلس المحاسبة الهيئات التي تقوم في  أيضاكما تخضع 
  )قانون مجلس المحاسبةمن  10المادة (مين والحماية االجتماعيةأللت اإلجباريةظم بتسيير الن
التي جمعتها الهيئات مهما تكن وضعيتها  المواردمراقبة استعمال  أيضاهذا و يمكن لمجلس المحاسبة 
ة واالجتماعية والعلمي اإلنسانيةجل دعم القضايا أالتبرعات العمومية من  إلىالقانونية التي تلجأ 
المادة )(كالجمعيات مثال(والتربوية والثقافية  على الخصوص وذلك بمناسبة حمالت التضامن الوطني 
  )قانون مجلس المحاسبةمن   12
II- رقابة نوعية التسيير:  
وهي صورة من صور الرقابة المالية يقوم بها مجلس  األداءويسميها الفقه بالرقابة على     
  .والتسيير وتقييمه لزيادة فعاليته األداءالمحاسبة بهدف المساهمة في تطوير 
على مراقبة الكفاءة والفعالية واالقتصاد  أساسارقابة نوعية التسيير تركزا :" بأنهاولقد تم تعريفها     
فحسب ،  اإلدارةالرقابة ال يعني مراجعة مظاهر معينة من العامة، وهذا النوع من  اإلدارة أداءفي 
جميع  أنمن  التأكد إلىنشاطها وعلى ذلك فان هذه الرقابة تهدف  أوجهبجميع  اإلدارةبل انه يراقب 
المقررة تتحقق بشكل فعال  األهدافتتم وفقا للقدرات والسياسات المرسومة وان  اإلجراءات
  2."واقتصادي وبكفاءة عالية
م والتي قانون مجلس المحاسبة من  06رقابة نوعية التسيير بموجب المادة  إلىالمشرع  شارأو    
نوعية تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته من حيث الفعالية  تقييممنحت لمجلس المحاسبة صالحية 
جل أالتي يراها مالءمة من  اإلجراءاتواالقتصاد و يوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته بكل  واألداء
  .تحسين ذلك
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 المشرع خصصهذا النوع من الرقابة خاصة في مجال مكافحة الفساد فان  ألهميةنه نظرا أغير 
 73 إلى 69وهذا في المواد  الباب الثالثنوعية التسيير وهو الفصل الثاني من  كامال لرقابةفصال 
  .م من ق م
هذا النوع من الرقابة وحددت  على 2010المعدلة سنة قانون مجلس المحاسبة من  69ونصت المادة 
يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية :" الهيئات المعنية بها كما يلي
، وبهذه -أعاله إليها اإلشارةوالتي سبق لنا  - األمرمن هذا  10 إلى 07في المواد من  المذكورة
العمومية  األموالو  رد والوسائل الماديةالموا و الصفة يقيم شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح
والوسائل  واألهدافالمهام  إلىالنجاعة واالقتصاد بالرجوع  وتسييرها على مستوى الفعالية و
  .المستعملة
الرقابة  وإجراءات آلياتوفعالية وفعلية  مالئمةمجلس المحاسبة خالل تحرياته من وجود و  ويتأكد
  .والتدقيق الداخليين
والهيئات  اإلداراتعلى مستوى  اإلقامةخصوصا من  المحاسبةمجلس  يتأكد اإلطاروفي هذا    
ممتلكاتها  وحمايةتضمن نظامية تسيير مواردها واستعماالتها  وإجراءات ألنظمةالخاضعة لرقابته 
 لكل العمليات المالية والمحاسبية و والموثقينومصالحها وكذا التسجيل وتقفي المجريات الصارمين 
  .كية المنجزةالممتل
الوقاية والحماية  آلياتبهذه الصفة يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها مالئمة لتدعيم و   
  ."للمال العام والممتلكات العمومية األمثلوالتسيير 
نه يمنع على مجلس المحاسبة بمناسبة ممارسة رقابته  أ إلىفي هذا المجال  باإلشارةوالجدير     
النظر في صحة وجدوى السياسات  إعادة أوالهيئات الخاضعة لرقابته  وتسيير إدارةالتدخل في 
  1.مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها أو اإلداريةمج التي سطرتها السلطات االبر وأهداف
III-  في مجال تسيير الميزانية والمالية االنضباطرقابة:  
 التأكدوالهدف منها هو  ،فقها بالرقابة المالية القانونيةى متس ويسميها البعض برقابة المطابقة، كما    
من مدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في جميع المعامالت والتصرفات المالية التي تقوم 
 والرقابةالعامة بجميع مراحلها  اإليراداتبها الجهة الخاضعة للرقابة وخاصة الرقابة على عمليات 
بالصرف والدفع الفعلي  واألمربكل خطواتها ابتداء من ربط النفقة وتصفيتها  اإلنفاقعلى عمليات 
  2.وكذا كشف وتحديد المخالفات المالية
حيث  ،المعدل والمتمم 95/20رقم  األمرمن  02/02وتجد هذه الرقابة سندها القانوني في المادة    
 المواردوط استعمال وتسيير شر يدقق فيوبهذه الصفة :"ينص المشرع في هذا المجال على ما يلي
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من  ويتأكدتدخل في نطاق اختصاصه  الهيئات التيالعمومية من طرف  واألموالوالوسائل المادية 
  ."والتنظيمات المعمول بها للقوانينمطابقة عملياتها المالية و المحاسبية 
ا في المواد وهذ الثالثوهو الفصل الرابع من الباب  أيضاوقد خصص لها المشرع فصال كامال    
  .المعدل والمتمم 95/20رقم  األمرمن  101 إلى 87من 
مجلس المحاسبة من  يتأكد :نهأالمعدل والمتمم على  95/20رقم  األمرمن  87تنص المادة  و   
  .في مجال تسيير الميزانية والمالية االنضباطاحترام قواعد 
بتحميل المسؤولية أي  األمريختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا  اإلطاروفي هذا    
في  االنضباطعدة مخالفات لقواعد  أوعون في الهيئات الخاضعة لرقابته يرتكب مخالفة  أومسؤول 
  .مجال تسيير الميزانية والمالية
المخالفات  أو ألخطاءاهذا وتعتبر مخالفات لقواعد االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية     
التي تسري على استعمال  والتنظيميةالتشريعية  لألحكامتكون خرقا صريحا  ذكرها عندما اآلتي
  :بهيئة عمومية أوالوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية  أوالعمومية  األموالوتسيير 
  والنفقات اإليراداتالمتعلقة بتنفيذ  التنظيمية أوالتشريعية  األحكامخرق -1
والمؤسسات  اإلقليميةالمساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات  أواستعمال االعتمادات  -2
  .جلها صراحةأالتي منحت من  األهدافغير  ألهدافالممنوحة بضمان منها  أو
  .خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية أوالسلطة  أوااللتزام بالنفقات دون توفر الصفة -3
  .تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية أوبالنفقات دون توفر االعتمادات  االلتزام-4
تغييرا  وإمااالعتمادات  تجاوزا ما في إما إخفاءجل أ خصم نفقة بصفة غير قانونية من-5
  .وحة لتحقيق عمليات محددةالقروض المصرفية الممن أولاللتزامات  األصليللتخصيص 
  .مهمة الهيئات العمومية أوتنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف -6
 أوالعراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية  أو للتأشيراتالمؤسس  الرفض غير-7
  .الممنوحة خارج الشروط القانونية التأشيرات
المتعلقة بمسك المحاسبات وسجالت الجرد واالحتفاظ  التنظيمية أوالقانونية  األحكامعدم احترام -8
  .بالوثائق والمستندات الثبوتية
  .العامة األمالك أوالوسائل  أوالقيم  أو لألموالالتسيير الخفي -9
شبه الجبائية التي كانت موضوع  أوالجبائية  اإليراداتكل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل -10
  .قرها التشريع المعمول بهأووفق الشروط التي  اآلجال المصدر فياقتطاع من 
 أوالهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية  أو اإلقليميةالجماعات  أوالدولة  إلزامالتسبب في -11




غير  أسسطالبة المحاسبين العموميين بدفع  النفقات على القاضي بم إلجراءاالستعمال التعسفي  -12
  .غير تنظيمية  أوقانونية 
وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات  إبرامالتسيير التي تتم باختراق قواعد  أعمال-13
  .العمومية
لحة العمومية التي لم تعد صا األمالكعدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع  -14
  .و الهيئات العمومية اإلدارةالمحجوزة من طرف  أولالستعمال 
  .مستندات عنه إخفاء أومجلس المحاسبة  إلىخاطئة  أوتقديم وثائق مزيفة -15
المرتكبين للمخالفات  األعوان أوالمشرع رصد عقوبات على المسؤولين  أن باإلشارةوالجدير 
  .أعالهالمذكورة 
بغرامة فقط يصدرها  أعالهنه يعاقب على المخالفات المذكورة أوالشيء المالحظ انه بالرغم من     
اه العون ضاالذي يتق اإلجماليتتعدى قيمتها الراتب السنوي  أنمجلس المحاسبة  والتي ال يمكن 
ساهمت هذه الخاصية جعلت منها رقابة ردعية عالجية  أن إال ،1المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة
وهو  واإلداريحد بعيد في ضبط وكشف والحد من المخالفات المالية وجرائم الفساد المالي  إلى
فعالة في تقليص االنحرافات  آليةويجعل منها  الرقابة السابقة أنواعالذي يميزها عن باقي  الشيء
  .واإلداريةالمالية 
لقانون مجلس المحاسبة سنة  األخيريل وجب التعدمالمشرع ب أنفي هذا المجال  باإلشارةوالجدير     
االنضباط في مجال تسيير الميزانية "لمعالجة قضايا الفساد وهي غرفة  كاملةغرفة خصص  2010
  . المعدل والمتمم 95/20 :رقم من األمر 30من المادة  02وهذا بموجب الفقرة  "والمالية
صة بهذه االخ المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20 :رقم األمرتعديل  أسبابومما جاء في نص     
الميزانية والمالية  المادة هو الرغبة في توسيع مجال تخصص غرفة االنضباط في مجال تسيير
تلحق  نأللسماح بتوسيع صالحياتها قصد استغالل ومعالجة الملفات ذات العالقة بالفساد والتي يمكن 
  .اعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصهابقو أووالممتلكات العمومية  باألموالضررا 
 أفعالمكلفة بمعالجة  تخصيص غرفة إلىللحاجة  أفضلهذه التعديالت تسمح باالستجابة بصورة  إن
  . الفساد
VI- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين :  
وهي الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة والمنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب     
  . المعدل والمتمم 95/20 :رقم األمرمن  86 إلى 74الثالث في المواد من 
  2.بشأنها أحكاماولمجلس المحاسبة سلطة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر 
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مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها  ققالتسيير يدوفي مجال مراجعة حسابات 
  .المطبقة عليها والتنظيميةالتشريعية  األحكامومدى مطابقتها مع 
أو حاسبة مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حاالت سرقة مويقدر مجلس ال   
 أويحتج فيها بعامل القوة القاهرة  أنمحاسب العمومي لالمواد التي يمكن ل أوأو القيم  األموالضياع 
المعدل  95/20رقم  األمرمن  82المادة (في ممارسة وظيفته إهمال أولم يرتكب أي خطأ  بأنهيثبت 
  .)والمتمم
 :مهامه الرقابية أداء أثناءكيفية سير وعمل مجلس المحاسبة : ثانيا
) الرقابية( اإلداريةمارسة وظيفته مو ينظم ل المحاسبة يتشكل من قضاةمجلس  أننشير بداية     
  )إقليميذات اختصاص وطني (والقضائية في شكل غرف وفروع 
بعد  أوفي عين المكان و فجائيا  أوالوثائق المقدمة  أساسويمارس مجلس المحاسبة رقابته على     
  1.التبليغ ويتمتع في هذا الصدد بحق االطالع وبصالحيات التحري
على  لممارسة رقابته ووسائل واختصاصات آلياتن المشرع دعم مجلس المحاسبة بعدة إف وبهذا
  .حق االطالع وسلطة التحري أهمهاوجه ومن  أحسن
يطلب االطالع  أنيحق لمجلس المحاسبة  ،المعدل والمتمم 95/20 :رقم األمرمن  55ووفقا للمادة  
 تسيير لتقييمالالزمة  أوت المالية والمحاسبية تسهل رقابة العمليا أنعلى كل الوثائق التي من شانها 
  .المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته
  أيضاأي عون في الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابته وله  إلىولمجلس المحاسبة سلطة االستماع   
 إداراتجل االطالع على المسائل المنجزة باالتصال مع أيجري كل التحريات الضرورية من  أن
الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشريع والتنظيم الجاري به  تكنسات القطاع العام مهما ومؤس
  .العمل
التي تشملها  تكل المحال إلىحق الدخول  إليهمالمهمة المسندة  إطارولقضاة مجلس المحاسبة في    
  2.هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك أوجماعة عمومية  أمالك
الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة  ألجهزةيطلب من السلطات السلمية  أنلمجلس المحاسبة  نكما يمك
 أواالطالع على كل المعلومات والوثائق  ،الهيئات الخاضعة لرقابته مهما يكن وصفها القانوني
رقم  األمرمن  57/02المادة (تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها أوا التقارير التي تمتلكه
  .)المعدل والمتمم 95/20
الهيئات الخاضعة  إحدىتحقيق على  أوعملية رقابة  أثناءويجب على هيئات الرقابة والتفتيش     
ضائي تبرر االختصاص الق أننها أوقائع من ش أوالحظت مخالفات  إذالرقابة مجلس المحاسبة 
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 أوعند االقتضاء ملخص من التقرير  أومجلس المحاسبة تقريرا  إلىترسل فورا  أنلمجلس المحاسبة 
  .)المعدل والمتمم 95/20 :رقم األمرمكرر من  57المادة .(محضر تدقيق
المادية وتحت  أعمالهالقطاع العام المؤهلين لمساعدته في  أعوان إشراكهذا ويمكن لمجلس المحاسبة 
ين يمسؤوليته بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها كما يمكن لمجلس المحاسبة استشارة اختصاص
 95/20رقم  األمرمن  58المادة (.رقابته أعمالمساعدته في  أو إفادتهنهم أتعيين خبراء من ش أو
  .)المعدل والمتمم
لح والهيئات الخاضعة للرقابة وكذا التابعون التابعون للمصا واألعوانهذا ويعفى المسؤولون    
المهني تجاه مجلس  السر أوالرقابة الخارجية من كل التزام باحترام الطريق السلمي  ألجهزة
  .)المعدل والمتمم 95/20 :رقم األمرمن  59المادة (المحاسبة
مخالفات  أووقائع  أوتحقيقاته  حاالت  أثناءعاين مجلس المحاسبة  إذاانه  إلى باإلشارة والجدير    
الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، يطلع  بأموال أوتلحق ضررا بالخزينة العمومية 
مؤهلة قصد  أخرىالوصية وكذلك كل سلطة  أوفورا مسؤولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية 
 :رقم األمرمن  24المادة (العمومية تسييرا سليما األموالالتي يقتضيها تسيير  اإلجراءاتاتخاذ 
  .)المعدل والمتمم 95/20
 لحيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قب أورقابته انه تم قبض  أثناءثبت مجلس المحاسبة  وإذا   
المرافق  أو اإلقليميةالجماعات  أومعنويين، وتبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة  أو طبيعيين أشخاص
ية يطلع فورا السلطة المختصة  بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق العموم
  .)المعدل والمتمم 95/20رقم  األمرمن  25المادة (القانونية
ممارسة رقابته نقائص في النصوص التي تسري على شروط  أثناءالحظ مجلس المحاسبة  وإذا   
لهيئات التي كانت محل رقابته وتسييرها ومحاسبتها المالية والوسائل الخاصة بااالعتمادات استعمال 
ومراقبتها يطلع فورا السلطات المعنية بمعايناته ومالحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد انه من 
  .)المعدل والمتمم 95/20رقم  األمرمن  26/01المادة (واجبه تقديمها
تمم المشرع سنة  أشكاله مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد بمختلف جل تفعيل دورأومن 
 إلىتهدف توصيات مجلس المحاسبة زيادة على ذلك :" بفقرة ثانية محتواها كما يلي 26المادة 2010
الغش والضرر بالخزينة  أشكالالعمومية  ومكافحة كل  واألمالك األموالحماية  آلياتتدعيم 
  ."بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته أوالعمومية 
ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يرسل  أثناءمجلس المحاسبة  أيضاالحظ  وإذا   
  .بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل على ذلك إقليمياالنائب العام المختص  إلىالملف 
 راألممن  27المادة (التي يتبعونها  المعنيين والسلطة األشخاص اإلرساليشعر مجلس المحاسبة بهذا 




الردعية التي منحها المشرع لمجلس  اآلليات أهمتحريك الدعوى العمومية من  آليةوتعتبر    
داخل الهيئات الخاضعة لرقابته  يرتكبوالمالي الذي قد  اإلداريمكافحة الفساد  إطارالمحاسبة في 
وفي هذا يختلف مجلس المحاسبة عن المفتشية العامة للمالية وباقي  ،،وهذا تدعيما لصالحياته الرقابية
  .اآلليةوالتي لم يمنحها المشرع مثل هذه  األخرىالهيئات الرقابية 
والمتمم لقانون مجلس المحاسبة  المعدل  10/02رقم  األمركما دعم المشرع بموجب      
لمجلس المحاسبة صالحية تحريك مكرر والتي منحت  27بالمادة  األخيرصالحيات ومهام هذا 
الحظ هذا  إذاالهيئات الخاضعة لرقابته،  إلحدىالعون التابع  أوضد المسؤول   التأديبيةالدعوى 
 إبالغيتم  ،وتحريكها التأديبيةتبرر قيام الدعوى  أننها أممارسة رقابته وقائع من ش أثناء األخير
  .المعني بهذه الوقائع العون أوضد المسؤول  التأديبيةالهيئة ذات السلطة 
  1اإلخطارمجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا  التأديبيةوتعلم الهيئة ذات السلطة    
ضد  التأديبيةتحريك الدعوى  ةليآمجلس المحاسبة ب عندما دعموحسنا فعل المشرع الجزائري     
ليس كل  ألنه،مكافحة الفساد، وفي هذا تفعيل لدوره في التأديبيةالمخالفات  إلحدىالعون المرتكب 
 ،المخالفات المرتكبة داخل نطاق الهيئات والمؤسسات العمومية هي مخالفات ذات وصف جزائي
الفساد مخالفات  أو األخطاءضمن  إدخالهاالكثير منها قد ال يحمل مثل هذا التكييف ولكن يمكن ف
  .التأديبيةالتي تقيم المسؤولية  اإلداري
المحاسبة بمناسبة أداء مهامه الرقابية وفي حالة اكتشافه ألخطاء ومخالفات وعليه فان لمجلس     
ما الدعوى الجزائية وان كان  بصفة غير مباشرة قد تقيد سلطته في إحق تحريك  ،مهما كان طبيعتها
وإما حق تحريك الدعوى التأديبية وهذا بحسب الحالة، وقد يحمل نفس الفعل في بعض  ،هذا المجال
، األمر الذي يسمح بإقامة 2كما هو حال أغلب أفعال الفساد اإلداري فا مزدوجاالحاالت وص
  .المسؤوليتين التأديبية والجزائية معا كما في حالة اختالس أموال عمومية من قبل موظف عمومي
 إلىوفي األخير ومما يجدر التذكير به أن مجلس المحاسبة يختتم رقابته بإصدار تقرير يوجه     
السلطات المعنية، كما له سلطة إصدار قرارات  إلىهيئات التي كانت محل رقابته وكذلك مسؤولي ال
و هقضائية نظرا لتمتعه باالختصاص القضائي ولكن أقصى ما يمكن إصداره في هذا المجال 
  .العون المدان أوفي حق المسؤول " غرامات مالية"عقوبات مالية 
لرقابي الذي يؤديه مجلس المحاسبة وخاصة في مجال ويتضح لنا مما سبق مدى أهمية الدور ا    
كشف وضبط المخالفات وجرائم الفساد المالي واإلداري، وذلك بما له من سلطات وصالحيات رقابية 
والتي تدعمت بصورة واضحة وجلية في اتجاه تفعيل دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد 
   أولىهذا األخير الذي  10/02 :رقم األمربموجب  2110بمناسبة تعديل قانون مجلس المحاسبة سنة 
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كبر عدد ممكن من صور أكبيرة في تعديل صالحيات مجلس المحاسبة  وتوسعيها لضبط   أهمية
توضيح مهام مجلس المحاسبة المتعلقة بتقييم الرقابة الداخلية بجميع ي ه هم هذه التعديالتأو ،الفساد
  .نحرافات المالية واالختالساتللوقاية من اال أداةباعتبارها  أشكالها
وكذا توسيع مجال تدخل مجلس المحاسبة ليشمل رقابة كل الهيئات العمومية مهما كان نظامها     
  .القانوني وخصوصا المؤسسات العمومية االقتصادية وهذا حفاظا على األموال العمومية قدر اإلمكان
العالقة بالفساد وهي غرفة االنضباط في هذا باإلضافة إلى تخصيص غرفة لمعالجة الملفات ذات 
  .مجال تسيير الميزانية والمالية
السماح لهيئات الرقابة والتفتيش بإرسال نسخ أو أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس  وكذا    
ضمن الصالحيات القضائية قصد الحد من الفساد اإلداري والمالي  وقائع تدخلالمحاسبة التي تتضمن 
  .المؤسسات العموميةفي الهيئات و
يصدرها في إطار صالحياته من  أنو يمكن لمجلس المحاسبة زيادة على العقوبات التي يمكن    
  .إعالم السلطات التأديبية باألفعال المعاينة أثناء التحقيقات لتحريك الدعوى التأديبية
ورغم ما سبق ذكره من دور ريادي أصبح لمجلس المحاسبة في مكافحة الفساد بموجب ما تدعم      
  المستوى المنتظر منه كهيئة رقابية  قوية ولم  إلىانه مازال لم يرقى  إالبه من آليات ووسائل رقابية 
  1:يحقق األهداف المرجوة منه، وهذا لعدة أسباب وعوامل نكر منها
عائقا أمام أداء مهامه الرقابية  بة للسلطة التنفيذية وعدم استقالليته يعتبرالمحاس تبعية مجلس-1
على فعالية رقابته في مواجهة أجهزة وهيئات  بنزاهة وشفافية وموضوعية وحياد األمر الذي يؤثر
 .السلطة التنفيذية
واإلهمال  ليات فعالة رادعة في حد ذاتها للحد من ظاهرة التقصير والتهاونآعدم وجود أدوات و-2
إذ أقصى ما يملكه مجلس المحاسبة هو إصدار  ،في التسيير اإلداري والمالي وكذا االنحرافات المالية
غرامات مالية ال تتجاوز األجر السنوي الذي يتقاضاه العون المرتكب للمخالفة، أو إحالة  الملف دون 
التأديبية إذا كان له وصف تأديبي النيابة العامة إذا كان له وصف جزائي أو الهيئة إلى الفصل فيه 
  .فليس له جزاء رادع
 
                                                             








 القانونية اآللياتمدى فعالية : وهي األهميةفي غاية  إشكاليةلقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة       
   ؟افحة الفساد اإلداريفي مك التي رصدها المشرع الجزائري
بل  ،ذلك للبعض يتراءالسابقة ليست سهلة وال بسيطة كما  اإلشكاليةعلى  ن اإلجابةأتوصلنا و   
 وآثارها وأسبابهاإلى تحليل وتشخيص دقيقين لظاهرة الفساد اإلداري من حيث تعريفها  أوالتحتاج 
 اآللياتوتحتاج ثانيا إلى البحث في ، بدون تشخيص دقيق ال يمكن وصف العالج المناسب ألنهذلك 
 األساسيةوالتي تعتبر احد المحاور  واإلجرائيةلمكافحة الفساد اإلداري بنوعيها الموضوعية  الجزائية
  .في سياسة مواجهة هذه الظاهرة
بشقيها الموضوعي  والرقابية لمكافحة الفساد اإلداري اإلدارية اآللياتاستعراض  أيضا كما تتطلب   
المتخصصة وغير المتخصصة في مكافحة  األجهزةبنوعيها  و ،اإلدارية لآللياتبالنسبة  واإلجرائي
  .الفساد اإلداري بالنسبة لآلليات الرقابية
تسهم في تنوير الخبراء  أن نرجو هذه الدراسة إلى نتائج كثيرة ومتنوعة أثناءهذا وقد توصلنا      
مكافحة  إلستراتيجية إعداده أثناءوكذا المشرع الجزائري من رجال القانون والقضاء، والمتخصصين 
  :نذكرها كما وردت في الدارسة وفقا للترتيب التالي الفساد اإلداري في هذا المجال
  :فبالنسبة للفصل التمهيدي خلصنا إلى النتائج اآلتية
ن المفسدة ضد أنه يفيد الخروج عن االعتدال وإالفساد جاء في اللغة مقابال للصالح و إن-1
  .كالفرنسية واالنجليزية األخرىنفس المعنى وجدناه للفساد في اللغات  و المصلحة،
من خمسين مرة،  أكثرن الكريم آنه تكرر في القرإف ،اإلسالميةالفساد في الشريعة  لفظبالنسبة ل-2
وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى كل المعاصي  ،الفساد وله دالالت ومعاني كثيرة تشمل تقريبا كل مظاهر
  .فسادا األرضفي 
معاني  أنوالمالحظ هنا  والمفسدين،كثيرة عن الفساد  بأحاديثالسنة النبوية كذلك جاءت  إن-3
  .ن الكريمآالفساد في السنة النوبية جاء ت لتدل على نفس المعاني التي دل عليها القر
فظهرت في  ،اختلف حوله الفقهاء نظرا الختالف مشاربهم الفكرية الصطالحي فقداالتعريف  أما-4
حول تعريفه راجع  إجماعبب عدم وجود وس، واالجتماعية اإلداريةهذا المجال التعريفات القانونية و 
  .واإلداريةإلى عمومية وسعة استخدام هذا المصطلح في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
وصفيا  ن كان لم يعرف الفساد تعريفا فلسفيا أوإبالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاء واضحا و أما-5
الوقاية من الفساد قانون ب عليه بموجب نواعه وصوره واعتبره جريمة وعاقإلى أ أشار وإنما
   .)منه 02الفقرة أ من المادة (ومكافحته 
متداخلة ومتشابكة ومتغيرة ومتطورة باستمرار، وقد اعتمد  وهي كثيرة وصور أنواعلفساد ل إن-6




  .إلى المجال الذي ينتشر فيه باإلضافةحيث الحجم واالنتشار و 
يمكن تشخيص ظاهرة الفساد اإلداري بدقة دون الرجوع إلى جذورها التاريخية لالستفادة من ال -7
انتقل إلى العصور  وكان منتشرا في الحضارات القديمة نه أخلصنا إلى السابقة، حيث  األممتجارب 
 والذي يشهد استفحال خطير ساد إلى العصر الحديث ثم إلى عصرنا الحاليكما انتقل الف، الوسطى
وانتشار مختلف  واألخالقالتراجع في القيم  ذاه لم يشهد أي عصر مثل إذنظير له،  ال للفساد
التدخل لمواجهة الفساد دق ناقوس الخطر وبالمجتمع الدولي إلى  أدىمظاهرة الفساد، الشيء الذي 
المتحدة  األممخير بسن اتفاقية رات واالتفاقيات الدولية، والتي توجت في األمن خالل عقد المؤتم
، وكانت إلى حد بعيد اآلفةبهذه  تأثرتالجزائر كغيرها من الدول ، و2003لمكافحة الفساد سنة 
  .السباقة في المصادقة على االتفاقية السابقة
 احقيقية في تصور وضبط هذ إشكاليةعدم وجود تعريف موحد للفساد اإلداري، مما يعني وجود -8
وتبعا لذلك ظهرت المدرسة  ،منها إليهباختالف الزاوية التي ينظر  ي يختلف معناهذالالمصطلح، و
  .القيمية والمدرسة الوظيفية والمدرسة ما بعد الوظيفية
التي حالت دون وضع تعريف موحد للفساد اإلداري ال ترجع فقط الختالف  األسباب إن-9
 بأنهعود إلى المعيار المعتمد لديهم للحكم على سلوك ما ت وإنما ،ات الفقهية والمدارس الفكريةاالتجاه
تعريف للفساد اإلداري أي يرتكز عليها  أساسيةمعايير  أربعةوضع الفقه اإلطار وفي هذا ، فاسد
  .العام والرأيالمصلحي والقانوني  وهي المعيار القيمي و
معانيه ال تزال غامضة ومبهمة،  أنن هذا ال يعني إساد اإلداري فنه رغم تعدد تعريفات الفإ-10
 ن التنظير العلمي وتشخيصإبل على العكس ف ،ومن ثم فان عملية مكافحته لن تكون ممكنة أو يسيرة
وقائية  إستراتيجيةاإلداري في تبني  باإلصالحمحالة في توجيه جهود القائمين  هذه الظاهرة يساهم ال
  .هود القضائية والقانونية  التي تهتم بالمكافحة والقمعشاملة كبديل للج
بما فيها جرائم مرتكب جرائم الفساد  صفة خاصة فياشترطت  .م.ف.و.قب من /02المادة  إن-11
األخير لتشمل باإلضافة إلى توسعت في مفهوم هذا ، كما موظفا عمومياوهو أن يكون اإلداري الفساد 
بالمفهوم اإلداري فئة القضاة وأعضاء السلطة التشريعية والمنتخبين فئة الموظفين العموميين 
على كل النقائص التي كانت تعتري تنظيم صفة الجاني ضمن قانون  اءقضال وبالتالي تم... المحليين
   .العقوبات
ودوافع متداخلة ومتشابكة يصعب فصلها عن بعضها عمليا، غير  أسبابللفساد اإلداري عدة  إن-12
 كاألسبابداخلية تتعلق بالموظف العام  أسبابتكون  أن إما، األمرينحد أإلى ها ن ردانه يمك
تكون  وإماوالقانونية  اإلدارية كاألسبابالشخصية وضعف الوازع الديني أو تتعلق بالمرفق العام 
إلى  العامة والعاملين بها، وقد اتفق الفقه باإلدارةخارجية تتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة  أسباب




المدرسة القيمية  أنصار أكدهسلبية مدمرة في مختلف القطاعات وهذا ما  آثاراللفساد اإلداري  -13
المدرسة الوظيفية يشيدون بفوائد الفساد اإلداري أنصار  وجدناوفي المقابل ، وما بعد الوظيفية
وهو  ،هذه المبررات التي ساقها الوظيفيين واهية و عارية من الصحةولقد رأينا أن ، وبايجابياته
  .الذي قال به غالبية الفقه  ويكفي من الفساد اسمه لرفضه وعدم القبول به الرأي
       
التي تبناها الجزائية خص اإلستراتيجية ت هذا وقد توصلنا في الباب األول إلى عدة نتائج        
رصد آليات القانون و والتي من خاللها حاولنا تتبع  الفساد اإلداري الجزائري لمكافحة المشرع
الجنائي ودورها في مواجهة الفساد اإلداري وذلك لن يتأتي إال باستعراض السياسية الجنائية التي 
، حيث الموضوعية األحكامخصصنا األول إلى إلى محورين، ها اتبعها المشرع الجزائري، وقد قسمنا
رقم  الفساد اإلداري ضمن قانون مستقل وهو القانون أفعالتجريم غالبية بذا الجانب قام المشرع في ه
  :نذكر المتوصل إليها والمتم، وأهم النتائج المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل  06/01
دائرة التجريم لتشمل الكثير من األفعال والسلوكات التي نطاق و و توسيع  المشرع استحداث-1
كانت تتحصن ضد المتابعة والعقاب في ظل قانون العقوبات على غرار جريمة اإلثراء غير 
  .وجريمة إساءة استغالل الوظيفة المشروع وجريمة تلقي الهدايا
قانون مستقل لتجريم مختلف صور الفساد اإلداري وهو قانون الوقاية من الفساد المشرع سن  -2
وتطورها المستمر والتي عجز قانون العقوبات عن  جرائم،ومكافحته بحكم الطابع الخاص لهذه ال
  .مواكبتها
غلب الجرائم الوظيفية من قانون العقوبات ونقلها أ ألغىن كان قد إالمشرع و كما خلصنا إلى أن    
سياسته في مجال المكافحة في ظل القانون الجديد تغيرت جذريا وهي ال  أنإلى قانون مستقل إال 
  :الثالث التالية راألموحد أتخرج عن 
I-المشرع الجزائري بموجب قانون  أعادلقد  :الكالسيكية اإلداري جرائم الفسادبعض صياغة  إعادة
الفساد ومكافحته النص على بعض الجرائم الوظيفية التي كانت ورادة في قانون العقوبات  الوقاية من
ن كان الركن المفترض قد شهد تعديال إو ،تقريبا األركانولكن بصياغة جديدة مع االحتفاظ بنفس 
  :ومن أهم النتائج التي يمكن إبداؤها نذكر ما يليجوهريا في هذا النطاق، 
الواردة  االمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية جنحةضيق من مجال تجريم إن المشرع -1
المعدل والمتمم لقانون الوقاية من  11/15القانون رقم بمناسبة إصداره  .م.ف.و.قمن  26لمادة في ا
 وإرادةرفع التجريم وهو ما ال يتماشى أشكال والذي يعتبر في حد ذاته شكال من الفساد ومكافحته، 
  .مكافحة الفساد اإلداري التي انتهجها المشرع الجزائري
عندما حصرها فقط صفة الجاني في جنحة اخذ فوائد بصفة غير قانونية مجال  إن المشرع ضيق-2




، دون باقي الموظفين الدين ما أمربالدفع أو يكون مكلفا بتصفية  إذن بإصدارالمقاوالت أو المكلف 
  .م.ف.و.قب من /02أشارت إليهم المادة 
والتي كانت  124معموال به في قانون العقوبات بموجب المادة  عما كانالمشرع تراجع  كما-3
حتى بعد انتهاء الموظف العام من الخدمة وهذا  خذ فوائد بصفة غير قانونية،أفعل تقضي بتجريم 
  .خالل الخمس السنوات التالية لتاريخ قطع عالقته الوظيفية
أن يكون لهذا  -ايمموموظفا ع -جريمة الغدر باإلضافة إلى صفة الجانياشترط المشرع لقيام -4
  .نا في تحصيل األعباء المالية من ضرائب ورسومأاألخير ش
ن المال محل جريمة الغدر يتمثل في كل ما هو قابل للتحصيل من األعباء المالية الملقاة على إ -5
  .عاتق األفراد من طرف السلطة العامة سواء كان مصدره األعباء العامة أو الخاصة معا
المشرع إدماج جريمة اإلعفاء والتخفيض غير القانونية في الضريبة أو الرسم بوسع  كان -6
  .للتشابه في البناء القانوني بمختلف صورها ضمن جريمة الغدر كما فعلت بعض القوانين المقارنة
يكون  أنتشترط هذه الجريمة أيضا صفة خاصة في الجاني وهو باإلضافة إلى كونه موظفا عاما  -7
  .والرسومأو تخفيض في الضرائب  إعفاءفي تقرير أو فرض أو  نأله ش
تسليم مجاني ( واألخيرةفالصورة الثالثة ، عدم تجانس بين صور النشاط اإلجرامي لهذه الجريمة -8
في هذا النص لكونها  أقحمت أنهايبدوا واضحا  )لمحاصيل مؤسسات الدولة بصورة غير مشروعة
  .غير متجانسة مع باقي الصورتين
II- السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في  إن :التقليدية اإلداري جرائم الفسادبعض توسيع نطاق
صياغة النصوص القانونية من قانون العقوبات  وإعادةنقل  حدمكافحة الفساد اإلداري لم تقتصر عند 
ئرة التجريم في إلى حد توسيع نطاق ومجال دا األمرإلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بل تعد 
وأهم النتائج  صرفات الفاسدةتبعض جرائم الفساد اإلداري وهذا حتى ال يكون هناك منفذ لبعض ال
  :المتوصل إليها في هذا الشأن نذكر
تشمل  فأصبحتالرشوة  إطارمن نطاق ودائرة التصرفات التي تعتبر داخلة في المشرع وسع -1
وموظفي المنظمات  األجانبإلى رشوة الموظف العمومي نجد رشوة الموظفين العموميين  باإلضافة
  .لرشوة في القطاع الخاصاالدولية وكذا 
عليه في قانون  تفي بنيانها القانوني عما كان) الرشوة السلبية(ال تختلف رشوة الموظف العمومي -2
  .في هذه الجريمة الركن المفترضالعقوبات ما عدا في صفة الموظف العمومي 
انحصارا، حيث ضيق المشرع في ظل قانون في الجريمة أعاله  مدلول االختصاص لقد عرف -3
   .قانون العقوبات بالمقارنة مع الفساد ومكافحته من نطاق هذه الفكرة، الوقاية من
وهو في جريمة الرشوة السلبية بالمزية غر المستحقة  اإلجراميالمشرع عبر عن محل النشاط  إن-4




روج بعض المنافع التي يتلقاها إلى خسابقا  أدىالذي  األمر ،ال تؤدي المعنى الذي تؤديه المزية
  .المرتشي من دائرة التجريم
قانون  عما كان واردا في ،العمومية الصفقات مجال في الرشوةفي جريمة المشرع تراجع  إن-5
في منهجه الجديد  وأصبح ،في هذه جريمةشترط صفة معينة في الجاني يكن يي لم ذوال ،العقوبات
  .العمومييقوم على اشتراط صفة معينة في الجاني وهي صفة الموظف 
 أنفرغم المتشابهة  اإلجراميةالمشرع الجزائري نفس المسعى في تجريمه التصرفات  إتباععدم -6
صورها  إحدىهي ف كمن ذل أكثرالرشوة في الصفقات العمومية هي شبيهة بالرشوة السلبية بل 
المقابل في الرشوة  أماالمقابل في الرشوة السلبية عبر عنه بالمزية  أن خلصنا إلىنه أوفروعها إال 
  .واألجرةفي الصفقات العمومية فعبر عنه بالمنفعة 
بكل و جميع المنافع والفوائد  لإلحاطة كافيتينغير مناسبتين وغير  ةواألجرمصطلحي المنفعة  إن-7
  .يتلقاها المرتشي لقاء االتجار بوظيفته أنالتي يمكن 
جريمة الرشوة في الصفقات العمومية يشكل مظهرا من مظاهر الرشوة في  اإلجراميالنشاط  إن -8
المشرع  بإمكانتحتويها جريمة الرشوة وكان  وإنماالسلبية وبالتالي فهي ليست جريمة مستقلة بذاتها 
  .االستغناء عليها تماما
الموظف مثلما فعل بالنسبة لجريمة رشوة أعاله، جريمة ال أركانالمشرع لم يوضح بدقة  إن-9
  .التأويل أماميعتريه الغموض ويفتح الباب  .م.ف.و.قمن  27 فنص المادة ،السلبيةالعمومي 
ته لجريمة االختالس يات التي وجهت إلى قانون العقوبات نتيجة تسمالمشرع ورغم االنتقاد إن-10
  .على نفس التسمية  في القانون الجديد أبقىنه أإال ،وكات المجرمةلحد السأفعل االختالس هو  أنمع 
عليها  اوالتي لم تكن منصوص" اإلتالف" وهيلجريمة االختالس المشرع صورة جديدة  أضاف-11
شر إلى صورة السرقة والتي كانت منصوصا عليها في النص السابق ينه لم أفي قانون العقوبات كما 
  الملغى
يكون قد صحح  11/15بموجب القانون رقم  .م.ف.و.قمن  29لمادة االمشرع بتعديله  إن-12
يمكن  ألنه ،يكون التبديد عمدا أنبدقة حيث اشترط االختالس ضبط الركن المعنوي لجريمة  وأعاد
بصفة  نهافانه لم يقر األخرى اإلجراميبالنسبة لباقي صور النشاط  أما ،إهماالتصور قيامه خطا أو 
نه ال يمكن تصور قيامها أفيها  األصلن أل واالحتجاز بدون وجه حق، واإلتالفالعمدية كاالختالس 
  .بصورة قصدية إلى عمدا و
تنظيم جاءت لتكمل النقص الذي يعتري على نحو غير شرعي  تإن جريمة استعمال الممتلكا-13
   تشمله جريمة االختالس، ، اليقيم الجريمة لوحدهوالذي  علفن هذا الجريمة االختالس، ذلك أل
كما يستوي ، أعاله لقيام الجريمة حد الهيئات العامةألدولة أو ا أصابال يعتد بالضرر الذي -14




المشرع لم يفرق بين الممتلكات العامة والخاصة من حيث الحماية الجزائية المقررة في هذه  إن -15
  .الجريمة
دون سواها من الوسائل البشرية  أنواعهابمختلف  األشياءالمشرع قصر محل الجريمة في  إن-16
  .والتي ال يشملها نص التجريم
النص العربي والنص  نيب .م.ف.و.قمن  32في المادة الوارد عدم تطابق بين اسم الجريمة -17
  "المتاجرة بالنفوذ" والثاني" استغالل النفوذ"سماها  فاألولالفرنسي 
مختلطة بغيرها من الجرائم  أنهاكما  ،غامضة ويشوبها اللبساستغالل النفوذ تزال جريمة  ال-18
  .استغالل الوظيفة والرشوة السلبية كإساءة
المنافع غير المستحقة للداللة على الغرض من  مصطلحالمشرع وعلى غير عادته استعمل  إن-19
هو المزية غير  اإلداريالمصطلح المعتمد في باقي جرائم الفساد  أنجريمة استغالل النفوذ في حين 
  .المستحقة
 من ق وف م 32استغالل النفوذ في نص المادة  جريمة والجوهري لقيام األساسيالشرط  إن-20
من ق ع والتي لم تكن  128خالف المادة  ىهي كون المنافع غير مستحقة أي غير مشروعة عل
  .كانت الجريمة تقوم حتى ولو كانت المنفعة مشروعة ، حيثتشترط عدم استحقاق المنفعة
III- الفساد  آفةالمشرع عدة جرائم لمكافحة  لقد استحدث: لفساد اإلداريجديدة لجرائم استحداث
  : ، وأهم النتائج التي توصلنا إليها نذكر ما يليالمفسدين أماماإلداري وتضيق دائرتها وغلق الطريق 
جريمة تلقي الهدايا جاءت لتكملة النقص الذي يعتري تنظيم الرشوة بمختلف صورها، ولقد إن -1
  .الرشوةب أسوةفي هذه الجريمة بنظام ثنائية التجريم أيضا خذ المشرع أ
معا مصطلحي الهدية أو المزية غير المستحقة  ،المشرع استعمل للداللة على محل الجريمةإن -2
  .المصلح الثاني يستغرق األول أن رغم
ي يكف ،حيثخالفا لجريمة الرشوة السلبية ،المشرع لم يربط بين تلقي الهدية وقضاء المصلحة إن-3
أو معاملة خاصة بمقدم الهدية  إجراءتلقي المتهم للهدية في ظروف يكون فيها ملف أو  ،جريمةاللقيام 
  .الهدية مع علمه بذلك األخيرن يتسلم هذا أموضوع للدراسة لدى الموظف و
وهي نقل عبء  اإلثباتقاعدة جديدة في  ،غير المشروع اإلثراءاستحدث المشرع في ظل جريمة -4
إلى انقالب قرينة  أدىغير المشروع، وهذا  اإلثراءنه بريء من جرم أإلى المتهم ليثبت  اإلثبات
  . إدانةالبراءة إلى قرينة 
غير المشروع الناشئ عن زيادة  لإلثراءعرض إال تي لم .م.ف.و.من ق 37نص المادة  إن -5
  .ثروة زوجهإلى زيادة موجودات أو  اإلشارةدون أو أوالده القصر موجودات الموظف نفسه 
بقدر ما يفتقر إلى عناصر محددة مثلما  عجريمة استغالل الوظيفة يتسم باالتسال بنيان القانونيال إن-6




مفهوم وخاصة ما تعلق منه ب أعاله لجريمةل المفترض لركنفي تحديد المشرع توسع ا-7
  .الرشوةاالختصاص بالمقارنة مع جريمة 
لم يستعمل المشرع نفس المصطلح المعمول به في جريمة الرشوة للداللة على غرض هذه -8
  .التي قلنا بها سابقا لألسبابالجريمة حيث استعمل عبارة المنافع غير المستحقة والمنتقد 
بل تقوم  ،يقبل المزية أو الوعد بهاأو ب الجاني ليط أنالجريمة هذه المشرع ال يشترط في  إن-9
بغرض ، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات أدائهاالمتناع عن  أو عمل أداءالجريمة بمجرد 
 إثباتالذي يؤدي إلى صعوبة في  األمر ،الحصول من صاحب الحاجة على منافع غير مستحقة
وهو الذي يميز هذه الجريمة عن  ،الغرض في غياب الطلب والقبول والعرض والمنح أو الوعد
  .ة الرشوة واستغالل النفوذجريم
التزام على عاتق الموظف ، عارض المصالحإلبالغ عن عدم اجريمة المشرع في  فرض-10
سلطته الرئاسية  إخباري ضرورة فيتمثل  ،قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجبالعمومي 
  .عليه عقوبات رتبوم ازتبهذا االل كل مساسوجرم  بتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة،
ن كان نص إو .م.ف.و.قمن  08المقصود بتعارض المصالح هو خرق أحكام المادة  إن-11
  .من نفس القانون 09المادة التجریم قد أشار خطأ إلى 
عدم التصريح :ن المشرع لم يجرم مجرد تعارض المصالح وإنما المقصود بالتجريم هنا هوإ-12
إال أن تعارض المصالح،  :تسميةإلى هذه الجريمة تحت رغم أن المشرع أشار ، بتعارض المصالح
  "جريمة عدم اإلبالغ عن تعارض المصالح" هو األصح 
 ،وبعد توليه الوظيفة العمومية وأثناءالمشرع الموظف بواجب التصريح بممتلكاته قبل  ألزم-13
  .ويعتبر عدم التصريح جريمة من جرائم الفساد اإلداري
عاتق الموظف العمومي ليس إلزاما لذاته  إن التصريح بالممتلكات هو التزام رتبه المشرع على- 14 
   .وإنما كإجراء يمكن من خالله تفعيل واثبات جريمة أخرى هي جريمة اإلثراء غير المشروع
التصريح بالممتلكات على ممتلكات الموظف وأوالده القصر فقط دون  ن المشرع قصرإ-15
لجزائية ان يتهرب من المتابعة أيستطيع الذي الموظف األمر الذي يفتح المجال أمام زوجه، ممتلكات 
  .إلى ملكية زوجه غير المشروعة بجريمة اإلثراء غير المشروع عن طريق نقل ممتلكاته
استثنى المشرع فئة الموظفين الساميين وموظفي الوظائف العليا من التصريح أمام الهيئة -16
رغم كتفى فقط بالتصريح أمام الرئيس األول للمحكمة العليا، ااية من الفساد ومكافحته، والوطنية للوق
نه ليس بلجنة جماعية بل هو فرد أن هذا األخير قاضي وهو معين من قبل رئيس الجمهورية، كما أ
  .واحد
تصريح وصالحياته عند استقباله ال الرئيس األول للمحكمة العلياكما أن المشرع لم يحدد دور -17




  يجوز له إحالة الملف للعدالة أم أن دوره يقتصر فقط عند حدود تلقي التصريحات؟
، الرئيس األول للمحكمة العلياكذلك المشرع لم يحدد الهيئة المختصة بتلقي تصريح بممتلكات  -18
  .مع العلم أن القضاة يصرحون بممتلكاتهم أمامه وهو ينتمي إلى هذا السلك
من القانون األساسي للقضاء التي تعتبر عدم تصريح القضاة بالممتلكات أو  62تداخل المادة -19
والتي  .م.ف.و.قمن  36التصريح الكاذب بها خطأ جسيما يقيم المسؤولية التأديبية، مع المادة 
موظفين العموميين بما فيهم القضاة على اإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات عاقبت جميع ال
  .واعتبرت ذلك جريمة فساد تقيم المسؤولية الجزائية
إن المشرع لم يحدد أجل معين للهيئة الوصية إليداع التصريح بممتلكات الموظفين العموميين -20
األمر الذي يطرح ) آجال معقولة(عبارةالذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة واكتفى ب
التساؤل حول المدة التي قد تستغرقها إحالة التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
والتي يمكن وصفها بالمعقولة، الشيء الذي يترك مجال واسعا للسلطة التقديرية للجهة الوصية قد 
ن شأنه التأثير سلبا في سرعة وفعالية عمل الهيئة الوطنية تصل بها إلى حد المماطلة، األمر الذي م
  .للوقاية من الفساد ومكافحته ومعالجتها للمعلومات
عدم إشارة الملحق الذي تضمن قائمة األعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات لكل  -21
يح، كما أنه ليس كل وزارة فقط هي المعني موظفيها بالتصر 14وزارات الدولة، حيث أشار إلى 
موظفي هذه الوزارات معنيين بواجب التصريح وإنما فقط الشاغلين لمناصب مسؤولية، هذا و استثنى 
المشرع موظفي باقي الوزارات من التزام التصريح بالممتلكات كوزارة التعليم العالي، التربية 
  الوطنية، التضامن الوطني، الدفاع الوطني ؟ 
       
إلى سياسة التوسع في التجريم مختلف صور الفساد اإلداري قام المشرع بتبني  ضافةباإل          
يقوم على مالحقة المتهمين  وقمعي فعال ومتكامل لمكافحة جرائم الفساد اإلداري إجرائينظام 
الجزائية  اإلستراتيجيةمن وهو المحور الثاني  اإلجراميومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم 
ن كانت إواإلداري و مالحقة جرائم الفساد متابعة  إجراءات اإلداري، والمالحظ أنلمكافحة الفساد 
بها في جرائم القانون العام والمقررة في قانون  عام تخضع للقواعد العامة للمتابعة المعمول كأصل
عليها  أضفى اإلداريالفساد  لمكافحة اإلجرائيتدعيم النظام  إطارنه في أإال ، الجزائية اإلجراءات
المالحقة  أمامبعض العقبات  وأزالفي بعض قواعدها  النظر أعادكما  ،المشرع حماية خاصة
، ويمكن تفصيل المتابعة على المستوى الوطني إجراءاتن أدخل تعديالت جوهرية بشأالقضائية، كما 
  :هذه النتائج كما يلي
وهذا  بها في جرائم القانون العام النظر في بعض القواعد العامة للمتابعة القضائية المعمول إعادة -1
نذكر منها عدم اشتراط شكوى لتحريك الدعوى العمومية  ،اإلداريجرائم الفساد  مراعاة لخصوصية




عدم تقادم  تتمثل في .م.ف.و.ق من 54/01لقاعدة جديدة بموجب المادة  المشرع استحداث-2
الدعوى العمومية وال العقوبة بالنسبة لهذه الجرائم  في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى 
إذا لم يتم تحويل عائدات هذه الجرائم إلى خارج الوطن فان األحكام العامة   ، أماخارج الوطن
وهي ثالث الشأن، ي التي تطبق في هذا الجزائية ه اإلجراءاتقانون في المنظمة للتقادم والواردة 
  .سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة
والتي تنص على عدم تقادم الدعوى العمومية  .ج.ج.إ.مكرر من ق 08وجود تناقض بين المادة  -3
والتي تضمنت حكما مغايرا  .م.ف.و.قمن  54/03في جريمة الرشوة واختالس الممتلكات والمادة 
تقادم الدعوى العمومية في جريمة االختالس وتكون مدة التقادم مساوية للحد حيث نصت على 
األقصى للعقوبة المقررة لها وهي عشر سنوات وهذا دون جريمة  الرشوة والتي تبقى أبدية بحكم 
  .ج.ج.إ.مكرر من ق 08نص المادة 
لجرائم الفساد  وجود بعض العقبات التي تعتري عمليات التحري والبحث والمتابعات القضائية-4
اإلداري، مثل الحصانات الوظيفية، اذ لم يتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أي حكم يحد أو 
نها عرقلة البحث والكشف عن أيقيد من الحصانات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان والتي من ش
لسلطة القضائية بضرورة جرائم الفساد، كما تضمن قانون اإلجراءات الجزائية أحكاما خاصة تقيد ا
إتباع إجراءات معينة للمتابعة الجزائية ألعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين عن الجرائم 
  .بما فيها جنح الفساد اإلداري هموالجنح التي قد يرتكبونها أثناء مباشرتهم لمهام
الفساد ومكافحته صراحة التقيد بمبدأ السرية المصرفية، إذ لم ينص المشرع في قانون الوقاية من -5
على إمكانية الخروج على المبدأ السابق لدواعي التحقيق والتحري عن جرائم الفساد اإلداري على 
كبر العوائق التي تعترض عملية التحري أرغم أن السرية المصرفية تعتبر من  ،المستوى الداخلي
  .عن جرائم الفساد اإلداري
اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري وهذا لضمان فعالية  استحداث المشرع أحكام تتعلق بتشجيع-6
إجراءات المتابعة القضائية للمتهمين، كتجريم أفعال إعاقة السير الحسن للعدالة  خاصة التأثير على 
الشهود والموظفين المنوط بهم التحري والتحقيق في جرائم الفساد اإلداري، كما قام بتقرير حماية 
والخبراء والضحايا وأفراد عائالتهم وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم من خاصة للمبلغين والشهود 
كما قرر عقوبات عن عدم  ،مختلف صور االعتداء المادي ومواجهة مختلف أفعال إعاقة سير العدالة
اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري و في مقابل هذا عاقب كل من قام ببالغ كيدي للحط من سمعة 
  .عموميونزاهة الموظف ال
قرر المشرع معاملة عقابية متميزة للمتهمين المتعاونين في الكشف عن جرائم الفساد اإلداري -7
كبر قدر ممكن من جرائم أتتراوح بين اإلعفاء من العقاب وتخفيفه في بعض الحاالت، وهذا لكشف 




والتي من شأنها  ،دارياستحدث المشرع أساليب خاصة للبحث والتحري عن جرائم الفساد اإل-8
توسيع صالحيات الضبطية القضائية وتتمثل هذه األساليب في التسليم المراقب والترصد االلكتروني 
  .والتسرب
إن المشرع لم يولي آلية التسليم المراقب رغم دورها في مكافحة الفساد اإلداري، أهمية كافية -9
  . بين مدتها واألماكن والجهات التي تقوم بهابالنظر إلى عدم تحديد شروطها وإجراءاتها كما لم ي
 القديمة أوالمشرع لم ينص على جواز اعتراض المراسالت العادية التي تتم بالطرق  إن-10
  . غير خاضعة للرقابة أنهابالوسائل المتطورة كالبريد االلكتروني مثال، فهل يعني هذا 
نية تزوير بعض األدلة و اصطناعها إمكايطرح أسلوب الترصد االلكتروني إشكالية تتعلق ب-11
  .بسهولة، وهذا  في ظل االنتشار الواسع للتقنيات الحديثة كتركيب الصوت والصورة 
فتسجيل المكالمات الهاتفية  ،نها المساس بحقوق اإلنسانأإن أساليب الترصد االلكتروني من ش-12
ية مراسالتهم وحقهم في حسن النية وانتهاك سر نه المساس بالغيرأمثال للمشتبه فيهم من ش
  .الخصوصية
لم يوضح المشرع بدقة حق المتهم والضحية اتجاه األدلة المادية المتأتية من الترصد  -13
  ؟ال أمفهل يحوز لهما حق االطالع عليها في مرحلة االستدالل  االلكتروني،
للقيام  الشرطة القضائية وأعوانغير ضباط  أشخاصبتسخير  14مكرر 65المادة سمحت -14
لمسؤولة عن التسخير ومدى تقيدهم بالسر ا، ولكن دون تحديد صفتهم والجهة بالتسرب أو االختراق
  .المهني
مانع يحول دون  المنسق إلى تعرض الضابط إذافي حالة ما إشكال هوية المتسرب قد تطرح -15
المنسق بينه وبين وهو المتسرب  ذي على علم بهويةال هو الوحيد ألنه ،المعلومات كالوفاة إيصال
  .بالتسرب اآلذنةالجهة 
الضرورية لدى  واألموالعدم توفر الوسائل ك تسربعملية ال قد تعطلالتي  قباتبعض الع وجود-16
  .اإلجراميةالشبكة  أعضاء إيهامبعض المواد غير المشروعة الستعمالها في  أوالمتسرب 
،  كالتقارير والمعاينات تج عن عملية التسربالقيمة القانونية للدليل الذي ينلم يحدد المشرع  إن-17
 .وترك تقدير ذلك لقضاة الموضوع 
المشرع لم يسمح بسماع العنصر المتسرب رغم ما قد يقدمه من معلومات تفيد التحقيق  إن-18
سمح الضابط المنسق والذي بشهادته لن يضيف جديدا وهذا عكس المشرع الفرنسي والذي  بخالف
  . بشهادته اإلدالءالضابط المتسرب  أوللعون 
غير تلك الواردة في  أخرىالتسرب لمسالة اكتشاف جرائم  أسلوبالمشرع لم يتعرض في  إن-19
كان ذلك يعتبر سببا لبطالن  إذاوما  ،الترصد االلكتروني إلجراءالقضائي مثلما فعل بالنسبة  اإلذن




ع إلى جانب تطويره وتحديثه السياسة الجنائية الخاصة بمكافحة كما يجب اإلشارة أن المشر       
التعاون الدولي في المجال القضائي والقانوني وكذا الفساد اإلداري على المستوى المحلي فقد عزز 
لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، وبالنسبة للتعاون الدولي في مواجهة الفساد  استرداد األموال
المتبادلة  ةفي هذا المجال منها المساعدة القانونيللتعاون صلنا إلى وجود عدة مظاهر فقد تو ،اإلداري
المجرمين، ويمكننا إجمال النتائج المستخلصة  مواالعتراف بحجية األحكام الجنائية الدولية وكذا تسلي
  :في هذا المجال كما يلي
تيجية مكافحة الفساد اإلداري على رغم كون المساعدة القانونية المتبادلة حجر الزاوية في إسترا-1
على  .م.ف.و.قمن  60المستوى الدولي إال أن المشرع قد أشار إليها بصورة مقتضبة في المادة 
  .خالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نضمتها بشيء من التفصيل 
إن المشرع قد اعترف بحجية األحكام الجنائية األجنبية وخاصة ما تعلق منها بمصادرة وتجميد -2
  وحجز عائدات جرائم الفساد اإلداري أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها، 
إن المشرع أولى أهمية آللية تسليم المتهمين والمجرمين في اآلونة األخيرة نتيجة ظاهرة فرار -3
كما هو حال قضية الخليفة، وذلك من  ،األموال التي نهبوها إلى الدول المالذ اآلمنالمجرمين صحبة 
  )720إلى  694المواد من (خالل تخصيص باب كامل لهذه اإلجراء 
إن التسليم في الجزائر يجد مصدره القانوني في كل من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا -4
  .في قانون اإلجراءات الجزائية
لقد بين المشرع بدقة شروط تسليم المجرمين وخاصة ما تعلق منها بالجريمة سبب التجريم حيث -5
وضع المشرع شرط ايجابي يتمثل في التجريم المزدوج وشرط سلبي يتمثل في استبعاد بعض 
كما وضع المشرع شروط تتعلق  التسليم كالجرائم السياسية والعسكرية، من نطاق الجرائم
قضائي للدولة طالبة التسليم هذا واشترط المشرع كذلك لجواز التسليم عدم سقوط باالختصاص ال
الدعوى الجنائية وعدم تقادم العقوبة كما اشترط المشرع أيضا مراعاة مبدأ التخصيص في التسليم هذا 
باإلضافة إلى شروط تتعلق بالشخص المطلوب تسليمه،هذا وقد حدد المشرع إجراءات تسليم المتهمين 
  .سدا للمنافذ أمام الفاسدين مجرمين بالتفصيلوال
إن انتزاع عائدات جرائم الفساد اإلداري من أيدي مرتكبيها وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين هو -6
ألنها تؤدي إلى حرمانهم من ثمار أعمالهم  ،من أكثر الوسائل ردعا وفعالية ضد مرتكبي هذه الجرائم
  .اإلجرامية
عائدات الفساد اإلداري في مكافحة جريمة أخرى ال تقل خطورة عنها وهي  تساهم آلية استرداد-7




 إجراء استرداد األموال بعضها يرجع إلى مسائل تتعلق هناك بعض العوائق التي تعترض-8
لكها األصلي باإلضافة إلى عدم باالختصاص والبعض اآلخر بالحصانات، وكذا صعوبة معرفة ما
  .تفعيل آلية التعاون الدولي القضائي في بعض األحيان 
إن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تضمن عدة آليات وتدابير السترداد عائدات الفساد اإلداري -9
التعاون سترداد الممتلكات عن طريق اد المباشر للممتلكات و تدابير اتدابير االسترد: ومن أهمها
  .الدولي في مجال المصادرة
إن المشرع لم يحدد بدقة مآل ممتلكات وعائدات جرائم الفساد اإلداري والتي تمت مصادرتها -10
من طرف الجهات القضائية الجزائرية وال كيفية التصرف فيها، كما لم ينظم األحكام الخاصة 
لمتحدة لمكافحة الفساد قد أجابت عن ذلك بإعادتها إلى أصحابها األصليين وان كانت اتفاقية األمم ا
  .بدقة
إن االتفاقية تساهلت بالنسبة لشروط إرجاع العائدات اإلجرامية والمصادرة والمتأتية من -11
جريمتي االختالس وغسل األموال العمومية المختلسة دون باقي جرائم الفساد اإلداري األخرى 
  .أن تلحق الدول المتضررة جراء هاتين الجريمتين وسبب ذلك يعود إلى األضرار الكبيرة التي يمكن
 بإعادة تنظيم السياسة العقابية المقررة لجرائم الفساد اإلداريهذا وقد قام المشرع أيضا       
تميزت بإدخال تعديالت جوهرية على عقوبات الشخص الطبيعي والمعنوي على السواء و أهم النتائج 
  :المستخلصة في هذا المجال نذكر ما يلي
عقوبات أصلية تتمثل في الحبس والغرامة بدال من  تجنيح جرائم الفساد اإلداري وهذا بتقرير-1
نه استبدلها بعقوبات جنحية مغلظة، أجنائية إال ن كان قد تخلى عن العقوبات الإالسجن، والمشرع و
  . لتقسيم التقليدي للجرائم والعقوبات المقررة لهااخالف قد  وهو بذلك يكون
وحد المشرع العقوبات المقررة ألغلب جرائم الفساد اإلداري وهي عموما تتراوح بين الحبس من -2
  .نار جزائريسنتين إلى عشرة سنوات وغرامة من مائتي ألف إلى مليون دي
هو مسعى مالئم لردع وقمع المفسدين اإلداري تغليظ الغرامات المالية في غالبية جرائم الفساد إن -3
  .هي جرائم ذات طابع مالي اإلدارين معظم جرائم الفساد أل
أشار المشرع إلى ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها وكذا اإلعفاء منها في جرائم الفساد اإلداري -4
  .لى تنظيمه للمسائل المتعلقة بالمشاركة والشروع والتقادمباإلضافة إ
نه استثنى في هذا أرغم  ،قر بمسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد اإلداريأإن المشرع -5
المجال الدولة والجماعات المحلية واألشخاص المعنوية العامة من هذه المسؤولية وحصر دائرة 
  .الخاصةالمسؤولية في األشخاص المعنوية 
اشترط المشرع إلقامة المسؤولية الجزائية لهذا الشخص وجوب ارتكاب الجريمة من طرف -6




إن عقوبات الشخص المعنوي المدان في إحدى جرائم الفساد اإلداري تتمثل في عقوبة أصلية -7
  .الغرامةوحيدة هي 
سمح المشرع بموجب قانون اإلجراءات الجزائية الحكم على الجاني في جرائم الفساد اإلداري إلى -8
  .جانب العقوبات األصلية بعقوبات تكميلية
استحدث المشرع جزاءات أخرى ذات طابع مالي كالمصادرة، ولم يقف عند هذا الحد بل تجاوز -9
 طابع المدني واإلداري كإبطال العقود والصفقات والنص على بعض الجزاءات ذات ال ذلك إلى
  .البراءات واالمتيازات
  
لجانب الجزائي الردعي فقط هذا وال تعتمد اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اإلداري على ا     
اآلليات اإلدارية والرقابية لمكافحة الفساد اإلداري وهي األساس الثاني ضمن  ذلك إلى بل تعدت
  .والتي تجد مصدرها في القانون اإلداري باإلضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة ستراتيجيةهذه اإل
ن مواجهة ظاهرة الفساد اإلداري تتطلب عدم إهمال دور أحكام وقواعد القانون إمن ثم ف و       
عا اإلداري والتي تعتبر صمام أمان أول في مجال مكافحة هذه الظاهرة، والتي تتخذ من اإلدارة مرت
ومن ثم فان اآلليات اإلدارية هي أولى وادري بكيفية مواجهة االنحراف اإلداري وقانون  لها،
  .إليه إال إذا بلغ الفساد اإلداري حدا من الجسامة بحيث يتطلب مكافحته جزائيا أالعقوبات ال يلج
إلداري غير ن القانون اإلداري أولى أهمية كبيرة لحصر وتحديد صور الفساد اإو في هذا المجال ف
 )الباب الثاني(المجرمة أو ذات الصبغة اإلدارية، و أهم النتائج المستقاة في هذا الجزء من الدراسة
  :نذكر ما يلي
إن صور االنحراف اإلداري المرتبطة بالتعين في الوظيفة العامة، متعددة وأهمها تلك المتعلقة -1
العموميين كعدم إشهار الوظائف الشاغرة، و  بمخالفة اإلجراءات والشروط الشكلية الختيار الموظفين
لقد توصلنا في هذا المجال إلى أن أهم صور الفساد اإلداري في هذا الشأن هي عدم الوضوح في 
االلتزام عند اإلشهار بتحديد  اإلعالن عن الوظائف الشاغرة أو اإلعالن الصوري لها أو عدم
  .ديدا دقيقا وواضحاالواجبات والمسؤوليات التي سيلتزم بها شاغلها تح
لعبت دورا كبيرا في مكافحة الفساد  11/04/2011المؤرخة في  01إن تعليمة الوزير األول رقم -2
اإلداري في الوظيفة العمومية، وذلك عندما نصت على ضرورة إضفاء مرونة على إجراءات 
يرية العامة التوظيف والتي كانت سابقا تتميز بوجود عدة عقبات و تجاوزات إما من طرف المد
  .للوظيفة العامة أو اإلدارة نفسها
إن أهم صور الفساد اإلداري في هذا الشأن، نذكر عدم االلتزام بالشروط العامة لشغل الوظائف -3
المؤهالت أو الشروط المطلوبة بدقة في المرشحين لشغل لى كعدم النص بوضوح وشفافية ع




كذلك من صور الفساد اإلداري في هذا المجال هو مخالفة طرق وأساليب اختيار الموظفين والتي -4
ؤدي إلى تفشي استغالل ياء الوظيفة العامة، مما بعأتؤدي إلى اختيار أشخاص غير مؤهلين للقيام ب
دي ال محالة إلى تراجع مردودية العمل الذي يؤ األمر، النفوذ والمحاباة والمحسوبية في التوظيف
  .اإلداري
عدم مراعاة المبادئ والمعايير  هو الفساد اإلداري ذات الصبغة التأديبية من أخطر صور-5
الموضوعية في تعيين الموظفين، كمخالفة مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظائف العامة والتي من أهم 
سياسية أو دينية أو على أساس الجنس، أو عدم االلتزام صورها التمييز بين المرشحين العتبارات 
بمبدأ الجدارة واالستحقاق في التوظيف، وفي ظله ال تراعي اإلدارة العامة وال تولي أهمية أثناء 
إلى معايير  أالتوظيف عناصر القدرة والصالحية والمؤهالت العلمية والكفاءة والخبرة، وإنما تلج
  ..القرابةأخرى غير موضوعية كالوالء و
إن أخطر مظاهر الفساد اإلداري ذات الصبغة غير الجنائية، نجد تلك المتعلقة بمهام الموظف -6
  .العام، و التي قسمت إلى عنصرين أساسين هما االنحرافات التنظيمية واالنحرافات السلوكية
ولها عدة صور  ،ريإن االنحرافات التنظيمية مردها مخالفة القانون أو التنظيم المحدد للعمل اإلدا-7
ساء وإفشاء األسرار الوظيفة العامة ومخالفة واجب لوظيفي وعدم االلتزام بطاعة الرؤومنها اإلهمال ا
  .التفرغ للوظيفة العامة
أما االنحرافات السلوكية فسببها السلوك اإلنساني الشخصي وليس القانون والتنظيمات وهي -8
الوظيفة والمحسوبية والمحاباة واالنحراف في استعمال  متعددة نذكر منها عدم المحافظة على كرامة
  ..السلطة والواسطة
إن التركيز على التجريم غير كافي لمنع الفساد المصاحب للصفقات العمومية خاصة وأن المشرع -9
وإنما يجب االستعانة  ،لم يجرم كل السلوكات الضارة بالمال العام في مجال الصفقات العمومية
ي واعتبار جميع السلوكات المخالفة لتنظيم الصفقات العمومية بمثابة مخالفات تأديبية بالجانب اإلدار
  .تستحق الجزاء التأديبي
إن االنحراف بشكليات إبرام الصفقة وإعالنها هي من أخطر صور الفساد اإلداري المتفشية في  -10
  . لى التعاقدعدم استيفاء اإلجراءات الشكلية السابقة ع: الصفقات العمومية ومثالها
ي هالصفقة العمومية  إلبرامالتي قد تصاحب هذه المرحلة المهمة  اإلداريمظاهر الفساد  إن-11
  .المنافسة بإجراءالصفقة في ظروف ال تسمح  إعالن
إن المشرع في قانون الصفقات العمومية وكذا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد وضع -12
التي يجب مراعاته عند إبرامها للصفقة عموما والمناقصة خصوصا، مجموعة من المبادئ األساسية 




عدم االلتزام بهذه المبادئ تفشي الفساد اإلداري بمختلف صوره وإهدار المال العام لى ويترتب ع
  .المرجوة منها وعدم تحقيق الصفقات العمومية لألهداف
لفساد اإلداري التي يمكن أن تمس بالصفقات العمومية هي صورة االنحراف إن الصورة الثانية ل-13
عدم مراعاة الموضوعية :بإجراءات إبرام الصفقة العمومية والتي تنقسم إلى عنصرين أساسين هما
  .إعتمادها مؤقت للصفقة وفي اختيار المتعامل المتعاقد، وكذا مخالفة األحكام المتعلقة بالمنح ال
إن المشرع ألزم اإلدارة بضرورة إعالن المنح المؤقت للصفقة مشتملة على بيانات اإلرساء -14
المعتمد عليها، إال أنه قصر اإلعالن على نتائج تقييم عرض المتعامل الفائز مؤقتا فقط دون بقية 
ن الشك في مدى نزاهة عملية األمر الذي قد يضفي نوع من الغموض واإلبهام وجو م ،المرشحين
  .إبرام الصفقة
كعدم التقيد بالبيانات الواجب اإلشارة إليها  ،إن عدم التزام اإلدارة بشكليات المنح المؤقت للصفقة-15
ووضع بيانات صورية ال تعكس إمكانيات المرشح المالية والتقنية  ،في إعالن المنح المؤقت للصفقة
يدة أخرى غير التي أعلنت فيها الصفقة أو عدم إعالن المنح ونشر المنح المؤقت للصفقة في جر
إعالنه بعد إتمام إجراءات الصفقة، وغيرها من المخالفات كلها تعد من  المؤقت للصفقة نهائيا أو
  .مظاهر الفساد اإلداري التي تصيب الصفقات العمومية في هذه المرحلة من التعاقد
على ) المصادقة(ن توافق فيها جهة اإلدارة المختصةإن المشرع لم يحدد المدة التي يجب أ-16
ألنه في بعض الحاالت قد تقوم اإلدارة بالتماطل  ،الصفقة وما مصير السكوت في هذه الحالة
األمر الذي قد يعرضها إلى البطالن لفوات اآلجال كما قد تتعرض  ،والتراخي في اعتماد الصفقة
  .ة الطلبات العموميةمصلحة اإلدارة للخطر بسبب التراخي في تلبي
األحكام وبعد أن شخصنا صور الفساد اإلداري ذات الصبغة التأديبية انتقلنا إلى تحليل          
التي رصدها المشرع الجزائري في هذا الجانب والتي ال تقل أهميتها  اإلجرائية اإلدارية والرقابية
  :النتائج التالية إلىوالتي توصلنا خاللها  عن األحكام اإلجرائية الجزائية في مكافحة الفساد اإلداري
إن مختلف صور الفساد اإلداري ذات الصبغة غير الجنائية سواء ما تعلق منها بالوظيفة العامة أو -1
  .بالصفقات العمومية، كلها تعتبر بمثابة مخالفات إدارية يسأل عنها الموظف تأديبيا
اإلداري تخضع لجملة من القيود يجب مراعاتها و  إقامة المسؤولية التأديبية عن مخالفات الفساد-2
أوال ضرورة توقيع : التأديبي باطال، ويمكن إجمال هذه القيود في ثالث نقاط هي قرارالإال كان 
الجزاء التأديبي من السلطة التأديبية المختصة وثانيا مراعاة وإتباع اإلجراءات التأديبية المناسبة وثالثا 
  .ية للموظف العام توفير الضمانات التأديب
إن السلطة الرئاسية التي لها صالحية التعيين هي المختصة بمفردها بتوقيع الجزاءات التأديبية من -3
الدرجتين األولى والثانية دون أن تتقيد أو تلتزم باستشارة أو اخذ رأي أو جهة معينة، كما اسند مهمة 




إنه على عكس المخالفات التأديبية نجد المشرع قد أقر بمبدأ شرعية العقوبات التأديبية لمخالفات -4
  .الفساد اإلداري وهي مصنفة إلى أربع درجات كل عقوبة تتناسب مع الخطأ المرتكب
فبالنسبة  ،ي للدرجة المقابلة لصور الفساد اإلداريتصنيف والتكييف القانونالوجود تفاوت في -5
ألفعال الفساد اإلداري المجرمة نجدها غالبا ما تكيف على أساس أنها أخطاء من الدرجة الرابعة 
نظرا لجسامة الفعل المرتكب وتأثيره على سير الوظيفة العامة، أما بالنسبة لباقي مظاهر الفساد 
ن تكييفها القانوني يتأرجح بين الدرجة إأقل ضررا وخطرا لذلك ف فهي ةاإلداري ذات الصبغة اإلداري
  .والثالثةاألولى والثانية 
قيد المشرع السلطة التأديبية قبل توقيع العقاب في مخالفات الفساد اإلداري بضرورة مراعاة -6
الف إجراءات وضمانات معينة في الدعوى التأديبية قبل إصدار القرار التأديبي، وهي تختلف باخت
  .طبيعة ودرجة العقوبة التأديبية
ألزم المشرع الجزائري السلطة التأديبية بضرورة توفير مجموعة من الضمانات للموظف المتهم -7
بارتكابه إحدى مخالفات الفساد اإلداري، غير أن هذه الضمانات هي خاصة فقط بالعقوبات التأديبية 
  .من الدرجة الثالثة والرابعة فقط
جهة الفساد اإلداري أسند اباإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى المسؤولية التأديبية كآلية لمووالجدير      
مهمة تتبع أفعال الفساد اإلداري ومكافحتها،  هيئات وأجهزة متخصصة وغير متخصصةالمشرع لعدة 
د وبالنسبة للهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد اإلداري نجد الهيئة الوطنية للوقاية من الفسا
المعدل والمتمم، والتي لم تنصب إال في سنة  06/01ومكافحته والتي أنشأت بموجب القانون رقم 
إلى  خلصناولقد ، 10/05بموجب األمر رقم المستحدث ، وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد 2011
  :جملة من النتائج في هذه المجال يمكن ذكرها كما يلي
  سي على مهام الهيئةالتحسي غلبة الطابع االستشاري و-1
  محدودية الدور الرقابي للهيئة-2
  .تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية عند معاينة إحدى جرائم الفساد اإلداري -3
الديوان هو مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية يكلف بالبحث والتحري عن الجرائم -4
وهو بهذا ال يختلف عن باقي األجهزة الضبطية القضائية ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد اإلداري 
  .األخرى
إن الديوان غالبية أعضائه من ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ينتمون إلى وزارتي الدفاع -5
  .والداخلية
كما أن المشرع لم يمنحه  ،إن المشرع أخضع الديوان إلشراف ورقابة وزارة المالية والعدل معا -6




العامة للمالية وهو األمر الذي يتناقض والمهمة الموكولة له القيام بها وهي التصدي ألفعال الفساد 
  .نهوض بهاوردعها وهي مهمة خطيرة تتطلب قدرا من االستقاللية لل
منح المشرع الديوان العديد من االختصاصات والمهام ذات الطابع القمعي يقوم بها ضباط  -7
غلبها ذات طابع قمعي و جمعت بين أن أالشرطة القضائية التابعين له والمالحظ عليها أنها متعددة و
  .الرقابة والقمع واالقتراح في بعض األحيان
  الشرطة القضائية التابعين للديوان ليشمل كافة اإلقليم الوطنيامتداد االختصاص المحلي لضباط -8
  .بنظر جرائم الفساد اإلداري) األقطاب الجزائية(اختصاص المحاكم ذات االختصاص الموسع -9
وباإلضافة إلى األجهزة المتخصصة أسند المشرع الجزائري مهمة مكافحة الفساد اإلداري إلى       
  :ما يلي نتائج المتوصل نذكرال، وأهم طابع إداري ومالي أجهزة أخرى غير متخصصة ذات
إن الرقابة اإلدارية في الصفقات العمومية وان كان لها دور في الحد من الفساد اإلداري في -1
مراحله األولى وهدا قبل إبرام الصفقة إال أنها لن تفي بالغرض المطلوب وهو مكافحة الفساد 
وهي بذلك بحاجة ) رقابة قبلية(ألنها تتم قبل إبرام وتنفيذ الصفقة  ،اإلداري في الصفقات العمومية
إلى أجهزة رقابية أخرى لتدعيمها ولتتكفل بالرقابة البعدية وذلك أثناء تنفيذ الصفقات العمومية وبعد 
  .تمامها
ي نه بالرغم من كون المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية خارجية والحقة إال أنها مجردة من أإ-2
الهيئة أو الديوان في حالة  مثلآلية التأثير أو الضغط كالتأشير وإحالة الملف إلى العدالة  وسيلة أو
اكتشاف حاالت فساد إداري أو مالي، فنتائج رقابتها ال تتعدى إصدار التقارير التي تتضمن اقتراحات 
  .وتوجيهات غير ملزمة للهيئات الخاضعة للرقابة
وخاصة ما تعلق منها بتقييم  10/02محاسبة الرقابية بموجب األمر رقم تدعيم صالحيات مجلس ال-3
الرقابة الداخلية بجميع أشكالها باعتبارها أداة للوقاية من االنحرافات المالية واالختالسات، مكنه من 
  .القيام بدور بارز وفاعل في مكافحة الفساد اإلداري والمالي
كل الهيئات العمومية مهما كان نظامها القانوني  توسيع تدخل مجلس المحاسبة ليشمل رقابة-4
  .وخصوصا المؤسسات العمومية االقتصادية
تخصيص غرفة لمعالجة قضايا ذات العالقة بالفساد وهي غرفة االنضباط في مجال تسيير -5
  .الميزانية والمالية
مجلس المحاسبة  السماح لهيئات الرقابة والتفتيش بإرسال نسخا و أجزاء من تقارير الرقابة إلى-6
  .التي تتضمن وقائع تدخل ضمن الصالحيات القضائية للمجلس
إذا الحظ المجلس أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يرسل الملف إلى النائب -7




لردعية التي منحها المشرع لمجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد وهذا بخالف المفتشية اآلليات ا
  .العامة للمالية  والمراقب المالي
دعم المشرع كذلك صالحيات المجلس بمهام أخرى وهي صالحية تحريك  التأديبية ضد المسؤول -8
ود وقائع من شانها تبرير قيام الدعوى أو العون التابع إلحدى الهيئات الخاضعة لرقابته، إذا الحظ وج
  .التأديبية
  
 إلى في هذه الدراسة ننتقل إليهاوبعد العرض السابق والمفصل لمجموع النتائج المتوصل           
  :براز أهم التوصيات واالقتراحات التي خرجنا بها كما يليإ
 بتفعيل اآلليات الجزائية لمكافحة الفساد اإلداري الخاصةواالقتراحات لتوصيات بالنسبة ل         
  :نها تتمثل فيإف
اعتماد التشريعات والقوانين الصارمة في مواجهة الفساد اإلداري، عن طريق تجريم كل صوره  -1
خاصة بعض السلوكات السلبية والمنتشرة بكثرة في المجتمع الجزائري كالواسطة ومظاهره، 
ال يعقل بقاء المشرع  ألنهفي إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،والمحاباة والمحسوبية وذلك 
تكافؤ الفرص  مبدأوخيمة تصل حد إهدار  أثارتفشي هذه اآلفات الخطيرة والتي لها  أماممتفرجا 
  ومساسها بمبدأ المساواة  
مع حتى تتفق أكثر  .م.ف.و.قمن  26/02المشرع الجزائري إعادة صياغة وضبط المادة  على-2
  .ع.ص.قمن  02مضمون المادة 
 35والتي حلت محلها المادة  .ج.ع.قمن  124حبذا لو أبقى المشرع الجزائري على حكم المادة -3
خذ فوائد بصفة غير قانونية حتى بعد انتهاء الموظف أوالذي كان يقضي بتجريم فعل  .م.ف.و.قمن 
خرى التي تمنع بعض الموظفين العمومي من الخدمة وهذا خالل مدة سنة أسوة بالتشريعات األ
كالقضاة والعسكريين والوالة من الترشح النتخابات المجالس الشعبية البلدية و الوالئية خالل مدة سنة 
  .  للنفوذ امن انتهاء وظيفتهم استبعاد
العمل أو االمتناع عنه  أداءحبذا لو جرم المشرع الجزائري فعل طلب المزية أو قبولها الحقا بعد -4
بالتشريعات المقارنة وخاصة المصري والذي  ، أسوةصور جريمة الرشوة السلبية إحدىبره واعت
   ".الالحقةجريمة المكافأة "أطلق علي هذه الصورة اسم 
 إساءةحبذا لو استعمل المشرع الجزائري في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، وجريمة -5
نسب لمثل هذين النوعين أألنه  ،المستعمل في الرشوة السلبية"المزية"استغالل الوظيفة نفس المصطلح 
، لكونه مصطلح جامع مانع لجميع صور المنافع التي يمكن أن يتلقاها اإلجراميينمن السلوكين 
مزية ال"وعليه ندعو المشرع الجزائري إلى توحيد هذه المصطلحات واستعمال مصطلح  المرتشي،
يجنيها فاعل الجريمة  أنيشمل جميع صور الفائدة والمقابل والمنفعة التي يمكن  ألنه" غير المستحقة




نهيب بالمشرع الجزائري التدخل وتجريم فعل استغالل النفوذ حتى ولو كان الغرض منه هو -6
ذا السلوك هو إخالله بنزاهة الحصول على منفعة مشروعة وقانونية، ألن الحكمة من تجريم ه
  .الوظيفة العامة ومساسه بمبدأ المساواة أمامها
باللغة الفرنسية  أوالتسمية التي استعملها المشرع الجزائري سواء في النص باللغة العربية  إن-7
جريمة تلقي  إلىغير دالة على مضمون جريمة الهدية بدقة، وعليه حبذا لو غير المشرع التسمية 
  .الهدايا وتقديمها
ضرورة تفعيل آلية التصريح بالممتلكات ألنها الميكانيزم والطريقة الوحيدة التي بمقتضاه يمكن -8
مكافحة جريمة اإلثراء غير المشروع، كما نقترح في هذا المجال ضرورة الربط بصراحة و وضوح 
ممتلكات أو التصريح الكاذب بالممتلكات بين جريمة اإلثراء غير المشروع وجريمة عدم التصريح بال
  .في قانون واحد تحت مسمى قانون الكسب أو اإلثراء غير المشروع
إلى  باإلضافةضرورة توسيع محل جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي ليشمل -9
قد تسبب أضرارا  أنهاالوسائل المادية ،الوسائل البشرية والتي ال يشملها نص التجريم الحالي بالرغم 
الصورة هي األكثر انتشارا من الناحية  لكون هذهوخيمة على اإلدارة العامة والمال العام على السواء،
  .العملية
يطرح  واإلشكاللتفادي التكرار والتعارض القانونية  ضرورة التنسيق بين مختلف النصوص-10
قانون الوقاية من  إطارتنظيمها في  أعيدبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات و التي 
سير العدالة والجرائم الماسة بالشهود  إعاقةنصها القديم، كجريمة  إلغاءالفساد ومكافحته دون 
فكلها جرائم تحكمها قواعد تنتمي إلى قانونين  اإلبالغوالمبلغين والضحايا والبالغ الكيدي  وعدم 
  .مختلفين
أعضاء الديوان المركزي لقمع الفساد عندما يرتكبون إحدى جرائم ضرورة تشديد العقاب على  -11
الفساد أسوة بأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ذلك الن مهام أعضاء الديوان 
  .المسندة لهم ال تقل أهمية وخطورة عن تلك الموكولة ألعضاء الهيئة
بالنص على تشديد العقوبة إذا كان مرتكب إحدى  .م.ف.و.قمن  48وعليه فإننا نقترح تعديل المادة 
  .حد أعضاء الديوانأجرائم الفساد اإلداري هو 
فقط  الشرطين بأحداالكتفاء  ،جل تفعيل نظام التبليغ عن الجرائمأالمشرع الجزائري من  على-12
تكبيها  وهذا ، وهو إما اإلبالغ عن الجرائم وإما اإلبالغ عن مرلالستفادة من العذر المعفي من العقاب
  .منه 199، 179، 92على غرار ما عمل به المشرع في قانون العقوبات وخاصة في المواد 
ألجل تفعيل سياسة مكافحة الفساد اإلداري ندعو إلى ضرورة تدعيم كل من الهيئة الوطنية -13
التحفظية كأوامر للوقاية من الفساد ومكافحته  والديوان المركزي لقمع الفساد بسلطة إصدار التدابير 




في إطار تشجيع األشخاص الذين وصل إلى علمهم ارتكاب جريمة من جرائم الفساد اإلداري -14
بحكم وظيفتهم أو مهنتهم، على اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري وكشفها، نقترح في هذا المجال 
فيف من حدة التجريم في جريمتي عدم اإلبالغ أو البالغ الكيدي بما يضمن حماية ضرورة التخ
يكونوا بين مطرقة عدم اإلبالغ إن امتنعوا عن ال حقيقية للمبلغين عن جرائم الفساد اإلداري، حتى 
  .لم تثبت الجريمة في حق المتهم إنذلك وسندان البالغ الكيدي 
في جرائم الفساد اإلداري  وباألخصتسليم المجرمين  مجالفي زيادة التعاون الدولي بين الدول -15
  .عن طريق إبرام االتفاقيات الثنائية في هذا الشأن
 اإلداريتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي حول تبادل المعلومات حول وقائع الفساد  إلىالحاجة  16
  .العابرة للحدود و تبادل الخبرات في هذا المجال
 اإلداريبتفعيل اآلليات اإلدارية والرقابية ألجل مكافحة الفساد  لتوصيات الخاصةأما بالنسبة ل      
 :يلي فإنها تتمثل فيما
احتكار رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس اليقظة والتقييم التابع لها  إن-1
يكون  أخرىسلطة  أونقترح منح صالحية التعيين لجهة  فإنناولهذا ، قد يؤثر على استقاللها وحيادها
لهذه الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية وحبذا لو كانت سلطة التعيين  أكثرأفضل ويضمن استقاللية 
  .بالتشريع اليمني أسوةفي هذا المجال باالشتراك بين السلطات الثالث 
صالحيات المفتشية العامة للمالية بمنحها  كما ندعو المشرع الجزائري إلى التدخل عاجال لتوسيع-2
على األقل سلطة  سلطة تحريك الدعوى العمومية في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف جزائي أو
  .مجلس المحاسبةب أسوةإخطار وزير العدل بذلك 
كما نقترح تدخل المشرع الجزائري والنص على تمديد االختصاص المحلي لكل ضباط الشرطة -3
القضائية إلى كامل اإلقليم الوطني في جرائم الفساد اإلداري أسوة بالجرائم الخطيرة وذلك بتعديل 
ن رفع أيدي ضباط الشرطة القضائية غير التابعين للديوان سيؤدي أل .ج.ج.إ.من ق 16المادة نص 
ال محالة إلى نفاذ وخروج بعض أفعال الفساد وتحصنها من المتابعة الجزائية نظرا للقيود الواردة 
على االختصاص المحلي لضباط الشرطة العاديين في جرائم الفساد من جهة و لإلمكانيات المادية 
الفساد الكثيرة  والبشرية المتواضعة التي يتمتع بها الديوان والتي ستكون عائقا أمام تتبع جميع جرائم
  .على المستوى الوطني من جهة أخرى 
، وهذا تفعيل دور أجهزة الرقابة وإعطاءها الصالحيات الواسعة للقيام بدورها على أكمل وجه -4
  .من خالل الجمع بين كل من تدابير ووسائل الوقاية و المالحقة و إجراءات الردع والقمع
المادية جب تمكينها من درجة كافية من االستقاللية من أجل فعالية حقيقية ألجهزة الرقابة ي-5
عن السلطة التنفيذية حتى يتسنى لها مساعدة أجهزة اإلدارة العامة على تحسين األداء  والبشرية




من  رياإلدايكون معلوما لدى المواطن أنه هو المسؤول األول عن مكافحة الفساد  أنيجب  -6
، وعليه التعاون مع أجهزة وفساد خالل اإلبالغ عما يقع تحت بصرة وسمعه من وقائع انحراف
  .مكافحة الفساد التخاذ اإلجراءات القانونية ضد الفاسدين
ب وتكنولوجيات اكتشاف األخطاء واالنحرافات لييجب أن يتضمن النظام الرقابي آليات وأسا-7
 .بسرعة وفي الوقت المناسب ومنع تكرارهاوالعمل على معالجتها وتصحيحها 
هي العمل على حماية المبلغين والمصادر  اإلداريجهزة الرقابية لمكافحة الفساد األولية ؤمس إن-8
من التعرض لألذى نتيجة التعاون معها على أن تقوم تلك األجهزة ببث الثقة بين المواطنين في جدية 
  .عملها واالهتمام ببالغاتهم وشكواهم
وأخيرا يجب أن يكون النظام الرقابي مدعما بآليات لحماية أشخاص وهيئات وقيادات العمل -9
، كما يجب أن يكون هذا النظام مسلحا بالقدرات والقيادات والكفاءات الرقابي في الدولة وتحفيزهم
  .الالزمة وبنظم المعلومات الجيدة والمتطورة 
      
وأخيرا وبعد الدراسة المستفيضة لهذا الموضوع، وبعد االطالع على النتائج والتوصيات التي         
 والتي "اإلستراتيجية المقترحة لمكافحة الفساد اإلداري "، فإننا حاولنا رسم معالم وحدود إليهاخلصنا 
ل من تعنيه وكوالهيئات الرقابية نطمح أن تسهم في تنوير المتخصصين من رجال القانون والقضاء 
  .في الجزائر اإلداريمسألة مكافحة الفساد 
مواجهة الفساد اإلداري عملية صعبة وتتطلب تضافر كافة  إستراتيجية أن باإلشارةوالجدير       
تطلب  إجراءات و تالمجتمع المدني، كما  أوالقطاع الخاص  أوالجهود سواء من قبل القطاع العام 
فعالية من حيث التكلفة والفائدة لو تركز االهتمام على  أكثرسيكون  واألمرخطط  طويلة المدى، 
خالل دعم وسائل كشفه والتحري حوله ومعاقبة مرتكبيه موازاة مع الوقاية   نم اإلداريردع الفساد 
تتضمن أساليب متنوعة تقوم على  اإلداريالمقترحة لمواجهة الفساد  اإلستراتيجيةمنه، وبهذا فان 
 ، بعضها يشمل أساليب وقائية قبلية والتي تعتبر أكثراآلفةتجفيف منابع هذه  ألجلتكامل الشمولية و ال
تتعامل  أنفعالية في بعض األحيان، والبعض اآلخر يشمل األساليب الردعية أو العالجية والتي يجب 
 يسبق ذلك كله أنفقط، على  األعراضوليس مع  اإلداريالكامنة وراء ظهور الفساد  األسبابمع 
  .تحديد وتشخيص دقيق لما يعد فساد إداريا وكذا أسبابه وصوره
نجاح ووضع خطة إستراتيجية وقائية وعالجية فعالة  أنهذا ويجب األخذ بعين االعتبار      
تقتضي التركيز على  جميع النواحي والجوانب التي تفشت فيها هذه الظاهرة  اإلداريلمواجهة الفساد 
على ضرورة  التأكيدوخاصة الجوانب السياسية واالقتصادية واإلدارية والقضائية واالجتماعية مع 
  .اإلصالح لدى كل الهيئات واألجهزة المعنية بالمكافحة  إرادةتوافر 
تقوم على  أنعليها  اإلداريى تنجح في كبح جماح الفساد وطنية حت إستراتيجيةن أي إوعليه ف   




I-التالية  واإلجراءاتوذلك من خالل اتخاذ التدابير  :الجانب السياسي:  
حتى يتوفر الدعم  اإلداريالسياسية القوية المؤمنة بضرورة مكافحة الفساد  اإلرادةتوافر  ضرورة-1
  .لمن يباشر هذه المهمة والتأييد
  الفصل بين السلطات مبدأتبني -2
  بنظام ديمقراطي يقوم على مبادئ الحكم الراشد  األخذ-3
  االلتزام بمبدأ سيادة القانون -4
  .التصريح بممتلكات جميع المسؤولين في الدولة بما فيهم أزواجهم-5
II-اإلداريالتالية في المجال  واإلجراءاتبالمبادئ  األخذوذلك من خالل : الجانب اإلداري:  
 لمناصبتوظيف في اللبالمعايير الموضوعية وخاصة مبادئ الجدارة والكفاءة والنزاهة  األخذ-1
وهذا بغض النظر  التنفيذيين،العادية والتعيين في الوظائف العليا والسامية كالوزراء والوالة والمدراء 
  .على االنتماء السياسي
  .الصفقات العمومية إبراموخاصة في مجال  اإلداريل ضرورة الشفافية في العم-2
أي االهتمام بتدوير وتطوير الكفاءات اإلدارية من  ،التدريب والتطوير في مجال الوظيفة العامة-3
  .أدائهالحين إلى األخر و تفعيل البرامج التدريبية لكي تلعب دورها في توجيه الموظف وتحسين 
منصب كي تتاح  أليدة ووتداول المناصب وجعل المدة محد اإلدارياعتماد سياسة التدوير -4
  على الوظيفة للتداولعدد ممكن من الخبراء والمختصين  ألكبرالفرصة 
أن الفساد اإلداري في جانب منه يرتبط  حيث ،اإلداريةالمعاملة  إجراءاتتبسيط وتسريع -5
  . بالبيروقراطية اإلدارية
ونظام الحكومة  باألهدافاإلدارة  نظام السلطات وتبنيتدعيم الالمركزية وتفويض بعض -6
  .االلكترونية
  .لهاوجزاءات رادعة  اإلداريخاصة بمخالفات الفساد  تأديبيةوضع إجراءات -7
  .تقويم ومكافأة الموظف األمين -8
III -الجانب التشريعي والقضائي:  
عن يختلف  ومكافحتهاإلداري للوقاية من الفساد  وصريح ومستقلضرورة سن قانون واضح -1
يجب ، وجميع جرائم الفساد بمختلف صورهاجاء شامال ل األخيرالحالي المعمول به لكون هذا  القانون
تجريم مختلف مظاهره وخاصة تلك غير  اإلدارييتضمن هذا القانون الجديد الخاص بالفساد  أن
  .بحزمالمجرمة في وقتنا الحالي كالواسطة والمحاباة وكذا ضرورة تطبيقه 
 منه لمواكبةالمعنية بمكافحة الفساد اإلداري والوقاية  األخرىتحيين وتطوير القوانين والتنظيمات -2




الفاسدين بضرورة  إلزامتناسبها مع قيمة المبالغ المستولى عليها، مع  العقوبات وضرورةتشديد -3
  .وممتلكاتهم مصادرة أموالهمالتي استولوا عليها وكذا  األموال إرجاع
ذات  األخالقيةتتضمن مجموع المبادئ والتوجيهات ، الوظيفة العامة أخالقياتمدونة  إصدار-4
 اومساعد الموظفينال يجب عمله في الوظيفة العامة لتكون مرشد لسلوك  يجب وماالعالقة بما 
  .اإلداريوموجها جيدا في مواجهة الفساد 
  .اإلداري والنزاهة عند الفصل في جرائم الفساد ضمان استقاللية القضاء وتحليه بالحياد-5
حتى يتمكن من  ألعضائهوالحصانات الالزمة  اإلمكاناتوالجنائي  اإلداريمنح القضاء بنوعيه -6
  .وجه أحسنعلى  اإلداريالقيام بعمله في مكافحة الفساد 
ى التأديبية الدعوومجلس الدولة تختص بالنظر في  اإلداريةغرفة على مستوى المحاكم  إنشاء-7
   .اإلداري الناشئة عن مخالفات الفساد
 أو إداريةسواء كانت  اإلداريالفساد  ضرورة إنشاء نيابة عامة متخصصة بالتحقيق بمسائل-8
الدولة  أموالحسب الحالة على غرار نيابة  ،الجنائية أو التأديبيةجنائية ومنحها سلطة تحريك الدعوى 
  .في مصر
زائية المتخصصة في نظر قضايا الفساد عامة والفساد اإلداري خاصة تفعيل دور األقطاب الج-9
وغل يد أقسام الجنح على مستوى المحاكم، وكذا إنشاء غرفة على مستوى المحكمة العليا معنية بمثل 
  .هذه الجرائم
الفساد  ظاهرةوالقضائية لمحاصرة  األمنية األجهزةبين  واإلقليميتعزيز التعاون الدولي -10
  .اومرتكبيه اإلداري
VI- االقتصادي جانبال:  
  عمل والحد من ظاهرة البطالة و الفقر والتضخمالتوفير فرص -1
  .اإلداريالعام  لتجفيف منابع الفساد  اإلنفاقترشيد -2
  .تحسين ظروف ومزايا الوظيفة العامة ووضع نظام حوافز متميز -3
V -المؤسساتي جانبال:  
وحدات رقابية في كل مؤسسة  إنشاءفعالة للرقابة والمحاسبة الداخلية من خالل  آليات إيجاد-1
  عمومية وإدارة
عن طريق مراقبة ومساءلة الحكومة على  اإلداريالبرلمان في مكافحة الفساد  تفعيل دور-2
  .العمومية  األموالوتسير  إدارةتقصيرها في 
  طة التنفيذيةالرقابة في مواجهة السل أجهزةضمان استقاللية  -3




على  اإلعالمالمساءلة الخارجية من خالل تفعيل الرقابة الشعبية  وتشجيع وسائل  آلياتتعزيز -5
  .فضح الممارسات الفاسدة
وذلك  أمنية أوقضائية  أومالية  أو إداريةالمعنية بمكافحة الفساد سواء كانت  األجهزةرفع كفاءة -6
 األساليببتدعيمها بعناصر بشرية ذات كفاءة وكذا بالوسائل المادية المناسبة واستفادتها من 
  .التكنولوجية في هذا المجال
  .دعم وتشجيع جهود المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته-7
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  صـالملخ            
 
تشخيص هذا البحث ويهتم ب تناولي           
لتعرف على باذلك  ، وظاهرة الفساد اإلداري
تشخيص ف، اوآثاره او أسبابه اومظاهره اماهيته
  .حل المكافحةاالمشكلة هي أول مر
  
إلى الكشف هذا الموضوع سعى كما ي          
لمواجهة المشرع اإلستراتيجية التي تبناها عن 
والتي  هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر،
قسمناها إلى إستراتيجية جزائية وأخرى إدارية، 
السياسة الجنائية التي  واستعرضنا في األولى
انتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية 
د ومكافحته وكذا قانون اإلجراءات من الفسا
الجزائية وباقي القوانين األخرى ذات الصلة، 
 دور اآلليات اإلداريةأما الثانية فقد خصصناها ل
ي الحد من الفساد اإلداري ومكافحته ف
الوظيفة قانوني في تلك الواردة وخصوصا 
كما ال ننسى كذلك ، العامة والصفقات العمومية
لرقابة المتخصصة منها الدور الفاعل ألجهزة ا
  .وغير ذلك في الحد من هذه الظاهرة
  
              
: تتمحور حولفإنها بحث هذا الإشكالية  أما        
ما مدى فعالية اآلليات القانونية التي رصدها 
 فيلفساد اإلداري امواجهة لالمشرع الجزائري 
  وكذا التقليل من مخاطره؟  الحد منه
          
دراستنا هذه تسعى جاهدة من خالل و              
الموضوع بشكل تفصيلي، هذا تسليط الضوء على 
إلى التأصيل لنظرية متكاملة في مجال مكافحة 
بهدف وضع لبنة تنطلق  و ذلك الفساد اإلداري،
وتسترشد بها الجهات القائمة والمختصة بمكافحة 
  .الفساد اإلداري
 
             Résumé 
 
            La présente  recherche 
diagnostique et  traite le phénomène de  
la corruption administrative , et ce pour  
mieux connaitre  son essence, ses 
signes, ses causes et ses effets , car le 
diagnostic est  la  première étape dans 
la  lutte contre ce fléau. 
  
             Ce sujet essaye de révéler la 
stratégie adoptée par le législateur pour 
faire face à ce phénomène , qui a pris de 
l'ampleur en Algérie. Cette stratégie est 
scindé en deux , l'une  comporte des 
dispositions pénales, l'autre des mesures 
administratives. Dans la première , il a 
été exposé la politique pénale suive par 
le législateur algérien  à travers la loi  
relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption, le code de 
procédures pénales, ainsi que certaines 
lois en rapport. La deuxième consiste à 
montrer le rôle  des mécanismes 
administratifs pouvant mettre fin à la 
corruption administrative, notamment le 
statut général de la fonction publique et 
le règlement des marchés publics, sans 
oublier le rôle primordial  des structures 
du contrôle  spécialisé et autres, dans la 
lutte contre  ce  fléau. 
 
              La problématique s'articule sur 
quelle étendue les mécanismes 
juridiques disposés par le législateur 
seraient efficaces  pour combattre la 
corruption administrative, l'éradiquer ou 
à la limite  ,  minimiser ses risques? 
        
              La présente étude essaye à 
surligner ce sujet d'une manière 
détaillée en vue d'enraciner une théorie 
intégrée dans le domaine de lutte contre 
la corruption administrative , et ce pour  
établir une référence de base qui sera 
comme un point de départ  et un 
guide pour les instances chargées de  
lutte contre la corruption 
administrative.   
 
